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ر به ۶ ٤03‏ ٘۶" مبلادیة 


الکداب العاشر 
× فيانواع الشركات و يشتمل على مقدمة وثانية ابواب 9 
المقدمة 
( في بان بعض اصطلاحات فقبية ) 


لاديب ان ش رکات الاباحة عرفت منذ عرف الانسان لانه تاج للاستحواذ على :ما 
بلامه وهو شر يك لغبرة في دك و بعد اعصر حدنت سر که الاک بین الباس وصار الانسان 
میله للا دخارمیل للخافية فيترك الى اولادهوذه به ما کان له 880 ہپ“ یپ" 
اسیاب الاك وعرفت شم رکات العقد من طر ی البیع والشراء وتکونت التصازة بالطرق 
السیطه ال ان وصلت ال ما عدن 

مشروعية الشركة ثابعة بالكعاب فقد قال اله تعالى ( فهم * 0 ٭ فی الا ) و بالسنة 
عنه علية الصلاة والسلام ( انان اطاهلية شر یک لساثب ) وقال ایض ( ال اه تعالی 
انا ثالث الشر يكين مالم يخن 0 صاحبه فاذا خان خرجت ) 

له ۲۵ ز الشركة ف لاس ق N‏ 


7 


وامتيازثم به ] 5 

ما ادا اشترلگاشان حصان یکونان قد اختصا وامتازا به [ ای استعمل ایض رف 
واصطلاحاً نی عقد الشرکة الذي هو سیب غذا الاختصاص وان يكن سالك 
اخلاط مال فأذا وضع اثنان ماثة ليرة مناصفة” وعقدا بیٹھا ئب کڈ یکونان شر یکین وان الم 


اقسام الش مک ۳ 





باط .ااال مضه [ فبرقدس. الشركة المطلقة بناء على هنا الى قسمين الول شركة 
املك وتحصل بسب التملاك کال تهاب والاثتراء ] دالاستیلاء نی ال الباح وقول 
الصدقتوقیغها والارث والوصية واخدلاط الال باه عليه اذا اشترى النان مالا او ورثا احداً 
ES ۳‏ 

داعلم انت شاا کے الواردفيهذه المادة رس ججا.ع لافرادها لان خلط المال بدونعقد 
0 داخل تحت احکام هذه الشركة وخارج عن لعر ينبا اما ركن الشركة فہوخاظ الال 
بحیث ,صير تفر یقه‌متصمرا ار متعدرا وشرطبا ان یکون العقود عليه قابلا” الشركة فلا يدخ 
تربك الول اعدا دام قف الوقوف علی جهت «مادة ۱۰1۷ » وکا ان بكرن 1 
اخاوط إو لاط مشر کا وان يكون كل هن الشر یکین اجنیباً پالتصرف ااضر بجحصة شریکہ:٭ 


1 الثانی دک 0 وتحصل بالايجاب والقہول ان 0 کت تفصیلات 
القت مرن في ,ابه الخصوص ] وحم هذه الشركة هو ثقسيم الار باحالتصلۃ من رأسالمال 
المشترك بين الش ركاء ٠‏ ( جر ) 

2 هد بر امن شركة الا لاباحة E‏ کو وج 
الات والاحرا ز للاشیاء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد كالماء ] واغواء 
والكلدء ء التابت في اطبال والاحراج ۱ ٦‏ 5 42 
وقد اغفات الحلة قبا من ال ۰ 0 في المقوق الجردة التي لبست ملک" ۰ 
مادة N‏ 1 الفسية عبارة عَن ن اللقسم عر 5 ERE‏ 0 في بام ا 
الخصوص] : 

ماده EE‏ الائطا عارة من ادا ار والطلة ٹا ت وهوما لثمل هن 
الاغصان جعه حيط آن ] 

ماد ۱۰۶۸ 1 المارة عبارة عن الماريين والعابر ین ف الطر بق العام | 


4 القداة والاحیاء ورأس الال 


ماءة ٠١45‏ [ القناة بفتح القاف محری الاء تحت الارض فسطلا او سيا 
تجمع على قنوات ] 

د کے کر ریت کن اس رج ون ظا ظا اتا 
۱ الذي بی ف وحه الماء وحافات فوهات الماء جما E‏ 

مارة ۱۰۵۱ 1 الاحياء عبارة ع اتمیر وجعل اض وا ار راعة ] 
رفع الاححار والذاك والادغال li‏ : 

مادة ۱۰۵۲ [ التححير وضم الاحجار وغيرها في اطراف الارض ]| الموات 
[ من واحدٍ لاجل ان لایضع ‏ بر بده علها | 5 

مادة ۱۰۵۳ ۱ و کی ۳ وج برحه ] 

مادة ٠١4‏ [ النفقة اادرائم والزاد والدخیرۃ التي تصرف فی ا وائح والتعیش] 

اده ١135‏ 1 اللقہل تعمد E‏ 

ماه ۱۰۰۳ لقاوضان عفد رک 670 1 
ان الا ان ال عرفت القليل الادی ۰ 

ا 4 - ٘۶“ و" 

ماد ۱۰۵۸ [ ار 2 هو عبارة عن 0 
۱ مادة ۱۰۵۹ [الابضاع اعطاء شخص آخر رأس‌مال عل کون ار تام ائدا 
اليه فرأس الال هو ابضاعة و لعطي البضم والا خذ الستیضم [ 





شسركة الماك 6 





۴ الباب الاول 9 
( في بان شركة الملك و لهل على ثلانة فصول ) 


« الفصل الاول » 
( في تعر يف ش رکه الاك وتقسیم| ) 

٣٥‏ إلى 0 اي نت بإن اثنين فا کر اي 
تخصوص] بددها بسیب من اسیاب املك كاشترا اءواتماب وقبول وصية وتوارث او 
بخلط اموا اواختلاطبا من ال کاء اومن‌غبرم باذتیم [ بصورة لا تقیل القیبز 
وانٹریق' کان شري اغاق ملا" مالاً ا وا واحد او بوصي نبا و تلا از 
برثاہ فبصیر ذلك.مشت رکا يبنها ويكون كل منها .شر يك الآخر في هذا امال 
7ن 2اظا ان یر یس راف و سید لد ماف امن 
ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة الخلوطة او الختاطة .بين الاثدين مالا 

کن والفاقدة كن حصول هذه الشمركة باخلط والاختلاط تظبر بتلف قسم من الال 
اترك نان یتلف بق الش رکاء والباقي يقسم ينهم ٠‏ 

وقد عرف واضع القانون شركة الملك في المادة ه4١٠‏ وفي هذه امادة وائما اعيد التعريف 
توطئة لبيان معظم اسباب هذه الشركة التي عرفت من طر يق الاسئقرار والتعامل كالاشتراء 
٣‏ وش را ف من طر یق تال 9 ية کقبول اوصية ٣٥٣‏ لس کت 
الاشتراك بالاقرار و يبدل المنفعة و باجرة تمل قام به ا كثر من واحد مشتركا . 


مادخ ۱۰۱ | فل و کان رحل دك ا حلسه دیداران فاختلط دینار 
الرجل بعا بحیث لا بقبل القييز ثم ضاع اثنان منعا و بق واحد يكون الباقي ينها 





٦‏ ش رکه الاك 
مشت رکا منانة ثإناه لصاحت الدياز بن وثاته ۹۳٥‏ اما لو خلط صاحب 
الدینار دیناره مع دنائير ۳ 77 8 ما۸ ی کن دیناره 
مثقوباً او ذو تار يخ معلوم ٠‏ 

] إلى #سعين اختياري وجبري‎ 0 0 ٣۳ 

اماش کا ۷ کو ا وت لہ معتبرانفي التصرفات القولية ٠‏ 

ماده ۱۰۰۳ 1 الشركة الاختبار ية الاشترالك اماصل ۳ رارکت 


ركذا .فد لان لانه من وار کقبول‌الر ام ۷٥‏ ٰ '" 
الاشتر الغالحاصل في صورةالاشتراءوالام اب وقول الوص ةو عاط الاموال ا لحررةقل] 
نادقف 12 ل کت او الاشترالك ماصل بغبر فعل التشارکن 
کالاشترال احاصل فى صورئي التوارث واختلاط لین ]لان الارث تايك اج اري» 
70 : قیبل اش رکة 
الاختیاریة ام اذا هبت ار یج والقت جبة احدفي وار مشتركة فش رکةاصحاب 
ار ین هذه اللة تضير من قبيل الشن رم اهرية ] لان الفظ الواجب 
علهم م یکن ناش عن فعلبم ولهذا يمكننا ان تقول با نكلا من الشركة ال جب ية والاختیار ية 
قسان ش رکه ملاث وش رکة حفظ ۰ 
NS‏ [شركةا الاك * تشم ایض الى سين عا ی 9 ۳7 
واذا قيل بأن اللك هو الاعیان وال اف ۶)٦‏ 4+ ۰ھ 
EIS‏ فتقسم 1+ لقسيم الڈی' إلى فسه وای غبره فتقول ان 
۴۳ 4۸4۰4 4 4 ۸ ا عر بال في الال «مادة ۱۳۱» وعند القبض تکون 


ا 2 عین * 


اما انش کات الواردة ى الاو (۱) الش رک الاخ ار نی المین (۲) الش رکه 


۱ اقسام الشركة پک 
الاختبار ية في الدين (*) الشركة الجبربة في العين (4)الشركة الجبر د في الدين (8) الشركة 
الاختارية في الحفظ (1) الش رکذ الل في الفظ (۷)ش رکه اموال عقد اافاوضة (۸) 
۷۶+ +ٔ+ ٔ۹ عقد اافاوضة:(۱۰) ش رکذ اموال عقد العنان 
٤‏ عقد العدان (۱۲] شم که وسوه عقد المتان * 

مادة ۱۰۹۷ [ ش رکة العین الاشترالك في امال امین ولاوحو دکاشتراله ین 
شا اه و في قطيع غنم ]فا هو فابل للاشتراك لذلك لا شركة في الباعات 
e‏ 
والنكاح والوقف ۰ 
مادخ | کا الد اراك ف ملغ الیل كاشتراك انان ف فذر 
٦ئ0‏ ذمة انسان ] كبيع اثنين فرسعا المشتركة بینها مناصفة لآخر بلغ ٠‏ وكذا 
ش رکذ ورنة الدائن التوفي عالهفي ذه ةمديونه ٠‏ والفائدة من الشركة هو ان من لم يقبض ذا 





حق فا رقبضه 233 من الدین فیاخذ حصته منه ۰ 


۸ نصرفالش رکاء فی الملك المشترك 


e اا‎ 





“لا اللفصل الذافي 36 
( في بیان كفية اه‌مرف في الاعبان الشت رکة ) 


الاعات الشركة : الابنية والاراضي واطیوانات والباس وانكيلي والوزني 
والعددي القارب ۰ 
7 صاحب اللاف الستتلفی 7 
في اللات ااشترله. اصعابه پالا تفای کذلات ] 
لان اختصاصہم به الد بلكدفاتفاقيم على التصرف به كرف 
الشخص عاك شه لان الامرین اذا ادا في الوضع ادا نی الہک : 
مثلاً اذا باع اثنان او جرا ملکها الشترك من آخرصح‌لبیع و یکونان شریکین ناف 
والبدل وكذلك ليالكين رهرل ملکیم 2 عقابل ديهم وایداع ما +لکونه واعار ته وهثه 
واقراضه ول السكنى مه في الدار الشت رکذ وزراعة الاراضي الشت رکذ ادا انفقواني عم 
ولس لاحدم الانفراد فی بعض العقود كالبيع واطية والامار والاعارة والایداع واف‌دم 
والائشاء ولہ الانفراد فی البعض الآخ رکاجبار شریکہ عل البيع والايجار كا سيفصل ذلك * 
مادة ۱۰۷۰ [ پسوغ لاصحاب الدار المشتركة ان شک فيها [e‏ اذا 
افقوا عل ذلك وکانت الدار شحمل سكام وثم الدخول والشروج واستعهال توابع السكنى 
[ کی اذا ادخل احدغ 5 في تلك الدار فللا خر منعه ] لان ادخال الاجني هو 
تصرف في ملك الغير بدون اذنه ( خی یه ) حنی اذا اذن بعضهم فللا خر ین ال ۰ مغلا" اذا 
سکن الدار الشت ر کشقیقان وشقیقتان واسکن الشةقان زوجانها فلیس لشقیقدین ادخال رجاهما 
للدار بدون اذن شقیقیها ۰ 
ما A‏ ۱ [ یجوز لا حد اعاب الصص التصرف مستتلا. نی اماك 
0 ٗٔ۱ 


ا ا ا ۹ 
فاذا 1 0 اكالبيع والایجار 
والاعارة واية واانسلم والرهن واذا کان الاذن دلالة فيحوز للشر يك التصرف في الملك 
المشترك بالسكني وتوابع السكنى اذا كان المال المشترك عقاراً و با ركوب والتتحميل اذا كان 
ال الشترك حیوانا" و بالاستضدام اذا کان اج و راع اذا كارع [ لکی لایجوز 
77 1 0 
098 فلاس احا 2 ء 1ھ ای « مادخ 6۱۸۲۹( انتروي)وا اک ۲ 
»لاک حق الدعوی والح 
۵ ال لسن لاخد الشتر یکین ان مجبر الا خر بقوله اشتر حصتی‌او بعنی 
20 ] ولبس له‌مراجمةاا کواقامة الدعوی علی شمر یکه بذک [ غبر ان احل الشترژه 
ببنعا ان كان قابل القسمة والشر يك ليس بغائب ] لان القاضي لا قضاء له على االغائب 
[ يقسم وان كان غير قابل للقسمة فلها التهايو ا تا تي تفصيلاته في الباب الثاني ] 
ن هذه الادة امرت بالقسمة اذا كان [ ايلك اذ دراك فابلاللشسمة والاامرت بالتمایو* وحکا 
فما يتعلق بالعقار منسوخ لات فانون لقسم الاموال‌الغبر القولة الورخ في ۱۶ رم 
سنة ۱۳۳۲ امر پا جرا" القسمة اذا کان المقار قابلا" للقسمة والا فبیعه اذا کان غبر قابل 
اقسمة ومنع امبارئة مطلقا 
والوحه في 01 مه ا هو ما قد عرف عن 2 لان الصحرح مله اکٹ بالتراضي 
بين العاقدين اما بيس مال الباطل والفلس الدیون جبراً فقد شرع لايناء ما عليها من سابق 
الحقوق وهو کالقسة ابر به بين الش رکاه 2 
مادة ۱۰۷۲ [ الاموال الشت رکة نف ش رکه الاك نقسم حاصلاتها بين 
لان الخاصلات فاءالملك فيثبت الشركاء على نسبة حصصهم في الال المشعرك 
[ فاذا د ط احد الشریکین فی ابوان امش جا زائداً عإ ی حصته من‌لین 


۳ 





۱ ا ی 


ذلك المحيوان او ناجه فلا يصح ] وکذا نقسم حاصلات الارض ولاز الکروم ااشت رکة 
ون الییم و دل الایجار الشترل ٠‏ 1 

لان الشرط مناقض اقواعد النشر يع في حقوق الاك فیکون لغواً و باطلاً الا اذا تبرع احد 
ا کاء 2 بخصددمن امن فہو جائز 

مادة ۱۰۷۶ [ الاولاد في اللككية 'تبع الام مثلا اذاکان لواحد حصان فعلا 
فل فن ل ا ا سی ا ا ای 
ولآخر انٹی فالفراخ الحاصلۃ منہعا لصاحب الانئی] ٠‏ دابس للا خر شي' منہا(ھندیہ)٠‏ 

و ا ا 
پستقر فی دحم الاش وبتغذى ويغو وتحدث فيه الحياة وببرز دسا فيا عن امه بعرض له 
وصف اللقوم المالي بالاستناد إلى اصل الحيأة ايوانية ولذلك یٹ فيه الملاك لالات الام 
لانه نماء ملکہ ۰ 

۵۸۷ 0 کے فک اللاك اجى في حصة الآ خر ] 
ا رت ان وا اف ا و اش مسا ا 

E I Sd |‏ ا ال 
ع ا 2 تضمين. الشر يك 
وااستاجر ٠‏ وكذا ليس للشر يك بيع الال المشترك وايجاره وهبته وقطعه واستهلا كه واخذه 
لسفر وهدمه ۰ واذا باع نوا جيم الال امشترك فالشر بك الآخر بابار. ان شاء 
اجاز الع وان شاء ۸ یجز واذا باع الشريك حصته يصرف البيع لخصته فقط واذا کانالہائم 
فضولیا و باع اللصف من مال مشترك بين ائئین مناصفة فلکل من الشرپکین اجازة بیع 
فاد از اه بکون بیع مصروفا الصف حصة کل منها واذا اجاژه احدها فتکورن حصة 
ا یز فقط مباعة وحصة غبر احیز باقية له ۰ 


[لک ی کل واحد من اصحاب الدار المشتركة پعتبر صاحب ملك مخصوص 


تصرف الشر يك في اللك الشترك ۱۱ 


لى وجه کال في السکنی وف الاحوال التابعة لماکالدخول وا حروج مثلا 
ال ات ن في ار ؛رذون اذا اعاره او 2 ره دون ن ادن 5 وت بدا أستعير 
او 20ھ فلبذا 2 010" ٠‏ صو حصته | او بضمنہا ال ۷س0 او المستأجر لان 
۷۹۶۰" ۶ اعازه او اجره وازال التمدي سل ذلك 
لا تعود يده الحقة ولا يخلص من الضمان مام یس 7۳۲ ۹ شربکه ( تکلة رداحتار) 
اما لو تعدى الشريك على امال المشبرك عندما کان بحافظ عابهفي نوبته غ ازال التعدي وتاف 
الال الشترك لا بضمن ۰ 


[ كذاك 027 701 الشترك | وتلف ا ان داشا شن اا 
ا لب بعد زوال‌السدي سقط الشان [ وکذا اذا جر بلا آذن یکون ضامتا حصة 
الاخر ] اذا کان الیل فوق المتاد لان تصمیل اطبوان الشترل من‌احد الشر بکین جنر 
ل رگرن 
مانا | نقصان قيمة حصته اما تا و کی می الدار دون ان 
a‏ الک لطن "لين لوال سا ا الوق سی 
77 کاتاالتار معا للاستغلال | ولا یامه مو اوراحارفت هه 
الدار بلا تعد ] ۰ اما لواحرقبا قصدا ہہ بضمن المتارات ااورة فا ویضمن ایض 
۳ ۶ 8+ )۷" 

سس +پپ "۰۰ "۶ ۷۰“ 
[ واذا ذرع احد الثم رکاء فی الارض المشت رکة ] وبت الذرع او ادرك او قرب من 
71 ھ7 خر في طالب حصتہ من ا حاصلات علی عادة البلدۃ مخل 
ثلث أو ربع ]| وليس له ايه طلب الاجرة ولو كانت الارضمعدة للاستغلال وعادة البإدة 


۲ ایحاز احد الشر یکین الال المشترك 





اعطاء صاحب الارض اجرا او حصة من ا حصول لان الانسان لا یکلف بدفم اجرة 
عل الانتفاع ني ملکه ما م یکن الشر يك وقفا او بنها اه پیت مال, فأنه کہ ہہ" 
من اجر الثل ونقصان الارض [ لکن اذا نقصت الارض بذراعته فله ان يضمن الشر يك 
الزارع قيمة aD‏ 1 واذا زال اللقص زال اللضمين واذا ثبت الزرع و 2.7 
نقنم الارض سما وبق زرع الزارع ف حصدہ و بقلع من حصة اش بيك و يدفم له شص 
الارض ( رد احتار ٠‏ وكذا اطال ف الببباء ( فیغیه ) واذا لم ينبت الزرع فللشر بك اما 
ان بنتظر لین نياته و یعامل دک کیا مر واما ان يدفع قيمة البذر وبستلحصته مزروعة 
اخا ان الکو بت E E‏ 

ماوق ۰۷۷ ای انجدا تس یکین اذا ایصم لا خر (لال شترا وفض الاجرة 
بعطی اللا خر حصته E‏ 

هذه السثلة من السائل ااثفق علیها في الذهب وهي مفروضة فیا لو کان الشربك الا خر 
۹۷۷۹۳۴ ا هن مد بن لسن 
لان الاجرۃ بعد قبضہا کون ie‏ بید القابض وص ار القابض IL‏ بده على مال الغير 
فیجب عليه رده وقد لقو م المناقم بدون مباشرة ملا کباعقو دالئقو يم : بعد:استيفاء تلاك المنافع 
فلا *وتکون. بد الفتريك عل حعة شریکه من الاجرة, پد امائة لا بد ضعان عل مازاری 
لافي ‏ اجد نصا بوجب اعتبار الشمر يك‌فاصباً طصة شمر یکه من الا جرقوالامانة اقل من‌الضمان» 

ویدفع الشر يك اجرة حصة مر یکه اطاغمر مد هذه الادة سوا* اجاز الاجارة بعدانقضاء 
مدع او 27 أو باتفا قشم عم = اف 0 ارتا بعض الفقباء حمت قالوا بعدم یت و 
الشر يك في الاجرة ۰ وکذا اذا م بقبض الشريك الوجر الاجرة لا یکاف بدفعها من .اله 
وذاك خلافا للایمار من الفضوبي لان الشر يك اذا م يوز الاجارة وانقضت المدة فلبس له مطالبة 
الفضولي ها قبضه ٠‏ 

مادة ۱۰۷۸ [ يسوغ 1107 في الماك المشترك في 
حال غيبة الشريك الا خر اذا وجد رضاہ دلالة علی الوجه الا في يانه | 


الانتفاع في الک الشتركه والسکنی ۳ 

واذا كان الغائب غير راض صراحة او دلالة فليس لاشمر يك التصرف والانتفاع ۰ 

مادة ۱۲۰۷۹ [ اتتفاع الحاضر فی ٣٣‏ العا 
E‏ ] کتحمیل اطیوان واستتشدام الاجیر الشترك وارث والنطس في 
الارض الشت رکة وزراعتها وسکنی الدار الشتر کة ولیس له الانتفاع في ما یضر الاب کلیس 
٣‏ ۰ ۶۷ بساله انکنبه روزراعة الارض 
زراعة مضرہ * 

ما EAE‏ زا زود من الفائی کت دلالة عا على الانتفاعباملك المذترك 
لدان با ستعال ان فللا بحوز لس الالسة ۸ ف غياب احد 
71ھ REY‏ غبةاحد الشر يكين امافي الاشياء 
اي لا تلف ختلای الستامل مثل تحمیل‌وحرث له استعاله بقدر حصتهكا لو 

ب احد ااشر يكبن في امادم الشترك فاحاضراستخدامه في نو ته ] 

لان ۷"٘'ً ھ ٘7 )و 
والحصة من امال المشترك لا یکغبان اضبط المنفعة المستوفاة من هذا البوع من الال المشرك 
واستمال هذا الال منقص لقیمته في اثلب افراده اما مالا بختلف با ختلاف الاستمبال فاطصة 
من الزمن والخصة من المال تكني لغبط المنفعة المستوفاة في حميم افراده وعلی کل الاحوال 
٥٦٦‏ ۹ یً۰ 

مادة ۱۰۸۱ | الک في الدار لا ختلت با ختللاف الستعمل بنا عليه 
E O ANS ARES‏ امه اش ومالك 
ستة اشہر نہ يجوز له الانتفاع على هذا ا اذاكادة عائلته كثيرة تصير من 
ل الختلف اأختلاف 0 وف ات لا لوحك رضی الغائئب 2 لالة ۰ 

الحاضر لە اج الدار في نويه وليس له ايمارها من آخر واذا استعمل 





4 5 الانتفاع في الملك المشترك والسكنى 
اف 7ن 7 ا TE‏ ۴ 
اس با 1 
بعادل مده استماله * 

7 000 
سیا اوہ 2 0 
الى سکن با ثمریکه وقد اجازت الادة «۱۰۷۹» استعمال الشمريك اللك المشترك حال 
ا بدون تین مدة فکان الاولی بحمعية ال ان لا قید الشريك ذه 
الو SE CE E Se N SLC‏ 
کا لي تسا 1 DE SE‏ 
0 فضله ) 

مود ۱۸۲ 0 يحور ز لاءعاضر ان OE‏ ان فيحصة الغائب 8 ف الدار الغت و کة 
اذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة لکن اذا خيف خرایهامن عدم السکنی 
الا بو جر هده کاو غرزة ة وحاظ ۳ 

لان افراز الله ص تدفع الجاحجة الي سک ا مال الغير وخوف اغراب 
يجعل حدة الغائب معروضة لاتاف ومن وظائف الاك عافظة هذه الاموال بالقدرالمکن۰ 

7 00 0 | المبايئة اا هتار عرق بعد 82ھ اذا ۹ 5 احد 
اک في جيم قزر 0' ول يدفع اجرة حصة الأ خر فلا 
یسوغ لشر یکہ ان بقول له له اما ان تدفم لي اجرةحصتي عن المدة واما ان اسكن از 
۶۶۶۹۶٥۲‏ +,ە ۶" ۔“ 
SE N‏ تر 
ll‏ انه ¢ حضرالغائت فیسوغله ان پسکن فيها هدر تاك الدة ] 


ان »ا ورد في هذه الادة فا بتعلق بالبايئة بغير المنقول ٠أخي”‏ بقانون سے الاموال غير 


تصرف الشمر يك نی الال 200 ۲ 
المنقولة وقد ورد ف هده الادة ان انی اك الغائب سی له ان بطلب من ال الساکی 
اجرة واذا ظن الشمريك السا کن ان علیه الاحرة ودفعبا فله استردادها واذا کان الشر يك 
ج ل رك لك الا( 7 | مدة تعادل الدة ا 
ال بت الحاضر ( رد اتار ) 


ما ا 18181٠١٠١٠"‏ :88 من 
احرتها حصته وحفظ حصة الغائب حاز و<إن حضور الغائب أخذ حصته مه 
واذا امتنع يجبر على دفعبا ٠‏ لان الشر يك وان کان اجنیا بحصة شر یکه بغیر ما تدعوا 
لیه حاجة الشر يك الماضر ولیس من احتیاج الشر يك الاضر با بحا خصة الغاثب مم 
حصته نکان من مقتضی‌القواعد عدم نفاذه تصرفه على الغائ ب وعدماستحقاق الغائب شيامن الاجرة 
لعدم دخوله. في العقد ومعاوم ان ا.مافع تثقوم بالعقود الا ان العرف جعل الشمر يك مأذوثًا من 
٤‏ 9 3:3 0 
ا 
مادة ۱۰۸۵ [ بجوزلاحد اك NE‏ ااشت رکه ان بزرع ] مقدار 
حصته في الادض الشترکة في کل سنة بشرط آن یکون زرعه في نقس الارض لاني الباني 
مها او ان يزرع [ كامل الارض عند غبة الشريك الاخ اذا عل ان الزراعة 
E‏ اذا عم ات الزراعة تضرها او توجب تقصانا وزرعا 
ا ی اش ید ورن ات من اجر الثل او قص الادض [ وعند 
حضور الغائب ]اذا كان شر يكه حال غيابه زرع مقدار رن هو القدار الباقي واذا 
زرع کامل الارض [ ندع ثلاك الارافي ندر المدة التي زرعبا الا خر واذا ع ان 
ترك زراعة الارض نافع لها ومواد الى قونها وزراعتها توحب نقصانہا 000 
پوحد ان الغاثب دلالة ی ف زراعتها ا عليه فالشم يك الحاضر بزرع 0 تبك 





۱1 تصرف الشر يك في الال اشترك 





2 ی مقدار حصته مثله" اذاكانت 07 ة رون نصفہا وف الستة 
5 زه اذا اراد لز راعة کذلات پزرع هذا االصتف والا فلا لسوغ الك 5 
سنة هذا الطرف وف اأ لسنة الثانية الطرف الا خر فلو زرع کامل الار مرن 
لاغائب عند حضوره ان اص اقطان حصته من الارضصض وهذه اتفصیلات 
الساشقة في قد ادم مراحعة ۱ اضر الماک 3 ف دلات ( اما عند مراجعة الخاضر 
ا ماک فع ی کل حال لاجل 0 ضياع اڑا کا راج ۱ اذن له ما بزراعة 
رس الاارض وعل هعمد دا التقدیر لا یسسوغ للغائت عند حضوره دعوی 
رت الارض ] 5 
هذا اذا اکان 02 يك 0 اذا کن ek‏ فانه بطاب لمعه فالقسم المزدوغ 
الذي بخرج. یک من الارض بگون 2 مزروعا والژدع 2 ببق في مقسمد بقلع 
ويضمن الشريك الزارع نقصان الارض لان الشريك غاصب لخصة شر يكه « راجع 
شرج المادة كلا١٠١‏ » 
مل ١‏ اذ اغا احد الشر یکین في‌الستان الشترلد فکون الا خر تن 
عل ذلات ال O‏ بمزقه وکر 3 وع اد رالث ا اتا حصته عم ۱ واذا 1 
7 م الشر بيك الاضر على ۹ ہرم وا للقت ا خاره فلا (ضمن ملم ات | وله ابضا بیع حصة 
الغائب وحفظ نها ]له ولا بعذر بداعي اتلافه مال الغير ( تعليقات بن عاندين على البحر:) 
راڈ ارف الك الاد عل الکر م لعزقه وكر نه لا يرجم على شريكة الا اذا کان 
08 مت ا اذا دفع الاموال الاميرية عن حصة 7 0 اوہ ب فلي له الرجوع 


عليه لا نه قفی دنه بدوناذ a‏ و بدون ص اجعة الام وطا BEE‏ مله ) ردا حتار واخانیه)* 


ات ےت نت ان شاء اجاز البيع واخذ الثنمن 


التصرف نی الال الشتركد ۱۷ 
الحفوظ وان شاء لم بحز وغعنه حصته ] دو کان الم ام بيد المشتري ونظيرها 
) وله ایض تضمین القيمة للشفري اذا تلف الال 
ده لا نه عاصب الغاصب توفي ا رك فلوراكہ 2 عار ولا حاحة لوحود راط 


تضمين الاقيط ( حاشية البحر لابن عابدين 


الاجازة فيا بتعلق بحخصة الريك ا حیز لان 2 الہائم نات ديع حصة 

الغا دلالة”. 

۹۲ ٭ 2 ا ای ا اا 
اودع احدهما المال المشترك بدون اذن فتلف یکون ضامنا حصة شریکه ] لا 
بنسایمه لغیره‌یکون قدتمدی‌اءالو کان الال الشترك غنا او دابة وسلباالشر يك لاجیره انحاص 
ورعاها وتلفت لا ضمن لان ري الدواب وخدعتہا ا لا نک مله وید الشر يك و بدامینه 
واحبره ماه ٦‏ بدللث 

مادة ۱۰۸۸ [ احد الشر یکین ان شاء باع حضته من شریکه وان‌شاء باعہا] 
او اوصى بها او جعلپا بدل البر و دل القايضة و بدل الایجار وبدل الصلع [ من‌اجنی 
نوی اون فرب ] ولبس له ان بطلب من شریکه شراا اه بیع حصت اذا کان املك 
الشترك قابلا للقسمة وله قسمتما وهبتها مفرزة واذا كان المالغير قابل للقسمة فيحوز هية 
اد د اولاني ين إن نکون امد الشتر و منک مقار یا ارتو واذا 
6 ع وبيع جازتالشنعةفيه للشريك ۰ وله ایحار حسته ایشا تکن الاجارة تکون 
فاسد « راجع الادة ۲۹ » كن في صور حاط 0 واختلاطها الي بناہافي 
فیا الفصل الاول لا بسوغ لاحد الشریکین فی الاموال املوظة او الختاطة ان 
لق حصءة لا خر بدون ادن کو کت ]لان الاموال المشتركة بصودة الخلط والاختلاط 
00۷۷۶ ات ,,, مستقلة عن امثالا من مال الشر يك 
و باختلاطیامم تلاث الامثال یتعذر اس‌لیمبا بعینها فوجب اخذ موافقة الشر يك فیها لیم 
السام وايضاح ذلك هو ان الفرق بين الشركة بالارث والشراء والشركة بالخلط والاختلاط 


000 





۱۸ تصرف بعض الورثة في امال الشئرد 
ظاهی لان الش رکة الواقعة في الارث والشراء تکون فیها کل حبة من ال الشترك مشترکنة 
بین الشر‌یکین وفي حال الط والاختلاط تکون شر‌کنها في حبتین لافي حبة واحدة - 
وقییز حبة عن اخری اص متعذر لذلك لا بحوز للشر يك ان ببوع حبة بدعوی انها له ۰ 

وکذا لا ہجوز لاحد الشر يكين في البناء القائم في العرصة الما وکة بیع حصتەمن البناء 
دون الارض لاجني لانه اذا باع‌حصته من البناء پشرط قلعما بکون اضر بشر بکه واذا باع 
حصة من البناء بشرط البقاء على الارض بكون شرط شرطا مفيداً لعشتري وهذایفسد البیع 
( رد انختار ) ٠‏ وليس له ایت بیع 0807+ بدون العرصة لانه اذا كافه برفع البناء 
۷01 

ما ۱۰۸۹ [ مض اورثة اذا بدد شري ا اا لكي 

الکیار او ودي الصغارفيالارضالموروثة ] اد في‌الاراضي الار ية ف ملکهاو فياجارنه اوفي 
عاد بعه [ فنصير جملة الحاصلات موروثة ينهم ولوبذر احدم حبوب نفسه 
فاماصلات له خاصة اکن یکون ضامتا ليقية الورة نقصان الارض له 
راجع ٩۰۷ alll‏ ] 

مادة 0 : اذا تصرف احد نی مال آخر ور بح يكون الربح له فاللسائل الملفرعة 
عن ذلك ثي اولا .۰ [ ادا اخذ احد الورنة ما من الدراه‌من التركة قبل القسمة 
بدون اذن 2 0 وبدون اذت. اوصیاء السنار مهم او اخذ مال الش رکذ کہ 
[ وتمل فيه وخسر فتكون المنسارة عائدة اليه كا لور بح فلا يسوغ لبقية الورثة 
طلب حصة من ] اما لو اشتغاوا کہم فى مال الشركة ور جوا او خسروا فالريم والخسار م 
وعلیہم وکذا لو عمل احدم بأذن الباقین فیقسم الر بج واغ سار بینہم حسب الفاقہم وش رطہم ٠‏ 

0 احد مال آخر فضولاً وم بحز الاك الاجارة ومضت الدة تبتی 


الاجرة الؤْجر* 


7 والدیون الغیر لاشتررکز ۹ 

SDM ی‎ E E RE ا‎ REE. 

CT‏ یٰ۶" 
الورثة بالر بج واشسار ۰ 

رایع : اذا اخذ الشر يك امال المشترك وسافر به دغ له کت سس ہت 
غاصبا والربح له ۰ وكذا اذا سافر المضارب مال الشركة خلاقًا لدعي رب المال ور بج فلا 
ماک رب امال ف ر مه و کن E‏ ل 00 3 

خاستً : اذا تاجر الغاصب في‌النقود المفصو بة ور يح فالر بح له ٠‏ وكذا اذا تاجر الودیع 
بالنقود الودوعة بدون اذن الودع مرن عاقيا والر ببح له 


اد دبا 


#۲ النصل الثالث 6« 
ايان 7 


۵۲ ۶۱۹ الپون :سیب 
اتلاف الال امشترك (۳) الدیون التریبة بسب افراض امال الشترك (4) الدیون اف 
سیب ایم الال المشترك صفقة واحدة )٥(‏ الديون الناشئة بسبب بيع 0 1+ 
ی1۹۷ ,,و, ,۹۸ ۷۷۶۶" 
A Se ES ۶ 1+ 77<7×۰‏ 
المشترك وجميع هذه الديون مبحوث عنها في الحلة و يوجد غيرها لم يبحث عنها في المأن وش : 

)۸( الدیون لئے 07 ) الدیو ن الرتبة بذمة المديون سد 
غمان الفرور اذا كانت بقضاء واحد )٠١(‏ الديون المترتية بسب ايجار الال المشترك صفقة 
واحدة (۱۱) الدیون المترتبة بسب ايحار الال غير ا)شترك صفقة واحدة ٠‏ 

۶ یی :کل 
منها عن الا خر ۰ 


٢‏ اون امش ا اش که 

00 بيع اثنين کل منها مالالا کر مانو الح وا فن ووصنه ۰ 

(۳) بيع احد الشریکین حمته من السال لا خر م بيع الشريك الا خر ماله من 
نفس الشتري ۰ 
( 2 ابان مانا صفقة واحدة من اند سیان‌ن جح" مت وتوعباومقدارهاووصفها * 
(o‏ بیع بیع انان کل منها ماله لواحد بصورة مسنقلة ٠‏ 
77۳۲ بدفع دنه فدفع کل منها 07 مد 
) الدیون الفرتية بذمة الدیون بسبب غمان الغرور اذا کان القضاء فيها متفر فا ۰ 
۸) الدیون الذي ۶ بها لصوب منهيا على الغاصب وغاصب الفاصب پاحکام متفرقة» 
E E 2 NO‏ 


ہم وت 
مرح کے جج جو سيا 


بصفقات متفرقة ٠‏ 

۵۶ ۱۳ [ اذا کان ھ0 اکثر في ذمة واحد دین نائی"من سیب 

: 3 کے6 ۰ ۰ 6 

واحد فو دین مارا شركة ملات بينم وادا يكن سيه متحدا فلس مشترك 
كا يظبر و يتضح في الوا الا نية + ] 

والقصد من السب الموحد للدين المشكرك هو العلة القانونية النى يستند اليا ثبوته في ذمة 
الدیون 0 2 ملف مشترك او ثا ليع مشترك فلو اتحد السبب الحسي واختلفت 
علة الشبوت فی الات 7 5 ا 0 فبض مالا 67 کت و باعه 
هر ا عا مل واتلفه فالسات المي هو الاتلاف وا هو الا لت تشن 
غير ان علة الضمان خصة الشر بك البام في الملك لان لصيب غير الباثع هو الا تلاف 
والفرق ظاص* 


مادة ۱۰۹۲ [ کا ان اعیان اون اهر وکه مش رکه این الورنة علی سب 
حصصهم ]' فالاعيان الموصى بها مشتركة بين المودى طم على حسب حصصهم ٠‏ 
[ و کذلت یکونالمن‌النياففدمة + خ صاخ ]اد في فبط احد اورنة [مشثرکا 


بینم ]اد بلنهمو بین‌الوارث الدیون ۱ عل حسبحصصيم ] وهذا هو لسن الحنري النشر بعي 


اتلاف و بيع المال المشترك ۲۱ 





للدپورنت الشث رکه في ذمة آلدیون فیثبت لافراد الشرکاء في الذین و لسر مم 
نقرر. له في الارث ۰ 

مادة ۱۰۹۴ [ من اتلف ماله مشت رکا لاناس فبلغ الضمان بکون مشت ركا 
ربن ااب ذلك الال ] 

ES‏ باع احد ارضه من شخص والش اتا ابلیة ٤‏ اسشحقت من ستحق واخذت 
منها فراجعا اما ک وادعیا ضعان الاستحتقاق على البائع نکن البغ احکوم به عليه بقيمة 
الابنية ون الارض 00 بینم 3 

وکذا الک بح التلف اذا کان | کثر من واحد ۰ وکذا الحم بأتلاف المثليات 
والقميات والاقود ۰ 

۷7٣۷‏ ما ل اک ا ا 
نها لا خر صار الدین الذي ف ذمة هذا ات رض a‏ سم 

وكذا اذا تصرف اثنان بوديعة عددها لا خر واستهل‌کاها فیشمنان قجتها او مخلبا مشٹ رکا“ 

اما لو اقرض احدها جیع السال بدون اذن شریکه یکون ضامتً صة شر يكة ویکون 
الدين مختصًا به [ اما اذا اقرض اثنان لا خر دراثم على طريق الانفراد کل علی حدة 
70 الي N‏ 
دائن عل حدة ] ( (فيضه) 

0 والاتلاف سبب اوجوب الین ارك ف دة ادون دف 
صورة اقراض كل" واحد من الدائنين ماله على حدة یکون اقراض كل واحد سببا مسلقلا” في 
بوت مثل الدين في ذمة المسلقرض و وحدة محل الدين وهو الدمة لا توخد الدين لان الذمة 
e +7‏ 

مادة ۱۰۹۵ [ اذا یم ]ار اوجر[ مال مشتراكغ لصدمة واحدة و دک وحن 


ابيع ل وعدا مت الق واه فالدين الذي ف ذمة المشتري من ذلك دين 


۲۲ 0 ا 
داك وا دک حين اليح ای ال کاء او تعین نوعبا کان‌یقال 
مثلا CM‏ کذادراهاو 2 
ار مغشوشة مع تغر يق الحصص وقييزها صا ركل واحد دائنًا على حدة] 
۶۸٦‏ [ ولا یکون نالیم :77707 9 ھ' 

.- ۳ ع مه ۰ کچ .4 ۰ 7 

باع احدهما حصة شائّعة إرجل فباع الا خر حصة لهذا الرجل فكل واحد منها دائن 
ولا اشتراك فی تن البیع ]فاد باع احد الشمر يكين بالفرس المشترك حصته من زید بعقد مم 
ماع 00 0 NO N O‏ 
سنداً 00 ۰ 

ملاحظة : ورد في المادة ۱۷۹ من الحلة بأن الابحاب اذا لم يتكرر لا تتعدد الصفقة 
عند الامام الاعظم ولو كات البائع متعدداً وان منصلا فاحلة اغذت عذهب الامام 
078+ واخذت چذهب الامامین بهذه الادة ۰ 

مادة ۱۰۹۰ [ اذا باع اثنان ماما بصفقة واحدة ارجل مثلا لواحد حصان 
۷۷۴ "۰۰ قرش فيكون المبلغ )09 
ین البائمین ] و ماش‌السمی پیٹھا بنسہة من مثل دابة کل منھا [ وان سی کل واحد 
مه نا ات هار کل واحد منها دائنا على ا 0 امیوانین د 
7 0 لو باع ٦‏ یم" على حدة فأثان 
لمبيع لا تكون دينا مشتركا ہل کل منہما دائن مسلقل ] دكذلك الحکم فی الایجار ٠‏ 

مادة ۱۰۹۷ [ اذا اذى تن دين رحل A N‏ 20 
ادياها من مال مشترك بیتها فالطلوب من الکفول دین مشتراد ] واذا اد ی کل 
منها جصته من الکغالقفلا اشتراك بیدا نی الدین وکذا اذا ادیاالدین :بدون امن فليس لما 


آ۵ ھ020“ ۲ 
مراجعة الدیون پشي" انظر شرح الادة « 1۰۷ » لان رد الاشتراك بكفالة الدين لا 
یکون سببًا لوجو به على شر بيع الكفالة مشتركة لان سب وجوب الدین هوالاداء لا الكفالة 
فأداء الكفيلين الدين من مال کل منها انحاص لا ينتج ديت مشت ركا ٠‏ 

مادة ۱۰۹۸ [ رحل ا مس ان تأدة دن کت فرش فادیاه و لن 
مشر بنها ما بطلانه من ال ذا STO e‏ ادیاه من 
الدراثم ليس مشترك ولکن دفعا ذلك معأ شجرد هذا الدفع لا ۶و 
منه ديا 4 مک [ 
مادة ۱۰۹۹ اذا کان الدین غبر مشتركك فسکل واحد من الدائنین پستوفي 
دینه من الدیون عل حدة وها یقیضه کل واحد سب من:دین نفسه لیش. الا 
الا خر 0 ار منه حصته ۱ واکان الدیون لا عاك الا ما دفعه لات الدین بتعلق 
پالامة لا پالال ۰ وکذا الدین الشترل فاذا کان سبب الاشتراك فیه غير الارث فكل واحد 
بن الدائنین يطلب حصته ولیس لاحدم طلپ حصة الا خر يدون وكالة منه عندالاماءالاعظ ٠‏ 
وكذا اذا راجع الدائنون احكة واستحصلوا على اعلامات بحق مديوههم ووضعوها في التنفيذ 
فللحديون دفع م عليه الى احدم وترك الباقين مالم يكن محجوراً ( فیضیه ) ۰ 
اك كل تاك فكل واحد من الدائنين له طلن 
حصته من الدیون ] 

و له حصة غيره في غير الدين المشترك بسب الارث عند الامام الاعظم وله 
طالب حصة شريكه 1 ي ساب کت عند الامامین کی E‏ ذلك فی شرح المادة ۱/9 
من الحلة [ وفي غيبة | احد الدائئين عند مراجعة الداٴ EE‏ طلب حصته 
من المديون 0 لماع دك الدیون بأداء حصته ] واذا حضر 0 بالدین 
نک فما قبضه بنسبة حمته ولا یکون اخاضر ذا حق بطاب حصة الغائب من الدیورنش 


E اح‎ 0 


NOEs‏ بالدین لا قنع الشمر يك من طلب حصته ولا تؤثر على بوت حق 
مطالبة کل شر يك حصت من الديون ٠‏ و کذاك اذا غاب احدها فللحاضر اب بطلب 
حصته لان غياب احد الدائدين لا بسقط حتی الدائن ااضر من الطالبة واذا قنع الدیون 
من الدفع براجع اطاضر الا ک و بحیره على دفم حصته اولاية اما کواذا حضر الشمريك 
الفائب بعد القپض فله مشار که اماضر فیا قبض لان قبض القایض لا بوجب القسمة 
عی‌الفائب بدون رضاه کا سيفصل ذلك في المادة التالية ٠‏ 

فاده ۱۱۰۱ [ ما بقضته وا من الدائنن من‌الدین السك بكرن 
کک ا وللشر و لا اخذ حصتهمنهولا يسو رغ للقاضان پختص به‌و حده] 

سوا کال القبوض من جنس الدين او من غير جلسه وسوا* قبض رضا اوقضاء 
فالشريك مخیر اما ان یاخذ ما یعادل حصته من شر بکه واما اآن بسیز له قبضه ویطالب 
المديون بحصتة لان الدين يثبت بالذمة . ليس مال حتى ان الدائن اذا كان له غير الدين 
وحلف ان لا مال له لا يكون حانثًا بيمينه -- وهو عند قبضه يكون كالزيادة الحاصلة في 
لمأن المشترك وما ان الزياده مشتركة بين اصحاب الال فالدین القبوض مشترلك بیتیم ایض 
( هدابه ) ۰ واذا اختص القابض ما قبضه من الدین یکون الدین قسم قبل القبض وهذا 
لا بحوز« رای الادة 6۱۱۲۳ ۰ 

وكذا اذا قبض احد الشسركاء جانا من الدین او كله وثلف بيده او اتلقه فللشر يك 
الا خی تشمیین شنز یکه» ا ا ا 

و کذا اذا اشتری احد الش كاه ماع بقایل الدین الشترك فلشر بکه انار ان. شاه 
شمن المشتري ثبمة ما پصیب حصته من التاع وا شا» رجع على الدیون ۰ وکنا اذا 
7۳ الشركاء بالدین الشترك مع المديون على دين من خلاف الجنس فالشمريك 
الا خر خی ان شاء رك بدل الصلج لاشريك المصالح وطلب حصته من الدیون وان شاء 
اتبع شمریکه الصا ٠‏ واذا ابع الصاخ فالمصالع اخیار ان شاء اعطاه ما بصیب حضتدمن 
بدل الصلح وان شاء اعطاه ما پعادل حصته من الدین ۰ واذا کان ندل الصاح من عين جنس 
71 قبض حضته من شبر یک وان شاه رجع على الدیون ۰ 





الريك اجى وة ترب ۷۰ 

و کذا اذا اخذ الخس د حوالة على حصته من الدين وقبضها او استأجر مالا 
من المديون تعادل احرته حصته من الدین او اخذ من الدیون رهنا تعادل فعته حصتهمن الاین 
وتاف في يده او 200 مالا ات یعادل حصنه ھن الدين ولقاصا بتاك فالشر یل عبر ان 
مم بکه جصته وان شیاه طلیپا من لدپوین * 

اما و قیض الشمريك حصنه من الدین وتلفت في بده قضاء او وهب حضته من الدين 
للدیون او ۳ ذمته منها او اجرى النقاص على دين عليه للدیون یعادل جصته من الدین قبل 
7 ۳ ۹ "٘"""" 

ماه را اضق اد یهن من ری پا لح واگ 

ےن ی ر و 
فقبض احده‌امن الدیون خمسائة واس‌اکا فللد تن الا خر ان بضجنه مائتین 
وخسین وَخسمایة تی بین الائئین مشتركة ]. 

ا بس نما ار را اضعان 
الشر يك الا اذا تلفت الحصة القبوضة فی بد الشر يك قضا؟ :فلا پضمن* 

۷ ا ا کن ف ار اا ی ی 
المديون ولميقبض مندشينًا فلابکو نالدائنالا خر شر يكاً في ذلك التاع ] لان الشر يك 
قلك الماع بعقد البیم لا بالدین حتی لو ظہر اخبراعدم صمحة الدین لا پیطل البیم اما لو 
تصالم. الشريك مع المديون على متاع مقدار حصته وظبر بعد ذلك عدم صحة الدین ببطل 
الصلح ای( کفاية ) [ اکن له ان لمعنه حصته من كن ذلك المتاع وان الفا على 
7٦‏ ن التاع مشترکا بیدا کان كنيات ] لكبه يجب ان یکون العاع موجودآنيدالشتري 
عند ھذا الالفاق لان ھذا الاتفاق بيع وليس لمشتري ان بيع المنقول الذي لم یقہدے خلافًً 
للعقار ٠‏ مم ان كلة القن الواردة في هذه المادة في امن المسمى لا كن المثل.لان البيع مبني على 
المقايفة والخاصصة فلا کن للشتري ان بأخذ اثال الا بسعره خلاقاً الصلح فان الصالع الا بد 


«م ث6 


0 تصرف الشبز يك فی الال اترك 








1 ۳ في له وعلیه فالشر يك لیس له ان یأخذ من شب یکه لا نی حصة البیم اما في 
لح فله ان يطالبه يبدل الصلح او ما يصيبه من قهة المصالح E‏ ذلك في المادة 

الا تية وضرر هذانی‌حق الشر 2 القابض‌ظاهس ( اہو السعود ) 

اما لو تزوج احد الدائنین المديونة عقابل حصته من الدين فيكون | برأہامتہاولیس ئ0 
الرجوع علیه اما لو تزوجا عل مبلغ معلوم م اجر يا التقاص على المبلخ E‏ 
فل کا بالدين الرجوع عليه ٠‏ 

مادة ۱۱۰۵ [ اذا صالم احد الشر يكين في الدين المشترك المديون عل حه 
منه عل اثواب بن وقبضها فهو مذير ]| اي ان الشر يك في بداية الام مخير ان شناء اجاز 
الماح ورجع على شر یکه 9 ان شاء لم زه ورجع على مديوله واذا رجع على 2ھ 
080-7 1 ان شاء اء E‏ مقدار مااصاب حصته من الائواب وان شاء 
اعطاه مقدار ہ١۷‏ ۸۹ و ل لابالاعیان 
٦‏ سواء کان الدبون منکرا او 
مقر فلیس الشر يك الا خر اخذ شي من شریکه وان حکا مدحصر فما اذا قبض الشر يك 
حصثه فقظ اما لو قبض جمیع الدين O‏ بحق حصة كك ٠‏ وكذا الداع الصالح 
E CCS‏ 
الغير القابض مخير ولا خيار لاقابش اما الصلج عن مال فلا یکون عاوضة بکل الوجوه الا 
تري ان من صالح على مال م ظہر ان لا حق له بدینه سقط الصلیم خلاف العاوضات* 

7۶,۲ کامل این الشتراك او مضه" او 
70 او صا المديون على مال بقدر حصته فالدائن الا خر مخیر 
ی 6 الصور ان شا احاز ا ار کت 8 د سے ہے 56 سبق "6 
وان شاء ۱ جز و بعلمب حصته من المديون وان هلك الدين عند الدیون برجم 
الدائن على القابض وعدم اجازته قبل لا بکران مایم من الرجوع ٠‏ 





الانتفاع في الال المشترك والسکنی ۲۷ 





0 ۱ | اذ الا تین ادااقیفن حصة من الدین الف لان الد وت 
وتلفت في يذه بدون تعد منه فلا E‏ کت من هذا القبوض 5٦‏ ۰ 
بت قد اس توف حصة تەس والد بن الاي عند الدیون بکون‌ها دا ال کس 

لان تاف ات بد القابض بدون تعد ه بو اقتسام حسي مع الشمر يك وهذا فیا اذا 
۶۷ دون من شر بکه 0 لانه اذا كان دو وقبض وتلف ما قبضه 
في‌بده دون‌نعد بتلف القبوض من مال الش رکاء لا من مال القابض» 

واذا فنص القاض حصده وحصة 0 من الدين فللشر يك طلب حصته من المديون 
وم اجعة القايض و تضمینه ما قيضه راا حصده ۰ 


مادة ۱۱۰۷ [ اذا استأجر احد الششركاء المديون ] او احیرهاه انه او دابتهاوعتارہ 
[ مقابلة حصته من الدین الشترلك ] او استأجر ذاك سلقلام ثقاصا من الدين على مايعادل 
بدل الا ار [ فلا خر ل را e ٤‏ حصته من الا E‏ 0 

لات الشر يك قد 2 من حق شر یه 0 عقدااعاوضة فیضمن له ما بقابل‌هذا 
الق « راجع 0 

مادة ۱۱۰۸ [ احد الشریکین الاين اذا اخذ من اللدیون رهت نی مقاب 
حصنته وتلف الرهن في بده فلشر 2 ان لصو مهدا 80 اصاب حصته نم 
مقدار الدین 10ص ا فحن سد إن" ات رھت ا لاجل حصته التي 
في خمسهائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فاادائن الآ خر ان إضمنه 
الائئین و سین العائدة طصته ] 

وک جوز ان تکون قبسة الرهن مصادلة مصة الشر بك من الدين يجوز ان تكون أكثو 
او اقل منها واذا كانت فعة الرهن تصادل موع الدین واخذه احد الدیوین وتلف فلا 
سقط الا حمته من الدین وشر یکه ياقي الدین اغبار بالطالبة من الدیون او الدیون 


۸ تصرف الشر بك في المال المشترك 





والشريك ٠‏ لان الرهن في بد المرتهن وثيقة بالدين غير انه بالتلف في يد الدائن يكون الدائن 
قد استوفی من الدين مقدار ما تلف من الرهن وللشريك الآ خر مشاركة الشر يك القابض 
في قبضه رضاء او قضاة ٠‏ 

مادة ۱۱۰٩‏ [ احد الدائین اذا اجذ فا مرن محصته من الدین 
7 1 9ہ " في البلع الذي يأ خذه من 
الکفیل او احال علیه ] واذا صرف الشريك القابض ہذا البلغ والنہ ‏ بضن للشر يك 
حصخة اما لو تلف ہد قفا“ لہ لخدن ۳ ِ5 5 ۰ 

مادة ۱۱۱۰ [اذا وهب احد الدائنين المديون حصته من الدين المشترك 
أو انرأ دمته بنا تہ او ابراو"ه 2 ولا بکوق کا حصة کر من هذا 
الصوص ا 

واذا وهب احد الدائنین الدیون چیم الدین الشترك بنظر فاذا کات هو الماقد 
في الاصل تعتبر هبته لانها تقوم مقام الخط والتاز یل لانه هو الشر يك العاقد بالنظر 
الى حصته بالك وال حصة شریکه بالعقدواذا كان ليس بعاقد فلس له ان يبب ١‏ كثرمن 
حصده عدد الطرفين خلا لاي ہوسف نأنه برق ان الک يك لس له هد جم المال الشغر اد 
ول وكانعاقداً اما الخ فقد اخذت بقول الطرفین في الادة ۱۱۱۲ کا سیف لفصیلا ۰ ولذا 
يقال بوجوب العمل لقو شا في هذه تاد لاسما من فرع واحد ۰ و کذا اذا امر احد الان 
شر یکه بیغ مال مشترك پینها فباعه فاقر الا مر قبض جیع الأن فلا يسري هذا الاقرار 
الا على حصته واذا اراد ان بك 2 ينص فيا يقبضه من الدين المشثرك فعليه ان استوهب 
من الدیون 0 يعادل دینه غ یه الدین ۰ 

۳۲" 0۰ ادا اتلف احد الدائئین في الدین الشترلك مال الدیو 
ولقاصا بحصتہ ضمانا فلشريكه اخذ حصته منه ككن اذاکان لاحد الدائنین عند 


تصرف الشر بك فی ا لال ااشترك ۳۹ 





کہ سابق على الدين المشترك ¢ را ئ ا لقاصة محمّه من الد ین 

] حصته‎ E OI 

وهذا قول احنيفة رفي الله عنه وححته ان التلف عل الغیر مکنه بالضمان الستئد 
اقيض وقال ابو پوس 'بعدم مطالبة الشر بك احالف وجنه اله ا يصل ليده في لقينة 
من مال المدبوت ثي وانما سقطت في قبة ما اتلفه قصاصا حصته من الدين وقد الفقت 
0 على اله لو غصبه م اتلفه یفن 0+ ما يضيب حصته منه اوجود القبض 
ا سي 2 قلدا ٠‏ 

اما اذا كان احد الدائنین ديو لمديده قبل تعلق تية الال ااشترك بذمته واجربا 
القاص فلا يضمن حصة شر يكم ٠‏ 

ARN SNA E 

بلاا ذن الا خر آواذا اجل لا یصح واذا اجل وقبش شریکا شب من الدین بشا رکه 
4 الا فی ذلك هو ان الشمر بك اجني في حصة شر يك فليس له تأجيل حصة 
شریکہ وحصة نفسه لان تأجيل حصته هو جثابة تقس الدين قبل قبضه وهذا لا يوز لان 
أقسيم الدين قبل القبض قليك وقليك الدين هو قل الوصف من محل لا خروااوصف لاينقل 
۳ 4 الابراء الطلو تر الابراءالمقيدلان الابراء 
80 و ولا يوجب لقسم الدین‌فب ل التقبض خلاقاللابر اءالقید 
وقد خالفها ابو يوسف بذلك 8 ان هذا الرأي مشحصر نی انشناء التأجيل لا فی اقراره 
فاد ا ۹ ۰ ۶چ درب 
بالاجماع ( ماي ) ٠‏ 


کت لا بل 


۳۰ الانتفاع في المال المشترك والسکتی 
« لاحقة » 

ماده ۱۱۲۳ 1 اذا باع واحد 5 لن فیطالب کل واحد يخصته على 
حدة مالم يكن احذ الشتر تا للا خرفلا يط الل بدينه ۱ 

وكذا اذااجرالمأجورلاثتين عقدواحد ذله مطالبمكر اکور ی احدها مصفالا خر 
ما ایک کنیل له ۰و کذااذا اقرض ائدین کن فإ ان کا ا 0 وكذا 
اذا اتلف اثنان مال آخر بطالب کل منهیا بدصف قعمة ا و بكونا متكافلين ٠‏ 

وک ادا قثل اثنان ا خر فيطاليا ہا ندیتہ کل مبها على 

و في ذلك هو E‏ م وجب اعدد 0 بدخا 0 | 0 0 
e 7 ۹)) 77757٤‏ 701 ۰+ 
اما متى. وجدت الكفالة استحق الدائن مطالبة المديون اصالة وكفالة ٠‏ 

٤ ظاقذ‎ « 

القرض عقد برد علی دفع واعطاء الال المثلي لآخر نات يرد مثله وهو غير الوديعة 
والصدقة واه والعار بة لان العار ية والوديعة بجب فیها رد الال عیتاً واطبة والصددقة 
تفيدان قليك العين ۰ 

الفرض ينعقد بالايجاب والقبول و يتم بالقض و يشمل النقد والمال اللي كالخدطة وما 
7 ۶ئ "0 
کت افرضه اياهاز هندية ( 

وفي امندية للفرض ان بقرض مشرطاً اعطاء الکفیل فاذا تعذر عل الدیون اعطاء الکفیل 
يحق للدائن فسخ 0 

شروط القرخل : مب .آن یکون.الستفرض ا غیر حور ولا معتوء لا 
اذا اقرض احذ الصي احور N‏ واتلفه فلس له تضمینه واذا وجده في بده فله استُرداده 
( رد اتار ) ولا شیر تعبين مکان الاداء في القرض واذا لم يعين مكان الاداء يعتبر 
مکان القرض لا للاداء والتسلیم ۰ واذا تعين مکان الاداء یکون القرض صحبحاوشرط 
تعيين اکن لغو ( رد ا حتار ( 





الانتفاع في المال المشثرك ۳۱ 





وكذا اذا اقرضه سكدمغوشةواشترط عليه الدفع سکة خالصةفالترض سحیج والشرط لخو* 

> ای ی تال ات و یراد او أو الرسول عند الطرفين لات 
التقرض علك الال القرض له و لبت مت في‌ذمته اذلات اذا اسنقرض احد سین مدا 
20 اخذها واعطاء القرض مها وان 3۷+ بیده لان الثبث بالة هو 
مثل افال سا شرض لاعينه رنیلاه) لالب انا قال بازوم تسلم عين الال القروض آذا 
8-0 . ان بيع الحنطة المقرضة له الى المقرض ولا يجوز 
00 ض شراغا من القرض لان المبیع یتعین بالتعہین وني المندیة ان استقرض ہجوز لە 
آن یتصرف بالقرض قبل قبضه فلو امس القرض بزرع انطة التي اسنقرضبا منه في ارضه 
وزرعبا تم القرض اما لو امره بالقائها اهر فالقاها لقع من مال المقرض ٠‏ 

ما يصح قرضه وما لا يصح. : ثم اعلم ان كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلا ككالكيلات 
والموزونات والعدديات الثقاربة بصم قرضه وكل .ما يضمن عينًا. عند الاستهلاك 
لا يصح قرضه واذا اقرض ووجدني يد المسئقرض يق للقرض استرداده عينًا لا مثلا وا لحك 
في الفرض الفاسد هو كالم في البيع الفاسد فيفيد املك بالقبض واذا تلفت الدارالمقروضة 
فييد السنقرض إضمن قيتها ٠‏ 

و پصج قرض لداع لان القرض 7 وف على الق ض اذ التصرف فيه قبل القبض جائز 


اب رم این رو و زاب تر انا 


الد ین وصف ثارت نی ال لت قغضائه عينًا فينقض جثله و ذا قبل بأن الديون : نقضی 
با متا ( انقروي 3 ان الدیون تون اس م ) پا داد للدای او لوارثه بعد وفاتد 
وهذا اما ان يكون بأذا اه مغل الدين او بطر يق التقاص والثل پتمین بنسبة بوم القرض لا 
بنسبة يوم الاداء فلو اسنقرض 00 ذهبية سعر اللپرة مائة فرش فلا بلتفت عند الاداء الي 
ترفع قيمة الليرات' او الى نزوها فيدفعما المديورت 'ليرات ذهبية 5 اخذها وكذا اذا الخطة 
وخلافہا ٠‏ وكذا المبايعة فاو اسلقرض تقوداً وباع الدائن حنطة بذلا منها وجرى التقابض قل 
اللفرق عن امحلس بکون الاداه قدم تکنه لو باعقفرس بذلا من الدین صح الوفاء ولو 
بحر التقايض في انخاس لان الاداء في بيع القيميات 8 يوجد فيها افتراق دين عن دين ٠‏ 


م اسان مقرط این" 





(؟) احالة المديون الدائن على غيره بالدين وقبول ا خال وا حال عليه ھذہ الوالة ٠‏ 

(۳( اداه الدين من الكفيل ٠‏ 

((ع۶) ادا السین‌من شخص اجني اما اذا ثبت بعد اداءالدين من اجني ان اللدیون 
بري' الذمة يغود الاجنبی ہا دفعه‌واذا دفم السین پآعر للدیون وثیتت برائة ذمته یمود حق 
استرداد المال الي المديون لا الى الدافع و يرجع الدافع على المديون بقبمة ما دفمه عنه * 

(۶) اذا توف الدائن وورثه الدیون حصراً . 

(۷ 0 پاللقاص اذا کان ما بطلبه کل امن الا حر ادبا مسلا متخلا جنا واو 
720ھ فو فیقع التقاص ولو دون رضاء القرض اما لو کان احدها دیناً والاا خر 
عبت کالودیعة او كان الدینان مؤجلین او احدها معمحلا والا- خر مؤجلا او کانا مختلنی انس 
27یپ زهبا اثالي فضة او کان ادها انوي من ال خر كاداذ كان طاو 
الزوج من الزوحة دين ومطلوب الزوحة نفقة فلا بحري النقاص ہدون رضاء الطرفین ۰ 

(۷) بالابراه ولا فرق بن ان یکرن الاري" علً بدینه او غبر عل عدد الي پوسف‌وهر 
القولب المفتى به لان الابراء اسقاط واذا وقع الابرا* مقيداً بالشرط فالابراء 
والشرط لغو ( خانیه )۰ 

(۸) تلف الرهن او البیع بالوفاء مقابلة الدين في بد الدائن 

- ادا السین من وارث الدیون بعد وفاته‎ )٩( 

اما حق استيفاء الدين : يحق للدائن ونائبه اي وكيله ووارثه ووصيه وولي ورثتهالصغار 
والموصى له بنفس الدين استبفاء الدين واذا توفي الدائن عن غير وارث فللمدیون التصسدق 
پثل الدین فیکون ذاك ودیعة عدد اه یوصلبا ای خصمه یوم القیامة ( خانیه) 


کس 


"۷)" ۹ 7+827٤6[ة‎ 

دينه وظبها جيدة ينظر فاذا کانت في بده ردها واذا تلشت او اتلفہا فلیس له رد مغلا 0 
ومتی وجد الدائن عند .مدیونه مالامن جنس زر ولو بدون رضا؛ء الدیوت 
ماب کی الدین موجلا وللاجبي ساعده الما رو وب مال اوت ا د ل 
دینه و تسایمه للدان ولس للدائن ات بطالب خادم الدیون ولا وارثه ان م برك المد.يون 


ا با ۳۳ 
شتا ولا مدیونه ))4 مت 
الدیون رضاء صح قبضه ٠‏ 

وللدین ان برجح بعض الدائنین علی بعضپم بالدفع الا اذا كان مر يض مرض الموت او 
م او مستغرقا بالدين وله ان يرجح ها استقرضه فیمرض موته اواشتراه ولا ٍسقط الدین 
الا باحد وجوهه المار ذكرها اما ضياع سند الدين من يد الدائن فلاسقط حقه من الدین» 
وا 000 6:21 
اداء مثلها كاسدة عند الامام الاعظم واداء قهتها يوم قبضها عند الي يوسف واداه تجا 
آخر يوم رواجها عند مد وهو المفتى به الا ان بعض المشايخ افلوا في زماننا بقول اي ہوسف 
وهو الاقرب الصواب * 

واذا استقرض حبو با واتقطع مخلها فللدائن انتظار موسمها الا تي ۰ 

E ۶س‎ س٦٣‎ 

0ا القرض باطل سواہ وق التأجيل عند القرض أو بعده ٠‏ 

م اعم ات کل فرش اشترطت فیه اللفعة فپو حرام بنا* علیه یکره سکتی الدار 
0 والاول ان بیع القرض للستغرض ۷۰" أن مؤجلءابة وتسع ليرات مثلا ثم ببيعه 
المشتري من آنخر معجلا عاية ليرة ع ببيع هذا الشفري البیع للبائع الاول بایة ليرة و یا خذها- 
000 پدفما المقر ض او ان البائع بببع شيثًا بقدر الر ب الذي يريد اخذه الى المشتري م مببه 
الشفري من اخر وهذا بقبضه و به من البائع الاول ۰ 

۶ پترتب في ترکذ البت جقوق ار بعة اولا_شجپیز البت بلااسراف ولا 
شیر نالا 6 ادا* جیع دیونه من باقي جمیع الماك ١‏ ال تنفيذ وصيته من ثلث الباقي » رابعاً 
تسم الباق بين الورنة فاذا کانت ترکة الدیون مستفرقة في الدین و کار الدائن واحدا 
بدفع له جیع التروك واذا کان الدائنون متعددین لقسم الترکة پینهم غرامة بضمرب 
دين کل غرم بمجموع التركة و بقسم الحاصل على حميع الدين واذا ظہر بعد اللقسم غرم 
م یکن موجوداً عند اللقسم برجم هذا الفر م على الدائنين و يستوني منهم حصئه ٠‏ بالنسبة 


ت 


7م » 
7 





۳۹ الباب الثاني في القسمة 





“لا الباب الثاني 6« 
( في ايان القدمة و اشخل عل تسعة فصول)) 
مشروعية 1 ابتة بقو له ما ونم ان الاء 0235 بيهم ) وقوله 38 ( واذا 
حضر القسمة اولو القربی والیتای فارزقوم منه ) و پالسنة قوله صلی الله عليه وسلم ( اعطكل 
ذي حق حقه ) وقوله علیه الصلاة والسلام ( ايها دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية 
ایا دار اکا الاسلام و شم فهي على قسم الاسلام ) ومده یع ان القانون لا شمل 
وما قبله ٠‏ وكذا فعله عليه الصلاة والسلام بتقدم الغنائم یوم فتح خيبر ٠‏ 


*9 الفصل الاول 96 


O N 


O E 
] من بعض مقياس ما كالذراع والوزن وااکیل‎ 

مادة 1١15‏ [ القسمة ككون على وجبين اما جمع الحصص الشائعة فی کل فرد 
من افراد الاعبان الشترکة في اقسامها مثل فسمة ثلالین شاة مشترکة ا 
عخیس ویفقال طا فسپیز ام واما تعیین احصص الشائعة في العین الواحدة 
الشرکیع الام نات کان ای مال لاب سای 
و سمة فرد 1 

مادة ۱۱۱۲ [ والفسمعمنجمةافراز ]اي یی[ ومن جة مبادلة ] اي اغذ السوض 


وهذا جار في جمیع اقسام القسمة 7+ اذا قسم امال المشترك 





فة ا لمع وقسمڈالافراز بو e‏ 





بن اين 00 کن 0 منها افرز حصته عن حصة الا خر وميزها و يكون ترك حصته 
ما ا ٢١+‏ م۷۶ ميقم 
ج 2 افرازومن حيه مبادلة و هل بدلا" من ا لمباد له بيع لان القسمة تحر ي ور المنافع ايض ٠‏ 

[مثلا 5 8تل لت 9 بإن اثنين مامه فكل > مه 2 لکل واحد 
نصفہا کی" سين من" قبيل قسمة "| لمع وبأعطاء اله سم واخر لواحد والثاني 
لل E‏ واحد منها افرز ا حصته و بادل کے الا خر 0 
نصف حصت هکذااث عرصة اک مناصفة بين انان حالة 08 جزء هم 
اکل واحد اصنه #سمتها فسمين بين الین سمٰة تفر يق و 
منها فسعا او کا واحد افرز E‏ 0 کت . ال حر 
بنصف حصته 1 

۰٦‏ و انر هرا عمال ل ريرك 
ا ار ل و 
E‏ 

7۳ ۷۶ والوزونات المد دبات المثقار بة 
۱ ر اححة ] اي غالبة لان المثل هو مثل بعضسه فبالقسمة ا 0 يك لصف حصت عا 
ويأخذ بدلا من لصف حصته الاخرى مثاہا وان اخذ الشريك هذا المثل فهو على طر يق 
المبادلة انما الأأفراز في المثليات غالب لان ما اخذه الشريك هو مثل حصته ۰ 

ی دیا دیابن ی ا ريه و الاير 
بدون اذنه كن لا تتم القسمة E O‏ 
5 0 الم رن اد اه شمض E‏ مشترکه 0 بنها ] اما لو تلات حصه ة الحافسر 


قبل ان م الغائب حصنه فلاثنقض ۰ 


۳۹ قسمة المبادلة 


0-7 اذا کان اللي‌شت ركا بين بالغ وضخبر فابلغ فسعته و تسام الصغیر حسته بعد لوغ 
او سم حدته الى وصيه قبل الباوغ ٭ 

وفي العناية اشتربا مائة مد من انطة ائة فرش ش رکذ سو یذ بیدها فتاتاها فلکل متها 
جع حصته بر يح لصف ان ا 

مادة ۱۱۱۸ [ )+۷ ۷۷" 
اعطاء کل ذي حق حقه من النيمي وبپذه القسمة یکون صاحب ال اخذ نصف حصته 
عكار عن تاه انیت ال ولا فلا" رستتان لبادلة على الافراز في قسمة القيمى خلا 
هت ای وب یت خذ نصف حهته غبنا وباخد الاصف الا خر مغلا لذلا 
کان الاولی باحلة ان تقول ( البادلة والافراز في القیمیات سیان ) بدلا من عبارة هذء الادة 
واذا قبل لنا پات البادلة لو کانت في القیمیات راجحة 6 جاز اجبار الشريك شریکه عل 
القسمة فيا لان المبادلة عقد معاوضة فلا تدخل تحت اجبار ولو کانت البادلة في القیمیات 
راسعة از لا حد الشمر یکین 771+ 4۶+" 
الاول تقول ان الق الذي لا يمكن اخذه الا بالا جبار یوخذ حبراً کا هو ال في الشساعة 
وفي بيع عقار الدیون من احل وفاء دينه وجوابا على السؤال الثاني قول بان کل واحد من 
۳۳ من الشركة والاستفادة من حصة مفرزة وهذا لا یکون الا و اة 
ومتى كانت البايعة اجبار ية فلا مار غرور فينا 5ه و الخال في الشفعة التي تؤخذ بوک 
القاضي فلا يري فيا مان الغرور ٠‏ 

2 البادلة بااۃر تراضي او بحم القاضي فالاعيان ,8*9 ۵٭ من غير الات 
لا يجوز لا حد الشریکین اخذ حصته مب في غية الا خر بدون اذنه ] 

ولا جوز للبائع ان يقسم عقارہ مع الصغير لخن حصته منه بدون حضور وصیه ورضائه 
خلافا لیات ۰ 


وفي ا مدایة لا بحوز 2 الا من ال رکاء * لبعضهم کے بعد القسمة مر ابحة نخصف 
امن خلاقا ال خلبات ٥‏ 





قسمة القضاء وقسمة الرضاء ۷ 
مادة ٢۲ "×٦ ۱۱۱٩‏ پپ ‏ ۰“ 
کلبا مثلیات لکن الاوانی الختلفة اختلاف الصفة والوزونات اافاونة قيمية 
وکذاك امنطة الط لش 02007 مزلي خلط مخالاف حنسه بصورة لا 
بابل التفریق والقییز هو ST‏ والدرعیات. ایض قيمية لکن: امس الواحدافن, " 
بوخ والیطائن من اعال الفابر ات التي تاع على 707 05 بوجد 
التغاوت في افرادها هو مثلى والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين 
افرادھا تفاوت في القع مل لاس الاصفري قیمیقو ل الأطقيمية 
کس اطع مثلية ] 


دا 5 لت ت جمیع ایک بلات والوزونات والذروعات مثلية شا ما هو ی0 


ي 
ال "٣۷۷‏ وهات والمذروعات المتحدة الجنس والختلفة الصفة فلا بد 


وال 
اعرفة المثل من القيمى من وحود قاعدة ثابتة وفي ان كل ما يعتمد حين الع على معرفة 
,قداره بالکیل والوزن والذرع والعدد فو مثلي وما لا بعتمد على معر فة «#داره حبن الع 


هذه المذكورات فپو مي 


مادة ١٠٠١‏ تج کل من قسمة اجمع وقسمة الثمر بق إلى توعان قسمة 


1 ضاءو فسمة EN‏ 7 اذا کان احد التقامعین صغبرا ا فیکني رضاء وصيه اووليه ٠‏ 






مادۂ ۱۱۷۱ [ قسمة ار اء هي ال#سمة انى تجري بين ال مين في اللاك 


22 بالتراضی او برضی الكل کت الفاضي ا اذا 07 ک0 واذا وحد يلم صغير او 
نون تجري القاسمة بعرفة وله او وصيهء 


۳ ۹ ضاء ٭ ی تسم ا افاضی اللاك ااشترك جر 0ت 


للب بعض المقسوم لم ] 


00۳0 ۳۸ 





وللتاضی اجراء القسمة پذاته او معرفة قسام واذا احراها بذانه فالاولی ان لا بتناول اجرة 
عحملہ لو 2+ وظیفته احبار التمنع علی الل اة اما القسام فاه اخذ 7 
واجرتہ تؤخذ من المتقاعين على عدد رؤسهم عند الامام الاعظم و بنظیر حصصہم عند 
الامامین وهذا هو الوافق اح 7۲ اجرة الكيال والوزان والراعي واخمال 
' والحافظ والبناء والطیان وکراء الانهر والقنایات‌فتقدم مقدار اللصب لا بمدد الرژس ۰ 


6 الفصل الثانى د 
) في بان ات الس ( 
بادة ۱۱۲۲ [ کون القسوم عیَ شرط فلا ہصح 'قسب الدین ااشترك قبل 
القبض ] سواء قسم اللدین مسلقلا اوقسم مع العبن والدليل على ذلاك : 
اولا القسمة افراز والدین ثابت‌فلذية لا مکن افرازه لان الدین وصف معنوي ثابت 


نی اذ مم لا وجود له في اس ۰ والقسمة انا تعرض با هو مادي من الوحودات 2 
7 شالك دین توجب که من غير المدبون وهذا لا 0 لان القسمة من وحدمبادلة 
الا الدین ثابت فی الذمة فلا يقال بوجوده حقيقة فاذا قم بکزن اعط لي جک ادر را 


0 بش الدین‌فیحوز یمه لانه بصیر عیتا لا دی 

امنا وكان تو تن او دیون واعیان 7 في ذمة اشخاض متعلادین 
۲“ ۹“ ان ما في ذمة فلانمن الدين ] اوما في ذمة فلان من الدين والعين 
[ افلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا بصح وفي هذه الصورة 
ا ل ل زارت ال خی | ابا +٠‏ " 


وإلديون انبا جازت قسمة الاعبان و بطات سمة الدپون ۰ 





شرط القسوم ۳۹ 





فراز اخصص وقييزها 1 لان حکااقسمة 
۴ک 0000 اون الا بالافراز [ مغلا اذا قال احد اصخحاب 
الصيرة ة الشتر که من احنطة الا خر زا ات ذاك الطرف من الصبرة‌ولیکن هذا 
الطرف لي فلا یکون قسمة | 

Ss‏ ہت بتمییز القاسم عن بعضها وفي مثال السادة لا بوجد قييز في 
القاام فان الصبرة من اوساظ آصب خی اصل الشركة يت لا يعرف متته كل طرف 
من حبة ذاك الوسط ۰ 

وكذاك اذا لقانم انان صبرتي حنطة فأخذ احدهما الاولى والثاني الثنیةلا تصح القسمة 
کنا اذا کات الصبرة الاولی عشرة امداد من ادطة ايدةوالانية عشر ین مدا من انطة 
اديئة فلا تحوز القسمة باعطاء کل منها صبرة لان الکیلاٹ من الاموال الر بوية فلا بحوز 
١٦‏ فاش مثلا علاوة عل الصارة الیل جازت القسمة 
وكذلك ى لا بحوز :۷۹٣۵ھه))‏ ان شما زرع الارض المزروعة بسهماقیل حصده. و 9 

مادة ۱۱۲۵ [ شرط القسوم هو کونه ملاث الش مرکا حين القسمة ] 


مادة ۱۱۷١‏ [ لا تصح القسمة الا با 


فلا پجوز واالة هذه قسمة الوقف بن الش ر كا2 اما قےےة ااوؤقف عن:|ملاك:وفسمةاموقؤف 
الاجارتین پین التصرفین فصحیحة [ فاذا ظہر مسبتحق القسوم بعد القسمة بطلت ] 
1 1 11 وکذا اذا ظهر مستحتی ره وا 
منه كنصفه وثاثه بطلت القسمة و يلزم تكرار قسمه] لاا اذالم تبطل وجب على 
الستحقی اخذ حصته من عشرة مقاسم ووجب عودة کل من احصص الفرزة ال الشیوع وهذا 
بضر پالش یکاء و بالستحتی والقسمة انا شرعت لرفع ضرر الشیوع لالتز پیده * 

[ کذاك اذا ظبر مستحق تحموع حصة. بطلیت السمة و 1 مات 


اصحاب ات ادا ۷ مسح دار معان من حصه او بوخ ان 
9 51 نی کک 


1۰ اذا ظر مسححق بعد القسمة 





فصاحب الحصة مخير ان شاه فسی القسمة وان شاء ‏ یفسخ ورجع :قدار نقصان 
حصته عل صاحب الصة الا خر ی ] لان القسمة من وجه مبادلة والمبادلة كالبيع فاذ 
٠ 2‏ 
استحق بعضہ موی اظہار ان شاء فسخ البيع مان اك ارقاه ددحم مقدار المع وهذا ۳ 
مفيد عند عدم خروج شيٴمن حصة اش اک لواقم الاستحقاق بتحصة من که بطر بق ال 
والا اذا باع احد الشر يكين الممقاسعين قسهاً من حصته م وقع الاستحقاق بقسم منها تم علي 
الرجوع على سےا عقدار 2 لمان ارم بحصول العیب في القسم الواقه 
الاستحقاق فيه ہسب الاستحقاق اما اذا کان الاستتخاق لا یعیبااقسم الواقع الاستحقاق 
هه الاغنام پتحت على الشر يك اواقم الاستحناق بحصته ان بمود على شر يك 
فرق الحصة فقط ولا خيار له ٠‏ 
واذا وقع | الاستحقاق بالحصتين مساو او متفاضلا فلا خا E‏ الا ستحقاق 
متا برجم من وقع الاستحناق حصته | کثر من الا خر عل شريكه ما اخذ منه زائداً ٠‏ 
[مثلا عرص مائة وستون 6 بعد ان و بين انين مناصفة اذا ظہر 
مس مح ا ف فصاحب لہ ا فسخ الس وان شاء رح اماع 
حصته عل ۹ ۹۷۷۷۹ خلافا لا اذاوقم 
ات سی 0 اصة او بقام اصة فان ذاث بطل القسمة [ ولوظبر 
هستعحق لعدار معإن من کان اطصتان ها عل التساوي لا تهسخ |لقسیرز وان 
کان اک بن لا ا E‏ 
مہف مینست عدوي راو کے كنز ا السا 
کے تن شاه فد فسخ القسمة وان 20 لج عل ۳ 00 مقدار النقصان ] 
واذا وقعت | ف اموال يحبر 2 المتمنع عل ال اذا امتنع واستحق بعضہا او 
كلها فلا معان غرور من دفع الاستتحقاق في حصةعلى الا خر فاذااقتسم الشر یکان دار واحدة 


خیار الا فان 5-7 


شطرين وعمرا أو شمر احدهما مقسمه واستحق که او بمضه فلس له طلب مان الغرور 
من شر يكه ٠‏ واذا وقعت | لقم فياموال لا يجار فما الفنع عن القسم ةللقسمة اذا امتنع كتقسم 
الدورالتعددة 12 کا عواسد* ق ات #سمة فالمستحق مده طلب تمان الغرودمنشر بكد * 
واعل بان کون القسوم ملك اللقمعین شرط لنفاذ القسمة لا لانمقادها لا بأتي من انانعقاد 
قسمة الفضولي موقوفة اللفاذ عل‌اجازة الاك کبانيالقود الدنية وقدبینت هذه الادةللا ستحاق 
اي مکی أن وقوعه بعد القسمة سبع صور ( الاولى ان بستحق جیع القسوم فتبطل القسمة 
لا نعدام 9 الثانية ') اك حى جره شب سائع من جرع القسوم فتنفسخ القسمة 
بالاتفاق دفعا لضرر تفر یق آعیب ااسحعق وتعبير المادة بالبطلان في هذه الورة مالك 
اقواعد ولصوص الفقهاء ( الفالثة ) ان يكون المستحق جوع حدة بتامها وفي هذه الصبورة 
تبطل القسمة لظبور ان المستحق غير مملوك للنقاسمين وتستانف عل المدة السالمة ( الرابعة ) 
ان بكون المستدق بعضا معينًا من حصة احد المنقاسمين وفي هذه الصورة لا تنفسخ القسحبية 
اناق على وجه الجبر لاله م ۸ تعلق ما 20 حق وانا بلبت اظہار فی 2 و الخصة 
استحق ادن الضرر دقع علیه وحده فان امضی القسمة رجع بثقدان حصته 0 0 رك 
20 من اطصة السالة وان فسخا اعیدت ثانية على الباقي ( الخامسة ) ارك بكون المستيجق 
کا FE‏ من حدة احدثما وفي هله الصورة لا تفسخ 2 02 ويابت اظيار لذي 
احصة الستععق منها عند الامام الاعف وتفسخه جبرا من غير توقف الى اختيار المسشحق منه 
عند ابي بوسف لان استحقاق الجزء اكالم او جد شريكا في القسوم لا بد من وجود: رضاه 
حبن القسمة بخلاف الصورة الرابعة لان استحةاق العين فيهالم پوجد شر پکا النقاسمين مما 
بل لا حدها( السادسة ) ان یکون الستحق جزاً متا من کلدا الصتین وهو في واا 
مساو له في الاخری وفي هذه الصور: لا لفسخ القسمة ولا برجم احد ا خر اي 
وا في القدر الأخوذ في كل منهما ( التائعة ) ان ا اس ےا 
الحصعين هم عدم التساوي وحم هذه | كر ما ثقدم في الرابعة وا . 


مادة ۱۱۲۹ [ سیر الفضول موقوفة على الاجازة تولا او فعلا مثلا اذ 
قسم واحد المال المشترك بنفسه فلا تكون القسمةجائزة ككن اصحابه ان اجازوا 0 


مم 1« 





1 70 8 9ئ 


بأن قالوا احسنت او آصرفوا باحصص الفرزة تصرف ا لاك یی بوجه من لوازم 
لك كنيع وايجار فالأسعة صصريةنافذة ] 

واذا دنم الفسج وچب اعتباره ولا 3 الأجازة بعد الفسخ 

ماد ل غادلة بعني تعديل الخصص بحسب الاستحقاق 
وعدم نقصام با فاحشا لازم م فدعوى الغين الفاحش ف اس تم کی بعد اقرار 
القسوم هم باستیفاء ء الق ادا ادعوا الین لام سم دعوام ] 

شاگ علیه لسمع دغوى الغين الفاحئن في القسمة الركائية والتهاية سواء حمل الغين 
مرن حیث القيمة او من حیث الفاط في الذرع بالذروعات اوالکیل في الکیلات اوالعدد 
في العدديات ( رد 2 ) ٠‏ وتسهم اانا دعوى الخلط بالقسمة بن أدى المدعي بان ازم 
اي افرز له اعظی نطر بق الفاط ای شر بکه [ رد اه تار ) ۰ وتسیع | ابت دعوى التسلم فأذا 
قال احد ال 72 و ای امحل الفلاني ‏ قال الا خر آن حمتتك الی ال 
الفلائي غالا لان هذا الاختلاف واقع عل 8 حصل بالتسعة و من قييل الا ختلاف في اع 
واش ( رد اشتار ) ۰ 

ولسمع ۳ دعوي الحدود وللطرفين ف هذه اللجعوى اقامة اليشة واذا را حالفا واذا 
برهن قبل بيدة.اخارج وهو المدعي ما دعوى احد الملقامعين ملكية المال المقسوم قبل اقسة 
77 ۱۱۵۸ » ۰ 

واذا اقر اللقاسعون با ستیفاء حصتهم لا تسمع دعوام الغین وتسمع دعوام کیپ الاقرار 
و بالغلط والغصب والغبن الفاحش اذا اقر 7 الج ناد خر و باثباته من الدعی بالبيية او 
بالتكول عن الهين. من المدعي عليه ٠‏ 


مادة ۱۱۷۸ [ يشترط في مق التراضي رضی کل واحد من المتقاسمن 
ناة عليه اذا غلب احدم فلا. قصم قسعة الرضاء واذا كان في جماتہم صغیں فولبہ 


قسےة الرشاء ا 
او وصیه تم 0 وان يكن الصغير ول ول وصي کان موقوفا عل امس الماك 
فنصب وصي من طرف | اک و تصير ات ععرفته ] ۰ 
اما الجا > کم ذله نصب الوصي عی القاصر الاضر في حلسه او القم في داثرة قضائه باقل من 
u‏ 0 ل اقامة الودي على | (قاصر الوحود خارج داترةفهائه ۰ 
مادة ۱۱۲۹" [ الطلب فی فسمة القضاء ]من بعض اشر کاء او من كام[ شرط 
فلا آصح القسة جبراً من الا ۲ الا بطلب احد اصصاب احضص ] فاذا کان القسوم 
۹۹23ی تکني فيه دعوى الللك المطلق او دعوی الملاك بست لاك اللا من 
وحد وت وکنا فسمة العقار الا اذا قید آلدعون ےکم بسب الارث فیکفوا لائیات 
ارم ولوفات الورث اتصح دعواهم اللك باطلفية ولا بقال و استاع الشبود بحق وفاة 
ا ادوئی حال وفاته يحول بداي ان الشهادة 0 تسمع یاب المشروة عليه لاش احد 
اور بدعوی 0+ 7 مدعي والباقون مدعی علیہم ادان و کان ات ولا يقال بان الورثة 
مقرون پوفاة مورْم فلا فاندة من افامة البينة لان الينة تقام اذا کانت‌مفیدة الا تری ان 
۳ الوارث ی بكرن ا 
ملعد على الور نة الغائبين 1 
ملاحظه : بحث الشراح عتا مطولا ہتحو پز اافضاء علی الغائب وعدم تحو یزہ و بقسمة 
القضاء 28 بعضش ۳ دين اذا کا EN‏ البعض ال خر نا 1 الا ان هذه الابحاث اصمحن 
ماسوخة بأصول انا کة ولذا لا حاسة کرها ۰ 
مارة ۱۱۳۰ [ اذا طلب احد اصحاب ا حصص القسمة وامتنع الا خر فعی 
ما سيبين في الفصل الثالث والرابع ان كان الال المشترك قابا للقسوۃ یفسیہ الا 
جبراً والا فلا يسمه ] . 
خلا لقسمة الرضاء فأن للش رکا* القسعة رضاء سوا نتفعوا ام ۸ ينتفعوا ٠‏ 


ملاحظه : ان هذه المادة خالفة انطوق قانون قي الاموال غیر الاقولة فیحب اعتبار 





4 القسمة القضانية 
کر مسحصر ببحق المنقولات فقط لان العقارات اذا تبين انها غير قابلة افسمة تباع جيعها 
بالمزاد العاني وتوزع اما ۰ 

مادة ۱۱۳۱ [ قابل ااسمة ہو الال الشترك الصاح اتسم درك 
المنفعة المقصودة من ذااك الال الست وف المنفعة ا کہ رما له ل 
القسمغفاذا کانت امه مفيدة لا حدمه مضرة للاخرين حيث ينتفع بعفهم .خا تدون البعض 
الا خر لاتصح القسة تضاء ۰ وقد قال الامام الشافعي بجواز القسمة بفائدة احد الشر يكين 
بهم مقسمه الى مواث او الى عقار اخر له ٠‏ 

ا ظلاصة : لاقاضي ان ع بالقسسمة اذا کان ينتفع بہاجیع الش یکاء او بعضہمولیس لہ الح 
اذا کان لاپنتفع ہا احد عنہم اما اذا تعد: الش رکاء مث لا کانوا عشرة اشخاص وطلب القسمة 
خمسة منم وکان مقسم انسة ينتفع به وحبت القسمة على القاضي ( باجوري ) ۰ 

ESL‏ ما يعاق لقم العقار من هذه اثادة منسوخ ایض بقانون ثقسيم الاموال غير 
۹۹۹۰۲ ہہ" اوجب ثقسي العقان ادا کات فسمته نادمه یم الش رکاء والا 


فبيعه اذا كانت القسة لا تيدم اولاتفيد البعض مهم ٠‏ 





ین ام 9 





6 النصل اثالث 96 
(فی ران فسمة ال 
ف بان 0 

۳ ۰+ القغناء في الاعيان المتحدة الجاس يعني ان الا > 
0000800 يقسم سوااکان ذلك مناانلیاث اواقبیات ] 

وذلك ا سبق من وجود معنى الافراز في القسمة وعلة الک لا في التلبات وستأتی فى 
المادة ١١4‏ على بان العلة في القبيات والاعيان المشتركة ٠‏ 

۷۳یپ ۶" 
ففسمتها هع نها غیر مضرة با حد الشركاء 0 نک واحد استوف حصته 
وحصل على قامبة ملك اکا اوکان مقدار حنطلة مشت رکا وین اننین ای سم ةذلث 
سم عل حسب الصص واستیفاء کل ۳ اصاب حصته من ا کت 00 
10 1 1+ ۰ 
ا اي کا را اک الس للش روا 
۱ امن الییض ]تسم بین الشرکاه افرازاً ولا يجوز اعطاه احد المنسين 
اشريك واتلنس القا لش يت الا تشر مثلا .لا جوز اعطاه الدظب لاحد الشس کا* والفضتة 
ار الیحاس لاشر يك الا خر * 

ماد ة ۱۱۳۵ 7 وجد فرق وفاوتین افرادها 
۶۶۷۰ ۶ی۷۰ و0 
| 02 7 3 کٹ 017 کے ا . 
مثلا مسا له شاة ےکن بن‌ائندن ادا #سعن تصفین فکا غااخ ذکل واحد منهاعن 


حصته ومن هذا القبیلایضا مائة جل ومائة بقرة] لابج وز فنا اعا لمال 


5 تع امع 





الشر يك والبقر الشر يك الا خر ۰ والمول علیه في مشروعية ابر عل القسمة هو اقحاد اجزاء 
المقسوم في ابالية ومتفعته القصودة ولا اعتبار لوحدة العین والصورة فیا ۰ 

مادة ۱۱۳۵ [لا جري قسمة القضاءفي الاجناس امختلفة يعنى في الاعيان 
771 منالمثلياتاو هن الثهيات اي لا يسوغ للحا 1 
ان يقنسنمها قسمة جمع جبرا بطلب احد الشرکاء مغلا بأن پعطی لاحد الشركاء 
مقدار کذا حنطة وف مقابلہ لآ خر مقدار کنا شعیر او لاحدھ غنا وفي ماب 


در دار که اوه ھا ای و 
ولاخر دک او ضیعة بطریق قسمة الفضاء لا مجوز اما اعطامم ذاث عل الوجه 
الشروح حال كونه بالتراذي يننهم قسمة رضى فأنه يجوز ] 

وذلك لان اختلاف انس لا بتصور معه وحدة احزاء المقسوم في المالية والمنفعة القصودة 
منه فلا یثبت لني الولاية العامة صلاحية ابر عی البادلة لا ن‌ذلاك من اضاعة اطقوق ومباقلة 
| تلف انس بیع فلا يجوز بذون الرضاء ٠‏ 

مادة ۱۷۵ - [ الا وان که بحسب اختلاف له ا 
جنس معدن واحد تعد مختلفة انس ] 

7 ۹ فة ابمنس 
اما ابمواهر الصغيرة مثل الاوٴلوء ااصغیر الذي لا تذاوت فی تہ بن افرادہ وانختغار 
الماس الصغيرة فأنها تعد متحدة الجذن ] ٠‏ 

مادة ٠٠۴۸‏ [[الدور المتعددة والهکا کین والضیاع ایض مافة الجنين فل 
لقسیم قمة چم مثلا بن یعلی لاأحدالشمركاء من الدور المتعددة واحدة وللاخن 


اخرى بطربيق قسعة القضاء لا يجوذ بل لقم كل والسدةبيي] قلهة ينزي عق 


فلز ام کی 





۶۹ 0+ 9 ۰ 
من الس‌اجد. وذلاك عندالامام الاعظم.اما الامامان فقد. رأیا جواز: ترك اس اللقسم اي 

الاک اما امازل وي ال کر التلاصقة والوجودة نی ا حة الواحدۃ أو الخ 7 

فسمتها بالاتغاق ومذا کاه لاف نا جاء بقانون نقسي الاموال غير المنقولة لان هذا القانوت 

ملع ف مع نی الاملاك بدون رضاء الطرفین فاصیح الاخذ بظاهس هذه المادۂ وا لان 
ظاهيزها ی لكر 


بر ما بد 


2 القصل الرابع € 
وی اب ہم 

SI SON‏ وتبعيضها ان یکن م ضراب باحد الشركاء 
فهي قابلة للقسءة مثلاة و فسعت عرصة وفي كل قسم مثا تنشأ الابنية وتغرس 
الا لان ینا ایت اس اد من اپ شا نکر ایا کات 
د مازلان راچد پارخال والا خر حرم ني تفر يقبا وتقسيحما الى دار ين لا 
توت اس نى المقصودة من المازل 9 واحد من الث مركاء يصير صاحب 
دار لاك نا عليه قسمة ة القضاء تعري في العرصة والفزل يعني احد اش رکاء 

07 +70 وامتنع الا ر قالخا 8 یقسم ذلاك جبر 0 


ثم ان القاہلیة للض-ة تکون باعتبار نغم المتشارکین نی الین ااقسومة قالعقار اما انْ یکون 
غیز قابل لاقسة اساسا کالباز وَاظام ودار از وَاحصَانَ والكتاب وانا آرت کون نات 
اة ا اکر امازل ولا يقم بالنسبة لتعدد الشركاء فیه ولعدم امکان اعطاء 


ی و سم یه واعطاء ظا القسمة حص باتك م 1 


۸ قسمة ق 





ماد ۰ ۱۱۶ [ اذا کان‌تبعیض ا اک و تفر ال اا كدر Zz‏ 
بالا خر يعني انه مفوت للنفعة المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة النتفع فالحا 3 
یقسمہا حالاً مشلا" اذا كان احد الششر يكين فيالدار حصته قليلة لا ينتفع بعد الفسمة 
بالسکنی فیا وصاحب الكفيزة يطلب قنصتها فاسا 6 یقس‌پا قضاء ] دمو القول 
الختار من اصحاب المتون والحة و 0 مده عقار الوقف التصرف فيه بالاجارتين والطر بق 
والسیل لان الوقف بشترط فیه اولاً 9 کل ضر یك حضتہ ٠‏ انبا کون ا ائسمة نافعة بتی 
الوقف * ٭ اك وقوع ال تقد پان التولي ا او کا ی اجرا۶ 0 
۷۳۵٣٣‏ الم 7520 1 ٣ئ‏ 


ا NEN‏ ۱ ۷ تحري فی القضاءفی‌العین ااشترکه الم ى لعفا ویج 
تضر بکل واحد من اش رکاء ] لان بهذه اقسمة ضرر جلیع الش رکاء [ مثلا ااطاحونة 
اذا قمع فلا لستعمل طساحواة من هدا الوجه تفوت اأنفءة المقصودة فلا 
يسوغ احا م سیم يطلب احد الشركاء وحده الا اذا کات الطاحوت ذات 
0 السام ذا زاتاين فيقسم اذا کان ا مناصفة بین کا 
ا ي فة عم 0 999 
اک لا 7 کے وکذاله اك الام والثر والقنات و الصغير والحائط ان 
الداريزايضا وكل ماكان ممتاجا الى الكسر والقطع من العروض فرومن‌هذاالقبیل 
كالحيوان والسرج والعربة والبة وحجر الاتم لاتجري قسمة القفاء ف واحد 
E‏ ۳ قلب القصودلنقیضه ولا بعوز الشرع والقل مباشمرة 
اسکام الا عال الضرة اما القسمة الرضائيه فصحيحة في ذلك لحر ؛ 175 

مادة ۱۱۶۲ م اله ل حور نسح اوراق !۱ || اكعابالمشترك كذاك لا 





٤ 7 7 





لايجوز تةسجم الكتاب المتعدد الاجزاء و الجلود جلداً جلداً ] لان القصد من القسمة 
هو الانتفاع والأهمة على هذا الوجه مضرة بعدوم الشركاء ولا يحوز العقل مباشرة الضمرر قضاء 
ولا خیر ايضا في قسمة التراضي في مثل هذه الاحوال لانها عبث واضاءة للال وائما الانتفاع مثل 
هذه الاموال بطريق الايئة او البيع من احد الشسركاء او من اجببي هو اقرب الى 
منفعة الشركاء ٠‏ 
مادة ۱۱۶۴ [ ينظر ف الطر يق المشترك بن اثنين فأ کثر ولیس لغيرافيه 
حق اصلا ]اي الطریق اافرز من عرصة مشترکة بین بعض الاشخاض اذا اقتنسموها 
وعمزوا دوراً فہہا وت رکوا طر ةا خاصا مشت رکا بینہم ( وہذا الظر یق الخاص هو غير الطر يق 
الوارد ذکره في الادة ۱۱۲۳ من ال )۰ ۱ 
® طاب احدم قسمته وامتناء اللا خر 0 کن بعدالقسمة ببق لكل واحد 
منہمطر يق ]| دمنفذ غيرهفأنه في ذلك الخال [ یسیو الا فاد يقسم جر أ الا اذاكان لكل 
واحد طر یو ومنفد غیره فانه في ذلات الحال یقسم ] اما اسمة فانهاتحري بنسبة حصة 
کل من الش رکاء اذا کانت +999 معاومة والا تکون عل عدد رژوس الشرکاء 
ا ساحة املا کپم لان القصد من الطریتق الرور وهذا منساو ( رد الحتار ) 
واذا تفاسم الش رکا» الطریق اخلاص أسمة رضاء فلهم تعيين الحصض كينها شاا لأر 
الطر يق لبس من الاموال الر بوية ٠‏ وکذا الک فيالبساجات المتروكة للبيوت ٠‏ اما الطر بق 
ارايت اعطائة لكل من الشراكاء بمد القسمة اذا کان طر بى بیوت فیحبان کن کا 
7 ٔ۰ بحب آن یکون كاف ارور ور واذا کان طر بق حرج 
0-0 
واذا دفقننا في هذه الادة نراها تخالف الادة ۱۱۵۰ من حیث ا کم وابضاح ذلك ان محلا 
اجابة الطرف النتفع وحده پالقسمة اذا م يكن المشترك طر یام في الطریق المشترك فلا رحاب 
طف اة مالم تتوفر منفعة جيم الش رک من حصصہم فيه بعد |لقسمن لان الضرر في 
الطر يق لا ,قبل التلاني اصلا ٠‏ 
ام ¥« 


او بیان کت ا 
مادة ۱۱6۶ [ السیل الشترلك ایضاً کالطر بق الشترله اي اذا طلباحدهرا 
القسمة وامتنع لا فان کان بعد القسمة پہتی لکل واحد حری مائه او بتخذ 
كل مسيلا في حل غيره يقسم:والا فلا ] 
مان ۱۱۰۵ 6 انه يتحوز ان 3 شحص طر يمه اللات عل ان دی له حن 
۳ ایضاً ان یفتسم اثنان عقارها الشترگ بینها عل ان تکون رقبة الطریق 
2010 أ عى ملكتلا حدها والثاف د 25 او فرص لانالطر ب | یکن‌من الاموال 
الربويةافيجوز اعیلاء ا ال لك ا الا 


ن 


ف رقبة الطر يق 8 من داخل الشترك ۰ 
CAL‏ الوط الام وك ال لاي 
820 الدار بين ا کت 0 ۱ 2 الست عل حعله 0" حدها خاصة ] ك 


سے پت ۱ 
و جوز اتا شیر علی ان کت 0 وان يضم الا خر جذوعه عليه ٠‏ 


e e > 


# الفصل الاس ٩6‏ 
١‏ في مان كنية القسمة) 
مادة ۱۱۶۷ [ الال الشترك ان كان من االات فااكيل او من الموزونات 
فبالوزن او من العدديات فبالعدد اومن الذرعيات فالذراع يصير تفس | 
وهذا الفصل بین طرائق فسة القضاء ای تحري في متحد انس من الثلیات والقعیات 
غیر ان شر یک التساوي فيها لا بزم ا واد متها مقدار ال خر في العددي والكيلي 
والوزني من القهيات و يحوزان تخد ادها از بد من الا ۲ خرافي العدد عل طر +٦‏ 8 


ماد۸۵ ۱۱۰ | خی اس العرصة والاداخي من الذرعیات e‏ بالذراع 


۳ السمة 5 


اما ما ظلیهامن الاشجاروالا فیس بقد, اه ]واذا کان بعض البناء مین على قسم 
من الطر یق العام فلا تال ارضه ولا تدخل في القسمة و يقدر بناؤه بدونعرصخه ( هندید ) 

مادة ۱۱۵٩‏ [اذا کان في تقسم الدار ابنية احدى الحصديناغلى نآ منالحصة 
ا 

اي ان النارع لا ينص بالمنقولات التي تحري فيها قسمة المع وقد بون ني العقارات التي 
میا من التفر یی 

مادة ۱۱۵۰ | اذا ار بد فس دار ] واحدة [ مار که بین ۸ على ان یکون 
فوقانیہا لواحد وتحتانہہا لآخر فیقوم الذوقانی والتحتاني و باعتبار وت تشم ] 

لان الفوقاني والتحالي بختافان في ١‏ كثر 117 لا توجد في الاخر وقد 
E‏ الدار التي تفرز على هذا الوجه هي الدار الواحدة بناء عليه لا يجوز اعطاء 
فوقاني'احدى الدار ين لواحد وتحتاني الاخرى ت0 ۰ 

مادة ۱۱۵۱ | يلغي للقسام اذا اراد فس دار ال يصورها عا ل ورقة ووسح 
بالذراع ك ڑا ۱ و و بقو س سم يقوم ابليتها و بت ا جص عل ق تاق کک 
ا ھی نس تا 


واذا بفرز ز لکل حصة طر ار 707 اذا کان صاحب المقسم ا لدي لا 
طریق له عکنه فش ط ر پا كان مرا والا فاذا اخذ مقسیه وهو عم ان ات 


له یکون قد رضي به معيبًا واذا اخذه وهو لا يمل 2 0 


0 بلقب | حصص با دول واش 9 0 عم پفرع فد فتکون الاولی من خر ج ات 


۶۱ والثان a.‏ 1 حرج اعه 7 والثالثة 7 ی ای و لسري - هذا 
00 اذا وحد زيادة حصة | 


ع ان القرعة في من اجل تطبيب القلوب فتى م التعدیل والتقسي وز اسا ان 





7 کے لن 
ع بالقسمة بدون القرعة ‏ وحیث ان القرعة ليست بشرط لصحة القسمة فلا يقال بأن تعبين 
الاستحقاق بالقرعة حرام بن عبسر ( قار ) ٠‏ 

اما القسام فيحب ان يكون عادلة وامينًا وعاما بالقسمة ولقبل شپادته اذا کان ناب 
بعد القسی ہتسلیم کی 0 ا ری ور كان 0 لان شهادته ترد على التسلم 
وال لاعلى فعله وهر القسمز ۰ 

مادة ۱۱۵۲ + ۹۹ ان کانت لاجل محافظة افو ] کالقتم 
[ تقسمعلى الروسولايدخل في دفتر التوزیم الساء ولا الصديان ] وكذلك الدیة اذا 
وجبت على اهل قر ية يستثنى ممما النساء والصبيان واغانين والمعتوهون ٠‏ 

1 وان كانت تى لحافقاة الامللاك Î‏ کو[ سم عل مت 2000٦‏ لان 


الفرم بالغ کا ذکر في الادة ۸۷] 
والسبب في عدم دخول النساه والاطفال في التوز يع هو ان مخافظة النفوس الضعيفة من 
تموع الامةواجبع ل الجموع القوي لان النساء مدارس الاطفالو الاطفالتأتي نوبتهم بعدالبلوغ ٠‏ 
وكذا اذا حصل خطر ني البحر ورأئ الركاب ان هذا الخطر لا يزول الا بالقاك الاموال 
في البحریلی من الاموال ما خف لپا وقات تیتها ویضمن ا رکاب فیتها بحسب عددم 
واذا التق بعض الاموال تحسب ثهتها على الاموال الباقية والرؤس ٠‏ 

2۳ اع ان بحن القسوة الوارد نی ا حاۃ يتعلق بقسمة الثلي والقيمي من العقار 
7۲ قسن این اصبحت تابعة لقانون خصوص وهو قانون نقسی الاموال 
الغير المنقولة وکان‌ھذا القانون پجیز 'سمة الاراضی والاملاك بصورۃ تخالف احکام ا حا حيث 
ان هذا القانون ار ,7 كون مفيدة لاطرفين او بيع العقار عندما تفوت 
منفعة احذھا و بتوز یع 7 ۹ اصبح من الواجب اعتبار جبيع ورد 
في الحلة بحق القسمة منسوخا فیا یخالف ما ورد بقانون تقسی الاموال الغير المقولة ٠‏ 


RK 





of الخيارات‎ 





6 الفصل السادس 6 
( في الخيارات 

بحري في هة استة انواع من اطبارات ۹ ۶" "۷ 0 
خیار الغين ۱۳/۸ ۱ خیار الام حثاق ( خار اجازة عقد الفضولي 8 ۱( ولابحري 
فیها خبار الاند,وخبار التعین ٠‏ 

مادة ۱۳ 0 خبار ال خيار ااروٴیة وخيار العيب في البيع 
ای بر ۱۳93 في سےا لا جنا 1 بت Ê E‏ الاموال خی مبادلة 
كالبيع والبیم تدخله اغیارات [ مثلا اذ قاس الال ااشترل بالتر اضو E‏ مرکا 

27 

عل ان کون م متدار "0 ERE‏ شعار زا E‏ 
و لی I‏ تن ظ تیار ال امد هنال ا سرت 
فی هده الدة ان شاء ق قبل لعن وان شاء فسخ 5 احدغ ۱ پر الال اللقسوم 
7 نبرا وان ضرت حصة احدثم معيية ف ك شاء قل وان‌شاهردا 

ولا يقال بعدم .جريان -خيار الرؤية في القسمة قياس على اليم الوارد ذکره في | ادة 
۲ من اط حلۃ لان كل شر يك من المنقاسعين في القسمة دو بائع ومشتر فله خیار الرژية 
ولشريك اذا ظبر ان قسما" من حصته معیب ردها کلها او قبلبا کلبا وس له تبعیضیا واذا 
ا 080( اتقامم عاره دابة کا الشر يك بعد ان اطلع على عيجها يدقط حقه من ردها بخيار 
العیب لان الدابة من الاشباء التی بختلف ما الا تفاع ا۳ا تمان "لش لش لك 
TS‏ کی انر اه ل اما کال رنه 
بعد الاطلاع على العيب فلا منع الرد وکذا یع ما هنم الرد بخبار العیب في البیغ نع 
الرد مخیار اليل ف القسمة ۰ 

اع ان کلة بالتراضي الواردةني هذه الادة مگ قيد احترازي لان الا حداس اة لا 
لقسم قسن ا ورد ذلك في المادة ه١١١‏ 


o‏ خیار الشرط والرو ية والعیب 





مادة ۱۱۵4 | حار الط وار وة وال یکون ایضا نی فسمة القهیات 
التحدة انس مثلا اذا قسمت مائة شاة مشترکة بین اصعابها عل‌قدر امصص ان 
ک2 احدم شرط انار الى كذا يوما فني هذه المدة يكون مخيراً بين القبول وعدمه 
ا کا ل یر ان بقل اگوی نع ات عیب قد في ان 
اي اصابت حصة احدم ۶ فکذاث یکون يرا ان شاء قبلبا وان شاء ردها ] 

مادة ۱۱۵۵ [ ار الشرط والرواة 0 فى سمة اللات ۸+ 
الجنس ] خلاقًا لبيعها لان قسمة امثليات افراز لا مبادلة ٠‏ 

71 9 "۶۷ ۰ھ" 
الشترك السام منها والحیب فوجود العیب في حصة واحد بدل عل اه استوفی ا 1 


7 


من حصته فیرد الژائد ما پصدب حصته من العیب و ا بل منه من السام ٠‏ 

[ مثلا" صبرة حنطة مشت رکه بین این فاقاسمها عل لا حدهماا یار 
ال کذا پوماً لا یکورت الشرط معتبرا واحد الشمریکین اذا ( بر النطة خن 
0 ار اما اذ ذا اعطي احدم امن وحه الصبرة 00 م 0 
فط الا کا فصاحيه تخیر ام باه > قل وان ش ۶ رد ] 


و ان الاعطاء من وحه الصبرة ال ك2 ا ومن 2 ا الا لد .ھ2 
0 0 ا ا 
اة راا لان ديات ران لا تعوز « مادة ۱۱۲5 » 


GHOST 


فسخ القسمة واقالتها م 
٭ الفصل السابع 96 
( في بيان في القسمة واقالت 6 
مادة ۱۱۵۰ [ بانسحاب انقرع کاملا تم القسمة ] 
ونم أا e‏ الام و ہالزام من 849ھ باعظاء کل منہم حصته و بالقبض * 
ماد ۱۱۵۷ [ بعّد ۳ م ام القسمة ]المحيحة| لا لسوع غ الرجوع ] 
اما اقسمة الفاسدة کقسمة الوقف بین الرترقة فأنها نقض يب کل وفت * 
ماد ۱۱۵۸ |[ في اثناء افو اذا ے رحت فر عة الک نہ وق واحد 








ناراد احد اصحاب الخصص ار و بط 6ت 3 سیر کت فله الرجوع وان 
7 2 نت قسمة قضاء فلا رحو ع] 
7 ,۶" 02 0 رضاء جیع الشركاء والرجوع يدل على عدم الرضاء ٠‏ 
مادة ۱۱۰۹ [ اذا اقال صاب الحصص القسمه برضائہم بعد مامپا وفسخوها 
فلہم ان معا العسوم مشارکا يي یا ساسا یا 
وعندي ان وجه هذه الاقالة 2 AE‏ تل ما افراز فلا ثقال واذا اقیات 
وخلطت تكون الاموال مشتركة بين الشركاء بسيب الشركة المديدة لا بسبب الاشتراله 
الا ول( رر ا نا 230 ملة مادة 3 ٠‏ اي سيب الخلط الحديد ٠‏ 
ماد ۱۱5۰ [اذا تین الفین الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم 0۸ 
فسورة عادلة | ۰ 
اي ان ظبور الغبن الفاحش في القسمة بنوعيها يجعابا مستحقة الفسخ بالطلل ولا ب«طلها وقد 
قال بعض الفقہاء بطلا 2 | سمد بمحرد وجود الغين الفاحنْ ا الا عماج ال 
اذا كانت قضائیة لان فعل الحا > مشروط بااصلحة ٭ 


و پثیث الغبن الفاحش بالاقرار اذا اقر به مومالش رکاہ فسخت القصمة واذا اقر به بعضهم 





3 ظیور الدین بعد القسمة 





وانکر البعض 2" وحلفوا اجین تجمع حصة المدعي والقر ین ولقسم بینہم ۰و بت ایض بااتکول 
فاذا نکل جميع المثقائعين عن الحلف تنقض الأسمة واذا حاف بعضهم ولکل الا خرون‌تجمع 
حصة النا کلین والمدعي فقط ولقسے بینہم و بین الدعي ٠‏ و“عع ایض دعوى الغلط ودعوى 
ام 

الحدود ودعوى غصب اص بعد النسلیم کا صس ذلك شرح الاده ۱۱۳۲ ۰ 

مادة ۱۱١١‏ الدين مقدم على الارث بناء عليه [ اذا ظبن دين على الميت بعد 
تقسم التر که فتفسسخ القسمة الا اذا ادی الورثة الدین او ابرام الداون منه اوتراه 
چم ارک شخ دی لور ان او برام الدائنون وترك 
ات مالا سوى المقسوم ينيدينه فعند ذلك لا تفسخ القسمة ] 

ولا فرق. بين ان تكون 02 المتوفي مستغرقة بالدين او غير مستغرقة لان ظہور الدین 
نم حقوق الملك في التركة الورثة وهذا شرط لنفاذ القسمة « راجع المادة 1١115‏ » 

وکذا لفسح القسة بظپوروصیةاو موصی له و بظپور وارث آخر ۰ فأذا اقر الورنة بالدین 
أو بالوصية قبل القسمة يفرز من المال الموروث و یقسم الباقي پنهم اما افراز الورثة بان مورشم 
کا الك ین درك فلا پؤخر ااقسمة لان ارجوع مقتفی الکفالة عليهم توم ولا فرق 
ین ان یکون. الدين لاأجديي او لرارث انما دين الاجدي بنقض |اتسمةاودين الوارث الا قفا 
افش الحاصل منه مپاشمرته اقسمة ٠‏ اما الوصية فاذا كانت مبلغ معلوم ودفعها الورثة فلا 
سخ عتم واذا تمنعوا عرض دفعها او كانت الوصية بحصة شائعة لفسخ القسعة حيث 
کر ا و رٹ 

وکذا ظرور الوارث الا خر یفسخ |لقسية ولس للورثة ان بطلبوا 20 |نشسیز واعطاء 
70+ ا 
سوق وافرزت حصته قسمة القضاء فله اخذها عند عودته ولیس له طلب فسخ القسمة 
وقضا « مادة ۱۱۲۹ » 

ولا فرق بین ان 5ت یکن المنوفي مستغرقة بالدين او غير مستهرقة. لان ظہور الدین كلع 
خلوص المللك في الت رکذ للورثة وهذا شرط لنفاذ القسمة «راجم الادة ۱۱۱۵» 


با 


احکام لسن ۷ 


6 الفصل النامن 2 
( في بیان احکام القسمة ) 

مادة ۱۱۷۲ [ کل واحد من اصحاب اصص ياك با 
ال لا علاقة اعد ]عل 9 کتراني حصه الاعر مد ول واخد تصرف 
في حصته کیفا شاء عل الوجه الا ي ببانه نی لباب ااالت فلو فتن وار رن 
اثنين فأصاب حصة احدم البناء وحصة الا خر العرضة الخالية يفعل بعرضته ما 
يشاءمن حفر الا بار والساق وانشاء الابنيةواعلامه! الى حيث شاءلايسوغ لضاحب 
الاسة منعه ولو سد عليه الهواء او ل 

اقلا في هذه امادة انه لا ی لواحد علی الا کار حلاقة في حصة الا خر لان‌الش رک 0 مكنم 


ان پا تا حق سور او و حق شرب اوح 27 ل في حصص .2 ا بي 0 
ف المادة 47۵ 


مادة ۱۱۲۳ [ تدخل الاشجار في فسمة الارا الاراضي ] کا تدخل في اليم عر 
دک 0 ۲۳۲ [وکنا الاشجار مع الانية ف تقسم الفيضة هي فياي حصة 
ا المىادالهابالتعبير العام 


ہت بجمیم عرافقہا او جم حقو موقہا و اتصر یم 1 رها ] 
وهذا اک متحصر بالا شار القائة اما الا شحار القطوعة فلا تخل ی امد واذا 
ت الارافي لا يجوز للنقاعين ان بدعوا مككية الاشجار القامُة عليها لانا تابعة شا اما اذا 
13 الاشحار والابنية فهکنهم الادعاء علكية الارض لاان کثیرا ما تکون الا شبعار 
7 مشت ركة ا ۲۳ کتیرا اما بکون ار ال زر ید 
والشحر الي مرو ( رد احتار )۰ 
4۸ 


مه مابد خل في ان“ دو 


مادة E‏ ۱ از 2 ا" لا يدخلان في 0 الارافی والغيضة ١‏ الا 
صرح زک نا ف نا بذکر ا قيا مر کیک E‏ 2 ر التعبير العام حن 
القسة کقولم جيم حاوقا او کت وكذا! الذرع واغر اذا م 
س0 ومقطوفا لا بدخل ف القسوج (هندية ) لان الذرع واٹمر لا قصل بالادض 
على الدوام ۰ 

مادة ۱۱۳۵ [ حق الطر يق والمسيل في الاراضی احاورة القسومداخل في 
الفسمة على 39 ال يعني في اي کی یقن کر حقوق وا ا قل 
بجمیع حقوقها حین القسعة ام ۸ بقل ] مغلا اذا افرزت دار ذات برافي وجوافي فالبرائي ياب 





۲ وللحوالي پاب من عرصة ز ید امحاورة للدار ال کورة وله طربيق منبا 
7٦‏ ۹7+ ی بق الذ کود عائدا لصباحب الداز 
ا والية ولا علاقةل لصاحب الا ۔ار الزرانية به اص ۰ 


مادة ۱۱۹۹ [ اذا شرط حین افسمة کون طر بق LL‏ 
.71 سوا+ کان ویل لابق واامیل من مکانه مکنا اوغیر مکن 
لأن الشرط يراعى ,قدر الامكان وكذا يجوز اعطاء طر يق واجد لبوم التقعین, «راجم 
شرح الادة 6۱۱۳ 

مادة ۱۱١۷‏ [اذا کان طر پتی حصه في حصة اخرى ولم يشترط اہقاوٴہ حبن 
القسمة فأن كان قابل الحو بل الى طرف آخر يحول سوا قیل حين الأسمة جميع 
حفوق امم بقل ] لان القصد من الف ة ہو قطع ۳ بعضها لان 
الشر يك لا ,ستحق طر في مقم شريكه الا .اذا em‏ ان 
الشرط اذا اشترط بقاء طر يق اجدي المصص في الخصص الاخری ۰ 


[ اما ادا کان الطر بق غر فال ار ل الی طرف آر فبدظر ان قیل ان 


ما يدخل 2 ال ومالا بدخل 5۹ 
|لعسیز کے حتوقها فالطار بش داخل دق على 0 5ات یذکر التغبير العام 
کی لتحم بع حقوقها ١‏ بدظر فاذا اك الذي لا طاريق ل کان غير عام 
| تنفسخ 3 ۱ واذا ک کان 00 بذلاث وفیل الس یز وت قد دفي هد معيية ولا فسخ 
اس لان القسمة هي الاستفادة من مككية الرقبة وهذا حاصل بدون طر بق [ والمسيل في 
هذا الصو ص کالطر بق بعینه | ۰ 

٤‏ [ذار مشترکد بان آندن وقما طردیی اصاحب دار اخری فرادا 
فیح | فلیس لصاحب الظر یق عانمتها ] لائه لاعلاث شبنًا في دارثالمشتركة ينها 
[لکٹھا کان طار ۰ عل حالەحین ١‏ 0027+ وف دع هدها الدا ۳ت رک 20 ار قہا 
ا النلانة ]اي صاحیالداروالشر يكبالطر یق آ ان کان‌ھذا الطار رق مشق رک 
م فثمنه 7 جم ال 0 7 - 8 رفة ة اط ربق لصاحي الدا ر ولذلك 
N‏ بر حدق الرور فکل و احد 1-۳ حصته مهدا تقوم العرصة حه ارده 
خالية عنه فالفضل بن ان لصاحت حق ا مرور والبائی لضاحب! الدا ا 0 
ايضاكالطر بق يعنى اذا کان لواحد حق مسیل في دار مشتركة فن قسمة الدار 
يبنعا يترك المسيل على حاله ] 

1+ )یی 0 
والا على عد روس المتقانعين ووجه القرة الاولی ان صساعب الرور لیس له مع مالك 

0 شیوع ی 2 رضاه ؤ ف فى نفاذ الافر از او و ا حل الثابت له عق 07 رور فيه معين او 59 
التعیین 0٦‏ ۰ 


ET‏ اذا کان في ساحة دار منزل ا وصاحت ا ظط 
صاحب الدان فسمتا ینم فلیس لصاحب اافزل منم منها لکن ] اذا کان السنزل 





با مایدخل ف القسمتهمالا دخل 


یں CT CL IEE A‏ 
ا النزل ] المارجي [ دين القسمة] واذا كانت المنازل متعددة فبترك لكل مازل طر يق 
اذا كان معلوم واذا كان لاطر بتى معلوم له وكانت المنازل يجبة واحدة يثرك لا ظر بها بعرض 
اوسع باب منزل ها واذا کان کل مازل بحهة ولا مكن التوصل له من ظر يتى واحد ترك 

لکل واحد طر بی E‏ الارتناع فانه بقدر بقدر ارتفاع باب الازل عن سطی الارض ۰ 





e CSL 
او المقامم [ حائط مشتر 0 ھ۶ ع ال احد التسمان ] اد الى احد المقادم‎ 
وزو بسا الا خری عل ہا اخر فان فرظ رفعہا هن | امسر ترفع والا فللا‎ 
رفع و وكذلكحائظ بن مون اصاحب حصاءلیه جذوع اصاحب الصة الا خری‎ 
٠ ] نناسما على كونها ملک له حكبا على هذا الوجه‎ 
وکا دار فضت بین اثنبن وفي 3 ی *#-هیپا نافذة لطل عل مقر ساء 0 الم‎ 


الا ان تشرط مها حين قسن تسد والا فلا ٠‏ 


مادخ لا [ اغصان الا شجار ۱ لواقعة في قسم اذا 9 مدلاه عا لی اسم 


7 ان م يكن شرط قطعہا حین ۱ | لهس l2 02 A‏ لاا قسن على هذا الوجه . 
مادة ۱۱۷۲ [اذا قسمت دار مشثرکة ھا حق المرور في طر يق خاص فلکل 
واحد من اصحاب الصض ان ینت کوغ وبب ای لك الطر بش ولیس لسائز 
منعه ۱ 


اصاب ۱ لطر ج- 


وقد اختاف العلاء 0ت الباب ,00 راف الخاص من اصواب حق الطريق شمن 
قال ان اصاحب 1۳۹ اطفتح الابواب ف سا ہد کین شاء لانله حدم کا متی شاء ومنہم 
من قال ان لہ فتح الا ہوا والنوافذ قہل ہابہ مد او ول الطر یق ولاس لفح بات ف الط ریق 


البايئة 11 


الا E DL‏ لیس له حق الرور نی الاصل فما پلي پاب‌داره 
اما الحاة فقد وردت مظاقة و یفہم من اطلاقبا ائها اختارت القول الاول ٠‏ 


مادة ۱۱۷۳ [ اذا بنى احد اصحاب ال حصص لنفسه ف ال ماك الشترل القابل 
امسر بدون اذن ]او باأذن [ لا خرین ] فليم طاب رفع هذا البناء و کذا ادا [ طلب 
الا خر اانسمة فتقسم فأن اصاب ذلك البناء حصة ,انيه فبها وان اصاب حصة 


الا خر فا ال بکلش الہ هدمه ورفعه | وکذاك ال فيالشعر ٠‏ 
اد 


6 الفصل التاسع 6د 
(1 في يان المبايئة) 


. اناحلة بعدان غت عفسجه الاعبان جشت‌عن فسالا راض وا نافع فی ہام ہا ھہذا ومتەمہائة: 
المراركة ثابعة بالكتابوهوةولهتعالى( ها شمرب ولک شرب يوم معلوم ) وبالسثة وهو اعطاء امول 
علية الصلاة والسلام یوم‌بدرالی کل لان ةمن|الصحابة یراو احدالیر کوه متاو ب : جاع 78 
1 عدم تحو يزها مھ 
داث پشمرح الادة ۱۳ ۰ 1 

شرطبا : امکان الانتفاع من العين مع بقائم| ٠‏ 

ل ل “ ھ 

تجري المايئة بين اصتاب الرقبة وتجري با بو E‏ ارقبة کستحي 
ارقف ارط اى فلم الماع راذن ال ار اذا کانت دار لوقف لا تکني اسکنام 
(بمحه ) ۰ وفيالتفتیم استأجرا اورا واختلغا پسکنام لعدم ا که ذلها المايئة 

رضاء ولا فسخبا بلا عذر ٠‏ وني لل کت #ود افندي ال راي مني شق 
الاسبق ما خلاصته ( ورد في التانارخانية ان مبايئة المدتأجر ين محبحة ككنا غير لازءة وما 





۳-1 ۳ 


کان تة العام 58 تصح.في المواضع التي لقسم فيها الاعیان سرا فیجب قبول طلب 
1 رات (قسم ات را انتهی ( ٠‏ وكذا جر ي اما ك3 بين المالك TT‏ ف العقار 
الواحد فأذا رن تا تا جیع العقار الشترك واستعی الشريك حصته واستردها 
وکانت الدار لا تکني لسکنی الالك والستأجر یتهایقا عایها ‏ 

مادة ۱۱۷۵ [ الجايئة عبارة عن شسعة النائم ۱ 

فهی لا اجارة ولا عار 23 قال بعض الفقہاء لاان اجارة المتفعة مقايل المنفعة غير صحیح 
والعار ية عقد غیر لازم وقد شرعت للحاجة لتعذر اجتاع الالکین علی الانتفاع في الوقت الواحد 
باللاك المشترك مع عدم قابليته لأ يفا منافع مستقلة بدون افراز مكاني او زمالي عی‌نسبة احصص 
e Nd O‏ 
N ٣‏ 

مادة ۱۱۷۵ [ المايئة لا تري في اال اتل ف اعيات التي ينتفع ما حال 
بقاء عا ]دتجري فالخل الذي یفتفع به حال بقاء عيده « راجع الادة ۱۱۱۹ » 

مادة ٠٠۷١‏ [ الممايئة نومان النوع الاول البايئةزمانا ] كالبايئة في الدابةالواحدة 
[ "واي اس ا اع مہ تفہ مرا دی 


وعلى السكنى في الدار مناوبة هذا سنة وهذا سنة ٠‏ النوع الثاني الهابئة مكنا كا لو 
اتان د في الاراض N‏ ينها عا لی ان مدع ات اصفہا اا صما 


٤ 


الاخر او في الدار الشترکه عل ان 7 مرا و سس لن یکا 
احدهمافی فوقانا والا خرفي نها اوفي اادار ین ااشترکتین على أن 
يسكن اجدثما الواجدة الا جر والاخری ] 
المبايئة. المكانية اعدل. لان الشركاء ینتنموا في وقت واحد والمايثة الإمانية الكل لان 
كل شمر يك ينتفع فیها بکامل الماك واذا اختلف الشركاه حيث طلب بعضهم الجايئة الكانية 


ا مابئة 1 





وطلب الا خرون البايئة المانية بجپروا عی ۶ تربع اي الاک 
39 افتی 20 المرحوم ہد ند الجزاوي ممتي تون 91 
مادة ۱۱۷۷ [ کا تجوز المبايئة في الحيوانالمشترك على استعاله بااناو 2 کذلات 
جوز ایضا في امیوانین الشترکن علی ان یستهمل احدهما هذا والا خرالا خر ]۰ 
عند الامامین اما الامام الاعظم فقد قال بجر باما رضاء لا قفا لان ال رکوب بختاف 
بأختلاف الراكيين ٠‏ وي امدية لا جوز و الیوان 70787>×7 9" 
بو هن قوہ خلا للعقار ٠‏ دفي رد 29 دار تحور و 2 أستفلال الحيوان 0" أن اکثر من 
واحد للنساوي ۰ واذا تافت الحيوان ف بد ل 0 لو بتھ لا یضتدن مله 8 (هندید)؛ 
وفي رد لحان ور لماه بالشو بین عند الامامین ولا تحوز عند الامام لاناللفعة 
في الثوب قختلف باختلاف الستعماین و يفهم من هذه المادة انها اخذت. بقل الامامينبالمايئة 
و بقول الا مام بالاشتفلال ولواخدت بقولها بالا بن لكان ايسسر لدفع الماجة ٠‏ 
مادة ۱۱۷۸ [ المايئة زمانا نوغ مبادلة فتكون منفعة احد اصعاب الحصص في 
لو ت4 مبادلة فة حصه 9 خر ف و اد تک تحون المبايئة اه 1 
الاحارة بلا؟ عا بل ذلك نک الدخ وتعییما في المايئة مثا یں 07 کا 
E»‏ 
مادة ۱۱۷۹ [ المايثة مكاناً نوع افراز فالشر كان في دار مشلا منفعت) شائعة 
و نها شاملة الكل جزء من اجزامما فاأبايئة تجمع منفعة احدهما في قطعة 
من تک الدار ومنغعة الا خر في فطعة اخری فلا پارم ر دوسا الا 
۷٦‏ اش یکن اهاز ا یکی ولشبره لاش اامنمد العرفاة من الیدرة 
مساو ية لا پستوفي من المحر الا خر من الدافع ۰ 
ماد ۱۱۸۰ کا انہ بی اجر 2 القرءةفي الممائة 0 لاجل ۳ بغي 


14 اا 


اي اصحاب الحصص ينتفع اولاً كذلك في البائتة مكنا ينبني تعن الل 
بالقرعة ايضا | ٠‏ 

۱ مادة ١١۸١‏ [ اذا طلب الہابئة احد اصحاب الاشیاء المشتركة المتعددةوامتتم 
الا خر فان کاس الاميان 1 متفقة اانفعة فاابای حهرية وان کات 0 
97ہ پ پ ٰ۷ 





0۳۴+ 00 عم نشف امد مالا 7 ولا کا 
وامتنع شریکہ فاابايئة جبر ية اما لو طلب احدھا المہابئة علی سکنی الدار وللا خم 
اجار اجام او عل سکنی احداما في 5 راعة آخر الاراضي فالبايئة رای 
وان سكن جائزة الا انه اذا امتنم الآخر فلا ہجبر علیہا.] قياس لی قمة متحد 
الجنس ومختانہ * : 
مادة ۱۱۸۲ [ اذا طلب المسعة احد اصاب الال ااشسنرله القابل لس 
"0۳۲" المبايئة فتقبل دعوى القسمة ولولم يطلب القسمة احدها وطلب البايئة 
وتیل وامتنم الا خر يجبر عل الجايئة ٠|‏ 
مادة ۱۱۸۲۳ [اذا طلب الپايثة احد الشریکین نی المین الشترکه ای لا 
بل ا ۱ 
مادة ۱۱۸ [ کل‌ما تفع العامة باج ته من المقارات ااشترکة کلسفة 
والطاحون والقهوة والجام يوجر لا ربابه و 00 اجرته بن اصحاب احصص‌عل 
قدر حصتهم وان امتنع احد اصحاب الحصص عن الا يجار يجبر على البايئةلكن اذا 


زادت فلتها اي اجرتما في نوبة احدهم تددم تلك الزبيادة بين اصحا نالخصص ] 


الجارئة 1 
ماد ۱۱۸۵ زک یحوز لکل واحد من ار راب احصص بعد ۱ هة کت 
ومکانً ان یستعمل‌العقار الشتركه في نویه او القطعة ای اصابت حصته الات 
یجوز له ان بجر ذاك لا خر ویاأخذ الاجرة لنفسه] . 
وكذلك المي في العقارات المتعددة لان المنافع الخاصلة بعد المايئة تحصل في نوبة صاحبها 
لا ی نوبة الشريك ۰ : 
مادة ۱ | بعد 0 انت اك ی استیفاء 0 6 ادا 7 اصعاب, ۰ 
الحصص في نو بتهم وکانت غلة سمي رت کشا مشارکنه 
في الزيادة اما اذاكانت 3 رہ ۶208 ہ اخذ 
واحد جبة الدار المشتركة شهراً والآخر شہر 0 اذا حصلت 
E‏ ضا ا الدار والا خرغلة الدا رالا خری وکانت غلة 
احدی‌الدارین| کنر فلا يشاركه | الا خر] 
وجه الفقرة الاولى ان النافع حقوق معنو ية لا توصف في حد ذاتما بالزيادة والنقصوالزيادة 
العارضة قد حصات فی 2 مقابل للافعة على عار بقة التتحارة مہارۃ العاقد واليدل مال جديد 
غير ما وقع التهایو علیه > 
ووجه الفقرة السالية ان الايثة وقعت علی البدل الذي هو مال مادي تعرض له الزيادة 
واللقص فنتوقف المعادلة على سما ۰ 
مادة ٠٠۸۷‏ [ لا تجوز المايئة على الاعيان فلا تصح البايئة على رة الا شجار 
لاض الى ت ف ع ا کن ل الیک متدار 
من هذه الاشچار والا خر فرة مقدار منہا او علی لبنقطيع من الغنم الشترك 2 فه 
لواحد ولبن قطيع 1 خر وصوفه للا خر ] ۰ 
ولاجل التمكن من ذلك يبيع احد الشر بكين حصته في العين المشتركة سدة لشر يكه فينتفع 
بها اما پشتري کامل العين منه فینتفع بها سنة اخری 


ع 25 


14 المباركة 








ماذة 1184[ وانجازفسخ البايئة الحاصله بالتراضي لاحدالشر يكين] قبل ان 
تيد من المبايئة [لكن اذا آجر احدغافی نو ھا لکن فا رو زاشر یک فسخ 'لہابئة 
مالم تتقض مدة الاجارة ] 

مادة ۱۱۸۹ ۲ كز لاحد منار باب الخلصص ان یفسخ المبايئة الجار 38 
م2 امام فلكاهم فسخها بالتراضي ٠]‏ 

مادة ۱۱۹۰ اذا اراد حد اصحاب اصص ان بیم حصه او يقسمما فله 
فسخ المهايئة ] الوقعة الحا [ اما لو اراد فسخها لبعيد الال المشترك الى حاله 
القدم بلا ساب f‏ لا بساعده عل دا ث] اماللبايكة الرضائية فتنفسخ بعذر و بدوله * 

مادة ۱۱۹۱ [ لا تبطل المبايئة بموث احد اصحاب ا حصص ا و کلم ] 

وذاك لانا اذا اعتبرناها بیع فتبدل المالاك لا يؤثر على قامه وان اعتبرناها افرارا فااجة 
التي اوجبت اجراءها بحتی الورث باقية بت الوارث واذا جوز فستخبا فتستانف بعین السب ولا 
فائدة من الفسخ ۰ 

لاحةه + ان قانون نقسي الاموال المشتركة الغير النقولة اوحب على الا ان يقسم العقاز 
الشترك بين الششر يكين اذا كان قابلا للقسمة او ببعه بالمزاد العلني ولقسيم ثمنه بين الشسركاء 


بطلت احدخ آذا کان غير قابل لاس وطذا فان ا مابئة 1 العقار اصیحت مأسوخة 3 


سسسب لیکو سے ۔ 


النضرف .في الماك 1 





6 الباب الثالث 36 
» ف لہ 3 ۳ ثل التعلقة بالحيطان وا حر ران 6 
( ولشقل علی اربعة فصول ) 


الفصل الاول 6 
( في يبان بعض قواعد في احكام الاملاك ) 1 
۲۳ [ کل چصوف ف بمیکه بت راک وار 
!4 فیمنم الماك من تصر فه على وجه الاستفلال] 
لذاك. فالمالك: له ان ليع كه وان بو حره و برهثه و مبه و بعیره و بهدهه ویعمره وكذاك 
الح بالضار التصرف فیه بطر یق الاجارتین وفي الادافي الأميرية نتم على 
التصرف بہا اذا باع الکروم ا مك الائمة فیہا ای احد ان بفرغ مم ديق 
ال مشكري الكروم دون سواه تلق له ان ال للع الاجاب ا پالشراءاصحاب 
البرو توقول 0 
اما اذا کان تصرف الالاث مرا نیره منم تصرف الراهن في اارهونبهبدون اذن الرتین 
وکذا الزجر لیس له التصرف نی الأجور بدون اذن ۳ تأجر ٠‏ 
كت سفل ملاث لواحد وفوقانیه لا خر فلصاحب الفوقایی <ق. القرار في 
اا في ولصاحب الت حتاني حر 89 89 في الذوقاني يعني بامستهر ردمن الت “مسو تحنظه 
من الط فلیس لا حدهاان بس ک5ا 58 الا 1 الا خر ولاان بهدم‌بناء 0 وه 
(۱) اي البروتوقول الدرج في الحلد الاول من الادستور القدم ومو الذي اعطی 


ا ج التصرف يي العقارات ف البلاد العغ‌الية دون البعض ال خر ین ما عدا ۳ 
المحاز ية٠وهذا‏ البروتوقول اصبح ملسو الک ف زماناء 





1۸ الصرف في الماك 
مادة ۱۱۹۳ [اذا کان باب الفوقاني والسجتانی من السادةواحدا فصاحبا 
احلين يستعملا الباب مشتركا ولا يسوغ لاحدها ان ينع الا حر من الد :ول 
واروج ] دكذا اذا اشفری احد پیت" من منزل لا منع من الدخول الى ببته من باب المأزل * 
و کذا آذا کان الرجل مشت رک مع اخته في دار بن مدخلهها واحد فليس له مئع زوجبا من 
الدخول بداعي انه اجني عليه ٠‏ 
فا ۱۱۵ ۱[ کل می‌بلای فلا مار تال ما هه وا 
یتصرف في امررصة الي ثي ملک باه والعلوکا بشاه وسائر اعصرفات کثر 
ارضها واتخاذها مخزناً وینشما کایشاء فا او تجصلما ثرا ] 
العقار شعة من الارض ادود دود ارج باعتبار سطحہا من عبر اشباء ان من جہات 
السفل والعلو تس0 حاز شعة من الارض على هذا الوحه يعتبر مالك ها ولا ون لغيره ولاية 
اخراجه من بده بدون سیب شرعي ۰ ۱ 
مادة ۱۱۹۵ [ من احدث نی داره با فلیس له ان,برز رفرافه على هواء دار 
أن ابرزه يقطع القدر الذي جاء على هواءتلك الدار] 
اما اذا كان قدمًا لا يقطع ( فتاوى علي افندي شرح المادة 5 ) ٠‏ 
BO‏ ھ0۸ [ من وت تا اغصان شحر بستانه ا دار جاره او ستانه فللحار 
ا تفر یغ هوائه بالر بط او القطع ای ان E‏ 
او اذن الاک وأذا قطعبا ينظر فأذا كان القطع من الموقع الواجب الفظع منه بأذن اما ک او 
بدونه لعدم وجود حا في الدينة برجم علی صاحب الشجرة بصرف القطم واذا وجد اعاک 
في المدينة ولم يراجعه وقطع الشحرة من الوضع الذي يجب قطعه لا مرجع على جاره مصرف 
القطع واذا قطعا من الوقع الغير جائز قطعهيضون متها ٠‏ 
[ كن اذا ادم الجاران ظال الشجرة مضر بمذروعات بستانه فلا تقطمالشجرة ٠]‏ 


المعاملات ا وار یة 15 


مادۃ ا ۵٤۵‏ ملکه ابدا الا اذا کان ضرره 
A N HO‏ 


لك اذا اراد صاحب العرصة ان پيني طاحونا في عرصته لا بجوز خاره منمه مداعي انه 
بورث 1 على طاحونه 5 





و کذا ا لا تاب ا لنازل ان عنعوا مسا بر اد کان امحاورة لازم من استتحارها بدا 0 


ان ز بائنه يرون سام وهن خارجات من بیومن ٠‏ وكذا اذا اراد 5 حفر بر في ارضه‌فلاس 
ارہ منعه نداعی ان داره بقلل الماء علي رہ القدي ۰ 


اد چا با 


۷ والمصل الثاني 3 


( في حق العاملات الوار بة ) 


مادة ۱۱۹۸ [ کل واحد له التعلي ۹۷۷ اره 
0 مالم يكن EE‏ لذلك فلصاحب المائط ان يرفع حالطه مها اراد وان پنتح 
فيه كن [الكوات ما شاء ولیس اره ان ینعه ولا آن بصاه عل مال لابقاء تلاك الکوات راذا 
نصا حا علی مال فالصاح باطل ولجاره رفع جدار امام تلاك اکواٹ اادثة ولیس له منمه ( فتح 
القدیر ) ۰ ۰ وکذا اذا كانت میاه دار احد تسقط من القديم على سقف حاره واراد هذا الار 
رفع سقفه والركوب عليه فله ذاث بشرط ان لا يجعل خالا فيانصباب مياه دارجاره القدعة: 
۳۲ ۷۷" هوكلمابنع الحوائالاصلية بعنيالمنفعةالا صلية 
0ء کالسکنی او بضر بالبناء او مجلب له وهنا و یکون‌سبانهدامه آ) 
تبحث هذه المادة عن ثلانة 5 الا ول منها ما ومن ٹا وک حداث جورة جاب 
حائط الجار ت0 الاوساخ و ترسب ا مباہ فیہا وحدوث الو لوهن و ف بناء لجار لسببها ودق الثیاب ف 


0 77 ۷۰ 





الدكان دقًا شديداً پوهن البنا* وترشح الا* من ارق الذي فتتح في ملك صاحبه الى جدار 
جاره لکن اذا م يتقدم الماغمرر الى جاره و يطلب منه الکف عن هذا التعدي وتهدمت جدرانه 
0 له لضمین حاره لا ند ملسلب غير متعمد وغير متعد ٠‏ والثانية اب لانهدام اليناء گن 
وضع ف 0 جاب حالط حاره ترا با واححارا کثيرة وتر ب حائط حارہ 0 ااسدب (ضمنه 
1 2 اتخذ رجل احدى غرف داره اما ووضع فيها دوابه وہذم حائط جاره لسبيه 
0 ]0 رؤس الدواب ہة احائط لا يشمن واذا كانت ت ارجلہا حہة الخائط يضمن 
و وهي ما تنم الاحتیاجات‌الاصلیةالقصودة من البناء كمل خال بدوران الطاحون وقطع 
هوائها واضرار المصاين في الجامع وفساد ماء بار اار 3 
مادة ۱۲۰۰ [ يدفم ا ا اتخذ ني اتصال 
دار دکان حداد او طاحون 0 طرق احدید ودوران الطاحون حصل وهن بالبناء 
او باحداث فرن او معصرة لا بستطیم صاحب الدار السکنی فیها لتأذیه‌من الدخان 
ورائحة العصرة فهذا كله صرر فاحش يدفم اك باي وحه کان ] 
وكذا لو انخد اجار فی اتصال دار حارہ ما او جام وکان دخانه ضر 0 شديداً 
بجارہ او 1 0+00 جات الجامع وصار اضر بالمصاين 2 فاا او اتد الدباغة فيدارة 
وصار بضر بحواره معادب او ربط ڈرال في بنائه العلوي وصار بر بصاحب الہنا+ الشفلي يلع * 
1 وکنا وكان ارجل عرصه‌متصاز بدار آخرفشق فا ا الى طاحونه وجري 
الماء بوهن حدار الدار او ۳ احد 5 حدار حاره ملل و الا القهامة سن 
الجدار فلصاحب الجدار ككليفه برفم ضرره كا لو احدث رجل بنا 1 3 
2 20 خر وسد مہب رم فانهہ 9 رفعه اضرر الفاحش کذلاث 
رجل د کال طباخ فی ا ل ل 7 فاحضا 
فأنه يكلفه رفم مزونه ا ا كن ارجا ف ا ا 





المعامللات الخوار 7 ۷۱ 








من جري هائه ضرراً فاحشا فبناة على دعواه بازم همير ذلك السياق واصلاحه ] 
ماذة 1*1[ منم المنافم التي لدت من 0 

والنظارة 2 دخول جن لیس بضرر فاحش لكن سد الضياء بالمكلية ضرر 
فاحش ادا اح 20 :ا2 شید لسده ناك بت حاره وصار مان لا يدر 
عل القراة معبا من ااظلمة فله ان یکلفه رفعه الضرر الفاحش ولا يقال بأن الضیا* 
من الباب كاف لان باب الينت يتاج الی قلقه لپرد وغبره من الاسباب. وا 
كان مدا امحل ماکان 9 احدھا 1 ات دات اليناء فلا بعد EE‏ 

يفم من هذه 7٤٥‏ "ٰ' 1 ٤ہ‏ لكان 
ام بازالة الضرر مطلقًا لانه حدیث عام الا تری ان الانسان اذا عحل بداره طعامً وکان 
حيراله فقراء اون الرائحة و شعهون لا 3 صاحب الطعام من اعاله لاله حر بالتصرف فی 
دار" واع بأن النظارة ليست من الموائج الاصلية فسدها لا تکون من الضرر الفاحش اما 
الشمس واهواء اذا ححبت اما تكون مخلة بالنافع ومؤثرة على الصحة وحبذا لو اخذت به الحلةء 

مادة ٠١٠١‏ [ روٴیة ا حل الذي ہو مقر للنساء کضمن الدار والطبخ والثر 

تعد ضررا فاحشا فاذا احدث رجل في رت ار كا 
مطلا على ا حل الذي هو مقر نساء جاره اللاصق او الفاصل بینها طر یق‌فانه 
بوس برفم ويضير ذلك الرجل محبورا علی رفع ھذا الضرر بصورة نع 
وقوع النظر اما ببناء اه طبلة ككن لا يحبر على سد الشباك بالكية م 
اذا کل 5 من ۱ الاغصان ال ری من بنرا مقر نے نه بو مر لسدحللات 
النظر 5 بحار عل هدمه و ناء حاط عله راجع المادة ۳ 

لان الامکنة العدة للا شغال البيتية تحتاج فيها النساء لاظبار مالآ يجوز الاطلاع عليه 
من اعضاه سم فتکون الدوافذ المطلة على تلك الاما كن من الضرز القاحش ۰ 


۷۲ العاملات 1 وارابة 
مادة ۱۲۰۳ [اذا کان لواحد شبالك فوق قامة الانسان فلس مارة ان 
یکلفه سده لاحتال انه اض نم سلاو بنظر ال مقر سء ۶ دالت الار راجع مادة [ve‏ 
لان ال وم الذي لا ند 2 دليل ظني راجج ف الدلالة على وقوع مدلوله لا بی عليه 
حک نظير ما قالوه في امارج من الدار الذي يحمل سكينًا ماطخة بالدم لا يجازي بجر مة قتل 
المقثول الذيّ وجد في تلك الدار لامكان فرار القاتل من فوق الخائط واخذ الخارج السكين 
لسلمپا للقوة الاحرائية ۰ 
مادة ۱۳۰4 [ .لا تعد الجنينة مقر لنساء اذا كان ار حل دار لا بری امقر 
ای اء حاره کی تری حنسنته فلس له 2ھ تکلفه 88 0 شین تاك ا 
لان اتينة ليست حلا للا عال الى تضطر فیها النساء لاظبار مالا بحوز لغهر اشحارم 
نظرہ والتستر داخل الحديئة لا 5 الفوائد المقصودة ھا 5 
واذا انشا يي احبیة کنا وجعلہا مقرا لسائه فلس له 3 نوافذ جارہ لان بنائہ حادث 
ونوافذ جارہ قدیة 2 
کا ا ی مان و کر ا ا ا 
شرف على مقر 0 جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء اللساء ار لاجل اللستر 07 
0( يخبر عنعه پر الصعود بلا اخار 1 
مادة ۱۲۰۰ ۵23ھ انان دا 1 EE‏ بری من الحصة التي 
اصابت احداها مقز ۳۳ 30 خر ہو ےآ ا اد سارہ د مشت ركد عا 3 
۷ ل بو هرت اه وتان 
عنده 2 0 کن هذا احدث وی فعليه رفع الضرر مثلا" ھ0 لدار 


۱ قديةشباك مشرف على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار ا حدثة ان یدفم 


١ 





التواقد ۷۳ 





هو مضرته ولیس له مملاحية ان يدعي على صاحب الدار القدية "كا :لو أحدث 
شخص دار في عر صته التصاۃ بدکان حداد فلس له ان بعطل 2+ 
واه اه تحص امازه تفت رافانعش من طرق ا مداد ۰ وکذا اذا اعدست رل دارا 
بالقرب من ہدر دم فلس له ان فنع صاحب البيدر من التدر ن4 انه ان غبار 
الییدر مج ی علی داري ] 3 

اي ان الفمرر الفاحثش الواجبة ازالته ےب ان پکون معتبراً وقت الا حداف ي ا لجال 
بصرف النظر يما يمكن ان يحدث في مثله نيا ستقبال فالدار المشسرفة نوافذها على السعان 
لا سل من الاشراف ضررعل صاحب السعان في الال ولا یقال بان صاحت السفان ریا 
اعدث تدارا ني بسعائه فتطل نوافذ غاره عل مقر شاه ۰ 

ماد 0 ۸ اذ کان شبابيك منزل قد مشرفة عل عرصة خالية فاحترق 
هذا الاك ثم اعدث یڑ حب الع اعرصة فا 2 و بعده اعاد صاحب 0 مازله 
عل وصفه و فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء تمن الدار الحدثة فصاحب 
هذه الدار هو برقع الضرة عله ولس له ان 0 لصاحب امازل املع لد برمنزلات] 

ماه "۰ شخص ثبابيك في داره منم اشرافباعلی مقر نساء 
حاره با ع اع لذلكالجارفهدم الار هذا البناء المرتة ]او هدم البناء[ وصارت 
لامك رف ما مت باه مار فا لدان فول "اشح ااك 
ون الشايكث ۳ بل يلزم اسر ان بدفع هو مضر نه ۱ 1 

وکذا اذا هدام الجدار الفاصل بين منزلین وصارت نوافذ کلا متها تطل على الا خر 
فأذا كانت ارض الجدار الفاصل بین النزلین قابلة للقسمة لقسم و یجب عل التضرد ان 
ی ا فی مقسمه ولاس له اجبار واج الأزل و على البداء اما اذا کانت ارض 
الجذار لا تقئل القسعة فيتحبر الخار على تعمير الجدار مشق رک مع خاره ( خایه ٠)‏ 

20 م 2 
م 





۷ ادران الشت رکه 


مادغ ۱۲۱۰ [ اعد شریک الحائط ] الشترك [ لس له ان یعلیه ولا ان 9 
اشام | 

۶ ۹ی۹ی۶ی۹ يفعله مض ضرا بالا خر | و لا ] 

771 اصعابه من جبته واخذ سا کته وترك خاره 
الطاق الثاني ینظر فاذا کانا مقر ین بش زکڑھا بالحائطین يحبر الحاوز علی الائط لا رجاعه 
الی ما کان علیه واذا کانا متفقین علی اختصاص کل منها بحافظ دون الا خر فلکل متكا 
التصرف في حائطه کیفا شاء ۰ 

[ لكن اذا اراد احدها بناء ببت في عرصته فله ان بضسع دوس جذوعه 
لکن 
7 کان عل ذاك 
الحائظ ركوب لما على التساوي واراد احدها ان یز ید في اخشابه فلا خر منعه ] ٠‏ 

واذا کان الخائط مشف رکا" و کانلا حد الشر یکین جذوعا علیه من القدی فالشمر يك الا خر 
وضع جذوع بعدد جذوع فرط ۵٦‏ ہہ ہہ لا رن الحائط پعەر 
لاجل وضع الجذوع 022 عليه ۰ 

تلف ایر اص ل ل اك اسان سر رك و و 
اخشابه ااني على الخائّط ینا او شمالاً ولا من اسل الى اعلى اما اذا كانت روئس 
اخشابه عالبة واراد تسفئلا فله ذلك ٠]‏ 

واذا كانت اخشابه 00 مستورواحد فله رفع الواطي منها الى حزاء العالي اذا كا 
رفعه لا ضر بالحائط والا فلا ۰ اما اذا اراد تاز یل الاخشابت العالیة ا ازع و اح ارتفاع 
الجذوع الواطية فله ذلك لان 75 الجذوع على المائط في الاسفل انفع الى ا لاقمل 

مادة ۱۲۱۲ "[ اذا کان ۴۳ بنی في قر به 
کنیا او سباق ما وکان ذاك یفسد ماء ابار فان ضرره يدفع وا ن کان ضررہ 


ان وضع ا حق ان یضم قیر ها والمايضع 





الما ع Vo‏ 





دا بوجه فذلاك الکتیف او السیاق بردمکذاک اذا کان طر یت ماء 
حاو فبنى أخرعنده سياقا «الحا وقذره يضر بلماء الحلو ضرا فاحشاً و يمكن دفم 
ضرره١‏ الا بال ردم فأنه ,, بردم ] 


e f 


6 الفصل الغالث 36 
( في الطريق ) 
مادۂ ۱۲۱۴ ۱1 اذاکان عل طرفي الطر بق ] العام لا حد داران فأراد الشاء 
حسر من 'واحدة 3 اخرّى منم ] وكذلك جنع من احداث الشرفة والقاء ماء الماح عل 
الطرايق الء سام ولکل من ا امت ا اط و العام هو اتا ل ور ان ااناس فلس 
لاحدر التجاوز علیہ. ولا یشترط ان یکون طالب انم غیر متجاوز عل ال ي‌ني الا صل 
ولا يقال بأن المتحاوز اسقظ حهہ چ طلب وت غيره بتحاء وزه وکا وضع 2 روش والسطات 


من الباعة في الطرق العامة متفرع من هذه المادة اي مدع قبل ااوضع ولا برقم بعد الوضع الا 
0 0 لے بهدم تعد الشائة ان لم یکن فيه ضرر على الا ون اود مد وش 
لاحد المارة ان يصالح المتحاوذ على تحاوزه على الطر بىلانه لم يكن ذا حق شخصي ليه ااحعليه ٠‏ 
و یفہم من هذه المادة انالتتحاوز يدفم ولا جنع ا الخدم بمد د E‏ 
۰ في حق المامة بوجه غير عض برم وقال ۳ حنيفة اسکل واحد من العامة اصلاحیة منع 
لا اشاء وه لاحية طا ب افدم بمد الا نشاء وحته ان التصرف ف حق الغير بغير رضاه بنقض 
کم بالغير ٠‏ 


[اکن EY‏ 0 ار في البروز على الطر اف العام اذا انہدم 70 
الببي على الطريق العام عل الوحه ی صاحبه اعادته منم ] 


۷1 الطریق العام 





7 ا فاصاحبه.اعادتم اذا کان قدیّا ولا فلا - 
مادة ۱۲۱4 [ ترفع ٦‏ ۶ فاحشا ولو قدیة.کاغرفة 
والإروز على الطر يق العام الواظئين ] 
اي 0۷ دايا منها خيث شغل ما تحتاج اليه المارة من امواء وقت الرور زر 
تصرفا فی حقوقهم مع حاجتهم الا والمسئلة مقيدة يما 1 خفن جمیع هواء الطر بق زر فك الغرفة 
والبروز الذين يشغلان جميع هواء الطریق برفعان ولو کانا عالیان * 
وضعه في طرف منه وصرفه سريعا الى بنائه بشرط عدم ضرر المار ين ] ٠‏ 
ولا فرق في ذلك ببن الطر بق ااص والطر ری العام والطر یق التافذ وغبرالنافذ خصوص 
يي زماننا واحتیاج اليا س لذ لك حاجةضبرور 7 E‏ حق الرور ولس‌اصاجب الدار اشغال ا 
الطر بق بطينه لان الضرورات قدر بقدرها ٠‏ 
مادة 11 [ لذى الحاجة بوذن ملك كائق من كان بالقهة باس الشلطان 
و یلحق بااطر ی اکن لا بو خد هن بدہ مام يوأدى له امن راحم ماد DN‏ 
و۲۰۲ ] ۰ راجم ایض قائون الأ ستملاك القدی وقانون الا ستملاك الجديد وتعديلاته ٠‏ 
و بشترط في الاستملاك على الا طلاق وجود ان اہ والضرورة وهدا الفرع معروف بين 
الفقباء في الاخذ من المسحذ بقيد ( اذا ضاق ) ٠‏ 
مادة ۱۲۱۷ [ صجوزان باخذ شخص فضلة الطریق ]العام [ من جانب 
ميري عن مثلبا ويلحقها بداره 0 كخم المضرة تارین ] 
لان ما بكرن من الطر بق غبر محتاج اله ررر شه لبت الال خير منه * 
اما الطر يق ا اص فهو ملاك اوا به فلا بدخل تحت ح۶ ولي الام ولاتحت حا صحابه 
لانه ليبس لم استعاله. بغير ما وضم له سواء كان عمليم مضراً او غير مضر * 


الطر نی العام والطر يق اظماصی 5 

ماده ۲۱۸ ۱ [ بحوز لکل احد ان پفتح باب 00 الى الطر يق العام ] 

ولا يحتاج بذلك الى استئذان العامة لتعذر الاستئذان منهم* 

ماد ۱۲۱۹ [ لا بجوز ان ۸ یکن له حق.الرور فی طریق خاص, ان یفتح 
الیه ابا ] لت فم الباب دلیل عل ية الرور ولاان فتع الباب في الطر يق الحاص» وجب 
اک ساسب اک فراع شارعي وموتیب ایض للا دعاء ای ی 
الطر بق من ليس لہ حق نی الا صل ونقدمه عل اِاز اللاصق وهذا لا بعوز ۰ 

مادة ۱۲۲۰ [الطري قالخا ه و کاللات المشترك ان للم 
جوز لا حد.من اصعاب الطر قا حاص ان یحدث فبه شب سوا# كان مضرا او 


فيه حدق الرور فلا 


غبر مضر الا تأذن سائر اصعابه ] 
لان الطر بی اناص من هل السکنی فيحري فزه ما بحری بالسکی 0 02000 
إستوفي متفعة لا لستحقا منه ۰ 
وفي فتاوی علي افندي لیس لا حد اضیحاب الطر یق انلاص غیر النافذ ولالغیراصحابه ان 
۳ 3 داره و یوصل الطر بق ااص بالطر بق العام بدون رضاء اصحابه ۰ 
70 ہہ “ 
جمیع ا كاء الوحودین حين ال ذن :5 لعده وله م الرجوع في اذنہم واباحتہم متی هو 
ولس 2.٦‏ یم قم من الفاويق الخاض ولو تأذن الباقين لاان 25 بعد اناد 
بالاك ,ا مشنرك ری غیر مواضع الضرورة فلا بد لك من صر يح الاذن ۰ 
مادة ۱۲۲۱ [ لیس لاحد اصعاب‌الطر بق الخاصان إجعل مزاب دازه التيي 
ناها محددا الى ذلك الطن بق الا بأذن سائر اصفابه ] 
۵ ۷۷۷۷۷۷۶۷ باون امت العا قفا غوص‌نتولاه حو الم ما 
في الاسالة.مع باقي الش وکام في الطر بق ۰ اما اذا کانت داره قدعة وهدمت او حرفت واراد 
اعادتہا الى شکاہا القدم فلا عنع ۰ 





۷۸ حق الرور واحری والسیل 








مادة ۱۲۲۲ [اذا ند انعد بابه اللی هو الی الطربق الاص فلا یسقط 
حق م‌وره لسده ایاه فیحوز له ولن اشتری منه ان به‌عحه 00 

واذا اراد فتع ۹ 0۳ا" علیه اضحاب الطر یی حقه فله انا 
بالبشة واذا سی عنها تك اصحاب الطر یق ۳ بعد واحد ما عدی الصغیر ومتول 
الوقف ومتی حلف احدم امتنع شاف الباقین لعدم وجود فائدة من تحلیفهم لآ نالشر باه 
الذي حلف له وحده منع الدعي من فتح الباب ( ثقیح ) ۰ 

مادة ۱۲۲۲ , [ اپارین في الطریق الغام. حق الدخول فی ااطریق ا حا 
عند لا زدحام‌فلا لسوغ لاحاب الظر يق الخاصان بیعوه ولو اتفقواولایسوعم 
ان یرم م و جوزا 2 ےت ۳ ۱ ول كن هذاالطر بق اشخ ص واحد وهلا 
کلام لا ورد فی المادة ۳ من ال ا اط وی الخاص المبحوث عنه 27 المادة ی 


الطر یش الذي افرزه اصحابه 2 دضعم و روا ساقیا و فلہم ا عرف فيه ما 


شاوًا وارادوا ٭ 
عا علا علا 
ھ44 ۲ 
27 الفصل ارام 6× 
( ني بيان اأرور والحرى والمسيل ) 


موه ۱۳ ۱ بعتبر امه ؛ فيح المرور وحق اح رقا وحق الكل 2 رك 
ه الاشاء وق عل و ےہا القديم الذي كانت عليه ل ن ای اقدہ کی على 
وہ المادة 5 ولا يعت الك ٠‏ ن يقوم تأي میم مه پاسل‌ین 


اما اذا 7 1 له بعتبر ساد واذا تبك قدمه وحدو نه‌ببرهالین برجح اسلدوث « ۷۱۸3(2 1 
ناک علقه اذا کان ل کان موقوفة طربق من ارض عرصة او فلس لاحب 
العرصة منع صاحب الدكان من المرور فيطر يقه القدم ( خيريه )* وكذاك الم كت 


حق المرور وامجرى والمسيل ۷۹ 

وا في عرصبة ماو کة,الی د کان. لکد 70 7 
[امدیدة اذا کانت میام دار احد تر من القدم م في الطر بق العام بيواري رصاصية فلیس 
لا صحاب الطر یق منعه منهاء وفي الفيضية اذا كانت مياددارزاحد قر بطر یی ماءجاره ودمنته 

من القدم فليس له مبعه ٠‏ وكذا الحم بالسیل فاو. کارت ماءمالح‌داراحد ري من عرصة 
جاره منذ القدم فلاس له بعد ذلك منعه ٠‏ وكذا النبر يعتبر في ملاث الذي يصب ماؤه في 
ارضه لا في ملك من عر من ازضته واذا اختلفت اثدان عل ملكية ابر وکان مار برض 
احدها ويصب بأرض ادا له یدج با وقت الاختلاف فالقول قول الذي 
يصب الماء في ارضه والبيبة للآخر واذا كان الماء غير جار وقت النزاع بنظر فاذا كان المدعي 
يدعي ملكية رقبة الو ريكاف لاثبات دعواهواذا كان بدعي حق اسالة الماء یکاف لاثبات ما 
پدعبه فقط واذا جز عرےے الاثبات بجلف صاحب الازش الا اذا كانت المياه جار ية عند 
الدعوي فالقول قول الدعي ايض ٠‏ اما وجود اغرق نی ارض الدعي لا يك لانبات 
ملکیته لام ۰ ۱ 

1 اما القدم ١‏ احالف الشرع فلا اعئار له کا رثات ۱ مشروع 
في الاصل فلا اعنبار له وان كان ۳ ویزال | کے فيه ضرر اسار مادة 
۷ مٹلا اذاکان لدار مسیل قذر ف الطر یق العا عام ولو من ۱ القدم وکان به ضرر 
للادة فأ ن ضرره برفع ولااعتبار لقدمه ] 

لأ نالقدم وهو الذي لا يقف ابناء الجيل الماضر على سيب پبونه لس من المحج المثبعة 
دا بصلح حححة لابقباء مثل هذه المقوق على الها القدم الى ظبور ذليل مخلافه سواء 
من جبة اصوطا او من جبة مقادير الحصص فيها بين الش رکا 

ماوة ۱۲۲۰ , [اذا کان لا جد حي الرور في عرصةه آخر فلیس لصاحب 
العرصة ان منعہ من المرور والعبور ٠]‏ 

ولا بد للوقوف على هذه المادة من مغرفة امرين هما حق المزور وملكية زقبة الطريق 
1:77 "' الطر يق وصرورهمنهبالبي جم له بالامر نولا تكن الشبادة 


۸۰ خی الرور وامحری ولاعیل 





0-7 ۶) 
اقر له طاح العر صه هروره عنبا بعمل بأقراره ولا بخعل بات الدعي الوحود في عن ص 
المدعئ ‏ عليه سنا افا الع لو مروا 

مادة ۱۲۲۷ [ للبيح صلاحية ان برجم عن اباحته والضرر لا یکون لاز 
بالا ذن والرخی فاذا لم يكن واحد حور الرور فی عرصة آخرر وس فہہا جرد انز 
ضاحها مدة فلصاحیا ابعد ذاك ان غه من ازور آ3 شا 1 

وكذا اذا اجاز اخخار لازه 2 روس حذوعه على حداره فله بعد ذلك ولش‌نري هلا 
الداز ۸2 الرجوع عن هذه الا باحة ودنع الجذوع ۰ 

مادةه ۷ ۳ 1 اذا كان لواحد حو امروار 1 ہدون ایت رقية الطر رق ۱ ف فر 
معین ی عرصة آخر فاحدث صاحب المرصة بناة عل هذا المر باذن صاععب حز 
الرور فد سقط حور ضر‌وره ول ق له حق الخصام ۳ صاعصن العرصة 
» راجع المادة ۵۱ » 

وكذا راذا قال .ابطات واسقطت حق امن المروررإسقط ٠‏ وکذا اسقاط خی اہلسینل:ؤعز 
احری ينطبق على > هذه الادة اما اذا کان صاحب الرور مالک لرقبة الظریی فلا 
سقط حقه محرد الاسقاط ولا بالاباحة بالتعمير وله حدق الرجوع عن اراحته کا 7 ف الاد 
السابقة" وکذا من اخیا ارضا مواتاً بأذن الساظان بشروطبا الشرعية وترکا فلا بن کا 
تاد كك ۰ وکذا اذا بر ار ضه ارک 0 نون کر اع تخرج من 20 واذا 
استعملا غيره 9 0 له حق احنائها ۴ 

وکا _اذا کان احا ماکان قبة الطریق او ارقبة الیل الوخود في نك الا شر وغر 
۳ 00 ادن اا ُٔ۹“ 
بخرج عن حکها « راجع ا مادتین CAs or!‏ ° 

مادة ۱۳۲۸ [ اذا کان لواعدجدول او سیا ماخ فی‌عرعنة خر اون دا وتف 





حق احری والسیل ۸ 
[ جار با من القديم فلس لصاحب العرصة [ او مه الوقف 2 قاغلا له لا ادعه 
يدري فيا بعد وعند احتياجها الى الأصلاح والتمير يدخل صاحبعا في احری 
والجدول ونعمرها ان امكن واذا لم مكن امر التعمير. الابالدسخول في العرصة فصاحبها 
٠٠۷۷٦٦‏ 4+ 4+؟١‏ الام آي قر 4 اما ار ادن 
بدخول العرصة واماان مر انت ] وکذا لل صاحب العرصة ابنية فی ان 
یکنه ان جاوز الجداول والسياقات القدهة الوجودة فيها ولا ان يغير شكابا القديم ٠‏ 
٦ٹ"‏ مسيل مطر على دار الجار من القديم والى الاان فليس 
لاحار منعه قاد لا ادعه سيل بعك ذلك ۱ 58 
وكذالك رجل للك دارا عامرة ودارآخر بة يني المياه والشلج من االقديم في الدار ار بة 
آخر ببق القدم على قدمه مالم يكن القاء ماء المطر والمسيل والثلج حادثً ٠‏ 
ما E‏ دور في طر بق‌طا میازیب من القدی منصية على ذلك الطر بق 
ومنه مد اك عر صة وافعة ف اسفاه حار ية كن القدم لس لصاحب العرصة 
سد لك السیل القدم قن سد. برفم السد من طرف الاک وید ال 
وضعه القدم ] 
ماده ۱۳۳۱ ا انی سا الح ال داد آخر ] . 
ما لق مسیل لسیاق ما في دار لیس اصاحب الدار او لشتریعا 
.اذا باعها منع جر يه بل بيتى ا في السابق ] ٠‏ 
لان السیاق, اماريبمن,في, دارآ خر آوانشن. وحمیل 
ما4 رن فاحش فلصاحب الدار ان بر صاحب الاق عل 82 هذا الضرر ] 3 
وکذا النهر اعاري في دار آخراذا انشق وحصل منه ضرر فاحش برفع ۰ 
II » SHI‏ 


م 030 


لباب از کا 


SE 
» ھ0( على سبعة فصول‎ 


لنصل الاول کا 
) فق بان الاشاء الماحة وغير المناحة 


مادة ۱۳۳۶ [الماء والکلا والنار ] وامار اشنحار الجبال غير الماوكة والصيد مباحة 
[ والناس فی هذه الاشياء الثلاثة شركاء ] 


۵ ۷ی۹۷" 
والنار والکل" ) وقد اقتصر في هذه المادة على هده الاشیاء الات تر کا اديت والا فان 
الیاخات هي 5 كثر تما ورد في هذه المادة ولا فرق بين الما اوغ ال فيها واتخديث وان 
یکن 91757۳7 ۹ 7 

والدلیل تر نی ھذہ,ان افراد الانسان متکافتون ومنساوون واقوی وسائل 
حياة الانسان هذه الاصول الثلاة اما ال فنه اصل عام في حیاة ساثر الاجسام والسکل 
لخياة الحيوان والنار لطبيخ کكافة الاغذية الانسانية وايوانية ودفي وضیاء ي الیل فا ( 
یسب البه حوز من احد فپو باق عل اصل الش رکه وما اععرز یکون ملک تن احرزهو پورث 
عنه على نحو الاملاك اظحاصة وکل شرکاء الباح بخ الواحد. منم سته‌منه بالسمي والعمل 
والعاطل, والمعطلعنه يكون مظلوما من نفسه لا من باني الشرکاء لاآن السمل هو وظيفة الا 

م ان الماء ينقسم الى ار بعة اقسام : الاول الاه اماري والثافي میاه لودیان کنهرسیحون 
فالناس مشتركون في حق الشفعة :والشترب من هذه المياه والغالث الياء الداخلة في المقاسم 
کار دمشق فلجميع الناس حق الشفة منها ولي للم حق الشرب : «الزابع لیس اه احرزة 
7 سیأني تفصیل ذلاث که . 


رب الا باد والبحار والا مار Ar‏ 








مأدة ۱۷۲۵ [الاء الماري تعت الارض لیس علات لا حد ] 

لان ذاك هو ای پناييم في الارض لفعة کافالناس بتص‌الکتاب» 

ذف السو پر ادا جاجد ف ملک ورل حاورا ای بثر خازه انجفور في ارضه وجذب هذا 
ار 8 ء الیٹر القديم فلاس لصاحب اليثر القديم طلب ملعھ اتھی 8 ولا يقال ان الا سان 
TD MT OT‏ 9" 
الار ية تحت الارض لست ملك اجد ٠‏ 

7 التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وتمله بل 
في من القدج لانتفاع كل وارد فهي ۵۸ الاعة والشتوکه بن اا ] 

اما الا بار الیپوشتة بسعی احد. معین وعمله وال کانت في ارضه الم وکة اوفي الارض 
الوات فهي ملاك من حفرها « راجم الادة ۰6۱۲۵۱ 

مادة ۱۲۳۷ [ الجر والبرك الككيرة ] والصغيرة [ مباجة ] فلکن السان الانتفاع 
.2۱۰ كرب بك دين لاسن 

مادم ۱۳۳۸ [ ما ای ماوكا من الا 0 ا ال تدخل ف القاسم لعی 
في احاري الملوكة مباح ايضا كالنيل والفرات والطونةوالطونجه ] 

ولکل انسان حق الشرب في هذه الانهار ما ۸ يضر بغيره ولکل انسات حق ااشفة 
سوال اضر بغيره امم بضر اما نی البحر فلکا ل انسان التصرف ولو اضر بغبره * 

مادة ۱۲۳۹ [الا باد | ئل بی النی دخلت في المقاسم على الوجه المشمروح 
2 توعان ن النوع الاول الا نہر الي ماه شفرف رایعم بين ا سکاء لکن لایحی 
جمیعەفی اراضی ہوٴلاء بل له بقية لا تجري الى الما ات ا بي تباح للعامة فالا نهر اا 5 
0 هذا الخ یکی و من وج4 يقال لها مر عام ایض والشفعة لا 8 فيها 53 
النوع الثاني النهر الخاص الذي تة ق موه و بنفسم الى اراضي اشخاص معدودة 


2 : ۸٤ 
وال نه ال اس اراضیہم ] بح [ ولا ينفذ الى مغازة فالشفعة اما تجريف‎ 
| هذا النوغ‎ 
و بوحد فرق ۹ بين هذه 0 وهو ان القم الاول لا عير اصحای‌اع ی کریها والقسم الثاني‎ 
* يبرون على كر مها وتعز يلها‎ 
ولا يسوغ لاحد‎ E EE 
له ]۰ مهیا کان مقدار هذا الطین حتی ولو کان ذراعا اما ا اه اذا جاء باشجار‎ + ٦ 
ا اھ ھت اتی اس تا اکا رہ مات‎ 
١ باستقراره في الازض بصیر من احزاغا‎ 
مادة ۰۱۲۵۱ [ کا ان التكلاء النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح‎ 
کذلك الکلا اانابت في ملك شخص بلا اي لوت مباح اما اذا تعاطى ذاك‎ 
الشخص م اذا سق ارضه وحعل ها خیرق او اعدها و هی ها بوحه ما ل‎ 
الانبات فالنباتات الحادلة في تلك الاراضي تكون ماله لا يسوغ ا‎ 
ملك ار والزرع ملك‎ 2 2 5 ٢ تا شا فان نا و استبلك ین ا‎ 
الزارع دن في ارض معصو بة «مادة ۱۲۹۲ » *و ہنم الکلا الى ثلاثة اقسام الاول‎ 
ما يثبت في ارض غير راک لاحد فہذا مہاح والغانی ما یکون في ارض وک نابدًا بنفسه‎ 
ن اراد الدخول لاأ خذ الکلا ا ی ملکہ وعند حاجة‎ ٠ وهذا مباح غیر ان لصاحب منع‎ 


الناس يخير صاحب الملك بين اعط ساء الاذن ادخول النای واخذه و بین اعطائهم ما كني 
: لسدحاجتهم منه والثالث ما استنتحه صاحب الارض بعملہ وسعیه فبو ملاث صاحبه + 


مادة ۱۲۲ [ الکلاء هو النبات الذي لاساق له ]الذي بنط على وجدالاً رض 
ل والفطر ایضا یی حک الکلا“ ] اما الحشيش والشوك فهو بحم الشجر 
فالکلا الفطر النابت بأرض احد واکل الناساخذه اما الشیش والشوله والشحر فلیس لغهر 


صاحب الارض اخذه ولو کان ناب بدون فعل احد « 


الاشحار والبذر والصيد قم 
مادة ۱۳۲۳ [ الا شحار التى تيت بلا غرس ف 2 المماحة بعی غير 
٦۷‏ مباحة ] لانها | تکن في ماك احد ۰ 
ماد ۲٢‏ [الا شحارالابتة بلا 0 أو بغر سس [ في ملك اوت شی .2 
ابسلا حد ان محتعای منها الا بأذنه فان یفعل] بمدهاعيتا اذا کانت موجودة واذا کانت 
الک [ یکن ضامتا ]ا 
NEC OT‏ هومن قل التطعيم 
EOS‏ ر ته 0ھ ۳ 
اذ اصل الشحرة اذا كانت ۹1 بغرسه اوناشة بدونغرس فی‌ار ضه او تا ةبغرسه في الجبال 
تکون له والا ۵۸ كك ۶۹۶۰۹۹ ئل ت2 
الظام مله ولا صل مشترك اشر بك طا اب فه4ة الازض نذا شح مقسم صاحب الطعم 
نت ه واذاطعم الاشجار الناشة ف ارض غبره او الا شعار اک دز قر ية 
لات لت الا 
مادة ۱٢١١‏ [ من بذر لنفسه] في ارضه او في ارض مغصو ب [فانواع‌حاصلات 
الیذر له لا تعرض له من طرف احد ]ولو کان البذر مفصوبا ایض ۰ وفي اواو یه پذر 
ارخآ وباعہا قبل ان تنبت وسلمپا ای الشتري م نمت البذر فامحصول له دون الشتري ۰ 
مادة ۱۲۶۷ [ الصید مباح ] سوال وقع في ارض الصياد او في الفازات او 
انحلات العامة انما الصيد يحب ان لا بغر بالغير وان لا یکون للعلمی وان لا تخنه اله‌یاد 
حرفة کت[ له ۳ 
وذلك لاب الطير مباح وكذا الظبي في الفلاة ونال تمالی ( فًذا احالت فاصطادوا ) وقال 
صل ا عليه وسم | ( اذا شارت کت و ] | خرفلا ۳ كل 2 انما یت عل کليك وملسم على 
2 غيرك ) والاجماع معتقد على ذلك ٠‏ 
kk‏ 





O ۸7٦ 





6 الفصل الثاني 6 
( في بيان كفية املال الاشياء المباحة ) 


مادة ۱۲۶۸ [ اسیاب القلك ثلانة الاول : الناقل من مالك ال مالك آخر 
کالیعو الحبة]والهديةوالصدقةوالام ليه والمال المخصوب بعدتخبيراسعد[ والثاني کون‌واحد خلف 
الا خر کلا ر‌وااشالث احراز ثي مباح لا ملاث له وهذا اما حقيتي وهووضع 
اليد حقيغة على شيء ما واما حكي وذلك بتبيئة سببه کوضم انا ء جع مأ ااطر او 
0٤‏ "۰ 
السبب الاول والشاني وجدا بعد تزاحم الناس على المباحات فأصبح التوصلالى املك اما 
باظلافة یراتا واما پالنقل اشترا4 واااً ء400۷ھ070 اقدم | سباب الماك وجوداً والسبب 
الرئسي الذي تفرع ۳ َ٭ُ'پھپھٹ ۶" عقلي ۰ 
+7٤‏ ۹ منتفلا مثلا لراخذ 
واحد من نہر ماء بیدہ او ہوعاء كالعلبة فأ حرازه وحفظهفي ذلك الوعاء صار 2 
لیس فیره صلاحية ان ينتفع ا بیعه وهبته واذا مات پورث عنه [ واذا اخذ 
۶001 
77 ک٣ٴ"‏ ٘۶آٰ'ٹٹ7٣ٹٰٰٰ‏ 0ء 
مادة ۱۲۹۰ آ۲ 0000180 بالقصد لام لو ونم شخص وعاٴ 
في حل بقصد اخذ ماء المطر فاء المطر الحم في ذلك الاناء ملكه کذلت الاء 
احم فی ا حوض والصہر 0 البذين لاجل 3 الما ملك صاحبه اما لو لجع 


اتاب اجات ۸۷ 


تست مس ببس 


شخص انا* في حل بغير قصد فاء الطر الجتمع فيه لا يكون ملک" له فیسسوغ 
لشخص غبره 2 00 ٦‏ راجغ ماد ۲ 1 








معتاه ان الا حراز لا یہ م باافعل اخسي ولا بد من انضمام القصد والنية وذلك لان الاح 
و ما يوجد في ارض 7 أو في وعاء مملوك على وجه الصدفة بدون عمل من الالاك وعند 
ذلك 2 تلحقق حقیقه ة الاحراز 0 رك علة اللاك و 
مادة ۱۲۵۱ [ يشترط في احراز الماء انقطاع جر يه فالبرالذي ينز ماف من 
الا لا يكون ماه حرزاً فلواخذ شخص من الماء الجدمع في هكذابئر ينز بدوناباحة 
7 1 
لأنالماء الجاري بلا انقطاع انما !“تد قوتہ ما تحت الارض من المياه وهذا غير ملوك واذا 
قيل بأن عارة البار سعي وعمل 5 به العامل ملك ذلك الماك تقول ان هذا الاء الجاري 
ES‏ اة ف اس ا فلا يمكن ان ستوعيه وحيط به الا حراز الذي هوعلة الملك 
ف الباح ولا کرام السافر ین لا بقدرون على اخذ جميع ما يحتاجونه من الا ء و یشضررون 
للا ستقاء من میاه الا بار في طرقهم فلاس 0 صحابها منعهم من اخذ مائها ولس مم منعہم اي 
من اخذ جمیع ما فیا من الیاه * 
[ وكذلك ك الما المتتابع الورود يعني ان ماء الحوض الذي بقدرماجري اليهالماءمن 


طرف رج من طر فه و سک حرز]. 


وکذا ماه التبر اختص بشخص معلوم غر رز ۳ اخذ احد الماء جميعه وسقفيه ارضه 
لا يضمن ٠‏ 

مادة ۱۳۲ 1 هرز الکلاء بجمعه وحصدہ رن ۰ لا جمعه وخصده فقط 
خلافا للاشعار الباحة الوارد ذک‌ها نی الادة الا تية . 

مادة ۱۲۵۲[ یسوغ الأ خطاب من اشجار اطبالالباحة کل اح كائ 





۸۸ 00+ 
من کان ومجرد الاحتطاب بعنی بجمعہا یصیر مالکا لها والر بط لبس بشرط ] فأذا 


الخدت بعد الا خطاب واستباکت بضمها الا خذ ۰ 


e vok 


٭ الفصل الثالث 9 
( في ببان احكام الاشياء الباحة المومية ) 
مادة ۱۲۵4 [ محوز لکل احد الانتفاع بالباح ککنه مشروط بعدم الضرر 
للعامة ] لذك يحق لكل انسان ان يحنطب الأ شحارالموجودة في المبال العامة واخذ انمارها 
ولاس لأحد منعه وجوز لکل السان ات يجش الكلاء النابت في الارض الملوكة واطعامبا 
طیوانانه الا اذا منعه صاحب الارض من الدخول لا رضهواتكل انسان استئحار احير يجمع 
له حط من الجبال العامة اه پصطاد له منها وله اضرام الدار فیہا ودکل الناس الانتفاع من نور 
هذه انار وحرارغا 5 
مادة ۱۳۹۵ ل اخل الذي المباح واحرازه لس لاحد منع آخر مته] ۰ 
2ء الوحود فی ے0 اراحته ل ات بعد عليه بد اختصاص لا حد فكل سن پا خده 
وهو في هذه احالة او تصل اليه يده يكون قد حاز عليه ٠‏ 
مادة ۱۲۵۶ [ لكل احد ان يعلف حيوانه من الككلاء النابت في المحل الذي 
لا صاحب له و یأخذ منه و حرز قدر ما بر ید ]۰ 
اي ان قلاث الباح یکون بظر یق‌استهلاك عینه في‌حل وجوده‌بدون حیازة ونقل‌الی موضم 
يختص بالمنتفع وقد يكون بنقله الی مکان حوزته لاجل الانتفاع به في اي وقت ۰ 


مادة ۱۲۵۷ [ اذاجج شخص الكلا 01 ماث شخص ا 


: الا حتطاب والاست#جار للا حتطاب ۸۹ 


يكن مباحافلصاحبه منع الغیرمن الدخول فی‌ملکه ]الا اذا کانلا كلاء في غيرتلك القطعة 
فوص حينئذ صاحبها بالسماح للغير بالدخول واحراز الككلاء اويجمعة بنفسة و تسليمة ( هنديه )+ 
مادة ۱۲۰۸[ اذاجمم شخص احطابا من الجبال المباحة وتركها فيها جاه 
غبره واخذها فلذلك الشخص ان پستردها منه ) اذاکان قدجمالنشسه لباخذها اما لو 
شناها وترکپا فلکل من الداس اخذها ۰ 
ماده ۱۲۵۹ ( کل اعد کالبا من کان ان پقطلف فا کبة الاشجاز الني في 
0 
ماده ۱۲۲۰ ( اذا استأجر شخص اجيراً لاجل جع الاحطاب النکسرۃاو 
ا تا لد الصيد ] العین والعلوم [ ۳ a‏ الا حبر من ا حطب او مگ من الصيد 
فو لستاجر) ١‏ 
اي اذا ا اك لیحتطب له مدة معلومة من الزمن ا معلوم فالا جارة 
لا فلت عل سید من بقاصه الفقا+ وهی والهید لسقاعر وللا یر ها دسمی 
من‌الا جر حتی لو حاول الاجير الديد والاحتطاب بوسا لہ العتادة و ظفر و ستحق 
بانتهاء المدة الاحرة المسماة واذا استوجر الا جیر لاحتطاب حطب غیرهعاوم‌فالا جارة فاسدة ٠‏ 
ونی اطندية ات للصيد بدون تعيين ما ره فاسدة ووحه فسادها انها عند 
عدم ذکر اللدة لقع علی العمل ومثل هذا الممل غبر متضبط والفعة القصودۃ مله غير 
متحققة الحصول ٠‏ 
اما الوكالة فأنها لا تجرى في المباحات لان ال رکیل يحب ان يوك بعمل لا يقدر على القبام 
به بنفسه والمباح لتكل الناس فلا بقع فيه التوكيل ٠‏ 
IL‏ اوقد شخص را د۷“ ذله ان ينع غيره من الدخول في 
ملکه والانتفاع بها اما اذا اوقد شخص ناراً في صصراء ليست كلكه فلسائر الناس 


«م ۱۲ 


4 تحق الشرب والشتفة 
ات تفع بہا نوان یدفا بها وان خط -شيشا .في ضيائها “وان يشعل قنديله ] 
مها وليس له آن بأخذ منها الا قطلعة صغيرةلا مكن ان تير تفمة ‏ تنو ير ) :[ولنس لصاح 
1 تون ادن سلاف ادن ا اس منهاتحجرا ] لان انعر اما تم واما 
لب وّهذا مال محرز ولا یقال ان صاحب الارض يجب عل اعطاء النارلظالى العدفأوالا ادخاله 
+ کا ص بیان فيلا۰ والکلاء لاآن التار محرزة فلا قاس یال خذ عل غیزها ۰ 


Fk 


6 الفصل ارام 6« 
الفصل الرابع ا 
) ف بیان حقی ارت والشفة 1 

٤‏ ا وه الاننفاع بست الحيوان والزرع ] والشسرب :في 
اللغة والشرع .هو النصيب من الماء قال تعالی (عذہ نافة ما شربو لکشرب يوم «علوم)* 

ا از پشمل الوضوه والطبخ والاغتسال 
وغسل الثیاب هو اخص من حق الشرب لآن حق الشفة ص بالا اسانوحق الشرب شامل 
للا نسان وایوان ۰ 

ا بشفع کل احد یاو اء والضیاء پسوغ له ارت یثفم 
كت بالیحور والرك] e‏ سوا کان هذا التصرف 6 بالغير ام یکن وقد جاءت 
هذه المادة مطاقة بحق التصرف نی ذلاك دون تقیبد بوجود الضرز وعدم وجودہ خلافًا: لیادۃ 
۵ التضمنة الانتفاع من الا بهار فاا قيدته بشزط عدم الاضرار ٠‏ 

ُادة ۱۲۰۵ [ ككل اخد ان يشستي ازضه من الانهر التي لیست ملک وله ان 
شین دول قي الاراضي وانشاء الطناحون كن عدم الضرة الخامة شرّط فاذا 


حق‌الشرب والشفة ٩۹‏ 





فاض الماء واضبر با حاقی او قطم الما بالكلية او منم سير الفلك فأنه جنع ]وکنا یم اذا 
قل ابلاء با ستماله بصورۃ فاحشة* 

مادة ۱۳۰۰ [ للا نسان ليد حق اأشفة في الماء الذيم رز ] ۰ 

MEYL‏ [ الانمار ملک يعنى المياه الداخلة في الحاري ١‏ الملوكة جل 
مها لا اما رومام فیها حق الشفهة فط فلا إسوغ لاجد ك۵ نی اراضيه 
من نہر حخصوص جاعة اریت او قنام او ار بلا ان کے لسوغ له ال ت 
(ساب حق شفعه وله ايك ۳ بورد حيواناته منالہر والدول‌والقناة ال کورات 

ت۳ من نخر یم ] و اممیوانات و کذلاك له اخذ الاء منها ای جننته 
ارس ده 
ا یلیٹ للاسان والحيوان في مك الغیر ضرورة حفظ الياة من الحلاك اما اسقا» 
7 شایپپا من طرق الراء ا 

ی | [ پسوغ لس کان من ملک ما تیم اد 02۳ 25" 
او بر او نبا ان ونم طاله مز 0 ف ا ككن اذا لم يوجد في قر به ما مباح 
غيره اشرب فجار صا حب اللات عل خراجالماء لدلات الطالب او اعطائهار خصة 
بالدخول لخد الماء وان ۱ جرج له الماء فاہ حق الدخول واخذ ١‏ ۶ لك ) ٠‏ وله القتال 
بالسلاح والدخول لاخذاماء اذا خاف على ننسه او على دابته الملاك من العطش [ كن بشرط 
0پ 2ء1 ٠‏ رم ا 

واذا کا کات الااش ار« و لا مدع | اداجا ان لت ۱ 0 لاس تع :له حق | و الٹر 
ا حفور ماس ۱ لان ا راچ والعشر ف الوات بی اخ حق احیا ع امو ات للس الا فلا يغير 
الحقوق الؤاجب اسستیفاژها من د ٠‏ وفي رد احتار اذا کان الاء عرز 
فللعطشان حق النته N‏ کٹا يكن شتا ثنين والا فلا + 


۹ الوات 

ماد ۱۷۹۹ [ لس لاحد الشرکاه ف التبر الشترله ان پشق منه را اي 
جدولاً الا بأذن الآ خر ين وليس له ان يبدل نو بته القدية ولیس له ان بسوق الا 
في نو بته الى ارض لە اخری لا شرب ھا من ذلك النہر ولو رضی اصحاب الحصص 


له الاشاء فلب انفسهم او اورثتهم الرجوع بعده ] لامها اباحة والمبیح یرجع فی اباحتہ 
وكذا لس لاحد الشركاء ان بعير نو بته الى غيره خوف ادعاء ذلك الغير يحق شرب له 
في الماء المعار ٠‏ 





ید اد 


الفصل الخامس 6< 
سو 
مادة ۱۲۷۰ [ الاراضي اأوات مي الاراضي التي رن اتک لك | 
في دار الاسلام ولا دق [ ولا هی‌مرعی ولا محتطبالقصبة او فرية وف سدة عنافعی 
العمران يعني ان جبير'الصوت او صمح في اقصی الدور اإني في طرف تلك القصبة 
أو القر 1 لا سح مس صوته ۱ و قدر هذه المسافة كيل واصف او عسافة تصش سا ۰ 
قلنا الاراضي التي ليست مملك احد في دار الاسلاموالقصد من ذث هو الارافی الني ل ككن 
ملكا لاحذ منذ فتحت الاسلاء البلاد رؤالا تق لضاخبها :مستا كان او ذميا فلا انكون مواتاً 
ولا يجوز الانتفاع منها ولا من ترابها واذا كانت مملوكة ونوفي مالكبا عن غير وارث مود لببت 
امال ولا تكون مواتاً ٠‏ وكذا الك في الاراضي الامير ية واما الاراضي الوقوفتفلا تکون مواتاً 
اصلا ٠‏ وکا ا بالأراضي الأأمورية الجاري لتصرف با و ری القری والقصبات رعلا 
ومقبرتها فاا کون موان اصلة ٠‏ 
۶ َ‫ 
مادة ةا [لا راخي القر بة من ای ران ار ك للا هالي مرگ وحتصدأ 


ك[ 7ھ ؛ 


۹۳ NS 





مادة ۱۲۷۲ | اذا احی شخص [ 0 أو غير مس [ ارضامن 
لا رافي الموات بالاذن ااسلطاني ] عند الامام الاعظم [ صار مالک ها واذا اذن 
ااسلطان او و کله لشخص بأحياء ارض على انلا يكون متملكاً بل لحرد الانتفاع ] 
3 
كا هو الخال في الاراضي الام بة [ فذاك الشخس بتصرف بتلك الا رضکا اذن له 
5 0207+ ۵۲ الارض ]اما الامامان فاا ۹۲ ہہ ہت :قاعم أن 
الاصل ني الاراخني التي فتحها المسلمون ان تكون ملك العموم اي ملك بيت الال ولذا لا بد 
اا 
نرك الاذن جبلا منه لثرك له ٠‏ 
دكذا الحسم في قانون الاراضي فأن من بجی مواناً بدون اذن تعطى له بطابو الخل واذا 
حياما بالاذن من السلطان او من وکبله تکون له ويس لاحدر التتجاوز عليها ٠‏ 
۴ بان اشتراط الاذن هو مذهب لي حنيفة ةوقال ا باه سس بشرط ۰ 
ماده = ۱۲۷۳ [ فلو اج بی شخص مقداراً من الاراضي وتراه اقا ما احباہ 
1 یکین مه CT‏ اذا بتي في وسطالاراضي التي احياها 
ا فذااك امحل رکون له ايا ] آعدم امکان. الرور والتوصل ال مذا 7 وذلك 
خلا لابي يوسف لا نه افنى يتملك جميع E‏ 
¢ الكل ٠‏ 
0 020 ۱ ادا اج بی شخص ات من الاراض بي الموات و بعده ا 
ج و و عار الاربعة فيتعين طريق ذلك الشخص في الاراضئ 
تی احیاھا | الحي اخير عي ر ون ظط ریق الشخض مہا ]لآ نہ بنکونە يكون رضي 
۳ 0 طر بقه اك ارض جری احباڑھا اما لو وقع احياء جمیع الارافي الواقعة 
بأطر راف القطعة الار بعة سض واحدر فیکزن ال ي الاول بالخبار بالمرور من ابة ارض شاء 8 





44 شروط احیاء الوات 


۳ ۹۹ ۶ للا کت الحوث. والسني 

وش حدول لاجل 2 تی | ددع الدك دائر الارض وحفر اليّر الى ان يظبر فيه ما؛ 
و ناء السناة لردماء الیل في اطلراف الاارض کا سسياني تفصیل ذلات في الادة الا نب 
[ ايض احا ] عند الي يوسفت اي ان الاحياء يقع بأحدى النسعة احوال المذكورة ولا 
پشترط اجماعا او اجتاع اک مہ وی 0 رو نمك بن اسن فان ورد فیا ان 

لا بد من اجتاع الک ری مع الستي والواحد منبا لا بمد احياء ٠‏ 

۷۹ ۹ ۹۶۹۹۹۹ ۹۹+ ۶ من الار راضي الوات 
او ی مسا بقدر ما فظها من ماء السیل فیکون قدا حی‌تلك الارض ] : 

وقد اتفق ال یع على ان البناء وحده كاف في الاحياء بحيث لا تاج ال نی + 
کان بط بالارض ۰ 

مادخ ۱۲۷۷ [ وضع الا حجار او الشوك او اغصان الا جارالاسة حبطة 
بحوانب الاراضي الار او تفه آ ماش رات ار ] 
بدون ان حرج الاه فيه ی أحاء اکنه ھ2 

لأن هذه الاشياء لا تجمل الارض صالحة لازراعة ولاتمدع امار ينمن المرور منها وكذاك 
حفر ذراع فيها من البثر لا يكون احياء بل جيرا اما حفر البثر وأخراج الماء مه أجباء 
2 

مادة ۱۲۷۸ [ اذا حصد شخص ما في الا راضي | وات من‌المشيش اوالشوك 
ووضعه في اطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السیل الما ول بخ 
کی تو احبى تلك ار پ۷ 

مادة ۱۲۸۹ [اذا حجر شتخص محلا من الاراضي الموات فيكون احق من 
غيره بذلك الحل ثلاث سنين فأذا لم يحيه الى ثلاث 1 بق له جق ووذ 





سر الا یار 8 





ان یعطی لغیرہ على ان حیبه ] وعن مر رضي اله عنه ( لیس حتجربعد ثلاث‌سنینحق ) 
وغمل الصحالي فما لا اص فیه ححة عند اتفية ووجبه ان الا رض بتقق اهاطا بالترك ثلاث 
سنين لأن السئة الاولى مر في اعدادها لقبول الذراعة والانية تفركث فیہا لاراحة والغالثة ایتحقق 
يها الترك وكذلك الل في الاراضي الامير.ية ٠‏ 
مادة ۱۲۸۰ [من حفر برافي الاراضی الوات أذن الساطان فرو ملک ] 
E 7٥‏ ۹ ۰)۹ ۹)۹ 
تمحر لا احیاء ۰ 


2 f 


#۴ الفصل السادس 6 
(ف یان حریم 7 "۷ 
( بالا ذن السلطافي في الاراضى المو'ت ) 

مزادة ۱۳۸۱ اھ مالبثر اتی حموفه من حهانه من رک طرف إن بعونذراعا] 

دلا فرق بين ان تكون بثراً لاناضح وش التي يستي منها بواسطة الابل او لاعطن وهي التي 
إسنى منها بواسطة اامد لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حفر را فله من حوضا ار بعون 
7٤٦‏ ۶۶ حفظاً لقه الکنسب في الفر للاحتفاظ 
شعبه ول خصوصا فیا کال رخا من الاراضي وهذا قول الي حنيفة وقال صاحباه خر 
العطن ار پعون ذراعا وحرع الناضح ستون استدلالا بحدیث صرح بالاقسي عل هذا الوجة ٠‏ 

وفي رد احتار. اذابحفر اد ثرا بعذان ۸ؤوؤ٘ ل‌فلصاجبالبرالاول 
الا ان الة ‏ تعتبر هذه الاقوال وحعات عا معیناطر ءالبثر ۰ امالذراع‌فهوستةقصبات و کل 
قصبة آر بعة اضابع ٠‏ وهذا المتكمحصر بالا بار الحفورة في الاراضي الموات اماالا بار الحفودةفي 
الارافی الرل وک فاد جر شا ولکل مناصحاب الاراضی ا حاورۃ حار يي شاء واينما شناء + 





۹ حرع الأعين والانهر والقناة 








مادة ۱۲۸۲ [ حرم نم الاعبن یَعنی الماء المستخرج من الارض الجاري 
على وجها من كل طرف خسمائة ذراع ] 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( حرع العين خمسيائة ذراع ) لأ ن الأأعين تستخرج لسقاية 
الاراضي ولذا قد عين ها حرم اکبر من حرم الا بار اما الشافعي دا مالک فقد ترکا تعبين 
الحرم للعرف والعادة ٠‏ 
مادق ۱۲۸۴ ( حرع الہر الكبير ) احفور ي الاراضي الوات | الذي لاحتاج 
الى 2ص" وقت م کل طرف مقدار صفه فک مقدار حر مه من ا حانبین 
00 لعرضه ] غك ابي بو سف وهو القول الفتی به لان صاحب 0 يناج ای ک به 
واصلاحه وهذا يحتاج الى الرور والعبور من جوانبه لتعذر الرور في وسط الاء الارن 
خلاقّا محمد فأنه قال بلزوم اعتبارا رج مشاه یا لعرض الهر في كلمن جا نيبه وخلاقًا للا ما مالاعظم 
حت قال بعدم لزوم اعطا* ا بحر ما لان حرع البار والعين ورد على خلاف اقباس 
فغيره لا پقاس علیہ : 
ما ا کت رم الہر الصغبر اس ۷ لكري يعي الجداول والاني 
مت الارض على مقدار 5 | بازمپا ۵ ل لا طرح ١‏ لاار والطين عند 
0 لأن بوت اللاك في هذه اداول حتاج الى ثبوته فيا قرم ا امکان 
الانشفاع بها ۰ 
مادة ۱۲۸۰ ( حرم القناة الجاري ماوها علىروجهالارض كالعينمن كل طرف 
جسمائة دراع ) 
مادة ۲ (حرم الاتار مالث 3 م لا ور لغیرم ان يتصرف فيا 
بوحه من ۱ لوجوه ومن ن حفر 0 في حر يم د ردم وعلی هدا الوجه ایضاحر م 


الینایع و القنوات )۰ 


خر ع الا بان والشحر ۹۷ 








رود کا اد a‏ فا ان پان الششلطائي في القرب من E‏ 
0 کت كر بم هذه ادر في سائر حپاته او ۱ 
الا ول لس له ان پتساوز حرمه ]لان اطافر لبثرالا ول مالك حر يمه ٠‏ 

مادة ۱۳۸۸ [ اذا حثر شخص بأراً في خارج حريم بأرآخ خر فذهب ماء البار 
الاول ال اني فلا شي عليه م لوف فتح شخص دکاناً ار کان تن 027 
رارقالا ناد علق الاه | لان الا الا رض لیس ماود 

مادة ۱۲۸۹ [ حرع الشجرة AN‏ السلطني في الا رض 12 
من کل حهة خمس اذرع لا نحوز لغيره غرس شخرة في هذه المسافة ان 
الشحرة يحتاج الى مع امارها وهذا لا يكون الا ملكية حر يها ٠‏ وقد وردت هذه المادة مقيدة 
بالاذن السلطاق ع قول الا مام الا عنم خلا للاماءين لأن الامام الا عظم ۸ بر 
اه هليك حر عار الا اذا کات 0 یت لطان لع 
في الا رض الموات ولو بدن سلطاني 

4 لس ان سار فا لطر ضيه ادر لطر فيه ڈوم میں 
ادا لصاحب الساقية E‏ اطرفاها مر تفعین ها ارتة فع منها ایض اص‌احب 
الساقة وان ل يكن طرفاها م رتفعین ول يوجد دليل على لح دو یذ ا کان 
ا مفروسة فالطرفان اصاحب العرصة کی اصاحب الساقية ان يطرح 
ال نای طرف اوقت 9 

مادة ۱۲۹۱ [لا جيم لیر حفرہ شخص يمل ولجارهايضأً ان حفر از 
اخر في ملك نفسه عند ذلك البار وليس لذلك الشخص منم جاره من حفر البثر 
وله آن جذب ماء شري اور کان مضراً ضرر فاحشا لان كل واحد يتصرف في ملكه تحت 
الأ رض وفوقہا ولپس للآخر منعہ ٠‏ وو 


a a‏ حا 





کل الفصل السابع 6< 
( في بيان المسائل العائدة الىاحكام ااصيد ( 

الصید ثابن بالکتاب وهو قول تعالى ( واذا حلام فاصطادوا ) (وحرم eRe e‏ 
مادم حرما )و پالسنة وهو قوله علیه الصلاة والسلام ( الصید ان اخذه ) و بالا جاع ایض وهو 
اتفاق الاممة احتهدين على مشروعيته ٠‏ 

۶ الصیت هو توت مات فا ا يد ا 

مادة ۱۲۹۲ [ الصید جائز سواء کان بالالات ا ارحة كار والإندقية 

او غيرها كالسكينة او بالحوان المفترس الم کالکاب او بالطائر الجازح کالصقر ] 
ودليل ذلك آبة ( وما علمتم من الجوارح مكابين ) فاذا وقع الصبد من الرح کان اکا حلالاً 
واذا وقع من قل الا له كان أ كله حرام واذا حصل الشك بوقوع الصيد من الجرح او من 
قل الآ لة يكون كله راء ایا لانه اذا اجقع الانم والقلفی رجع المانع کا لو مسك انحومي 
يد اسل وذبح الذبيحة او مد الل العا جز عن مد اافوس بذانه القوس باعانة امحوسي فالصيد 
حرام ولا یوکل ۰و مجب آن تکون الو ناذا كات داقة یکون المید رم 
و کذا اذا الق الصیاد السیف قأصاب الصید من جهة القبضة واماا فلا تؤكل ٠‏ 

وچب ان کون ۲ی ) البقر والغم الك والدب فلا ہو کل 
صيدها لأن الأول عز يز النفس فلا بطع الأ نان والثاني خسيس لا يصظاد الى غيره اما اذا 
ا م بر کل دسا اما انز یر فپو نجس‌العین فلا یو کل صبده‌ولوتعل ( در اختار ٠)‏ 
ولا یکون الکلب معلاً الا اذا اصطاد ثلاث مرات ملتابعات ول بو" کل صیده والعفر لا یکون 
0 الا اذا ترك ثلات مرات ورجع ٢ ٥٣‏ " 
و مسر لاہ ااسیاه رت اتیکین االضیله لا E‏ ) 
ان پرسل ] له -- حیوانه - الصید فصداً ( ۳ ) آن لا بشار که من لا مجل‌صیده بأرسال کلبة 
او عیوانه ( 4 ) ان لا پترك الصیاد السمية حبن الصید مدا ( ۵ ) ان لا شتغل الصیباد بین 


ارسال حروانه ای المید و ین الصید بعمل آخر ۰ 


احکام الصید و ۹ 
ومني خمسة شروط تعود اي کی الصید وهي( 0 ان پکون الکلب ما )٢(‏ ان ۲ گر 
الکلت بعمل غبر الصید بعد الارسال (۳) ان لا بشار کر يذ مله کلب من لا محل عبد 
)٤(‏ ان بجرح 201 ااصید لا ان مختقه (ه)ان لا یا کل الکلب من الصید ٦‏ ۰ 
٥۶۹۶۹٦۶۷٣"“ْٰ'٣٣ٰ؟۷ب‏ ")9 ا ۷ے 
والعفرب (۲ ) ان لا یکون من افات ‏ البیعار 01 ارت من الخيوانات الي تقدر على ارب 
باستعال اجبحتها او قواٹمہا )٤(‏ انلا يکون قو 1 بناەومخلبہ کالسبع واللسر وخلافه () ات 
رت ك a‏ ا ارق م 07 و وو يجيعليه ذجدبعد اللسمية ٠»‏ 
مادة ۱۲۹۳ [ااصیدھوا حبوانالنوحش] طبع من الا نسان آوالقادر من الا ملناع 
سواء كان مأ کولاً او لا لان غير ال كول بصطاد اه للات فالميوان الا حلي والدجاج الخير 
قادر عل الفرار وایوانات الوحشية التق اعدت سره و تاغل واضیحت لا تخاف من الا سان 
والحيوانات الأهلية ۹2۵ کک کون 07 لغير اصحابها ٠‏ 
مادة ۱۲۹۵ [ ک ان امیوانات الا هلية لا تصاد کذلك الیوان اليحري 
السٹائن ال بسانت 82 لا تاد بنا* عا على ذلك الجام المعلوم انه غير بري بدلالة 
امثاله او الضقر الذي برحله و و الغزال الذي ف ع: عنقة الطوق‌اذا سکیا احد 
کت من یل اللقطة فازمها 9 ماک تمطی‌لصاجها ] 
واذا القى الصياد على صیده سم بدا وحعله تنم ا الفرار وحاء صياد 3 فالقی عليه واماته 
فالصید الصیاد الأو ول لانه هو ۱ ادي جعله متمنعا ٠‏ 
ماده ۱۲۹۵ [ ثمرط الصید کونه متمنعا عرالا نسان بقدرته عل الفرار برجله 
اوجناحہ فأن صار الى حال لا يقدر بها على الفرار وا حلاص کغزال مثلاً وقم 
في بر فيكون قد خر جمنحالالصيدية ٠]‏ 
ماده ۱۲۹۰ [من اخر ج صبداً ES‏ وو : 0202 
اخراج الصید من الصيدية هو ادخا له حال اللاث 





۷ ام ان 





ا مادة ۱۳۹۲ [ الصید انامسکه ] وف ادیث امش بف‌الهید ان آخذه [ مثلا" 
1 اذا ری شخض 2 ففر بجر ح لا بقدر عل الخلاص معه صار مالک ٦‏ 
٦‏ "۹" ۲ 
كر خرى يكون ما I A‏ 
ان افقعه مض ذلاك هار 1 ف ات ين آباہ يسع لير ۱ واذا خرج الصید بجرح 
لا بقدر عل ENE‏ 9 فش هار 5 للجارح وليس لغيره اخذه ولا صیده وقتله لا بالذات 
ولا بواسطة کبه الم او ناراد ےق ہر ا بالضرب الثاني حرام 

مادة ۱۲۹۸ اذا رمی صیادان "۳ پرصاصها واصاباه فصبز دلات 2 
پینها مناصفة ] اما لو اصایته رصاصة احدهما واقبعه ثم اصانته رصاصة الثاني يكورك 
اليد للا ول حنی‌ولو فتلته رصاصنالاني:* 

مادة ۱۲۹۹ [ اذا ارسل صیادان کبیها امین داصابا صیدا فذاثالصید 
بان رات 0 +- - کل واحد منها یا ۳ اسکہ واحد 
مها بکون لصاحبه اه کشت اذل رسن ان كي تلزن اوقم 09 
صدا والبانی قتله فان کان السکاب الا ول اوصله الی حالة لا ءکن الیخاص 


معا فذلاک ااصید لصاحبه ] ۰ 


مادة ۱۳۰۰ ["-فی ساقية شخص وجدوله سمك لا سك من غير صید 
٦7ہ‏ بااصید ] ۰ 
مادة ۱۳۰۱ [ غس ها لا في حافة الا لا عل صید اسمک. فائه 


3 سك کثبر واخد الماء بالقاة فان کان ذلك السمك مك فن غير صیدے فهو لذلا 


سی" 


اف اعکام الصید ا 





اامخص وان کان اخذ ذاث السمك تاجا الی الصيد. اكثرة الماء .في ذلك 
ل ناد كن |اسیرلی لذاك الشخص وو ید ران يسل بالصید 5 
ماد ۱۳۰۲ [۱ ذا دخل صید دار انسان ادان بابه لاجل ا حدہ فمصبر 0 
له اکی 7ھ 2 اک 3 بلا احراز باعلا بابه فاو حاء 7 واخده مر | 
لان مواء الدار وان کان ملاث صاحیها غبر ان استقرار الصید فیها لا كني مثلہ فی ! 
ولا بجمل‌الصید خارجا عن الا متناع ۰ 
مادة ۱۳۰۲ [ اذا وضع او ان شتا ما راد مالشبکنلا چل 
امید فوقم N ST‏ "ا ۷ 
جنافها ووقم فيها صيد فلا يكون له كا لو وقع ميد في حفرة في اراضي شخص 
انه جوز لا خر ان بسنلکه بالا خذ اکن ادا حفر صاحب الا رض تلاك الفرة 


5 


لاجل الصد فد لصور احق 4 ون ۸2 ادا 0٢‏ کا ۳۰( 


دک ا 1 اذا اذ حیوان دحنی ۳ في ان ن شخص وباض فيه 
فلا , کت 07 له فاذا حاء اج اخذ بیضه او افراخه فاس لصاح الستان 
 - 77‏ هیا صاحت الستان» بستانه الا جل ان پیش 
اد تفرخ ذلك الحيوان الوحشي لخاء وباض وفرخ فیه فبیضه وافراخه له ] ٠‏ 

ماذة ۱۳۰۵ 1 شخص انحذ ذ ف استاثه ماد" انحل ED‏ 4 لانه معدود 
من منافم ٤‏ 9 ۶۷۹۰ لا 
خلا لحل فاعداد امل له لا بكي ليكعه لان العمل من امار الیستان الماوكة مر 
صاحبها والاتعل 2 د دات غير ملقوم ( داجع الاده ۹4 





۰۲ ال اش 


۷ +++ النحل ادمع في کوارة شخص یمد مالا حرزاً وعسلپسا 
ایض مال ذلاك الشخص ] لان الل وان کان غبر تقوم الا ان اجتاعه في الكوارة 
۰ منقوما عرفا وعادة ۰ 

ماده ۱۳۰۷ [ اذا طلم ي 


E الدار‎ 


r‏ ببح وس سس 


« الاب الخامس » 
١‏ في بان النفقات المشتركة وشم لعل فصلين ) 


× الفصل الاول 26 
۷۶۲ھ E E‏ 

مادة 104 [ الملك المشترك متی احتاج الی التعمیر والقر يم یعمره اصصابه 
بالاشتراك على مقدار حصصم ] لا ل ال )۰ئ لا جل 
ترم اللات ,المشترك وتعبيره أو مدار یف‌نقل الثلیات الشث رکة او اصلاح السیاقات وامحاري 
والاتهر الشت رکه او انار الا موال الشترکه بین الوقف واللاث فاذا اراد احد ش رکا» الاك 
الشترك اعمار الک وق الا خر فالشر يك ظلب القسمة والتخلص من الشركة اذا كان 
الال الشتركقابلا لقسمة واذا کان ااشتركجداراً وهتً حتاج امی التمدیر و کان‌طار بن‌اخشابً 
وجدوتا علیه پنظر فاذا کانت ارضه قابلة لقسمة نقسم وکل انعا داف م 
واذا کانت ارض ادا ع قابلة للقسهة یجوز لا حد الشریکین اقامة الدغوی عل شر یکه 
وطلاب التعمیر واذا نع 2ی القاضي علی آن هنم اار من العصمرف في الجدار لين د 


ر ل ا ۰۳ 








ما پسبه من الفقات کی ال في الدار المشترككة اظربة ۰ وکذا الالفاق عل مير 
الد ولاب 2 وال 21 ری ال ار واصلاحها وص مه 2 القناة ۰ 
اما تعميّر اجام والطاحون والخائط الهدم ف العرصة غير القابلة للقسمةلا يبر فیه‌الشر يك 


على التعمير ۰ 

مادة ۱۳۰۹ [ اذا "۰۶۷۹۷۰ 2 
من ماله نا 57 فله الرجوع عحصة كك يعني يأخذ من رکه مقدار 
ما اصاب حصته من الصرف ۱ سواء ان اللاك قاب لاقسمة او غير قابل ای 
اذا اختلف 7  +‏ 77 ص) + مالا لمصرفه 
فیکور نھد اءمتا مدق 2 فيا صرفه واذا صرف امور من ماله یکون 22 فسحب 
OS 0 E GL E‏ 

واذا مر الشمر يك في االاف الشترلك ا ولشر بکه طلب الفسمة فأذا 
ظبر حل المار مك شمریکه فله قخریبه واذا ظبر في حصة العمر یکون له * 

مادة ٠۳١٠١‏ [ اذا احتاج اللاك المشترك الى التعمير واحد الشر يكن غائب 
دراد ال خر لمیر قآنه یستاذن اما ک و بصبر اذن الا 5 قا مقام ان الثاتب 

7 

ما ی انم زج ھا بلك اموا ظ2 
هو وف ف اخده انز ۳ ات الغائب فيرجم عليه م#صنه EE‏ 5 

دالقاضي وان كان لا ولك صلاحية التصرف في مال الغائب الا انه له صلاحيةحفظ مال 
الغالب من التلف ولو تالغ ۰ 

مادة ۱۳۱۱ [ اذاعحر خص ات الشترژك بدون اذن من الثبر يك او من 
لماک فشکان متبرطا نعنی ات له ان يرجم على ےج عقدار ما أصاب حصنه من 
الصرف سواء كان ذلك الماك المشترك قابل القسعة أو لم يكن ]. لعدم ولابة الشر يك 


i‏ ی 


7 4+ طلب الشر یک LCE LN‏ 
٤‏ و 56 0 يك اذا كان اف ,مار یلایر 
الاك E‏ ال ك لا ر ایت نی ملك الغیر باطل ولا يجوز للا 
ان يخبر الشر يك على کے ف0۳ ونا كر ا مسلا 
ففیه قولان القول الا "ول عدم احبار الشر يك 7 القسمة والثاني اجباره ٠‏ واذا قبلا عدم 
27 غلبدا آن لا نمشبز آلشر يك الدي مر متبزعا في ما صرفه لان 
الشريك یکون مضطرا الاك ونيجب على الشمريك الني:عمر الال الشترل ان براجغ شرب 
و بط الا ذن منه حتی اذا امتنع محر امال الشترك ورجع جصروفه عل شریکه ۰ 


مادة [۱۳۱٣‏ اذا طا یر اأك ااشترك اقابللاشےة E‏ 
مقتما وعمره بدون اذن ف کون متبرعا ٠‏ ني لا پسوغ له الرح شر که حصته 
وان كان ذلك الشخص قد راجع الحا 3 دامر کی و وک عل مادة (۲۰) 
لا ر عل اتير أن برع السبة وذاك الشیخص بعد المعة یفعل حصته 
۷۴ 8۰۹ 
اقسمة ضرر ایض والضرد لا بزال بثله ولذاك یقسم الماك بطلب احدها ۰ 

مادة ۱۳۱۳ [ اللات المشترك .الذي هو غير قابل للقسعة كالطاحون والجام 
اذا احتاج الى العهارة فطلب احد الشريكين تميره وامتنم الا خر فيصرف عليه قدرا 
معروفا تن امام و مره تیان مقدار ما اصاب جح 3 من المضارءيفث 
التعمبر یة ة ديا له عليه وله ان پستوفی دینه هذا من احرته بامجاردلات اللات الشترك 
وان مر بغبر اذن الا 1 ۳۷۳ ۶۹ 9ھ 0 ان 8 
الذي أصاب حصة شر یکا من قهة البناء وقت التعمير علق الوجه الشروح] ۰ 
وقد اثفق الفقباء على اجبار الشر يك من قبل الا على تعمير الال المشترك اذا كان غير قابل 





التصرف نی الال الشتر ۱۰ 
للقسمة لعدم امكان خلاض الشير يك الذي يطلب التعمير من الضرر الحاصل عليه من امتناع 
شمر بكه وحجتهم في ذلك ي حجر المديون الماطل وأيفاء الدين من ماله الا ان قانوت لقسيم 
الا موال الغير المنقولة قد سخ e‏ هذه المادة وصار الشر يك التضرر من عدم التعمير فيا هو 
غير قابل للقسمة ذا حق بطاب بیع العقار الشترك واقسم اانه ۰ 

۳ ۱۳۱4 [ اذا هدم بالكلية اللك الشترله الذي هو غبر قابل للفسی 

200 ی هر ار 

کن و اجام وصار عرعتة وطلب احد اصحابہ بناله وامتنع الا خر قشم 
العرصة ولا جبر على البناء ء ] ٠‏ واذا كانت غير قابلة للقسمة يجوز للشر يك ا مارہسا ومنع 
ما 9-2 ] منہا باأذن الاك وأیجارها واستیفاءمصروفه منها واذا کان الشترك حائطا 
وتهدم فتقسم ارضه ادا كانت غير قابلة اقسمة موز لاشر يك تعمیر الخائط ومنع الشر يك من 
الا ستفادة ما ات يدفم ما عليه واذا راحعه و ادن له بالعار ا ارض الخائط قابلة 
لقسمة وعمره یکون متارا واذا کانت ارضه غير قابلة اقسمة فلاشر يك تعمیره ولو بدژن اذن 
8 والرجوع على شر بک انی ة البناء فقط ٠‏ : 

مادة ۱۳۱۵ [ اذا هدت‌الا بلية ة التيفوقا راح رف ان ا خر واحترفت 
فکل واحد “هر انه ا ف ۵( بی اس لا یره ما ان 6 اھر و پقول صاحب 
الفوقاي لصاحب التحتاني عمر أبنيتك لا رکب انا اي علیها فأنامتنع صاحب 
اك بحتانی يستاذن صاحب الفوة 1 ني الاک کی الا بلية الفوقانية والتحتانية و كلع 
صاحب ال داز یت اچ حى بعطہ A.‏ حصة مصرفه ] ٠‏ واذا من ضاحب الفوقاني 
اه التحتاني يكون متبرعًا. واذا طلب الا ذن منه واستم ومر بدون اذن ال اک 
يغود عليه إقيمة حصقه يوم ا أ ك ی کل من ا مالکین في مثل هذا البناء ثابت لا بزول 
بالهدم ل ن ا لحق لا پزول بدون حدوث علة توجب زواله ٠‏ 

مادة ۱۳ 1 اذا عدم 022 مش اک بن جار ین کت عليه حول ا 
وروئوس جذوع ومر احدهماعند امتناع الا خر ] وكانت ارض الجدار غير قابإة القسممة 


«I «م‎ 





7 التصرف في الال ااشترله 





[ فله منع شر یک من وضع حمواته على ذلك الخائط حتى يوادي ک0" ۱ 
a O LS LS ML O ٦‏ 
مله واخملاصة ان الشر يك اذا أذن الى شر يكه او قنع من الا ذن ذاذنه الام بر جع على شر بکه 
ان رادغ لا ك بعد الا مقداع و بدون اذن الما ا 
بدون استئدان من الشر يك و بدون اذن من الا یکون متبرتا ‏ 

مادة ۲۳۱۷ | اذا تهدم حاقط بن دار ین فصار بری من احدی الدار ین مقر 
اء الا حزق ا ضاحب آحدی الدا ار ین لع مر لا کی وامة: 2 ضاحب 
الا خری فلا جار الا خر عل 2 کار من طرف ا عل اتاد سترۂییہما 
٦ 20‏ غيره ] EEE‏ وسقط فلا يبر على 
تعمیره پل تجبر علیانخاذ سترة تیم الکشفت علی مقر نداء الجيزان ٠‏ 

اذہ ۱۳۱۸ [ اذا حصل عاط المشترك ببن جار ن هن و خیف‌من سقوطه 
وآراد آعدهنا نقضه وامتتم | الا خر فیجبر علی اللقض ٤‌‌‏ واذا 
فنع من هدمه يي a‏ لشر یک سا 2 E‏ 


من فطل ما ای سس ا مک اک وامتنع الشر يك فلا بچبر* 

مادۃ۱۴۱۹ [ اذا احتاج العقار 7۲ ۶ "۶ؤ" 
و اة ابقاو"ه عل عاله مضر" واحد الوصیین او احد التولیین بطلب التعسیر والا خر 
تم فحار عل التعمير ا اذا كان ن داري صغار بن اول مخت اک خف شع 
سقو 4 ووعي ےر کہا تطات التعمير وودي لكر 0 #رسل من 5 رف لماک 
امین و پنظر ان کان في ترك هذا االمائط عل حاله ی 2 ضرر معلوم في حق 
الصغير فيجير الوصي الا نی عل تعمير ذاك 7ک ۰۷۰۰م" e‏ ھی 


التصرف في الال ااشثرك ۳۰۷ 


07 
N 7 e 

وامتنم الا خر فیجبر من طر ارف ام 780٢‏ ].واذا کان لا مال 

نی الوقف فیمکن التولي ان بستدین عل لتسمیر حتی بالر ب والفائدة بأذن اكالم واذا 
3 ن اواقف شرط بالاً متدانة فلا یمتاج التولي لا ذن | اک ان 

مادة ۰ ۱۳۲ 7 سی ی ان ان اثنين وأق اھا رسّه وراج جع 
ال الاک امن الاک الا یا وله آماان تیم عك واما ان توب وان 
E E‏ لسن 7٦‏ لس 
د AEE‏ من اللاك واذا قنع 
ا( 06 يك الا خر عی الا تفای بنا؟ برجم عل‌ثمر یکه 
با پصیب حصته من ااصروف واذا علف الشر يك الیوان. دون ار بطلب من شمر یکه او 
براجع و يستأذن الماك یکون متبرع ٠‏ وكذاك ل في الزرع الشترك ۰ واذا تلف اعیوان 
او الزرع بعد اس الا ET‏ 7 قيبدية 
CE‏ 70 -+ 1 ارا" 

الحيوان سيك اطقيقة نوع من الشترلك الذير القابل للقسمة وقد احعصه الفقباء بهذا اح 
لالا گر مرا ی الشم : بك واحتال الضرر بالصرف يزول بالبيع وهذا .قريب نک 
قانون قم ال موال الغیر الثقولة ولا ریب انه اقرب ای فاندة الطرفين في الماك الشترلد ۰ 
اذلك فان قانون التقسيم اک ا 0 12 غیر القول فقط فلایسري حر على المنقول 
۳ 7+ 


¥ 
+ 
3 





اہ كري الغهر 
٭ الفصل الثاني ©« 


( فی حق کري اهر والماري واصلاحما ) 


مادة ENN‏ [ کي ا الذي هو غير لوه واصلاحه عل بدثت O‏ 0 
لانه اذا | بمکری رما طاف وأغرق الفری والزارع وآضر الصامة وببت الال اعامة 
1 وان یکن وسعة 5 بيت الال حار ناس دک به ۱ فيعمل العامل بنفسة و يدفع الغني 
النقود اصار یف ۰ وني المداية ٠‏ يصرف ءايه من مال الخراج والز بة دون العشر والصدقات 
لان هذه للفقرا» وتلاف 000 وا لھات ووحد حر العامة على ذلاك عند عدم وسعة بات الال 
لأن لصاحب الولاية العامة اقامة مصالطها وقد قالتمر رغى الله عنه (لو تركم لہمتأولادک ٠)‏ 

مادة 07 [ رې ا ا ملوك 00 عل احعابه بي على مر 2 حق 
الشرب لا يشاركهم في مونة الکزي وال صلام ‏ أصعاب حق الشفة ]۰ لام لا 
کون الماء 3ع قوم غير حصور وعدد غير معلوم وحق ال 0 وحق رت اصل فلا يؤخل 


بالتبع و يترك الاأصل ٠‏ 


مادة ۱۳۲٣‏ [ اذا طلب بعض اصحاب حق اأشرب تطبير النهر المشترك والى 


البعض فينظر ان كان النهر دام جير الا بي على الكري مع ابقية بالا شتراله ( راجم 
مادة ۲۰ ) وان كان النهر خاصا فالطالبون كي بأذن الاك وینعون انع مر 
الاتفاع ٣٢‏ ۷ حصعه من الصرف ]۰ 

وقد قیدت ا ا هذه المادة بأذن الاک خلافت ما ورد في مادة ۱۳۱۵ وقد اختاف الفقپاء 
في ذلك وني رد المحتار قولين احدثها الشيعنين بالرجوع والغانی ‏ حمد بن الحسن بعدمة . ولو قبات 
ا حاۃ الرجوع بعد الکری ولو دون اذن لکن اقرب للا حتیاج ار 
الشر يك يتنم من دفع اقل مصرف على اللاك والال المشترك ٠‏ 


كري الغهر 2 
بادة ۱۳۲4 [ اذا امتنم كافة آعصاب حق الشرب من کي الر الشتراه 
نان کان عاما جروا عل الک یران کان خاصاً ٰ سا 
ماد ۱۳۲۵[ ال العام مل وکا" او غیر لو اا کان في حافة آرض لا حد 
u‏ لاط بح هلاه از ره تالا و لا یلا کرت 
اله واضلاح النهر وليس لصاحها المنع ]ان الضرر العامبختاز لا زالة الغمرر اخلاص » 
مادة ۱۳۲۰ [ نو نة المر N‏ تبعدي من الا عل وجمإۃ أر باب 
ہے E‏ ادا اون مل رو اہی حبري وكا 
ول ۳ و کر امه بالغتيمة ۱ راجع م ماد ۸۷) مثلا "و ان 
احتاج ۳ ۰ھ أعلى حصة الى نهاية أراضيها علی ا میم ] ۰ لا الى الحرق 
اذا كان في نصف الا رض لان لصاحب الارض تبدیل موضع خرقه ۰ [ و بعده على النسعة 
واذا جاوز أراضي الثاني فيقسم على الهانية بعده على هذا السياق يذهب فصاحب 
الحصة السفیی پشاركه اج ف المصرف و بعده يقوم مصارف حصته وحده شن هذه 
الجهة يصير مصرف صاحب المصة العليا قل من اجيم ونصرف ماحب الصة 
السفل کت منہم ۱ ۴٦‏ 9 ۷+" تفاع بالستي وقد ثم 
اصاحب الا علی من حین التعجاوز على ارضه فلا يازمه تأمين انتفاع غيره ٠‏ 
مادة ۱۳۲۷ [ مولنة تعزیل السیاق امالج تعدية من الا سفل ] لأن صاحب 
الا لا تلا راو با تن شرس | مدكن اطي تاو كرون اف رف 
حصة السياق الكائن في عى > ة داحب الحصة السفل وک تجاوز منه الى ما فوقة 


بر صاحب 7 وهکذا برأوذ "2 انتا وصاحب الصة العلا يشوم خصته 





۳۹ کي الور 


فن هذه اهة یکوز مصرف صاحب الحصة العلیا اقل من اللجيع وه احب الصا 


ا كثر منهم ] ۰ لأن الأوساخ تستقر في اسفلالدیاق الا وتضسر مجميع الشركاء 
وکا ارنفع السیاق زال ضرره كن ار تفع التعز پل عله خلافا كري ال 


مادة ۱۳۲۸ [ تسیر الطریق ااص ایض لالم پعدي منالا سفل و یبر 
مه آي مدخله اسفل ومنتاہ أعلى وصاحب الحصة الت 7۳پ پپ پھھ, 
اص بفب ا لتعمير يه 7 0 حصیه وحدها وصا حب | ظا الم ی اقب منتهاه بعد 


مش كه كل واحد في مار بف حم كه يقوم عصار یف حص وحده ۱ وذلك لان 

5 واحد من اصحاب الطر 0 ا اص رستطرق من اسفل الطر بی لا .من اعلاه * وف ۳۹۵ 7 

تعمير الطر بق الخاض على من ملك رقبعه لا على من مر" فیه واذا امتنع احد المالكين ھ 
أ 


التعمير يراجم الباقون الاک و پعمرونه با ذنه و چنعوا ا نشر يلك من المرور الى 2 پدفع ما (صلبه 


۳ )۶ ۷۷۷۶ 
فقط واذا روا ہدون مر احعنہ یکونوا متارعين ٠‏ 





وھ اھ کر کا کم ۳۱ 


”8)۲ 
« في بيان عقد الشركة وشل على ستة فصول »> 
“3 القصل الاول ‏ 


( في بيان N ES‏ 0۴ 
ماه ۱ ۱۳ 00 ہ“٭* 


رأس امال واار م۸ مشترکا ]۰ وني البحر اذا قال رجل لا خر اعطنی الف فرش لا تلحر 
ايكون از مناصفة فاعطاه بهذا الط یکون الر نم ای الستقررض الال قرض ۰ 


مادة ۱۳۳۰ [ رک شرکة العقد الا تخاب والقبول طا انی کا اذاقال 


با 

E‏ أخذ وت ی ال لا خر 

ت ل کا ا ا رخ اس تا 
3 اد ضع ات الف‌فرش واش سار مالا ال مثلم اقل زالشركة 
متعقدة بقبوله معنى | ٠‏ وثقع الثم رکه الشراء فقط فأذا قال رجل لا خر انشا ش رکا" بکل 

ما تشتر يه الیرم من آلا موال الم جار ية فقبل مه الا e‏ ون شر يكين ما پشتري وف مثل هذه 
امک لا يجوز لاشر يك المشتري ان بيع ما اشتراه لا نه مفوض بالشرا* لا بالبیع ۰ وممن 
شروط ش رکه المقد ارت يكون المعقود عليه قابلا. للتوكيل فلا نقع الشركة ية المباحات 
ا وف 9۳ء0۳" تب علی الشر یکین ان ٔ ھ 
رک ضمن مقدار رأسما لكل من الشر يكين وحصته من الريج وكيفية ادارة عمل الشر که 
وهل يكون منهما او من احدثها وه للها البيم أسيكة او نقداً وسائر الشروط المکن وقوع اخلاف 


من أجلبا وقد وردت هذه المادة مطاقة غير مقيدة مغل هذه القبود ۰ 





۱۱۲ أقسام ۱ 





۷ ره العقد تتقسم ای‌فسبرن فآذا عقد الشر یکان الشر 17 
على المساواة التامة وكان مال الذي ادخلاه في ااشركة ما يصلح انا "0 
للشر که ات > متساو ية من 7 الال ۳ کو 2 كة مفاوضة ١ ١]‏ 

والقياس عدم جواز هذه ال کة لا نبا لعضمن و کالة و کنالة هولة وا كالة والكنال 
احبولة غبر صمحة في ال صل فلا تعذار ا 0 اد کے الا 3 0 کت زا حتیاج عاد 
محد یث ( فاوضوا ذ ١‏ 0 اعظم الک 6 کات للشاة فعى ومالك رجھا 0ھ فأنها یڑا سد 
ال و 
' ومن شروطبا 2022 المساواة العامة بين الشر یکین فلا تعقد الث تک 5 بين بالغ وصي 
لاآن الصي I‏ وتعقد بين الام وغير الم عند الي يوسف ولا 
قال بان غير الم بری صصة بیع انبر واناز بر لاات زيادة تصرف احد الطرفین لا منم 

شر کته مم ال ۰ 

1 وس ان لا يكون لاأحد مالا يساح بأن يكون رأمعال اش رکذ خارجا عنها والمال 
الذي پصلح 7و0 رأسمال El‏ هو غير العقار والعروض ات یکون التساوي پر 
امال والر ج فأذا صار لاأ حدهما مال اكثر من الآآخر بعد العقاد الشركة تخرج الشركة من 

٠ المفاوضة‎ 

٤٤07‏ 4 2 ولادہ ب یججوع اموال ما انلقل الیہم من ابیہم راس مال 
ا پشار تروا و پیعوا من سائر ا لانواع ویقسم ال ر بحم على التساوي بکون‌عند 
شركة مفاوضة ولكن وقوع هکذا شرکة عل ااساواةالتامة نادر واذا عقدوا الشرکه 
بلا شرط الساواة التامة فد لون 0 ۱ 

5 0 

ھا اذا عقدت على المساواة العامة م فانت الساواة انقلیت عتانا ولا شترط في شم کذالمدان 

7 ل ن عضو الا فا کات 


۱ 


ملدة ۱۳۲۷ [ الشركة سواء كانت امفاوضة او عناناً اما شرکة اموال واسا 


3 لخ درو 
شركة اعمال واما اون کا وم فاذا عد الشركا اك 111 يقال لوم من 
كل واحد مقدار معين على ان ن ماو ویب مس وما حصل من 
ار بح يقسم ينهم ف 7 ہہ ۰۶۰۹ س الال عملہم 
على قبل العمل يعني د وال جنا ركسي الام ای اہ سے يقسم 
بام فة لون ٹک ا اعال ویقال ٹا ابضا با ش رکه ابدان‌وشر که صن‌ائع و قبل 
کش رکه خياطين او خياط وصباخ فاذا | یکن مر س مال وعمدوا الا و 
البيع والشرا ۱ء ا ت0“ سار اح ا وسخوه * 


وقد ورد ف من هده الادة 0 ان يعملوا تی الا لا جوز ل حدم ان پتملع عرنلك ل 
۳ی۶۷ ش که الا عال جب فیها السمل من کل الش رکاء » 





داد جر 


۷ الفصل الثاني 6« 
في بيان الشرائط العسوميةفي شر کہ العقد 


ماد ۱۳۳۳ ۱ [ كل قم من تا کف لقن مين الوكالة فشكل د 
ال شا نار یف لاد والبیع ولقبل العمل من الغیر بالأجرۃ وكيل 
ال خر ]۰ اذ لا نیجوزالشر يك‌ان بتصرف في‌مال‌الا خر بیااو شراء اذا کان لبس ب وکیل له 
[ فک ان ال والتسیز شرط في الو كله و کوٹ ہون اکر یکن عاقلین ومیزین 
شرط في الشركة ايضا على العموم ] ولا بشترط فيها البلوغ نمی ی الأذدت 
ان يشنغل بالتحارة اذا كانت عناناً و يشترط البلوغ في شركات المفاوضة لأ بها نعضمن الكفالة 
والكفالة تبرع ابتداء ٠‏ 

een 


0 شرالط شرکة الشذ 





مادة ۱۳۳۸ . [ش رکه الفاوضة اتضمن الکنالة ایض] فأهلية العناوضین 
ا شرط 7٦‏ لاب هذه 
1 مقصودة ٠‏ بالذات ٠‏ 

E‏ ا 
عقدها اذالم تذكر الكبغالة کل واحد من الش رکاء لیس کفیل الا خر فیجوز 
الصی الأدون عند شراكنة الان لک اذا ذ كت الكفالة حبن عقد شرکةه!| العنان 
فبصي ركل واحد من الشركاء کنل الآخر.] 

مادة +10[ بيان تقسيم ارب زین الش رکا شرظ فاذا بتي مبعاً ومولاً 
فتکون‌الشر که فاسدة ]۰ وذاك اوجوب لقسیم ای پنسبة روژوس الاموال سیف شرکات 


الا موال وان ينفرد كل واحد بنتقائج عمله في شرکات الاعال والریم یف الشرکات 
الصحيحة سشحق بالعقد وح ہت سنہ الا و سشحق ارج الا ما هو حسي وهو الما 0 اوالععل ۰ 


مادة ١‏ [ کون کاس الر بحا 5 3 بن الشركاء ا 
وال ا شا شرط ماد | تقاول ا2 0 اعطاء ۱ احدهم كذا تا مقطوعا 
فتكون الشركة ال ] لآن ذلك من تا ا ا کد ا رن رم 


روط ای احد الش مک اما میم الر بح واذا رجعنا الى ماوزد في كات الببوع نرى ان 
البطلان پنشاً اما من عدنم اهلیة الماقدین او عن عدم موافقة الا يجاب للقبول او کون العقودعلیه 
٦ت‏ مال ولذا نان ماورد في هذه المادة ھواقرب الى الفسادمن‌البطلان وقول ا لد سہو لا حالہ+ 


عد عاد عد 





را اال ۰ 
۴ الفصل التالث 96 
3 
E)‏ تہ رک الا موال ) 
1ات 
الشرائط امخصوصة ثلانة الا ول .5 ون المعقود علیه قابلا اش که انان سک راس مال 
لش که عیتا من قبیل النقود والثاات کون رأس مال الش و کاء حاضرا عند الشر 
مادة ۱۳۳۸ آ۵ ۳ المالمن قبيل التقودشر ۳ لذلاك فالعروض والعتار 
والوژون والمددي لا پکون راس‌مال ولا تعقد ا آما النقود فلا فرق بین الواعپتا 
7 لیس من شروط صعة الش رکذ لاان الر بح نف .الشركة یکون بالنقد لا بخلظ 
راس الال ٠وقد‏ الفقت ج جيع علاء القوق الا سلامية على ان النقد اصل تعقد عليه شر كات 
1 ومتی وقعت الش رک باللقود ۷۶۹ وم یسوغ هو 
0+ 0ز 
انعقادها على المثلى ٠‏ 
مادة ۱۳۳۹ [.اللسكوكات:البحاشة اأزائحة معدودة من النقود ]۰ 
وهذا تا حك ين ان ۳ وعليه العمل ووحيه أ النقود الحاسية تغطی فاد النقود 
بالتداول والره واج وقال ١‏ وض دابا تور العره وض لعدم اطر اد رواحم را ولا ربب انثا تأخذ 
e‏ الاقود حبن الرواج 1 8 اری فلا فائدۃ من هذا الحلاف ٠‏ 
مادة ۱۳۰ [ غبر اللسکوه من الذهب والفضة ان جري التصامل فيه بين 
۶٦‏ ورف حم انقود والا نی حکر العروض آلان الشمنية بغیر السکوله 
بالتعامل و بدون ذاك تکون حل بیز : 
مادة ۱۳۶۱ [ کون ت2 0 عينا شرط فلا جوز SO‏ الدين بعني 
الذي في ذم ۹ ۶۷١۱۰۹۹‏ ذمة آخو دین. فلا 
۳٣پ‏ پآ " وکذا اذا كان رامن مال احدها عم 





ا دامن زا 





لأن احضار ا مال في محلس عقد الشركة شرط لنفاذها والدين غير المقبوض فی ا حلس والعین 
العائبة لا تكون رأ س مال للشبركة لأ ن اللدين يحعمل السقوط بالا فلاس والعين تعمل الضياع 
بالملاك قبل التسام ٠‏ 
مادة ۱۳۶۲ [لا (صح عقد الش سک على الا موال الى لست معدودة مرن 
انقود کالمروض والمقار ی لا مجوز ان تکون هذه رس مال ال رکة الا ام 
8 3 
الشخص اذا اراد ان يتخذ الال الذي انس من قبیل النقود راس مال فکل‌واحد 
منع| ببيع نصف ماله للا خر وبعد حصول اشتراكما يجوز لا عقد الشركة على 
ھذا الال ااشتر ك کا وکان لا ان نوع مال من اغلات مثلاً کل 7 
س تا نک رت الت ا کا 
7۷۲۷ ان كام 
و یب آن یگونامفلرط من جنس وأحد فأزا کان مختلف انلنس تکون ال کذشر كسالك 
لا شک عفد کالر کان لا حدهبا حنطة وللا خر شعیر وخلطا ذلاك 
مادة ۱۳۶۳ [ اذا کان لواحد برذون وللا خر فی مار کار ان شرا 
وما حصل تس اجر 4 یسم بسها فا اش رکه فا 311م" ° الم کر اصاحب 
البرذون پا 8 لا برذون احبه جت 0 0 
ککه E‏ حر مثل 2۵7 ۰ اما و تشار 4 صاحب البرذون والسمر على اب يمحملا و ينقلا 
لا متعة معا تکون ش رکتها شم رکه اعال لا شركة اموال وكذا اذا اتفق عامل مع صاحب سفيدة 
على ان يعمل بالسفيئة و يشارك صاحبها على نصف اجرته لا تصح الشركة وتكورتك ۳7( 
٠‏ لصاح السفينة والعامل یأخذ احر مثله ۰ وقي الندية 751 لك 
٠‏ وبلقاااجرته سوية پینها فالش رکه فاسدة وال جرة لصاحب الدابة وللعامل احر المغل ٠"‏ 
وکذا اذا کان لا حدھا جلا واثاني مارا فاجراها سو ب وعقدا شركة لا تصےواذا اجر 
د 7 1 ¢ 


باس الال ۱۱۷ 
كل منهيا دابته تکون احرتها له واذا آجرا دابتيعها صفقة واحدة ص كت .2 
٠‏ الاحرة بد نها بلسیه احر مثل الد دایتین‌واذا 2۲ حراها صفقة E‏ واشترطا العمل علىاحدها 
م الا جرة علی اجر مثل الدابتین واجر مثل العامل ۰ وکذا اذا اشترطا صاحب دابة 

00 فر بة على عقد شر 5ة لسقاية الماء 0 حرة للعاما او ۲ بأخذ احرمثل‌داشه اء قر ته 
وکذا اذا اعطی احد شبکه لا خر فاصطاد با فالصید اسماك وصاحب الشبکة پستحنی 
احر مثل کت فقط ۰ دا اد | اعطى احد نات او واه" 22 لير با و بعلا و یقلسما 
الار باح والا ولاد فالشركة فاسدة بو یذ لصاح ال جاجة والداپتوالا خر أخذ مرن العاف 
واحر مثله * 

وکذا اذا اعطی احد لا خر دود ار پرلیعلفه و یا خذ منه امریر فاطریر اصاحب الدود 
وال خر له من ورق التوت واجر 0 ۰ واذا باع صاحب الدود 1۳ دجاج وایوانات لصف 
لدود والنجاج واطیوانات ا ی الا خر واشلغلابها ش رکاء صعت الش رکه واقتسما الا ر باح 
حسب الفا ۳ 3 

ينفج من هذه المادةٌ وما ورد عليها من الشرح 0 ن العرض 5 واي زاس مال اک 
بعد ان توحد فيه سے الاك و شترط ان کت ھن ال موال ال ا ف اعال‌شحارة 
الش رکه اما ماتبتي عينه وتحصل الاّر باح من منافعہ فلا تکون ال کہ صحيحة فيه الا عل 
ماورد فی هذه الادة وامثلتها الکتبرة ۰ 

مادة ۱۳۶۵ [ اذا کار لواحد دابة ولا خر امتعلہ وتشارکا عل تحمیلل 
الا متعة على الدابة وبیعہا علی ان ما حصل من الر بح یکون ببنعا مشتركا فالش رکة 
فاسدة والر ب الحاصل یکون لصاحب الا متعة وصاحب الدابة يأأخذ اجر الٹل 
أنابته والدكان. ایضاًمثل الاب بان کان لواحد. دکان ولا خر امتعة فتشارکاعلی 
يع الأمتعة في الدكان على ان ما يحصل من ابر بح مشترك بينعا: فالشركة فاسدة 


ok Fe 


۱۱۸ العمل وضمان :ااہمل 
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(في بعض ضوابط تعلق بشر که العقد) 





مادة ۱۳۵۵ [ المل یکون ملقوما بالقو م يعني ان المدل بتعبین يته قوع 
رذن الاك یں ور مر اس ۱ کی مسد باه ال ر 
مثلا اذ اکان شریکان شرکة عنان درأس مالیا متساو وکلاها ایضا مشروطماه 
وشرط اعطا» احدهما حصة زاندة من ار یج فیکون الشرط جائزاً لا نه يجوز ان 
یکون احدهما نی الا خذ والاعطاء امہر و ملہ از ید وائفم ] لوم یکن صاحپ اطمة 
الزائدة من الر بح امپر من الا خر لان السمل يثقوم بالتقوم وهو كالبيع يمكن ببعه بشدن 
الثل او با کثر ولان العمل نوع من امنافع ولمنافع لتقوم بالعقد ومنها العمل في الش ر کات 
فاو اشترط حمل احد الشركاء. في الشركة بحصة زائدةمنالر بح جاز لان الزيادة مقابل العمل 
خلاًا ازفر وااشافعي فا نها ۸ يجوزا هذه الزيادة ومجنها انها تكون ر بحا للا لم يضمن وقواه 
E‏ عليه وسل ( الر بح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين' تبطل جدها ) ۰ 

مادة ۱۳4۲ [ خمان العمل اي تعبد العمى نوع من العمل فاذا تشارك اثنان 

2 3 8 سم 
رك صنائع بأن وضع شخص في دکانہ آخر من ار باب الصنائع على ان مايتقباه 
هو وما يتغبده من الأعال يعمله ذلك الا خر وما يحصل من الكسب يعني الاجرة 
ببنها مناصفة] او اثلا [فيكون جائز واستحقاقضا حب الدكان نصف الحصة] او ام 
اقل ادت رنه ان ومتم‌د] العمل وف ون ذلث ایض يصير ئا 
م کان 2-7 الد کان وا عل العمل لک عار ته قليلة او کانلا يعرف 
العمل مطاقا فالا حرة له بقابل ثقبله ال ۰ 

مادة ۱۳۹۷ [ ا ان استحقاق الر بح يكون تارة بالال او بالسمل کذاك جک 


۱۹ وضیان السمل‎ ٢ 
مادة ۸۵ یکون تارة بالضمان کا ان في المضاربة يكون بها رب امال مستحقا لار بح‎ 
له والضارب بعمله واذ! اخذ واحد من اریاب الصنائم تلبیذا عنده واعمله‎ 
ما یله وتعهدهمن العمل بنصف اجرته ]اي بنصف اجرة اللأجور [ فيكوت جائزاً‎ 
والكسب يعني الا جرة الا خوذة من اصعاب العمل ا یکون نصنها مستیّ رل‎ 
1 للا ستاذ ايف ده وان الیل‎ N اتلبید عمله 7 ن نصفبهاا ال‎ 

لان ان السمل عمل ا ال والا لد زام 
بة وسیلة من وسائله وقاعدة اطراج بالفمان کا تدل عل استحقاقی رات ما یکون مضمونا" 
من الا موال المادية 5 تدل ايض على ما یضمن ابرازه ی الاعال والصفات احسية 
او المنوية وما يعطى للعامل الحسي يكون بأستشحار الضامن اياه عل العمل ۰ 

مادة ۱۳۶۸ [ اذل بوجد واحد الا مور الانتة السالفةيالذكر يعني المال 
والعمل والضان فلا تحاف للر ۱ اناد اذا قال شخص 3 اج ماك 
عل ان الر بج مشتراه بلس ا فلا يواجب ال تة وف هذه الصورة سیخ لہ 
اخذ حصة من الر بح الحاصل ] ٠‏ 

لان‌الریج یکون بالال او بالممل او بضمان العمل ۰ وکذا لو قال شخص من دوي الللرة 
0001 في بلاد حوران وانا احصل للك ما بعسر عليك تحصیلہ من الديون على ان لي 
اربع من ار باحك لا بستحق من ار پاحه شب وجیعه للتاحر لا لالط A‏ 
لسن بواحدة عن ال ال التحار پة الحكى عنها ٠‏ 


ER ال موال اذا اشترط احد الش کا 02 حخصة زائدة‎ E 
+۷ بشرط ان لا يعمل هه اتی الر سح‎ 


مادة ۱۳۶۹ تح ف الر بح اما انما هو بالنظر الى الشرط المذ كور ف في عقد 
اش رکة وليس هو بالنظر الى العمل الاقع فلشر يك الشروظ عمله ولو لمل 





۱۲۰ العمل وخهان الع" 
ع سے 1 

بد هعمل ات الخو يجان اة اة ف امال اتر اط ال غل 
كابعا اذا عمل اجدها ولو يعمل الا خر بعذر او بغار عذر تشخ الربح 
ينعا على الوجة الذي اشترطاه يك کل واحد متها وک ع الا خر فیعمل 
شر بکه یغد هو اض کا نه عل ۱ : 

وکا کا ناڑا ٠‏ مغلا ثلاث 3 حقل امتعة فنقلبا احدم پستحق تالا جرة 
ولاشي' للباقين مالم يكونوا قبلوا العمل سوية ٠‏ اما السار قم 7.ھ 


الال ولا بعتبر اي شرط پلفق عليه الش وکا 00 عالقا سی ان الال ( راجم 
ماد ۱۳۹۱۹ 


مادة ۱۳۵۰ [ الشر یکان کل واحد منها امین الا تفر ال الش رکة في یکل 
واحد منھا ہو فی >5 دیق فاذا تفت ملك اللشرمكة في ید واحد تما :لا تمد 
ولا لقصیر فلا نزن ضامنا ] ولا یکلف مدعي‌التاف اوالنایلا ا المین واکذا اذا 
ادع بام حصة شر بكه له لاأن عقد الشركة اذن م كلمن الشركاء للا خردلالة' بوضع بدہ 
على حضته من المال لا جراء التصرفات التحار ية وهذا ابداع شمن العقد ٠‏ 
.0 | زاش 200 E‏ کا ان اکن 
متساویا او معفاضلا اکن ي‌صورة کون رأس ا مال من واحدِ را وت ۲ اذا 
ا المقاولة على ان الر بح مشترك پینها تکون مضاربة کا تأني في بابها الخصوص 
واذ اکان الر بح ماما عائداً ای العامل فیکون قرضا واذا شرط کون الر بح تامادائدا 
7۶۲ “۸+ امال بيد العامل بضاعة والعامل مستبضع ومن 
0 الستبضع فی حکم الوكيل المتبرع يصير الر بح والحسار ماما عائداً الى صاحب 
الال ]۰ وتفسخش رک البضاعة بوفاة البضع سواءعرف الستبضع بوفانه ام ) يعرف واذا اشثرى 
المستبضع مالا بعد وفاة المبضع يضمن بدله ( هندية ٠)‏ 


اداه الشركة ۱ 





مد ۱۳۵۲ [ اذا مات احد الشر یکین او جن‌حنوناً مظبا ] اد مر ماد او 
انكر الشركة او فسا او تلف جيم رات اك اوترال* ال ادها ار کات 
003 [ فتفسخ الشركة NE‏ 
اواکٹر أنفسخ ال ی ات از امنوت وحده وثبق بين الا خرين 1 : 
لأن الجدون المطبق ينافي اهلية التصرف والتوكيل كالموت , والشركات بجميع, انواعها نتضمن 
ال رکیل اما الوت اکی في اارند اللاعی بدار احرب وفي الفقود انحسکوم بوته کالوت 
الحسي 2 

مادة +189 [اتنفسع الشركة پفسخ احد الشر یکین اکن عل الا خر بفسخه 
شرط فلاتفسخالث 1 ما يكن فس اجدها 0 
الآخر باالفسخ لأن کل شر يك حر ہالتصرف فی خالص مالہ وعزله عن مال الشريك الا خره 
اما اطلاق عبارة اللادة پدل علی نفاذ الفسخ سواء کانت E‏ حنس‌ماعقدت عليه 
اد كانتعروضًا ٠‏ وفي البحر اذا باع احد الفاوضین مالا من اموال الش رکذوقبل ان یقبض نُنه 
فسخت الش رکة پتحتعلی الشتري دفع امن الی الشر يك العاقد واذا دفعه ای الشريك الا خر 
إضمن حصة الشر يك العاقد واذا وجد الشتري عیبا سیف البیع بعد انفساخ E‏ 
البائع لا الى الشر يك الاخر ٠‏ 

مادة ۰۱۳۵۶ [.اذا فسن الشر يكان الشركة واقتسماها على كون النود الموجودة 
7 7 الم اخ فاد 2 القسىة وفيهذه الضورة مها قبض الا خر 
ا" رک نت اف الام من الدين ایضا دق مشترکا پینہما 
راجع ON‏ 

مادق ۱۳۰۵ [ اذا اخذ جب الور يكن مقدارآهن مال السارة ات رهف 
حال العمل مهلا فتستوفی حصة شر بكة .من تركته راجع مادة ۸۰۱]: لاٹ 


«م۱1 6 





۳ 5 الناوضة 
الشريك و کیل في التصرف في مال الثم رکذ ومأمور بحفظ الا عیان الشت رکه .فعدم بینه قبل 
31 ج ا الا موال بعد هیا شا وحب له بیانه وتقصیراً سیف الامة ی حفظ حصة 
ف2 وقول المادة راجع مادة ۸۰۱ ياء لبان al‏ | الودیع ای قب ل تسام الوديعة لصاح ما 
بدون بیان حالتها واماء ایض الى ان باقي أحكام المادة المذكورة وارد هنا ٠‏ 


Kk‏ > کر 
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ان ےرت 





جوزت هذه الش رکذ استحسان عند الحدفية والمالكية وان اختلفوا في بعض شروطبا وسیذ 
القياس لا و وهو قول 02 ہی (وجبه تضمما الت وکیل مول الجنس والكفالة و کل واحد 
منہما پوجب الفساد فان اسا باه من باب 1 ولي 5 وحه الاسشسان فهو ماروي عن 
ار ل صل اه تیه وس( ( فاوضوا فأنه اعظر لب رکذ ) وقد اعترض على هذا الحديث وقيل بأنه 
E‏ طر یق للا 00 a‏ مرا سر ا كل اا ل فين 
الاسلام منها ٠‏ وقول الا مام الشافي يتضمن عدم صحة شر كة العنان ایض مع الفاق الكل على نعتها* 
مادة ۱۳۵۷ كل مالزم على احد المفاوضين بتحارة او كفالة فبو واجب ولازم عل الا خر 
١‏ ن 20 ء کفلاء بعک هم ۱ ع ٠‏ وكل ي ات ل حل المفاوضين پالجارۃ 00 لاد خر 
قيضه وطلبه لان الش رکاء + وك بعضهم 1 
فالمسائل المتفرعة عن القاءدة الارولى ني ٠‏ ۱-[ الفاوضان آحدهما کفیل الا رکا 
شریکه فاذا آفر اخدهما بدین فللمقران بطالب ایهما شا* ومها تربث دی عل 
ا الفاوضین من ۱ ي نوع کان في 00 اعار 7 في 2 9 کال أبيع والشراء 
۷ الا خر ایضاً وکا ن ما باعه ۱ e‏ 
کنات ما ا | اشتراه | ایا بخوز ان برده الا 4 





۳ 092000۳ 





واذا 7 ا فان لا نقبا لى شهادتهم له کا صوله وفروعه وزوحته ولو معتدة بطلاق بان 
فلا يلزم مفاوضه بهذا الا فرار عند الا مام الا عظ م وهو الا صح (مادة ۰)۱۷۰۰ واذا أقر بتولید 
العقد ج۸ لا بازمہ الا لصف ما افر؟ 5 500 بأن 3 E E‏ 
الدین لا بازم ا * واذا کفل احد ش کاء الش رکه احداً كدر ناذا كانت الكناة 
الاک بطالب بها الشريك الا خر لا با معاوضة انتهاء واذا کانت بدون الا عی لا بطالب 
اشر يك لا نها تبرع عالا وما لا" أما بقية العقود كالبيع والشراء والاأستصناع فعي داخلة به 
شک ۹۰۰ لیا واه کش داماد سل اتود اف 
الشر يك العاقد وغبر العاقد افا محلف العاقد مانا ۳ھ على عدم علمه ولا یکت 
ج٢‏ شفرط لطالية الم ی ,غیر العاقد ان تکون العقود عادة الش رکذ والا اذا 
تزوجاحد الش رکا* وافر" هر او نفقة او دية او جدایة فانها لا نوی عل شر بکه + 

مادة ۱۳۵۷ [ الا کولات والا لبسة وساثر اواج الضرورية التي يأخذها 
احد المفاوضين لنفسه واهله,وغياله له خاصة لا حق لشر 3 نها لک ن یز انم 
مطالبة شريكه شمن هذه الا شیاء بجسب الکفالة ایض ا ] ٠‏ لأ نكل شريك یع : 
لش ی وت هیبعت لت 6 ول ا E‏ 9 کت 
الاحتیاجات وراضیان بان بطالبا بها ان ثم رکذ الفاوضة تعضمن ال رکالة والکفالة الا ان مثل 
هذا ال دفع حرج ا من المفاوضة وما عا اتفاوت تاش الال ۰ 

E TEES SE UNS E 7‏ 
رال ا من الر کک کک وحود فضا عن ۳ 0 ا 
تصلح رأس مال شركة يعني التقود وا ص ای ا کے اا اما لكان 
ل از 77,۹۹۹۹ 0 س مال يعني عروضاً او عفار او 
داف ذمة آخر فلا تضر الفاوضة ] ۰ 


070 00 شرکنما عل آن بتقبل 


۱۳ شک المفاوضة 

وله متس ای عمل کان وعلی السوية ممانیما السمل وتعهدها وعلی تساو یهما 
ف الفائدة والضرر ومما ترتب بسبب الش رکة عل کر الخ کنیل 
ه فتکون مفاوضة في هده الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما ايهما كان با جرة 
الا بنیز واجرة الدکان:واذا ادعی شخص۔بتاع 'أقر به واحد منهما. فیکون آقراره 
افا وان انکره الا خر ] ۰.حتی ولو کان کل واحد منهما پشتغل بدکان غیر دکان ال خر 
ولو کان کل منهما بشتفل غبر یل الا خر کا لو کان ا ا 7 والتاي خیاطا ۰ و رشترط 
اصة ش رکة الا عمال اسان احدها ان یکون العمل ریا اذلك لا تتعقد ش رکه الاتمال 


ال قات ا ان یکون السمل قابلاً لت کیل وان پکونعامله مت لا : 
لذ لك لا شعقد, شر که الاعال على الساؤل ٠‏ 


مادة ۱۳۹۰ [ واذا عقد الش رکه نان علی اخذ الال نسبكة "و ينمه وكون 
الال الشتری وغه ور حه یگ 20 A‏ و واد من الا خر 
فتكون مقاوضة شركة الوجوه ] ۰ ولا بشترط فیہا دک كونها شركة مفاوضة : 





مادة ۱۳۹۱ [ پشترط نی عقد الفاوضة دک لفظ الفاوضة او تسداد جر 
شرائطها واذا عقدت الشركة مطلقة فتكون عناناً ] ٠‏ لأن الاوضة نادرة الوقوع فأذا 
لم يصرح بها ولم تذكر شروطها تكون عنانًا ٠‏ 

مادة ۱۳۳۲ [ اذا فقد شرط من الشروط ا الد کر رة هذا ا! | الفصل على الوجه 
لا فتتقاب الفاوضة عنانا مغلا ادا دخل في يد واحد من المفاوضين سف 
و او بات اد بطربق ابق فاذا کان يل رأس مال الشركة 
کالنقود فتقلب المغاوضة عنانا لكن اذا كان ما لبس مما لكالءروض والعقار فلا يضر 
بالمفاوضة | ٠‏ 





ا و 

مادة ۱۳۳ ال 9سس 0“ 00 ا ا 
المفاوضة ] ٠‏ وهو ان يكون المعقود عليه قادلا للتوكيل وان يكون مقدار الر مج معلوما وجز | 
SE IA SN OS EEE‏ ےن اماک 
ما اهلية الکفالة والتساوي برس افال وال وان لا بکونلاحد الشر یکین مال غبررأس 
مالها فيالشركة فيش رونلا في الفاوضة دون المنان ۰ 

مادة ۱۳۹۵ کل ماجاز من التصرف ا دک عنان جوز لا 
للفاوضين ]| ٠‏ اذلك جوز ١‏ 7 . 0 لمع مال 8000 او پشتري »۱ الال ۳ 
او نة ولكل »متها ايداع عال‌الش رکه وابضاعه‌والضار بة به واخذ مصرفه م نمال الشركة اذا 
سافر لقضاء امورها ۰ 

وا ا رن بش رکه العنان ان فعل کل ۰ا ننقلہ الشر یك بش رکه الفاوضة لا پک 
انغاوضة ام ٹھوز لاشريك الفاوض ان بشارلك اخراش رکة عنانلساب, شی کۃ اللغاوضة :ولا 
جوز َ'ٰٰٰ بمفاوضة ( هندرية") ٠‏ و كذا جود للفاوضین‌ان 
يرهن و يسترهن و يقر باارهن والا رمان فلن اشر بلك العدان ذلك ٠‏ 

عد لا ار 
۴ الفصل السادس 96 
في حق شر 5ة النان واشقل عل ثلاث مباحث 
المحث الا ول 
۶ ۳۷۳ لش که الا موال 

مادة ۱۳۰۵ لا يشترط في OT‏ عنان کت راسیاها متساو رین 
بل ES‏ فا کا احدها از بد E‏ حر کو +201 رن 
محبورا علی ادخال جميع نقده او ما یکن ان یکون رأمعال لش رکه في رأس لا بل 








۱۳۹ شر کُذ الا موال 
يجوز ان يعقد الشركة على موع او علی مقدار منه فیهذه ابمهة بجوز ان کون ىا 
فضلزعن رآس ماما آصلح Uo‏ مثلا ] ویجوز ايض ان 
یکون رأس مال ال رک ء مخئلف الجنس والقهة ويجوز تقسمالر پح‌منساویاً او متفاضللا ویجوز 
ان کت زامن 02-۵0 بشوع اک 000007 
مادة ۰۱۳۰۹ [ کا يجوز عت الشركة عرو موم المادات کنات بجوز, ایض 
عقدها على نوع تار خاصة كمجارة الذخيرة ا وکذا جوز توقیتها بوقت معین 
0 
مادة ٠31‏ [ کیناشرط لفسپرالر ہی فی الش رکة] المنان [ الصصرحة] غير الفاسدة 
[فذاك راعىعل 0 حال ] ۰ لان الشركة الفاسدة لقسم فیہا الار باح بالنسبة لأس انال 
ا رك العدان ل ٠٠۷۰۰۰۰۶۰۰+‏ 
کان الشرط 7 ۶۹ 3 ای الشريك غير العامل و کان 
ا ا دشم الأر باح مناصفة وكذلك اشتراط 
اعطاء احد الشركاء بشركة الوجوه في مال اشتراه ز م زائداً عن حصته لا پمتبر و یکون الر بم 
بنسبة حصتها واذا اخثلف الشركاء 7 '× 
لقدر بقيمة وقت شرائها وتوزع الا رباج بشما 
مادة ۱۳۰۸ | یقسم ار بج في الشركة الفاسدة على ما را 1لا 
ان الشر يكين زيادة فلا تعتبر | لأأن الأر باح ثقسم متتفاضلة بالنسبة للقاولة 
فسدت القاولة فسد ما هو معنها واذا کان رأس الال من احدها فرح له وللا خر اجر الثل 
اذا حمل واذا كان لا رأس مال هذه الشركة فار بح لعامل فقط٠‏ لاٴن فضل الر بح يحصل بالعقد 
, امغوم للأ مال والقدر لقم المنافم وحينفساده لابق سالا لذلك فتخضر الر بت سفیتای 
وعیتواشن ا کل ا جرد مه مت کانت ھھ 


لاعن اوت وما پفسد من ۳ 0 فيه على قدر المإك 
وضعان الفن 


ش که الاموال ۱۳۷ 





مادة ۱۳۹۹ [ الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم ع کل حال 
عل مقدار رأس المال واذا شرط على وجه آخر فلا بعتبر ] ولا تبطل الشركة لاأنها من 
العقود 2 آصح مم الشروط الفاسدة وتہون الشروط ملعاة وقد ورد في احدیث ( الر بح على 
0 شرطا والوضيعة على قدر المالين ( : أن ا مسار اص حسي لا مکن اضافته لغير سلية اي 
ومو متصل پانال عل لسبة"ما فیددمق حصص اش کاء ۰ 

0 اذا شرط الشر یکان 'قسے الر بح يبنهما على مقدار رأس المال 
۳ ۶ یتسم ار بح بینہماعلی 
مقدار مان الال کا شرط شواء شرط کل ارت او شرط کل الواحد و حده الا 
له اذاف یل واحد. فیکون رأس .ال آلا خر في یده في حک ما 

اما بشترط في هذه الادة ان لا یکون الشر يك غبر العامل والدي رأس ماله مساو او اقل من 
Ê‏ مال شر بكه مستحقًا لحصة من الر بح اکثر من حصة شریکہ اذ تكون هذه الحصة بدون 
قابل ٠‏ و يقم ارب پینهما پنسبة رأس مال کل منہما ونی ءا عدا ذاك لیا یقسم از بح کیا 
00 وارادا ۰ 

۳ 0 راس الال وشرطا من الر بح حصة 
زائدة لأحدهما مثلا كثاثي الز یم وكان ایض عمل الا تین مشروطا فالش رکة 
صفبحة والشمرط معتير ( راجم الادة ۱۳۵۵ ] لاآن الزائدمن الربح عن قدر الال هو 
قبمة حمل من كان امبر ني العمل ٠‏ [ اما اذا شرط عمل احدهما وحده فینظر ان 
كان العمل مشروطً على الشريك الذي حصتہ من ار بح زائدة ككذلك الشركة 
صبحة والشرط معتبر و بصیرذلات الشر يك‌مستفا ريج رأس ماله ماله وال يادة بعمله 
كن حب ث كان رأس هال شريكد في يده في حم مال الضار ب كلك الشركة 





۱۳۸ ش کال موال 
7 ند وان کان الم 0 على الشر يك الذي . حصته من ار مق 
فهوغير جالا ويقدم ارج بينهما على AN e‏ اذا قب ار 0 5 
الذيي: رطاه فلاريكون تي" مقابل من مان او تنل او مان الى الزيادة التی 
الشر يك الني ۱ يعمل 07 ارج افتا هو بواحد من هده الامور 5" 





راجع مادة ۱۳۹۷ فمادة ۱۳۵۸ ]۰ 


۵ء صا اف جیه لا حد آلشم N LE‏ ےک 
قرضًا واذا اشترط ارب المال يكون بضاءة: ٠‏ وہذا متفق علیہ بین الائمة فی الصور: الذلاثة وخالف 
ذف ومالك والشافم بي في بك الصورة الأولى من هذه المادة والتي بعدها لاأن زيادة الر بح فيا 

غیر مضافة الك ولا مان الا ان العمل لا کان يتقوم بالعقد کان هذا القول 1ك 
ار العامة 


مادة ۱۳۷۲ [ اذا اشقرط لقسیم الر یم عل التساوي ببن الشر یکین اللذین 
رأی اا متفاضل مثلا رأس مال احدهنا مائة الف‌قرش ورأی مال الا خر مه 
٤ھ‏ انا مكرن "ٴ"۰ حصة 7 يادة من الر بج بالنسبة الى الذي رأس مال 
قلي ل كشرط زيادة ارب الی احد الشریکین التساه پین في رأنى الال فآذا شرط 
عمل الا تین اوعمل الشر يك ذي ۷ ازائدة من الم بمبي قلیل رأی الال 
کون الش رکة صضیحة والشرط معتبراً وان شرط عمل ذي احصة القلیلة مرن 
اريم يعني الشر يك الذي رأى ماله كغير فہو غیر جائز و يقد 9 
ا ی 1107 ۷ 
وهذا لا جوز ۰ 


مادة ۱۳۷۲ [ يجوز ككل واجد من الشر يكين ال پپیم مال اش رک سوا 


شر كة الا موال ۹ 


ان با بالنقد او بالنسيئة ما قل اد کر ] وللفاوض ان ببيع مال الشركة .إن لالقبل شهادهم 
له خلافا لاو 18 بالبيع ٠‏ 

٦كٰٰٰٰٰ+ ‏ "كٹكئٹئٰٰئٰيٰي "۷گ" 
۹۴ اذا اشتری مالابلشین الفاحش 
فلا IDLO SIE‏ 
جمع الأخهر الشر بك وكيل برجع علی شریکہ بخصتہ من ٹن البیع الدي اشتراه ولو دفع ثنه منه 
واذا هك البیع واثبت برجم على شر یکه بحصته من الشمن 

سا الحلة للشر يك بأن ببيع مال الشركة ولو بالغين الفاحش ومنعته من اشر 1 ا 
1 ١ٹ"‏ 
اش رکة خلافا بیع فا نه حصور ال الش رکه ولا بتصور فيه ما پتصور الشراء ۰ ما 

EEN N ۶۰۲‏ 
ا عاد لا جل الشرکة فان اشتری یکن ذلاث الال له ] ۰ 

ل ن شرائه على هذا الوجه اذا صح بحق الشر يك يوجب اجباره لاشر يك بالا ستدائةوالدفع 
والثر يك بشراكنة العنان. ليس له :الا ستدانة والا سعةرراض کے الشر يك مثل هذا الال 


وقال له کر کر اش رکني به ۳ وسلمه ایاه د باعه لصفه بالتتعا كك الشر يك 
ملك التصف رد الٹ رکة 





۷۷٣‏ سس بدرام شسه ی لیس من جنس 
تجارتها ] من شر یکه او من اجدي [ فیکون ذالك E E‏ 
حصة لکن مع کون ی ME‏ مر جدل 
۳ بالشراء والوکیل بالشیراء لس 
۹ مثلا اذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى 


IY »م‎ 





| ش رکذ الا موال ۱ 
٦‏ ال نفسه فیکون اه ویس لشریکه حضة نی کے ےن اذا 
اشاری وب بز فیکون الشر که دار اشهد جال شرانه بان قال هلا الوت اجه 
لفسي لبس اشر یک‌فیه حصفلا یفیندو بکونذاكالٹوب مشت رک ینه ‏ ببن‌شر یک ]۰ 
مادة ۱۳۷۷ 1 حقوق. العقد اما تمود ال ] الشركة الماقد | > لان شرکة 
العنان لا تعضمن الکفالة فلا پطلب الشر يك غير العاقد به ل شريكه ٠‏ اما حقوق العقد فعي 
قبض امال المشترا واداء تنه وقبض من المبيع هر کل و ةا أن المبيع وهبتهالى 
المشتري وابراؤه منه وحط من المبيع مقابل العيب ورد الال الباع بخیار العیب‌والا قراربالعیب* 
[فاذا اشترى احد الشر يكين مالا فقبضه مع تأدية نه فيكون لازم عليه وحده 
فن هذه الة کان فن الال الذي‌اشتراه احدها اما یطالب‌به هو ولا بطالب شر 7 
و کذا احد الشر یکین اذا یب مالا ققبض غُنه افا هو حقه ور البة اذا اد 
۲٤١‏ ہہ ۷" سوام هن وحدهولا 
من ا ا نت اف کن اد کر ارت الا ی و ت 
ام باعہ فیس خر دوك اعد الشر یکین نصا سیف بیع او 
او اجارة فالشر يك الا خر عزلہ ] ٠و‏ کذا اذا اجل‌الشر یك العاقد نالیم بعنبر بحق 
2 3 واذا اجل الشر يك غير العاقد لا یعتبر واذا بیع اطال من الشر یکین معا فلیس لا حدهبا 
۹۹۰ ۹۹۹ وکذاللشر يك هبة الشتري وابرائه من من مال الشر کذالباع 


له عند الطرفین و یضمن ارك حص 0ء ولس لغير العاقد ان 7 او ببري ا 
حهته ‏ وکذلاث الط او اللاز یل ۰ 


ماده ۱۳/۸ الرد بالعیب ۱۱ 1 ا حقو ى امند ۳۴ اشتراہ من 2 يكين 
ND‏ باعه احدها لا برد بالمیپ‌عل الا خر ]۰ وذلك لت 
محصل الرد پالعیپ هو ثبوت حق تقض الملك وهذا يثبت أن باشر العقد ٠‏ 





ش رک الا موال ۱۳۱ 








ماد EMA‏ [ كل واحدمن الشر يكين له ايداع وابضاع إواعارةمال الشركةوتوكي 
الآخر بالقبض والسفر مال الشركة والبيع بالتقد والنسيئة والحط والنازيل [ واذا کان 
ا مفاوضا ا 
القلیل من [ مالااشه کة وله از ن یعطیه مضار بة ] لا نالضار بة اقل‌من الفاوضة والعنان 
[ وله عند الا جارة مثلا له ابشحار. دکان واجیر لا حل حفظ مال الشرکة] 
کل ذلك اذالم یکن منیا من شبریکه [لکن لیس له ان ملظ مال الش رکه بالهولا ان 
بت کم آخر بدون اذن‌شر یکه فان فمل وضاع مال الشر کم رت 
حصة ڈ کا لأن کل واحدر من الش ر لاک على,الشر 2 في جن انواعہا من ااتصرفات 
ما هو من وسائل التحارة وما هو من العقود الشحار 7 دون ال 

مادة ۱۳۸۰ [ لا مجوز لاد الشر یکین ان یفرضآشر مال الشرکه مالیا ذن 
شرك | له لان ال دانة لست من التارة [ لکن له ان بستقرض لا جل الش رکه ] 
لان الا استتفرض احدهسا من الدراهم یکن دین 
شریکر ايض بالا شتراك ] لكن الدائن ليس له الا مطالبة الشر يك المستقرض لا نه هو العاقد 
فاذا ادعی هه + ا E‏ ادعی ات 
قسما من الال الوجود بیده له بصدق لاان الشريك امین آما اذا کان لا مال پیده فلا بصدق 
بقوله وجب عل الدائن الات مدعاه ولا بسري اقرار الشر يك 02 باستهلاك مباغ 
القرض ( مادة ۱۳۸۶ ) وقد اختلف الفقباء بجواز الا ستقراض من الشر یك ووجہ اختلافہم 
يظهر فها اذا هلات المبلغ الستقرض حیث بضمنه. الستقرض وحده عندمن رای عدم جواز 
۶ )9 " 


880180٤‏ 8 8+ + + + ++؛ +1 ۹۷۷۹ ا" 
فاغذ مصر فه من مال رک ) اذا کان 1 بالسفر صراحة او مفوضاً ا نفويضا عام على 


۱۳۲ کت الا موال 
شرط ان تکون الديار التي ذحب اليما بيدة مسافة السفر فاو ذهب لحل يكن الرجوع منه لا هله 
بلا مشقة لا سب له نفقة وكذا لو سافر لشغل نفسه و بأثناء ذلك عمل عملا الشركة يكون 
مصرقه علية ر 

0 ۱۳۸۲ [ اذا فوض العام 0 0 كة المفاوضة 1 اموز الشر که ای 
رأي الا ۶۶۹۶۵ ٘ٗگٹ۶۷۷" ۳ شي' من تواہع 
فا 0 ن مال الشركة ] يقابل DS‏ مركة [ والا عهان ] عقابل مه 
من الدین عند الا کس تا تشه كان لسر ا المال يجعاج حمله اؤنة 
اولايحتاج [ وخلط مال الشركة ماله وعقد الشركة مم آخرككن لا يجوز له اتلاف 
المال ولا القلك بغر عوض ]ولا الأقراض [ الا بصري اذن شر يكم مثلاً لأ تجوز 
70 الشركة ولا ان یهب منبه الا صرب ٹ1 
7یئ مفاوضة او شرکة عنات واذا کانت الش رکذ مفاوضة فااشريك 
التصرف بدون اذن شمر يك ماعدا الا ستهلاك والقليك بغير عوض وكذا بش ركة العنان فالعاقد 
من ال رکا* ان بتصرف فها عدا الاستهلاك والقليك بدون الموض ولو بدون اذن شر بك ما 
الشر يك العاقد اذا باع مال الشركة ووهب ان الى المشتري او ابرأه منه جوز له ذاك وإخعن 
ال شریکه ما وهبه ۰ و کذاث جوز لا اسر پل | ن مب الال البسير كاز والمع من مال الشركة 
ولا بضمن حصه ET‏ ل ن ذلاك e‏ ومتعارف ۳ 

مادة ۱۳۸۳ 1 ادا انهی احد الشریکین الا خر وله لا تذهب مال ااشرکة 
اك وی اخ رک ولا بع الال اك فل شم وذهب : الى "دياز اخری او باع سنا 
EE El‏ 3 من اس الوا قم ] ل نه مخالفته هذه اصیح عاضا واذا رم یکون 
قام الر ج له واذا خسر يضمن جيع السار ٠‏ واذا عاد بالال الى بلد العقد تعود له يد الأمانة 


واذا مهادشر يكه عن البيع بالنسيئة و باع يكون البيع نافذاً بحصته وموقوفا بحصة شر بكد فأذا ل يمر 
الشر يك‌هذا الہ لقت 
EE‏ 





رکذ الا عمال ۱۳۳ 
مادة ۱۰۸٤١۶‏ ار OE‏ و 2 رکه عناں بدین 1 او بعين | في معاملاتا 
٦‏ دا آفر پآن هذا السین ] او عذا المين [ اما لزم بعقده ومعاملته 
0 فیکون 70+ +٥ ٠‏ یت 


ظا ا ان ا أنه دين ل زم معاملة شر ریکه خاصة لا بلزمه ثي کا 
لان ش رکه العنان لا تتضمن الکفالة ولا قرار لا پسري عل غَیز ار * 


د عد 
« العت الثانی » 
(فی بیان مساال 0۷۷۷۷ 


هذا النوع من الشركة مشروع عند ابي حنيفة وفر يق من الفقباء ومن متها استتحقاق الغنائم 
رن ا ان العمل وقال زفر وال شافعی لعدم 00۴ لان 20 250 انما في عل 
ال والضار بة خارجة عن القاعدة انس وال" جاع عی واحاجة المبا» نقول ان زار سول 
كل الصحابة بتقسيم الغنئم هو حجة علیهما ابض والحاجة ەاسة الى هذه الشركة أكثر هر 
غيرها عند فقدان رؤؤوس الا موال : 

مادة ۱۳۸۵ [ رك الا ال عبارة عن‌عقد 77 ره و بدونها 
ومكن واحد أو 1 مم دام سواء 0ت 0۷ کاء عالمین بالصنعة المنفق او غير این 

جب ان ککون اك ۲۴ ۹۹۹ 9 ۹ؤ والسرفة 7 
نا والتنجيم ۰ و يجب ان تكون معقودة على ماتصح به الوكالة لذاك لا رکذ الا ال 
على التساؤل والث 2220 المباحات واخراج اللعادن وا حو وهرات )2 الا 2 6 * 9 نس 
عل الشركاء * ان لاينفواصلاحية العمل عناحدم اما لوشرط العمل على احدهم لالفسع ال ےت 


1 فالا جیرا و ره بعقدان 0 عل تعېد و التزام ال الذي يطلل 
و بكاف من طرف المستأج رين سواء كاذا متفاضلين اى متساو بين فيضعان الممل یعنی 


۱۳4 رکذ الا تال 1 
او ا یی او شرطا ثلث ال لا 
ےا والتلثان الا خر وال حرة نا معا ]۰ 
مادة 185 [ يجوز لكل واحد من اشر يكين قبل ا مل وتعہدہ کے اتا 
ال اتیل واا وخر عمل يون ايضا للفياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل. 
احدهرا التاع و شصه والا خر خيطه | ولا آصح ۷۹٥٣‏ ئ۷ 
التقبل وحده حیث لا بوجد من الا خرالا عمل ولا مان بستحق الریج مقابله ۰ 
ماد ۱۳۸۷ [ کل واحد من الشر یکین وک الا خر في قبل امل فاہمل 
اي باه ادها یکون یاه لازما عیه وعل شر یکه ایضا فسنان رک الامال 
ي حک الفاوضة في معان العمل حيث ان احمل الذي قبله احد الشر يكين يطلب 
ماه اهر من انا آراد کل واحد من الثم كن مار ایفانه فلس 
لأحدهما ان يقول هذا العمل ثقبله ف يك فنا لا آخالطه ] ۰ لامعا وکلاه لبعضبا 
بعضا وأقرار احدهما بض الا جرة پستري علا الش رکف لانبا کالفاوضة ( بجر ) * 
مادة ٠۴۸۸‏ [عنان شركة الأعمال في حکر الفاوضة في افتضاء البدل ایض 
بعتي جوز آکل واحد من الشر يكين مطالبة المستأجر بتام الا جرواذا دفعه الستأجر 
77- لان کل واخد. مهم سول EEN TOS‏ 
للفاوضة و بعده يجب على القابض تساي الشر يك خصعه ٠‏ 
OY‏ زا اب نت بر على ايفاء ما قبل من العمل بالذات 
٠ ۷)۷ ٦‏ از لاه که ان شرا ات مر را 
بالذات یلزمه حیلئذ عحله راجع ٣٣‏ ہہ 
واذا تعن يحب اعتبار التعبين والتقصيص لتفاوت أبناء الصنعة الواحدة في درجات القاما ٠‏ 





شركة الا عمال le‏ 
ماد ۱۳۹۰ | وج ان 8 اج شرطوه عى 
شرطوا لقسيمه متساو 7 یقمیوه مساو 3 وان شترطوا اسم 0۸7( 9 
_ 0 ا ابا ا هد الكت د ربك ماسر 


لذر بك غير العامل لأن الشر يك غير العامل يستحق الر بح بتقبل العمل وهذا محصر بش رکة 
العنان اما شركات المفاوضة فيجب لقسم الر ج فيا بالتساوي ٠‏ 


مادة ۱۳۹۱ [اذا ا وی ف ال اا و اک کن 
لا د الس ايان ياك ساتی ان ا ا کس و 
كن حا لا نه یجوز ان یکون احد ما١‏ امہر فی صنعتہ واصنع فی الم خن 

وكذلك وز ان کون صاحب الحصة الزائدة من الر بح اقل مہارۃ واقل عملاٌ من جس 

مادة ۱۳۹۲۳ 0 ن بضمان العمل شكال زا عمل اج 
اشر یکین وحده والا خر( یل کا لومررض او ذهب الى هل دہ 
فيقسم ار بيع الا جرة ببهما عل الوجه الذي شرطاه ]۰ 

مد و اا ر فیه بصنع احد الشريكين فیکون 
ضامنا بالا شتراك مع الث بل لأخر والستأج. يعن ماله ايا شاء منها و یقسم‌هذا 
اخسار بين الشر يكين على قدار الفمان مثلا اذا عقدا الشركة على لقبل الاًعمال 
وتعبدها مناصفة فیفم 8۷" اڈ که عل ثقبل ال ال 
٤7‏ انار ام حصدن 1 . 

ماد ۱۳۹٤‏ 71 مل او 97 ج[ 


واذا عقدوا الشر 1 ة على العمل فقط رت ای لعدم شرط التقبل واذا عقدت ال 9 
ص التقبلي والعمل لا شارط في تا ل لقبلهم جیا 


ينهم 





۳۹ ش رکن الا ال" 

مادة ۱۳۹۵ [ اذا عقد اش رکه ان أن مار الول عل ان الدکان من 
احدهما والا توت والا دوات من الا خر قيصج] 0 ولصح و ا ك سم 
ارہ اع الصنائع ۰ واذا عقدت ا كه بين انين على أن تكرن الا دوات من احدها والعمل من 


الا ول تصح 20 كد وال حرة اك ل ولصاحب ال دوات احر 0 ل ان هلو الشركة 
e‏ يكين عملا ومن الا خر عيدا فلا تنطبق على شر كة الاعال ٠‏ 
TT‏ كك ك الصنائع على ٦‏ 0+ 

الا خر المعل فیصح راجع مادة ۱۳۹۲ ] 

اام بأن 80 کر کت المنعقدة بظاهر هذه اماد فق تا 0 وجب لقبہدھا بلقبہل ص ا 
الدکان 7 على ما هو مفہوم من 00 نا الا ۱ في هذهالمادة ولا بجوز اذا العمل 
فیا حاء في هذه المادة وقد جاء في الیحر له سفینة 2 فاشترك مع ار بعة ة على ان يعملوا فيها فاار يم 
له وعليه اجر مثليم * 


مادة ۱۳۹۷ [اذا 6 الأعمال لأحدها غل وللا خ E‏ 
قب ولعہد نقل ا ول ماش وب ع و ام کل اساصل وال ا ة سم 
۶۹۶٦‏ 2۷ ل ن اه ات الیدا ف ركد الا عال 
کون 0 الشر یکین العمل لكن اذالم يعقد الشركة على ثقبل العمل بل على ايجار 
ال والبغل ع اولقم 0 جره NE‏ ينما فالشركة فاسدة واي بوحر من غل 
او جل تکون اجر ته عائدة الى صاحبه کی اذا اعسان احدها الا خر في التحميل 
والتقل فيأخذ اجر مدل مله ] ٠‏ بالا ما بلغ عدد مد ٠و‏ يشترط انلا يتجاوز اجر مثلولصف 
ال 57 کا عن ۰ ال اة عند الي ہوسف کت برا الدانتین صفته 2 و بعثدر واحد 
يقنسما الا و 0 بلسية 4 احر مثل الدا تین 
مادة ۱۳۹۸ [ اذا عمل تخص في صنعة هو وابنه الذي فيعياله فكافة الكسب 





0 الوحوہ ۱۳۷ 











أذلك الشخص وولده يعد معنا لمكا اذا أعان شخصاً ولذه الذي في غياله حال غرسه 
2 یہ اہ رر كي . 

وکذا لو ادعی الا ولاد الذين في عيال ابيهم بأن موحودات الدار لم لا يصدقوا بدون ييدث 
ولا كرا شري الس الم ۰ اما اذا کان A‏ سفت يلت ايان کلن فزث العدا 
0۲٦‏ ل لك ف کون ره لااببه ولا عال بان لامال له * وکا 
الک فی الزوجة الساکنة 5 زوجا ذ نها تمد من عیاله و کسمزا له وتعد معينة له ۰ ومثل الابن 
الأخ الصغیر مع الكبير والزوجة مع الزوج اذا لم يكن ذا صنعة خاصة وكذا من كارن 
لبس في العپال من ۷/9۶ عل الکسب لمل وسقطت نفقته 
پستحق اجر الثل ۰ 

کل ار 
7 اثالیف ) 
ا في بیان مسائل عائدة ال شک الوحوه ( 

لقد اغفات الحلة تعر يف هذا الدوع من الش رکات اكدفاء ها ذكرته شعن النقسيم في المادة 
۲ ول تکتف بثل ذلك في ش رکذ الا ل ا 1 
اختلف الفقباء چشروعية هذه الش رکذ فقال مالك والشافی بعدم مشروعیتها لا نه ليس فيها مال 
ولا مل مع وجود الغرر بعدم محدودية آلکسپ الحاصل منها لا لصناعة ولا لعمل معین وفال 
ابو حنيغة بشروعیتها لا ما قتتوي عی عمل وهو السخول في عفود الاستر باح وهذا هو الصواب 
الرافق لا 2 

۹ 00 
و کا خا + 7 صگَ؟آہ0" 
ین 2 
مادة ١٠٠١‏ [ استحقاق الر بح في الوجوه اما هو بالغمان ] اي بخسمان ائن * 


Ap» 





۱۳۸ از 





مادة ۱۵۰۱ [ مان ۹ یکین فه ] 

اما الطالبة فتسحصر بالشر يك العاقد وله الرجوع عل شر بکه ء 
2 ا ۱ 1 2 1 

مادة ۱۶۰۲ کم انا يكين في الر بتع بعدر حصته في 
الال الشتری واذا شرط امی واحد زيادة عل حصته في امال ااشتری‌فیکون ااتمرظ 
7 و سم ار 8 لشم اعل مقدار ر رت الال اسر C0‏ ادا کر 
الا شیاء المأخوذة يدم مناصفة فیکون الر بح ایضا ینم مناصفة وان شرط کونہا 
تین وتا کان اار بح ایضا تین وتا اکن في حال مش وطية الا شیاه على النصفية 
اذا شرطا : شم جرا یج 1۳ ددا ا فذا 2 ولا بعتبر و رد یقسما 2 6 2 امناصفة ]۰ 


وکا ل كه ار ل لراك الب 

مادة ۱۶۰۲ [ یقسم الضرر "+0007" حال على مقدار کت 
في الال الشتری سواء باشرا عقد الشراء الا تحاد ازبا ماد هی ران تاد 
a‏ ھن مھ ارت ات ا ذا عقدا الشركة على 
النصفیة پشہما فی الال الشتری فیقسم الحسار بینہما ایضا علی التساوي واذا عقدا 
ار 0 ۳ کن الحصة ٹازیز وڑلنا نی الال المشترى یقسم الضرر را ام اتی 
وثلیا سواء اشتریا الال الدي خسرافه بالا تحاد او اشتراه احدهما وحده لاحل 
الش رکة ] لان اش رکة نتضمن الوکالة في جيع انواعبا ۰ 


KK‏ رب 


الضار بة ۱۳۹ 








» الباب السابع 6 


(في حق الضاربة I‏ 
الضار بة ثابتة بالسنة لأ ن البي علیه السلاة والسلام اقر الناس علی ش رکة الضار بة ول 
ينبعم عنها وثابعة ابض بالأجاع لان اکثرااصحابة تعاملوا ما ونابتة ایض الا حتیاج وت 
العامل نيحتاج الى درام وتقود الغني فتعقد مثل هذه الث ر كات التي تعود بالر بج على الفقير لعد 
وعلی الغنی لاله ٠‏ 
9 الفصل الأول »د 
ن د ا و 

مادة »۱:۰ [ الضاربة نوع ش ركة ] ني الربح [ على ان رأس‌الال‌من طرف 
داماس لطرف ۰۷۶ مضاوب ] 
نفد من الثین فا کثر کا بستفاد من عبارة ( ان رأس الال من طرف والر بح 
7/0 رن الع من انقاوب 
فقط فاذا اشترط علی ان یکون العمل .من رب الال تفسد الضاربة وثتقلب الى 29 
اذا ا ج کله | ی المشارب وا ی بفاعة اذا أشترط الربح الى رب الال و یجپ 
9 الاشتراك في الرريم لا پراس اشترط ِا" کر ٦‏ 2 
فسدت الفار بهٌ ۰ 

7٠۳‏ ,7 اذا قال رب ظا 
لضارپ خذ هذا رأس مال مضاربة فاسع واعمل علی ان ار بح يننا مناصفة 
ا ا د ا ارك کت خذ هذه الدراثم واجعلها 
دأ مال والر بج شاع نيه كذا مشارلك وقبل ااضارب فتکون الضار بة 


منعقدة ۰[ 


ما ا 

واذا | بقولا قولا" پنید الضار بة ول پذکرا شروطبا كالعمل من احدهما واتفاقها على 
الر بج لا تتعقدالمضار بقو پکون النقد اجارة فاسدة فستحق الا جیر اجرة عمله و یکون منوت 
من بیع ما اشثراه بدوناذن صاحب الال ٠‏ 

۷" ۷ 

اد عزل نوعي جب وقوعه عند عقد الضار بة او اثنا* اش که عند ما يكون 0 
امال نقودا والا لابعتبر و ن اشترط على شر بكه ان لا ببيع أسيئة فأذا وقع هذا اللقبيد حي نالعقد 
7 اک کان رأس‌الال 8 بعتبر واذا وقع و اور تس نان کت لا کت له عزل وااضارب 
لا بعزل ومال ال شس که غروض و بر اقب بحق النقود الموجودة ۰ 

0 ب على المضارب مراعاة النقیید اذا کان 37 وال لا کالنهي ع نْ البيع نقد و 2 
لا بعر وک اتی تار ا ج کالا مر بالبیع کے شوارع >7 0" 
"0٦٠‏ 0 ۲ 9۹ 8+ 

ماد ۱۰۰۷ [ الضاربة الطلقة هی‌التی لا تفید بزمان ولامکان ولا نوع 

٦ 3‏ 5 سس 

حارة ولا بتعيإن بائع ولا مشارر واذا تقیدت وی کون ما 7 مت 
58 اذا قال في الوفت ت اللاي او في لكان الملانی و اشان الا موال الفلانية 
اوعامل فاو وفلانا او اهالي البادۂ الغلانية کو ااضار بة ی 0 

واذا اختلف رب المال والمضارب بالتقیید و عدمه فقال رب الال قیدتك نوع من التحارۃ 
وقال الضارب لا انا مطلق فالقول تارب 5 ال 0 صھ 
واذا اقاما البیدة نظار فاذا کانا بدعیسا العقد بشار پخ واحد فالہینة راب الال واذا ادعبا 
العشد شوار يچ مخلفة فالہسنة سة هد كي التار ا الؤخر ۰ واذا الفقا علی الد واختلفا 
بنوعة فاذا قال رب الال اذنتك بان تشتری سکرا وقال الضارب لا اذنتي بآ اشتري 
0 فالقول قول رب الال لا له هو | م وهو ال دن وال جلنه ه لاطرذ ف لس ما رمام بعیناتوار 8 
مخنلفة فتعدار اذذاك البشة المؤخرة 7 


علا علد عاد 





نات ا٤‏ 


6 الفصل الثاني 26 
( في شروط المضاربة ) 
شروظ الضاز بة هي اهلية رب الال للع کل واهلية الضارب ار کالة وان یکون رأْس 
9۹۹۵ ) العاقدین ومن الا عيان وان یس ای ااضارب وان یکون الر بح شائعا 
۷ رب الال والضارب من الر مج معاومة عدد المقدوان تکون حصة الفارب 
من ار بح فقط 
۳ شرط وجب ا لہا فی الر ببح او بوجب E‏ العمل ای امه على رب الال أو عل 
حصف الارپاح مرددة یفسد ااضار ية والا یکون الشمرط باطلا والشار بة منعقدة امان 
الشر یکین عل انیکون اعسار مل ا 
ماد ۱۰۸ 2 ط١‏ اهاية رب الال اک و مل ل وااضارب لاوكالة ] ۰ 
۵۶ ۹ئ ٰ۶ ال 
راجع الفصل الثالث من ہاب ش رکة العقّد فلا مجوز ان یکون المروض والمقار 
والدين في الم 7 دب للال اذا اعطی شیامن لمروضش 
ا وقال بع هذا واعمل شنه مضاربة وقبل المضارب وقبض ذاك المال 
فاعه واخذ 1 نه مال للاخذ وا لا عطاء فتکون الضا و 
اذا قال اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كنا قرش واستعبله على 
مط ريق ) رة وقبل فتكون صويحة ] 
ولا جوز اشخاذ الدین الثابت بذمة ااضارب الك 0 5 2 مال لاف تال المغصوب والمودو 
والسبضع ولا تعقد المضار بة بثقوعالعين مباغ ونسای‌با ای الضارب وتکاینه بان بتاجر شما ٠‏ 
ما 2 ار 1 تسام 00 الال ال الضارب رز ]لان العمل يمت ان 
پکرن ‏ اشای واسمل لا رن الا شش ال ولان الشارب امین والا بان لا نم الا 








۱۰۲ شروط ۲ء 


باتسلم ۰ واذا اشترط حمل رب امال مع.المخارب تفسد الضار بة لأن عمل رب الال يوجب 
ا امال او قسم منه ده 00 ٦‏ س ‏ ۶۳۷۳ی "و 
على الصغير مع الضارب واشترط علیه استخدام الصغير يكون إفسد المضار بة وجعل الضارب 
ھ01۳78( امكل اما لو تمل رب امال مع المضارب بدون ششرط العمل او لو سل الضارب رب 


امال دنا ون س الال بدون شر ط حين الععد ولا 7707 ھ)+ 


مادة ۱۶۱۱ [ پشترط فی ااضاربة کی کت العمقد ان راخ ا مال 06 
وتعبين حصة العاقدين من الر بج جز؟ا شائعا كالنصف والثلث لكن اذا عب 


بالشركة على الاطلاق كقولة والر بح کیک یدن ود اد 

و يقس مار 2 مناصفة ا الال والخارب ۱ 1 

7 200۳0 حصة ار بج الى العاقدين فلو اشترطت الى غیرم او ا ی ازواجهم 
فالشرط باطل ۰ ۲ - بجپ ان تکون حصة الضارب من الر بم فقط ۰ ۳ -- مجب:ان یکون 
ان ار ة واما بالتوصيف 70 و ۶ م9 

فالقول قوله ۰ و کذا اذا اختلفا بصفة را سالمال كقول احدم ان رس الال فضة ة وقول آلا خر 
انه ذهب فالقول الضارب ایت) ۰ واذا اختلفا پاطحعة من الر ب فقال رب الال اتقتا علی ان یکون 
الفلك لك وقال الضارب الفقنا علی ان يكون النصف لي فالقول قول رب الال لآن تعبین ار بم 
في الاصل ستفاد من جبته ج جا ا الر بح جزگا: شائعاً ا ےت ا کے 
الربع معینا ۰ لذلاك کل شرط يودي الى الجبالة في الر بح يفسد المضار بة وكل شرط لايوجب 
الجهالة في الر بح لا پفسدھا ( راجع مادة E‏ 

TEL‏ من هذه اشروط | 0+2 اذا ل تكن 
حصة العاقدين من ار بح جرا اما" بل تین لا حدهما من ابر یم کذا قرش ] 
ا ا ا کو 


kk 





اه ۴ 


- جح 


الفصل الثالث کد 


( في بيان احكام المضاربة ) 





المغارب امين ووكيل رب امال بالتصرف مال الشركة وثريك رب الال بالربح عند 
حصوله وغاصب اذا خالف شرو طربالمال و.سلقرض اذا اشترطالر بج كله له وستبضع اذا اشترط 
الر بج کله ارب الال واجیر اذا کانت الضار بة فاسدة" * 

مادة ۱۶۱۳ 1 ااضارب امین اذا ۸ خالف 27 الال في يده في حك الوديعة 
ومن جرة تصرفه نف رأس الال هووکل رب الال واذا ربح فيكون شريكا فيه ] 

۳ 17 

الا اذا آقرض ادارب جانا من رأس الال وس 0 0+ 
عنان بصیر ضامت الخار ایض وقد ورد في هذه المادة بأن المذارب وكيل رب المال في عمله فاو 
باع الضارب مالا" واستحق ورجع الثثري عل الضارب وضعنه یاه من .اله لعدم وجود مال 
المضار 1 بيده فيرجم المذارب على E‏ 4ا دفعه ۰ 

المضارب.وان کان و کیلا" الا ان برحع علی رب الال ممذل الثمن اذا تلف في يذه ولو ماراً 
عديدة خلا ال وکيل 70 الندن. في بده بعد الشمراء پدفعه می ماله والسیب 
في ذلك ٣٣٣‏ الشراء بصير مدیونا" شمن المبيع الى البائع و يصير الم وكل 
ا له بالنمن فاذا قبضه يكون استوفى دينه واذا َلك مبلك عل ال وکیل لا عل الوکل ۰ 

مادة ۱۶۱۶ إ الغ ارب في الأضار بة المطلقة محرد عقد المضار بة NS‏ 
ماذونا بالعمل فق لوازم ااصار والا شتا ۳ تفرع ع فاولا بحوز له ابیع 
والشراء] حنمن رب انال [ لا جل الر بج لکن اذا اشتری بالغين الفاحش فيكون 
اخذه افده لا بدخل ف حسات المضاربة ثانيا يحور لد بیع سواء کان بالنقد 
او بالنسيئة يقليل الدراهم وکترها ] * ور باین فاعش ولو بیر نوعالمملة اي اخذها من 


O E‏ شرائہ و بيعه بالنقود فليس له البادلة بالاأعبان بطر يق 


44 احکام الضار بة 
للقابضة واذا بادليكون العقدله لا للشركة [ كن يجوز له اعطاء الملة في المرتبةالتيجرى 
العرف وااعا دة بها بين التحار والا فل س لہ بیع الا ہوال الی دة و بل ۱ تعرف 
بان اٹ بحوز 00 اموالة شم الال الذي باعه رابعا یحوز 4 نو کر 
ی بام CT‏ و بالطضومة و ینس امال و نایم دای ۳ نان 
ESE‏ 50 2 لبس له ان يوكل بالبيع والشراء عملا بالوكالة بالششراء لا 
ال وکا بط مقدضی المضار 7 ومن ٠قتضى‏ عادات التحار e‏ , ‪ 0 المضاربة 
والایضاع والرهن والا رم‌ان وال بعار والاستثحار 0 بحوز له ان لسافر 
الى بلدة اخرى لا جل الا خذ والا عطاء ] سابمًا له ان يحط من أن المبيع للعيب فها يتعلق 
بالتصرفات التي يمكن المضارب اجراؤها اذا ل ينها رب المال عنها بصراحة ٠‏ ويوجد غير هذه 
7,01 0۷۰۷۹۹۸۷۷۷ 
وتصرفات اخری لا مکنه اجراژها الا اذا اذن له رب الال صراحة کا م ۰ 

ماد ۱۰۱۵ [ الضارت في الضاربة المطلقة رت 00 بمحرد عقد 

الضاربة بخاط وی LN‏ ن ادا کان ف بده من 
عادة الضار ین فا < ا ااضا رڈ ع 3 لى في المضار ب للطلقة 19 ااضارت 
000071 

ان اما لك خلطمال الضار بة چاله‌لاان الط پتضمی الشر که والشم کا کا 
من الضار به قاس لا يمن ما هو اک مله 6 

وقلا ان الضارب 3 یلاک عقد المضار به 2 نے 0 اام يتتضدن مثله واذا عقد المضار u‏ 
وس لمال إل الضارب الثاني وتلف الال قیل العمل لا مان علیهما لان الضارب الثافی امین 
الذارب الا ول واذا تلف الال بعد العمل فالضان عل الضارب الا ول والثاني ولرب الال امیار 
في E‏ الا مام خلا للوديعة إن الودیع التانیلا يضمن عنده والفرق بنهاهو انالمغارب 
الثالی قبض الال لفائدته خلافا الوديع ٠‏ 


۶ الضار بة 4۰ 

واذا کات الضار بة الثانية فاسدة فیکون الضارب الثاني اجیرا متا دلا خان عا ٠‏ 
واذا عمل اللشارب الثاني في المضار بة الغائية برأس المال فلیس ارب الال مشارکتہ بالر بج * 
واذا ضمن المذارب الأول رأس مال المشاربة ملكه وصحت المغار بةالثانية وقم‌الار وھ 
7/۷۷۷۰۲ 2۴ انز 
اغری فأذا خلطها قبل الععل والر بج لا یضمن واذا خلطها بعد الریج بضدن 
ويضمن حصة رب المال من الر يج واذا کات ارم حاصلا" في احدیها یضدن الرم 
الحاصل فقط وکل هذا اذا لم يقل له رب المال اعمل برا يك اما اذا قال له اعمل برا يك فیجوز له 
ال پمال کل نی ل" 

مادة ۱۶۱ [ اذ اکان رب امال في الضار بة الطلقة قد فوض ای رأي 
المضارب امور الضار بة قائلا له اعمل برايك فیکون الضارب مأذوناً بخلط مال 
الضار بةباله و باعطاثه مضار بة ع کل حال ] ۰ 

اننا لا بطراً خلل ما على حصة رب الال من الر بج فأذا كان النصف له واانصف المضارب 
الا ول مات امضارب الا ول آخر على اأر بع ف ون نصف الو بح الى رب المال والربع الكل 
من ااضارب الااول والثائي اما الضار 7 انا ۸ فیحب عقدها اڄني لا رب الال فاذا 
عقدت ہم رب الال تکون الضار بة الثانية باطلة والال بضاعة ۰ 

٦‏ الصورة لا یکون ماذونا بالبة فالا فراض في مال الضاربة 
7 بالدخول یت الدین كن م تا المال بل احراء هده الامور موفوف 
على صر يخ الا ذن من رب امال ] ٠‏ 

وکا ال باارەن والارتہان واعطاء السندات لان ذه الاعمال لا تقصد منها اأرببع بل 
ان هذه اما اتلاف لال كاطبة او تصرف ل يسم في العقد فلا يدخل تحت الو كالة ٠‏ 
مادة ۱+۱۷ [ اذا خلظ الاضارب مال المغاربة ماله فالربيع ا حاصلى یقسم 





عل ۹ی" ربح وأس ماله ورب مال الفاربة یقسم 


45 ۳ 


e e 45‏ 
ینہ و ہین رب الال على الوجه الذي 27 ۱3007 

E LE EY 
ولا بحل بالغاربة وبقسم‎ ٠ ] رب الال يكوت مشتركا يينها شركة وجوه‎ 
ار باحا أصلا".‎ 

مادة ۱۶۱۹ [ اذا ذهبالضارب بعمل ااضار ب الى مل غير البإدة اتی وجد 


فیها فی خذ مصروفه بالقدرالمروف من مال الضار بة آلان الفقة للاحتباس کرانب 





القاضي ونفقة الزوجات واذا سافر رب امال بأمور الفار بة سواء سافر للتجارة او لا ستحصال 
٤٥‏ 0 یل خاض ر 
دواد ...رت نت 
ای فقط یو ۳ کین ختلفتین وسافر من اعلها 
35 ان ک٢‏ لے کت ما باحقبا من الصروف سواء وی الضارب الا 6 E E‏ یوما نی 
امحل الذي سافر له ام لم ينو وهذه المصار يف ترج منالر بح واذا كان لا ربج سبة الشركة 
ا الال وتم من ۹7 0 
رأس الال و پض‌نها رب الال فقط ۰ واذا کانت الضار بة فاسدة فللصرف عل ااضارب فقط 
لا نه اجیر ولیس له سوی الا جرة ۰ اما الستبضع فنفقة سفره عليه لا على صاحب الال * 

ماد ۰ ۱۶۲ [ مها شرط رب‌الال وقید بغار ب ةالقيدة يازءالمغارب رعايته ٠]‏ 
لا ن الضارب یتصرف بال الغیر والتصرف عل هذا ااوجه یمتبر فیه االقبید کا ضا کرت 
التقبيد مفيداً لا مضراً فأذا اشترط رب المال على المشارب نأنث لا يبيع الا نسيئة او بالغبن 
الفاحش لا يعتبر تقبيده هتدية ) * 

مادة ۱:۲۱ [ اذا خرج الضارب جا وحالفن ري كر خاضبا ] 
ور اجاز له بعد ذلك رب امال [ وفيهذالحال يعودالر يج والحسارفياخذه واعظائهعليه] 
ویکون هذا الر بج حلالاً له عدد ابي يوسف وغير حلال عددالطرفین واذا خالف امضارب رب 


5 لنضار بد" ۱۹۷ 


ا 


الال نصف 7۶۲ ی۹۷۹۷ فقط [واذاتلف‌مال 
المضار بة]قبل المود الى الوفاق [ فیکون ضامتا ] واذا عاد ای الوفاق وتلف لا يضمن فلو سافر 
TD TD‏ مت نے 
عاد الى البلد التي وقع الا ثفاق على ان بتاجر فیهاوتلف الا پیده لا یغسەن ( بخر) ٠‏ والحاصل 
ان #الفةرتالمال الشرط واللقیید پکون‌عزلا للضادب وپوجب شمان اسار والا فلا ۰ 
مادة ۱:۲۲ [اذا خالف الضارب رب الال حال نپیه ایاه بقوله لا تذهب عال 
امضار بة الى الحل الفلانى او لا تبع بالنسيئةفذهب هال المضار بةالى ذاك امحل قتلف 
امال او باع بالنسيئة فبلكالشمن فيكون المضارب ضامنا ] سواء كان هذا النهي وقت 
العقد او بعده لان المضارب لا يسوغ له الخالفة فيا نعي عنه دصر يا ولو الى مثله ووکان النهي 
عنه ما علکه الضارب عطلق العقدلا نه لا يكون وكيلا في العمل النعي عنه ٠‏ 
مادة ۱۶۷۲۲ [ اوا وقت رب الال الضار بة بوقت معین فعضی ذلاث الوفت 
نفسخ الضاربة ]۰ ولایکاف الفارب ع الدپون الا ۹ 2 
وكيز فلا كر عن القيام بالوكالة والسيل بعدالعزل ولان ال رکیلمتبرع بعمله والتبرع لاجر علی 


اک 


ال 


تبرعه.. واذا تمنع المغارب عن جع الدبون فعليه ان يوكل رب المال لأن رب المال ليسله 
17 0" 
مادة ۱:۲۵ [ اذا عزل رب الال"لضارب فیلزم اعلامه بعزله فتكون تصرفاته 


اواقعة معتبرة حتی یقف عل المزل ولا مجوز له التصرف بالنقود اي في بده بعد 
وقوفه على العزل ] اذا كانت من جنس رأس الال [ لكن اذاكان في يده أموال غير 
اللقود فيجوزله ان پیعپا و ببدها بلنقود ] وكذا العرل الكي كوفاة رب البیت الا ان 


۶۲ ۹ اوفاة رت الال له خلافً لو کالة فانها تسقط محرد وفاة 





۸ 2 ا 





الوکل والفرق بینہما ہو وجود حق للضارب سیف الضار بة وعدم وجود حق ال وکیل فبا هو 
موكل به ٠‏ وكذا اذا كان مال المار بة الذي يد المشارب من غير جنس رأس المال فله تبديله 
جنس دامن المال و له تبديله بالعروض م افون المغار به جوز تصفیتہا وحعلا من 
جنس رأس الال وتسلبمه ای رب امال و یجوز لقوم موجوداتها عل رب الال بسعر بوم القسمةه 
7 عزل نفسه من الضار بة ولرب آلال عزله ایض - 

مادة ۱۶۲۵ [ المضارب اما يستحق الر ب في مقابلة عمله والعمن 70. 
متقوما بالعقد أي مقدار شرط الضارب ف عقد ااضار ب من الر بجا ذل حصته 
بالنظر اليه ] ٠‏ ولا يجوز اشتراط الر بح لغير المشارب اذا كان لم پشترط له لاآن الضارب 
يستحق الز يج بالعمل فليس له ان يطلب حصة زائدة ولو حمل عملا في الضار بة. اکثر من 
المننق عليه لاان عمله تقوم حین العقد ولاان العمل یتقوم بالعقد ۰ 

مادة ۱۶۲۰ [ استحقاق رب الال لار بح ماله فيكون جميع از بج له نی الضار بة 
الفاسدة ] واذا کات رب الال اثنين ورأس ماما متساو فیعب ساویها في الرج 
ولا بعتہر الشرط اذا اشغرط لا حرها حصة زاندة نے لكر و ما ان المخارية الفاسدة یم 
الأجارۃ [ فالمضارب عنزلة أجيره ] اي اجير رب الال لأأنه لم برض بأأٹ بعل عااً 
ا متیآ 
الیل ان ل یکن ربح ] ٠‏ اذ ان المشارية الفاسدة لا تكون اقوی من الضار بة الصحيحة ٠‏ 
وفي رواية جع الا هر ان الضارب في المضار بة الفاسدة سمحق اجر المثلسواء ربت المضار بة 
ام ۸ تریح الا.ان رواية الاأمام الي يوسف التي اخذت عنہا اللحلة في الراجحة ٠‏ 

واعل الالال علة مادية في استحقاق ال بح ما يدخل على المال من التتحارة حيغا توضع الید 

العاملة عليه بأذن صاحبه ولذلاك يمك صاحبه جيع الر بح و يلاك العامل حصة حسب العقد وفها 
فسد من المضار بات يلك زب المال حميم الر بج لان فساد المقد لایپعال اطقائی امحسوسة والادية 
اما العمل فهو علة قانوئية نی استحقاق الر بج فيتوقف تأثيرها في المعاول علي صة .ما بقومه. من 


۱۹۹ +2 > 


الد ومتی فسد.العقد لاایکون صالت توع ولکنه يدل عل ان العامل اعد نفسه العمل بأجرءة 
فلستحقی أ 00 اك ان لا يتحاوز الا 0 ا سجی عدد ابي و سف و اح رل اتا 
ما بلغ عند هلر قیاسا على تم الا موال المادية وقول الادة ( لا ستحق اجر ات "0 ) هذا 
قول الي توسف 5 ا کو دضي بالعمل بدون احرة علب عم ال قباس على المضار 5 

الصحيحة وقال ال مام الا عظم پلزوم دفع ال جره ة ای الضارب ف المخار 4 2 الفاسدة سواء اج 
٤×‏ قیاسا علی الا دي العد اٹ . 

ماده EYN‏ 1 اذا تمك مقدار من 0 ما ل ادضار ب ہا ف اول الاعر هون 
|| ربح فلا يسري الى رأس الال واذا جاوز مقدا ر الر بح وسرى الى رأس الال فلا 
اكه المضارب سواء کات 2ا7 3 صےحة او فاسدة ] 3 

و سپ التلف من الربح لان الر بح فرع وتابع ۳ س الال والمالك ینصرف علی التابع سوا٭ 
کان الربج موجودا او مفسوما واذا کان مقسوماً وظبر التلف برد الريح الموزع الى یکت 
ويسم التالف منه ٠‏ واذا تلف مايز يد عن الر بيج بؤخل من E ۹۷٣‏ 
وکا کل المضارب 1 بدون عم ل ان كال المضار ب ليده أ مان ٠‏ 

مادة ۱:۲۸ [ ع کل حال یکون ااضرر وا سار عائدا ای رب الالٰ.] ٠‏ 
لأنه فرع من رأس المال 8-71 ہہ ۷ئ 
فلا یتبر ذاك الشرط ]۰ لانه لغو ولا پفسد الضاربة لا نه لیس بشرط يوجب 
جبالة الشركة ٠‏ 

مادة ۱۰۳۹ [ الضارية نفسخ بأسپاب عشبرة ويي اولا : [ اذا مات رپ الال ] 
تانب | او الضارب] تالا ورابعا ؛ او حر ۳ احدها [ 0 0( [ ما او 


اذا ححر على احد ما لسفه وتبذیر ۰ سایعا : انقضاٴ وقت الضار بة اذا کات رة نا 
اذا عزل رب الال کرک رف اذا استعنی الضارب ۰ عاشمراً :اذا تلف رس الال قبل 





9۰ الزارعة 





التصرف [ اتفسخ الضار بة ] واذا مات الضارب وکانت آموال الفاربة عروضا بتصب 
خاک له وصيًا فيبيع الأأموال و يصفيها وينسمها مع رب امال ٠‏ 

مادة ۱۶۳۰ [ اذا مات الضارب علا فالضمان ی رک ] ٠‏ ولاس ى حلف 
الین علی الرد او على براءة الذمة بداعي ان مورٹہم کان امینًا وم امناء مغله وى اقامة البرهان 
على ان مورثهم قال قبل وفاته انه رد الال الی رب الا ۰ اما اذا مات الضارب مدیونا فرب 
المال احق برأس ماله وربحدمن حميم الدائدين اذا كان رأس المال والر يج معوم وكذا ارب المال 
بتحليف المضارب على ايان المعلومة واقامة البرهان عليهائله تحليفه على الخيانة الحبولة وليسله أقامة 
را اط 


ویس( کته 


« الباب الثامن » 
رف في بان الرا رعة والمساقاة للم ا فصاين ) 


۴ الفصل الاول > 


) في الوا رارعة ) 
الأزارعة عدا فاب اعد از مام ال عظم وسحیح عند ال مامین لذ ن دز ( صلم ) عامل 
اهل خيبر على نصف اازروعات وقد جوزت 0 7 أن كنيراً من الناس لايككون المال لجار 
الا أرض وعلكون الأ بقار والبذر فیکنهم استعالا و في الأراضي المعطاة لم بطر يق الزارعة 
و کذا المساقاة فهي عقد فاسد عند آلا الا مام ولذاك فأن 1 باب الثامن تحرر علی 1 ال 


مادة ۱:۳۱ [ الزارعة نوع شرکة رای کل من طرف والعمل من 
ما یعنی‌ان 0 تزرع واماصلات سم سها [ لذاك فان ا ركان المزارعة 
۷ َٰٰ"""") پٰٰ لسرن لكر الا رش 
مر ها الیل الق وال سے وا كك رن لا رشن وال شود واه لیف 
مناتذ اخری او تکون الا دض والبذر والبقر من جبة والعمل من جبة اخری فهي خی 





المزارعة أها 
لأن :الاوك مقابة استشعار الستأجر الارض مقابل اجرة من الحبوب والثانية متابة استشحار 
اخمیاط علی ان تکون لد اي الاأبرة منه والثالقة جغابة استتحار الخياطعل انتكون الا برة من 
المستأجر وفيا عدا ذلك فالمزارعة فاسدة اما العمل فهو اذا كان من قبيل الورع والنطس والاسقاء 
والتعشیب وامحافظة عی الزرع فهو على المزارع واذا كان من نوع وضع السیاد والحصاد والرجاد 
والدق فبو عی الزارع وصاحب الاارض و يشترطا فیه بنسبة حصتها في اماصلات لان الفرامة 
قدر الغنيمة وان اشترط ان يكون ذلك على المزارع جاز عند الي بوسف لير بان العادة بذلك ٠‏ 
واذا کان العمل من نوع نقل الحبوب إلى المواصل فرو عل اصحاب اطبوب بعد تقسیمها ۰ 
مادة ۱۵۳۷ [ رک الزارعة الا تیاب من القبول فأًذا قال صاحب الا رمن 
لغلاح اعطیتك هذه الا رض مرارعة مل إن عصتك من امساصلا تکذا وقال 
الفلاح قبا ت او رضببت او یقول قولا" یدل علی الرضاء او فال الفلاج لصاحب 
الا رض | اعطنی ارضك علی وجه المزارعة لأعمل فيا 0 الا خر فنعقد امزارعة | 
کک ملك اانقعة اي ان »لاک الزارع منفعة الارض و علاگ تی الاارض منفعة العامل 
حالا وان یکوتا شر یکین في النائج فأذا لم ينتج شي" من ال رض لا شی' للعامل ولصاحب البذر 
فسخ المزارعة قبل البذرلا: ۵ غبر لازمة حقه مت عق صاحب ال رض وثلزعها بعد سے 
واذا فسهها المزارع لا ثي له بقابل نطس الأرض وكر ما لان النطس والكري مرن اناف 

وامنافع لا ثقوم الا بالعقد والعقد في الزارعة بحق الناتج ومتى عدم النائج لا شي" للمزارع ٠‏ 

مادغ ١١٢٣‏ 7 "0۷ھ" عاقلين في المزارعة شرظط و تا بالغین لدس 
بشرط فيجوز للصبي الأذون عمد المزارعة | لا نها ليست من التبرعات والا لتزامات بل في 
عند استر باح كثير ال ۳ جارة ولذا فقد اخذ عکا عند فساده وصج من الميز بالاآذن 

او ال جازة ٠‏ 

مادة ۱۳4 [ يشترط تعيين ما زرع يعني ما يبذر او أجميمه على ان ببزدع 
الفلاح ماشاء ]. لان الا حرة في لزارعة ھی حصة اطاصلات لوف تينما وجب فا ان 





۱۲ المزارعة 





9 کان من غیر صااحب الا رض وتیوز الزارغة بالتردید. کقوله للزارع آذا 
زرعت قد ادا نت فك کذا ۰ 
مادة ۱:۳۵ [ يشترط حی‌المقد تعبین‌حصة الفلاح جزءآ شائعاً من‌الاصلات 
كالنصف والثلث وان لم لتعين حصته او تعينت على اعطائه ني" من غیر امحاصلات 
او علی متدار کذا مدا من احاصلات فالزارعة غير صميحة ] ٠‏ 
وقد اشترطت اعدو الاد 
اس ان تکورن حصة الفلاح من الاصلات لاآن الزارضة ش رکذ في الا نتهاء يجب 
فیها الا شتراله 
97۹۴۰۰۱۹۰۰۰۷۰۰7 2رر 
فی لہا الائذہ 
--٣‏ ان تکون حصة الزارع معينة لان البذر اذا کان من صاحب الا ارض وجب تعبین 
حدة المزارع لانه مک ۶ واذا کات من الزارع وحب ۷۷ ۰ھ 
لا نها مقابلة اجرة ارضه ۰ 
٤‏ ان تكون حصة المزارع شائعة فأذا تعينت.قطوعة کمشرة امداد مغلا الى المزارع او 
حاصلات القطعة الفلانية او حاصلات القطعة النی آستی من الخرق الفلاني نفسد المرارعة ٠‏ ولفسد 
ایض شترا اط خراج الا رض من الاصلات ولقسیمپا بعد لاان احصص تصير محپولة بذاك ۰ 
ولا تفسد باخراج خراج القامعة منها ۰ وکذا اذا اقا عی ان تکون ابوب لا حدها والتبن 
للا خر( لا مک ناف ني " دون الا خر ) وکذا اشتراطپما علی آن پشث رک پالتبن او باطبوب 
على ان تكون باق الواردات الطرف الا خر پفسد الزارعة * 
مادة ۱:۳۰ [ پشترط کون الا راضی صالة للزراعة ] فلا تصح مرارعة الاادض 
المالحة ولا المستتقع الخيرالصالحة للزراعة [ و يشترط تسليمها الى الفلاح ] لا نه هو العامل* 
5 8ھ تام مقابل العمل وغاء البذر لا 2 الا صلاحية الا رض لاد" ام » مع عدم المائع من 
صخر او مستنقع تا وتسليمه للعامل شرط اف ل نه لا تن من بدونه وقد زاد 


fof المزارعة‎ 

۳ التقدمین اشتراط بیان الدة الكافية لاستواء الزرع فلوم پلبین او تبینت غبر کافية 
فسدت وهو قول الا مامين وقال محمد لا تشترط تعيين المدة .عد تعيين مايزرع لأن المدة تعن 
بالعرف ولار يب ان امحلة اخذت بهذا القول خملة الشروط الحررة فيالحلة ستة متفق‌علیها وم 
( اهلية العاقدين» بین ما یزرع) 7 ا 
الاارض للزرع » تسلیمها العامل ) واثنان مختلف فی‌عا ها ( تعبین من عليه البذر ؛ بيان المدة ٠)‏ 

ماد ۱۸۳۷ [ اذا فد شرط من الشروط ال کورة قیل ] سواء کات من 
شروط الا" نعقاد او من شروط الصحة [ فتكون المزارعة فاسدة ] وذاك عدا الشرط الاول 
وا هامس فان فقد ما یوجب البطلان اما الشرط السادس فأن فقذه بمنع اجراء العمل فأذا حصل 
قبل الفسخ يرتفع الفساد ٠‏ 

مادة ۱:۳۸ [ کیفا شرط العاقدان في الزارعة ااحيحة قسم اماصلات 
ينما كذاك] ٠‏ 

وااصلاث امانة بید الزارع‌سواء کانت الزارعة صصيحة او فاسدة فاذا تلفت بدون التعدي 

لا يضمن الزارع واذا ضبطت الا رض المعطاة للزارع بالاستحقاق فأذا كانت لم تزرع فلا شي* 
لإزارع وليسله المطالبة بأحرة المرث واككري واذا كانت مزروعشمنه وقلمه الستتحق فللمزارع 
َُھَھََٰٰ۶9ٰٰ 20۰ 
نی الأرض اي قائة لان المزارعة الصحيحة بقصد متها اما لفوع منفعة الاارض اذا ۸ یکن 
البذر من صاحبها واءا تقوم منفعة العامل اذا لم يكن البذر منه والبقر تابع فی الوحہین وقد وجب 
بدل النفعة ا!سمی نی العقد الصحیح قللاً او كفيراً رضاء العاقدين به اما استحقاقی صاحب 
الہذر لحاصلات بذرہ اس خدي غیر موقوف عل صصد المقد لا ما نماء ملکه ۰ 

۲ کو ں کل خاعادت انار افا ید لواحا افد 
لاخ اع نفد ان کان اٹ رفن فان کان فلاها.فله ای دب ء 

ولا فرق بین ان یکون الفساد بسبب فقدان احد الشروط او بسبب کون الزارعة غیر ا 

على حقيقتها الشرعية الحررة في المادة 141 وقد اخذ صاحب البذر جيع الحاصلات لأا 


CTD 





lot‏ المساقاة 


= جج 


220" فلا يتوقف اخذها على صعة العقد اما الا رض والعامل ین فساد الرارعة لا بصلح 
عقدما . .6 " 





مادة ۱۶۰ ١‏ ادا مات صاحت الا والزرع اخضر فلفلاح يداوم 1 
الل إلى ان يدرك از زدغ ولا يسوغ اورثة اق EEN‏ 


قاع‌مقامه اق 4 شاء داوم العمل ال ان يدرك 7 نی ولایسوغ چا 00 
ولدفسخ المزارعة يبخمسة 2 الا ول وفاة احد العاقدينلا ن المزارعة أجارة فتدفسخ بوفاة 
ات العافدین ولا بقال ۲ ت ی نسخ القول القائل پفسخ الا جارة لوفاة احد 
العاقدین شمل‌الرارعة لا ه سا کت عنها ۰ فالوفاة اما ان لقع قبل الزرع فلا شي لاطرف الا خر 
واما لقع بعد الزرع فيصار الى ۹ کک الادة » اما اذا اراد وارث الزارع ان لا يعمل فلا 
مر وعندھا ہر صاحث الا رض فافاات بقلم الا لزرع واما ان ۳ حصة ال ازارغ منه واما ان 
بصر ف على || زرع بات ا لین ادرا آ> و بعود عل ۱ ازارع ماصرفہ والنانی سخ ا ازارعة من 
صاحب ان ا عذر قبل ١١‏ رع ٭ والثالث ث فسخ یا الا عذار المبينة ۳ 
ال" جارة ۰ وارایع ذا رض | زارع او اراد ۷۸ ٠‏ والخامس 2 اليا و ۳ یئاف 
وہ 
اد عو بد 
٭ الفصل انانی 6 
) 5 بيان ااسافاه ( 
مادة 1١441‏ [ الساقاة أوع NT‏ لد م رات رانا 
طرف آخر و یقسم ما محصل من الشمرة بنها ] 3 
قوله انعار من طرف يخرج منه البيم اليم قليك العين ٠‏ و يراد بالا شحار:النبات الذي 
مق ف الا دض کت من‌سنة سواء كان ثرا او غير مثمر فلا تعقد المساقاة على البصلوالزعفران 
والباذشجان والقصب وما مها ۰ وقوله التريية من طرف آخر یستثنی مده الا يجار لاآن المقصود 





المساقاة هه ا 
TT‏ هر الأ ننفاع في اللأجور والمعقود عليه في الساقاة هو العمل فيا وقع الأ ثفاق على 
العمل فيه ٠‏ 
77۳0 ھ 
والقصد من القربية هو ان لقع مق الا شجار الئی تحتاج ای الثر ی والا اذا کانت الا شار 
لا تحتاج الى التريية وتعطی الشمرة بدوشما فلا شد الساقاة ببا لا نه لو جازت الساقاة پثل هذه 
الا شحار لوحبت منفعة السافي دون 7 وهذا لا جوز ( خانیه ) ۰ اما اذا ک ,>7 مرش 
ا امفظ وکانت الا شحار تتلف بدونه فلمقد ت9 کر ا 
وکذا لاوز الساقاة بعد ادراك الا مار لاآن ترییتها وحنظپا یکون قد ثم ولا فائدة مر 
الساقاة ۰ ولا تعقد الساقاة مع الشر يك پالشجر اذا شرط له حصة زائدة لانه اذا عمل 
1 بصنه ني‌الا صل و بحصة شر یکه بالتبعية وتعقدمعه بدون‌اشتراط حصة زائدة له ( هندیة)۰ 
ای ان ساف غيره عر الا شجار الا اذا کان ما ددم بذلاك لأن الدفع إلى 20000 
4 0 له بدون اذن صاحب الال ۰ 
ماد ۱۵4۷ رك السافاة اللي اب والقبو ل فاا فال ا ارال 
اءطبتك ١‏ سارى هذه بوحة المساقاة عا لی ان تخد من E‏ هه وقبلى العامل 
يعنى الذي یا ار سم سر 
وصفتها نف اللزوم على الجانبين خلاقًا ازارعة لا نها ليست بلازمة.يحمق رب البذر قبل الزرع 
وشروطبا : کشروط الزارعة وهن اهلية العاقدینو بیان صیب و ا 
والشركة في النائج وقختلف الساقاة عن اازازعة بر بعة احوال الا ول احبار العامل علی السمل 
في المساقاة وعدم اجباره في المزارعة اذا كان رب البذر ٠‏ وإلثاني اذا تمت المزارعة تبق الأأرض 
۹۸۶ ی۷ ۷ ۰ لكر E‏ 
لا تؤجر ٠‏ والثالث اذا ضبطت الا تحار في “المساقاة وکاات انمارہا علیها عاد العامل تأجر مثله 
على اصحابها و بالوارعة عاد بقينة الزرع ٠‏ الرابع :يبان المدة في امسافاة نتن تک اسٹعتا؟ 


و بالمزارعة شرط ٠‏ 





64 اساقاة 

مادة ۱:4۲ [ کون العاقدین عاقلین شرط دون بلوغها ] 

00 کن حصة العاقديئق ف عقد الساقاة جز ات 
والثلث شرط ایض في امحاصلات کا في الزارعة ] ۰اما لواشترط ات يزدع المساقي 
7 لرب الاارض ٥‏ ۶۰ ایض ان تکون 
حصة الساقي ٰ"۶ٰ صول الا تمار 
وان 7 ۹ ٰ1 ۰ 
المتعلق بالا دض بعدحصول ۳ واخذه ٠‏ 

مادة 1648 [تسلیم ۳۴ ۹۹ ۹4ء " 
صالِة لا عطاء ار فلا حاجة لبیان الدة و پعتبر الساقي علیه اول محصول یدرلك بعد المقد واذا 





کانت‌الا شحار صغیرةلا يمكنان تعطي رة فلا تصح السافاة بحتها بدون‌تعبین‌الدة واذا | نظهر 
الغْرة في تلاك المدة قلا ستحق العامل شيعًا ٠‏ 

مادة ١445‏ [ لقسم ااشمرة فیا لساقاۃ الصحبحة بين العاقديز على وجهماشرطا] ٠‏ 
ولا بطالب احدها الا خر بشی" اذا لم جصل تُرة في الشجر ولبس لا حدها فسخها بدون اذت 
الا خر و بدون عذر ٠‏ ويجبر العامل اذا تنم عن العمل بطلب الطرف الا خر و يجوز فيها الط 
والنتزيل والزيادة ٠‏ 

۳ [ تکورت المرة اماصلة ی الساقاة الفاسدة قامپا لصاحب 
وا ها ای ای اقا ۲ 
ولا تجبر فیها العامل عل العمل اما اجر الثل فاذا کان الفساد ناشئا عن عدم تعبين حصة العامل 
حين العقد يكون بالمًا مادلغ واذا کان زاشتًامن الاسہاب الاخری فلایتجاوز الاٴجر السعی عند اي 
پوسف خلافا حمد ۰ 


مادة 14548 فسخ المساقاة بوقاة أحد العاقدين و بأ نقضاء المدة و بضبط الا شحار 


المناقات ۱۷ 


بالا ستحقاق و بفسخبامن احد العاقدين بعذرو بأ قالتهامنهماواذاتوني احد العاقدين قبل العمل وقبل 
حصول الا ثمارتكون باطلة اما [ اذا مات صاحب‌الا شجار وااشمرة لخجة فيداوم العام لعل 
العمل الى ان تفج الثمرة دلا يسوغ اورثة المتوفي منعه واذا مات العامل فوارثه 
کت ًا مقامه كن شاء داوم‌عل العمل ولایسوغ لصاحب! الات ا واذا اراد 
العامل بان لا یم نم وفان ,انیب الا شجار واراد قطف الشمر الفج فلور صاب الا شار 
امبار ان شاّا اقتسموا الانار خة وان شاژّا دفعوا ااعامل قيمة حصته وقلکوها وار شاو"ا 
صرفوا على الأ شحار لین ادراکا 5 الحا م و اقنطفوها واقنطعوا عليه حصته من المضروف 
وذا توفيالعامل وامتیم واه من‌العمل فاصاحب الا شسجار اطبار ان‌شاء اقشىم لافار مع الورشة 
وان شا* اعطام قیمة حصتهم تقد وان باه وروت علی تا بان الاک واقلطع ما صرفه بعد 
ان لضج 8 
قاضى دار الخلافة العلية سابقًا امين الفثوى ناظر اللعارف االعمومية 
سف الرین الس 0 اكلم و دت 

عن اعضاء اس تدقيقات الشرعیة عن اعضاء د يوان احكاء العدلية مفتی‌دارالشوری العسکر 7 


ار الم السیم ار گی امہ فاو می 


سح 


مها مقابلة بين احلة والقانون ٦‏ الا فرشسی والا کی 





« لاحيّة » 


مقابلة بين بعض المواد القانونية في القانونالمدني الا فرنسي والتركي و بين مواد الحلة 
فیا تعلق ال 

اول ما بدا به القانون الدلی الأفرلسی هو' تمر ہف ش رکة العقد وهذا ناي" عر اهتام 
الا ور ین مثل‌هذه‌الشر کات ۱ کسی غيرها و بعد ان عرف القانون 7. قال مالصه : 
( يب ركل شر يك على ان یم رأش مالامن,النقود او من الا موال الا خری او صثفة ) ومذا 
يدل عل ان شر كةالعقدتكون شر كة اموال وش ركة اعيال كاهو الخال في اللحلة وقد اشترطالقانون 
وجوب اثیات ما تجاوز رأس‌ماها مائة وخسون فرنکا من ش رکات العقد مقاولات خطية وهذه 
خطوة في القضا» توافق ما جاءبقانونا التحاري‌وفي الادة ۸۰ وم پلیهامن فانون اصول‌انا کات 
الحقوقہةفیا يتعلق بالشركات والاً لتزامات لا بهامائعة لشہادات الزور النی کثرت فی کش الہلدان 

وقد قم القانون المدلي الأ فرنسي * ل ست e‏ 
والوجوه بعد ان ادخلبا بعداد الشر کات کا مس فصار الق یم غير جامع لا حكام هذه الشركات 
م عاد ومح عر اعال الشركاء. وادخل ار باحهم في الشركة وهذا "نشو يش ظاهى ٠‏ 
وقد عرف هذا القانزرن ش رکات الفاوضة بقوله ( شركة لتقسم الى قسمين :القسم الأول 
الش رکه التي تعقد على الأ موالب الموجودة او والقسم الغاني الث مرک اي SEES‏ 
کت المفاوضة التي تسد ص ا کل ۵ 7 عل 

اعرفتها به ا حاۃ الا ان هذا التعر يف قد ادخل ال موال الغیر منقولة نی عداد اموالے 
5+ + + الفاوضة کا لا یخی ول بشترط منا 
7 الساواة MT‏ مال الش رکاء کا هو امک بش رکات الفاوضة في الحلة ند 
2 شر که السنان" فمرفپا تعرقاً شاملا" للاعبان والادیاح م ادخل فیها ش رک 
الأ عا والوجوه ون قر ببة من مغلها في الحلة* 

0 0 قات عا لالد ان عد جل 
تاریخ عقدها ان لم پتمین صراحة وان الشركة لبق مادام الش ركا ء احیاءاذ لم توقت وهذا 


موافق الب الفقباء ۰ وقد اوحب هذا 0 علي اا عِ تسلج سہامہم براس E‏ 


مقأبلة .بين الحلة والقانون المدلي الافرنسي وال کي 154 





2 رك سیت القیدان القانون الا وی( رط سا الا ما د-واختلاطا وحیرث 
اجاز وضع الاعیان لتعبنة راس مالس فقد اوجب دوام ملكية الشر يك امین فأذا ضبطت 
لاستبقاق یکون صاحبها ضامتا لاش رکاء وهذا ام لازم ونتيحة ضرور بة بعد ان قبل القانون 
الاعبان رأس مالس الش رکاء * ولا کانت العاملات الشبعار ية راحة في الاسواق, الا ور ببة 
وکانلانقد ۰۳" واضع القانون‌حعل‌الشر بك اي یت خر بدفع‌ر آس کن نمو دا 
والشرايك الذي یأخذ من صندوق الش رکة اموالا" مسولا بذفع ٦‏ ی۹ ماله وعا 
اخذه اعتباراً من تار بخ وجوب تسلي رأس المالت وتار بخ الا خذ الی حین الاداء والرد واعطی 
اش رکاء الا خر بن حقی الطالبة بالضرر واطسار ایض ٠‏ 

وقد اعتبر هذا القانون الاشتراك في السیون فقال ان الشر يك اذا قبض جانب من.الدین 
من مدیون الشركة لابه يحبر على دفع ما قبضه لصندوق الشركة وذلك فیا اذا مجز المديون 
عزاداء ديونه حتى ولو اعطى الشر يك القابض وصلا يشعر بأنه قبض البلغ من حصته فقطوهذه 
لظارية قر ببة من مثلها في امحلة واقوال الفقباء لأن الديون ثابقة بالذمة فلا يجوز تقسيمها قبل 
القبض الا ان هذا القانون اجاز القبض واوح الرد عدد تمحز الدیون عن اداء بافي دیونه عل 
70 ء غبر مقيدة بقید السلامة لان الاعکام تبنی عل‌اجداس السائل 
لا عل افرادها ۰ 

09220 کی قح ا2 -  -  -‏ ,0 
الش رکاء او من بم ای 030 الا ول الاعبان التي لا علاك ولا تنبدال عضي 
الدة ومرور الا یام فوذه الاعبان تتلف علی اصحابها وار باحبا لاشركة والقسم النا 
الا عبان التي وضعت للا سبهلاك في مصالم الش رکة والا عبان اي تقبدل_وتلفیر پرور الا یام 
فبده الا عبان ار باحبا وفوائدها الى الشركة وتافها وخسارها على الشركة ولا کانت الا عیافت 
کالما کنات والا لات والا دوات والدواب والواشي وما شاہہہا من الأ مور التي يحتاج اليها سه 
اش کات اري آن من واحبنا فمولب مغل هذه النظر پات بعد ان. کرت العاملات الععار بة 

بلادنا » 


وقد ورد في هذا القانون بأن حصة اش رکاء من ار بج واسار تلعبن من قبلیم حین العقد 





۱۹۰ قاملة ین اعحلة والقنون الدي الافرنسي وال کی 
واذا لمتتعين تشم على 0 .4 2 واس الا کک ل مہم کت 27 مان احده عله فقط تکون 
. حصدہ من الو چ واسار بقدر حصه 2 صاحب السہم ال 0 من ال کا وهذا الف م 1 باه 
9180101082٤0‏ 9و0  +‏ و ۶ ۷" 
تلحق الا موال ولا تلحق الا عال الا ان‌الاعال السحار بة اکثبرة اوجت اعتبار کل قيدر 
وشرط پدرج ف المقاولة وقدصار منواجہنا بعدان موی اد الرابعةوالستین من قانون اصول 
ا حا کات الحقوقیة موضع العمل ان نعتبر كل شرط يتفق عليه الشركاء بحق‌الر بح‌واسار اذا 
اشترطوا ذللث والا اعارا اترك المضارب فی حل می انمسار 
ولا يخفى على من تصفح کتاب الشركة سب قانونا الدفي ان الش رکذ عقد غير لازم جوز 
٤‏ ؤؤ ‏ 2 
وهكذا القانون الأ فونسي فأنہ اعطی لکل واحدر من الشركاء حق فسخ الشركة الغير المقيدة 
بمدة معلومة الا انہ شرط لقبول الفسخ شرطاناساسیان ما انلا یکونالفسخمبنی على حيلقوان لا 
یکونهقغیر آوانه‌وهذاقر ببن السطق لا نالشريك اذاارادفسخ الشركة بعدان شتر تب رأ سمالا 
اموالا قابلة لتلف‌وقبل طلبه هذا يكون قداضر بالش ركة اضراراً فادحةسها اذا کان رأس ماله 
مله وکان في حل من السار ٠‏ وكذا اذا طاب الشر يك فسخ الشركة بأمل حصر المنفعة شفسه 
درن فد تة اة اف رار آله رکه وحصر الفائدة بنسه ۰وقداجاز هذا 0 وح 
من الش ركاء فسخ الشركة ولو كانت «نعقدة لمدة معلومة اذ وحد بعض الا سباب القبولة وش 
ابتلاء الشر يك طالب الفسيخ بعلة لا يمكده معبا الدوام على القيام صا الش رکهاو ظهور معذرة 
له تمنعة *ن الدوام على اعال الشركة وهذه الاعذار يعود تقديرها لحضرات المكام ٠‏ 
وقد اغفل القانون المدلي الا فرنتی ا لحت عن‌ش رکات الضار بة وشر کات الا عمال وشر کات 
الوحوه لصوره واضحة الا انه قد اکتنی 0 شر کات الا عمال و الوجوه فی بش ر کات 
٤‏ 4 019" 20۶ 
والتعبدات التي بحث عنها مفصلاً في مواضع اخرى وسكت عن تضايا الحيطان والجيران وحق 
ای ٤‏ رجا من الراك الى اش 00 
الواد القنونية الباقية ولو بجٹ عنہسا مفصللا کا فعات ا حۃ لکان ذلك اوضح وا کثر فائدة 
لاطااب اذ لا جوز رك مثل هذه المسائل بدون مادة قانولية ف بلاد اعتاد اهلها على اله وایل 





70 والت کي 1۱ 
امكتوية واذا اعطى اس البت فيها انحكام لأ خطأوا السبل سیف اعطاء المحم ولاضطروا الى 
مراجعة الاجتهادات القدعة والمقررات القييزية خذ مثلا القرار الصادر من ممكة حلب الناظرة 
فيالقغايا الاجنبية فقدح» به بالاستناد الىءادة القواعدالكايةالقائلة المباشر بضدن وانلم يتعمد 
۶۲ ۹پ کورة الذي حم بالا دث وفقا لاقانون البيزانتي والقرار ألصادر من 
محکة دمشق الناظرۃ فی القضایا الا جدبية الستند فیه الىالمادةالسادسة والغلاثينمن القواعد الكلية 
والقرار الصادر من محكةالتمييز الناظرةفي القايا الا جنبية بدمشقوالذي نقضمن المغوضية العلا 





بصورة لا مثيل لما في عالم القضاء فأرت هذه القرارات صدرت ولا شك پسیب عدم وقوف 
الحكام الأ فرنسيين على القوانين اللية فأذا كانت الجلة ناقصة وكان الماك یجہل عادات البلاد 
له ل ل ل الاريك 
محافظة القوانين وانتقاء الحتكام لأن العدل أساس الللك * 

أما القانون المدني الترک فا نه اتتصر في کتاب الشركة على البحث بالشركات العادية 
وعرةفها ( ف عقد يلتزم فیه شخصان او اکثر توحید سعیهم ومالم ااوصول لفاية واحدة) 
و كن لي ا ا EEN E E‏ 
إصورة واضحة لأن المغار بة اذا دخلت تحت التعز يف بكلمة السعي فتقبل العمل لا يدخل 
غیها وقد اعتبر القاولات ال تعقد بین الطرفين للقسيم الر بج والمسار مطلقًا واوجب عند عدم 
وجود الفاق لقسم الر مج 7٤‏ ال کل واحد من الشر کا۶واذا عینت اسمم 
لش رکاء في الر يج وم عين السار لعتبر في حصة السار بنسبة حصة الربح وهذا يخالف الحلة 
لان اتسار لا پلعی الممل ولا بلحق الشر يك الضارب * 

وقد 5 هذا القانون العمل في هذه الشر انت جمیع ا A‏ و مفہوم من القانون 
الدني الا ۹۹۹ ۱ 0ھ 
النجاري الذي اخذوہ علی عالقہم بصورة افرادية غير داخلة في الشركة لما هنالك من رواج 
شام ل ع انت الش رکا بح تن کی 
وأعمالها حتى المنوطة بغيرم وهذا ناشي' عن توسع فساد الا خلاق في البلاد لأأن القانون الجديد 
E‏ بمثه في هسنا القانون بحق 
فسخ الشركة وأ بطالها اذا كانت غير مقيدة ممدة فأن واضع القانون امس الشر يك الذي يطلب 


«Ip» 


تو مقابلة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي ماک 


النسخ ان او ر که قبل الفسيخ بستة اشہر بشرط ان لا بقع الا خبار بزمن غیر مناسب وان 


7 


يحون اش ع ن نب وقد بحت هذا القانون عق لصفية اش کات ن فسخہا 


و حث عن و الثالثة في الشركة حتى بعد فسخها لحفظ بذاك حق الشركاء 
وحق من عامایم بش رکاتم وهذا منشأوه الاحتیاج كا قانا ولا خالف أُقوال:الفقہاء کیا بخٹنا 
في شرح ش رکاننا اما مثل هذه الا بحاث بقیت عندنا نظر بة مستندها قول الشارج 
وقول الفقهاء والاخذ الاصلية وني هذا القانون مستندها قوة القانون وقثیله موم الشعب 
والسلطان القوعي ولا شك ان التصر یج اقوى من الدلالة ٠‏ 





الکتاب امحادي عشر 
( في الوكالة و بقل عل مقدمة وثلاثة ابواب ) 


المقرءة 


تمان مض الام ط لاحات ارد 

ا 72 ان ( فابشوا احد ۶ 20 i‏ هذا الى اللدينة ) و بسمل الرسول ( صلم ) 
وارساله وتو کیله حکه ب ليشتري له اضحية و بأجاع 5 1 80 ات و 
يوكل غيره فیا بمحز عن اجرائه وال نسان مدني الطبع يحتاج المومن بعينه في عمله ٠‏ وهي من 
اتصرفات العروفعند الا عم القدهتواصل من اصول التضامن الاجقاعي واساس من‌اسس‌عوامل 
اياة وحاجة من حاجات البشر العامة جری عایها تعامل الامم واقرها الاسلام کا ذکر ذلاك 
پالکتاب والستة و الا جاع : 

ماد ة ٠١١۹‏ |[ الوكالة تفو يض احد ا ]. 

فما يجوز له التصرف فيه وفیا هو قادر علی اجرائه من ااعاملات بالنظر لا هلية نفسه ولا صل 
التصرف بناء ببق له حق التعسرف ۰ [ واقامته مقامه و يقال لذلاك الشخص وکل أن 
, اقامه مقامه و کیل اک ۰وفياحلة القوفية الصر ية (التوکیل اقامة 
1 نسه نی تصرف جائز معاوم ) وهو بلا ر یب اعم من تمر بف لا لا نه پشمل کل 
ما پدخل تحت احكام الوكالة ٠‏ 

ايضاح القيود : فلنا فما جوز له التصمرف فیه فاذا کان الوکل لیس له التصرف في الاصل 
لا يصح توكيله کت وکیل الصفیر غبر امیز طبة الا ۰ وقلا لاهلية نفسه اي ات الوكالة 


۱1 الوكالة 
علقت پا و کیل فلس له ت وکیل غیره بدون الا آذن والتصر یج * 

وقلنا بالنظر لأ صل التصرف اي بجب ان یکون الوکل قادرا على اصل التصرف کالبیع 
والمبة وخلافه لا الر با اما العوارض فلا قنع ال و کی ل فيتحوز الم 2 کا الذى ایم ر 
لأن الل مبوع من بيعه انحر بی عارض ٠‏ 

وقلنا من المعاملات فيس له التوكيل لاستيفاء القصاص کا سببین بشرح المادة 1505 

وقللا بناء یقی له حق التصرف فا ا | لت الوصية ينتقل مها حق 
۵ الوصی التصرف 

وقلنا نتفو يض احد امره الى آآخر والاراذا عمل الوكيل لنفسه بطلت الوكالة» يستانى من ذلك 
قول الوکل لا وکیل وکتك بان تبراً نفسك فلقع الوكالة. ویصح الأبراء : 

مادة ۱:۵۰ [ الرسالة هي تبليغ احد کلام الا خر ال غبره من دون ان یگون 


له دخل في التصرف و بقال لبم دول لعج اکاوم ی شا ود مت مزال ] 

اي ان ال و کیل پپاشر العقد والرسول ببلنه والوکیل لا بجبر علل اضافة العقد ای مو که اما 
الرسول فہو حہور على العقد الى مرسله ولاس له الا العبل ہلیغ وقد قال 20 تعالى ( ( یا ابا 
الرسول بلغ » وما انت عابم 02 

ولفترق ال کالة عن الرسالة اولا - - ها ورد فيهذه المادة - ثانيًا ‏ حقوق العقد بال كالة 
راجعة الى الوكيل و الرسالة .الى الموسل ‏ ثالقًا ‏ اذا عزل الوكيل يتصرف الى أن اة 
خبر العزل اما الرسول چتنم علیه التصرف جرد العزل - راب - الوکیل بایار پاضافة 
العقد لنفسه او لموكله اما الرسول فهو محبور على اضافةالعقد المرسل ‏ خامسًا ‏ الوكالة تنعقد 
ألفاظ الوكالة والرسالة تتعقد بأ افاظ الرسالة عل الا کد 

١" +۷ +4 ۶ ٔ ٤‏ شل 
مقام آخر ) في تعر يف هذه المادة ليكون تام ٠‏ وقد اغفلت المحلة تعر يف المأمور مطلقًاً ودو 
الشخص المكلف من قبل غبره بأجراء تصرف مدل الاسر ٠‏ 


عاد كود عاد 


رکن الرکالة 116 





» اباب الأول « 
ف في بیان 2 الوكالة و 

ےت و ا ل کات ایل د ا بان بقول ال وکل 
وکتک بیدا اتصوص ۱ ب۱ ک0 ۳ ا ا مز 
الِکالة كذاك لولم يقل شيا وتشيث بأجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لانه 
1ک قد قبل الوكالة دلا واکن لو ردها الوکل بمد الا جاب لا بق له حم بناء 
ل ا ر رص تاور الو کل ال وکالة بقوله لا اقبل ثم 

ولنعقد الوكالة ایض بلفظ الا ذن والاعر وا ننة والرضاء والازادة والتسلیطه کل مابفید 
التوكيل * والوكالة ليست بعقد لازم فلا بهج E‏ سار ہت 
0 ال وم لا E e‏ و بدون حاد نت2 اخری . 

ولا بشترط على الوكيل ان يقبلها في محلس التوكيل وله ان يقبلها قولا اوفعلاً بعد ذلك لأأن 
اك ةم 

مادة ۱۶۵۲ ۰[ الا ذن ولا جازة توکیل ] لاان الااذن لفظ دال عل معن ال رکالة 
والا جازة تعوقف عل صذ المقد القضولي ۰ 

١25‏ 1 الاح کت ة اللاحقة ي في ح؟ الوكالة اأسابقه مناد لو باع e‏ ال 
0۰۲ صاحه فاجازه یکون کا لو که اولا )۰ الأجازة تلحق العقد 
یم الفضولي م 
ٰ2 واذا فسخ الماللك ال حارة و الف وة م آجازها لاقع ال جازةولا يطح حقد ولا هار ۰ 
وكذا اذا اشتري رجل مال لاخر حسب و کالته ہم انکر الركالة سادق ابائع عل تلك بطل 


ات7 ولا تلحق العقد امج ولا الععد الافذ لذلك اذا رت صاحب الال 2 





۳۹ ركن الوكالة 


البيع ولا ملك ا موکل لا ۷۲ ۶ ۹9 ۶ ۶ھ فقال البائع حين البيغ انه 
باعه ایاه بالا ضافة الی 1 ر فقال المشتري قبلت البيع 7 +ؤٰپ بالامضانة 
لا خر و باعه اياه البائع انفسہ فالبیع باطل ایض ٭ 

اما الأ تلاف فهو مستثنى من هذه المادة ولا تلحقه الأجازة فأذا اتلف رجل مالا لا خر 
وأجاذ له اتلافه لا يخلص من التضدين ٣‏ تصدي ببا اللتقط وابراه من 


تا تا 

مادة ۱۶۵4 [ الرسالة لیست من قبل الركالة مثلا لو آراد ااصیرفی اقزاض 
احد درام وارسل خادمه للا تبان یکون الحادم 02120070 ااهیتفرض ولایکون 
که بالا ستفراض کنلات ااشخص اي ارسله احد ای اسبسار عل ان بشقوي 
فرسا اذا قال له ان فلاا بر ید ان پشتري تلات الفرس الفلافي وقال السمسار سته 
اباه كذا اذهب وقل له وسل هذا الفرس اليه فأذا الى الشخص وسل الفرس اله 
وقبل المرسل ذلك على المنوال المشروح فينعقد البيع بن المرسل والسعسار ولا يكون 
ناف عو الا وابتظه ورشولا ول بو کل و کنات ار فال اعد فیزار اعط 
لا جلي کل بوم مقدار کذا ]مادي فلان الذي يذهب و يا في الى السوق واعطاه 
ذلك على هذا الوجه يكون ,ذلك الخادم زسول سدييده دلا يكون کر 

واذا اختلف البائع والآخذ فقال البائع انك وكيل وقال الا خذ انارسول ولا بينة ها 
حلف مدقي الرسالة * 


ماه کنر[ تبون الا مه مر من فص ار کر وش هه تنل ارساة 
مشلا لو اشتری خادم من تاجر مالا با 070 EB‏ 
الول امالمن التاجر وارسل cT Tm‏ 
بالازی LS‏ ا رسولاً هو ان التصرف الالي الذي باشره الشخص 





دكن الوكالة 1۷ 
لغيره شفو بضه فا ذا اضافه انفده كان و کل وترجع حقرق العقد له واذا أضافه 0+082 
تھ وناق عبارة ال س ورسوله بالقول او العمل ۰ 

مادة NEO‏ یکن La. SL‏ يعني لا يكون اہ بشرط او 
مضا الى وقت او مقیداً بفید ومرة یکون معلقا بشرط مثلا لوفال وکلنگ على 
ان تبيع فرئبي هذه اذا اي فلان التاجر الى هنا دقبل الوكيل ذلك لنعقد الوكالة 
معلقة مجی" التاجر ولو کل ان بيع الفرس اذا ای التاجر والا فلا ] لاات العلتی 
ال برط لا بقع الا عدد وقوع ال اط u‏ 7 الدیون ماله عند داشته مقابل الدين 
وو کله بیع مالهاذا ۸ اع له دینه بوقت معین فلس لا رن ان ليع اارهون قبل حلول الوقت * 
وکذا الک با و کااة الدور ٦‏ کا وكيك وكالة دور بة گا عزلدك فا وكيلي فتکون 
وکالة معلقة ا ۰ 

7707 مثلا او قال له وکلتت على أن تديع دوالي في 
شهر نبسان وقبل ال کیل ذللت یکون وکبلا لول الشهر ال ذکور وله ابن يديع 


3 في الشهر ال ذکور واما قبل حلوله فلیس له ان 1 E‏ 


ثلا لو قال وكلتك على ان بیم ساعتي هذه بألف قرش تكون وكالة الوکیل مقیدة 

بعدم بیع بقل من الف قر 0 انا بشترط 0 القيد ES‏ ف 00 قال له بع مالي ية 
أو بغين فاحش فلا يعتبر هذا التقييد ٠‏ 

1 ۔‫ ۹ 

التقبيد في الوكالة اصل فأذا اختاف المو كل وال وكيل بالثقبيد والا طلاق فالقول ل قول م دی 

الشید؛ وکذا لبس الو کیل پالشراء مخالفة مو کله ولد E‏ بالبيع المو كل بالبيع نقداً دلالقةً 

او صرا از ان بیع لسدئة اد الو ک یل ان بیع بدون الرهن و بدون الکنیل اذا قيد بذك 

واس له ان 3 مال‌الو کل لغیر من اس بالبيع 7 اذا قیدت وکالته بل بالبیع من شخص معلوم 

رھ انث پیم الال ید ببيعه بغير البلدة التي ام بالبيع فیا واذا تقل ا مال لبلد اخری 

71 7 "۷9 ۶ کثر من البلغ المین له 





۸ 0 الوكالة 
TT‏ ل ل ل لتر لوك ارس پا او 
فا بر القید پا پنیدنقط فا قال ال کل ال وکیل بع مالي هذا ديسة کفذا بالسوق 
الفلانی فال و کیل لا بنقید و بالسوق العین الا اذا کان البیع فیه | کثر فائدة لو کل او 

EN‏ البيع فيغيره ٠‏ وكذا اذا قال المديون لوكيله ادقع دبي الى 
فلان خضور WT‏ + ان تعطیه ات ا اام ا شود وانکر ان اض 
يضمن 1 0 

وكذا اذا قال له اقیض دیی من فلان قاما تقبض جانبا مده لا بعتار القبض عق الدائن وله 
مطالبة الدیون بجمیع الدین ( نویر )ولا مجوز تصرف ال رکیل اذا خالف ال کل سیف انس 
مغلا اذاقال ا 5 للوكيل بع مالي هذا بكذا ر يالة حیدیاً فباعهبلیرات تعادل قهتها انحیدیات 
لا رصح البیع اما لو خالفه بالوصف,القدر ينظر فاذا كان ن العمل اننع کا صح العقد والافلا ٠‏ 

وتكون 8 اما عم 0 بجمیع الا مور او 000 ا باس مخصوص ۰ 

فالوكيل العامله ان بببع مال موكله هو يشتري المال له وانيقر عنه بحضود فاضي وان يحفظ ماله 
ويجري كل ما يجوز للوكل احرائه وليس له التبرع بال م وكله ولا تطليق زوجته عند الأمام 
الأعظم اما الوكيل الخاص فليس له الا اجراء و لاآن 8ھ 
في الوكالة اصل فيعتبر مطلقًا فيا يفيد الموكل سواء E‏ 

داع بأن الوكالة تشازك الا مارة والتولية لأ ہا تصرف عل الغير بالتفو يض وقد ثيت التعليق 
والتقیید فیها من حدیث غزوة مونة الشهورة في السبر فکا ان ثبوت امارة خالد بن الوليد في تلك 
لفوزه توق عل امات من قزل من 4+ عل ازوغ 
الشرط وحةق القيد ٠‏ وقد اغفلت اللة بيان الوكالة العامة وض جائزة عند الفقباء يدنهم ابوحتينة 
و ا 0 ۳ ع ا اشافي وححته ما یقع نا ن 
10707 9 4 و بصحة الوكالة العامة فنهم من 
قال بازوم تقبيدها بقيد ما يجوز به التوكيل ومنهم من قال بجوازھا مطلفًا حنی ولو قال الموكل 
للوكيل وكلتك ببجميع اموري والصحيح ان الوكالة العامة عند التعميم يدخل فيها ها سوى 
ا کار وتبرع عند الي حنيفة 20007 


Kk 





ورد 3۹ 


« الیاب الثاني » 
( ی بيان شروط الوكالة ( 


مادة ۱۵۷ 1 شنط تان يكن الموكل مقتدراً على ۳ ال وکل ۳ ۰ 
لاآن ال کیل یأخذ قوة التصرف من الموكل فأذا كان الموكل لا يلك هذه القوة فلا مكنه 
اعطائها لاوکیل 
با عليه لا يصح ت وکیل الصبي غير الميز وامحنون ] في حال جنونهاصلا واه 
كان التوكيلمابعو د علرضمرر الموكل كتطليق الزوجة والهبة والصدقة اومشتركا بين النفع والغمرر ٠‏ 
[ اما ی الأمورالتى مي ضرر مض في حق الصبی الميز .لا يصح ت که وان 
اذنه الولي كالمبة والصدقة ] لاأن الأجازة لا نقع بالعقود الباطلة ٠‏ 
[ دفي الأمور التي قي نفع محض يصح توكيلة وان لم يأذن الولي "كقبول البة 
والصدقة .واما في 7 رفات المتعلفة بالبیع والشراء المرددة بين النفع والضرد فان 
كان الصبي:مأذوتا بها فله ان يوكل. والافالتوكيل ينعقد موقوقًا. عل اجازة وليه ] ٠‏ 
وف الیکا ار بتک ار کل وباع مال م وکله لا بعتبر تصرفه لاآن تصرف السکران ا 
ازجرہ وفی تصرف الوکیل الا شيٴمن ذلك عند سض الفقباء و بعتبر تصرفه اذا كان يعرف 
ما فعله عند البعض الا خر + 
ماد ۱۵6۸[ یشترط ان یکون الو کل عاقلا وشو Sy‏ ان یکون ۱ 
ھا ایا کا : 
[ فیصح ان یکون الصي المبز رکیلا وان م یکن َو ولکن حقوق العقد 
عائدة الي موكله وليست بعائدة الیه ] و بلغ الصي المیز لا نعود حقوق المقد اليه * 
»م «YT‏ 





۱۷۰ شروط ال کال 

07 

او سنھ" وقبض أن المبيع صح واذا باع الصبي الميز الأذون مالا بالوكالة تكون حقوق العقد له 
لا لل و كله اما في الشراء فتعود حقوق العقد له اذا کان امن مععلا والا تعود للوکل ۰ و يجب 
ان یکون ال وکیل معام فأذا قال الدائن لدينه أعط مالي متك لن بأتك بذه العلامة فدفع 
المديون الدين من جاءه بها يضمن اما ا جمالة البسيرة فلا قنع الت وكيل فأذا قال رجل لا ثنين 
وکلت احد کا پپیع مالي هذا صج ال وکیل + 

مادة ١459‏ [ يصح ارو اج غيره في الخصوضات الي یقدر عل‌احرایا 
باانات وبأ يفاء واستيفاء كل حق متعاق بامعاملات مثلاً لو وكل احد غيره بالبيع 
والشراء والأيجار والاستيجار والرهن فالأ رنهان وال يداع والا ستيداع وا بة 
والأتجاب والصلح «الأأبراء والأقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وأيفاه 
الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم ان یکون الموكل به معلوما ] ٠‏ 

و یب ان تکون ال وکالة حصرة في الماملات فلا جوز الت وكيل باستیفاء القصاص ولبس 
ولي المقتول ان مننع عن الحضور الی يحل القصاص و يوكل غيره لان الحدود تدرأ بالذبهات ٠‏ 
ولس لکل انسان آن ب وکل یکل مامكنه الجرائه: سفسه هذه القاغدة مستثنيات فالا حتطاب من 
الجبال المباحة بق لميع ناس نا لا بجوز لا حددان ب کل آتخر با واذا کل واحعطب ال رکیل 
یکون ما احتطبه له دون ال وکل ۰ وکذا الوكالة للا ستقراض باطلة لان الا ستقراض لا پثبت 
الا بالقبض فلا یصح اس الو کل لاوکیل بقبض القرض لان القروض ماك الغیر فلا یجوزالاس 
به فأذا:أضاف الوكيل القرض لنفسه صح القرض له ولبس کل ان بطلب ذلك منه و یجوز 
ارسال الرسول بالشرض ‏ وله ان ضیف العقد لرسل واذا أضاف العقد لنفسه وقبض حست 
و کالته صج له ذلا کن قال ان فلا يطلب منك مباغ کذا فرضا" وقد ارساني لا قبض ذلك 
منك وارسل لك هذا الکنتاب ره على المبلغ المذكور فآذا قبض الرسول شيا سلمه الى 
01+ ۰ , 

ولا جوز ان کون الم وکل به پولا جبالة فاحشة فأذا وكل الوكيل بشراء شي" غير معين له 


أحكام الركالة ۱۷۱ 


لا بصح اما الجهالة البسيرة لا تفسد التوكيل فآذا قال الموكل للوكيل بع فرسي هذا اوهذا 
ضح التوكيل ٠‏ 

ولا تتضمن الوكالة بشیض ادن الا براء واطبة وتض‌ن ابخد الردن مت و لصج هده 
الوكاله في جیع العقود ما عدا ت کیل الکفیل بقبض النین من ابلدیون وت وکیل ا حیل بقبض 
الدین من امحال علیه لاان الکفیل وامحیل یعملان لفسپّما ومن شروط ال و کالة السمل ااختر 
وا نفس المديون بقبض مابذمة نفسة من الدين ودفعه لا پوجد عمل لاغير ٠‏ واءل بأنالوكالة 
باع هي عي ال کال فيض عن نالو كيل بقبض الثمن لصح کغالته للشئري وتصح شهادته على 
الشتر ي اما الوكيل بالبيع لا تصس کنالته ولا شپادته ۰ وکذا اذا رد امبيع بخيار العيب بطالب 
الف من الو کل بالبیع + ۱۷۰۹۶۱7000 ۴ ما کم 
0 فانه لبس له الا بر اء ولارالمية والحط والتازيل خلاقا للوكيل بالبيع ٠‏ 





« الاب الفا 4 
( في بيان الا حكام العمومية المتعلقة بالوكالة ) 
مادة ۱۵۰۰ [ یلزم ان بضیف الو كيل العقد الی موكله فی المبة والأعارة 


والتكاح [ وان م لا ا م وکله لا يصح ] بالسبة ال ال وکل و یقع عل ا وکیل ۱ 

اما المقصود من الوكيل في هذه المادة هو الو کیل الم وکل من يغبت له اللات کو کل ودوب 
له وطالب الصدقة والمستعير والمستقرض فبذا الوكيل ليس له اضافة العقد لنةسة اما ا وكيل من 
زع مثه اللاث فپوحر بین ان تضیف العقد لنشنه او آن بضیفه الی مو كله ات کان ال ول با حاۃ 
ان تذكر في هذه المادة كات ( الأتهاب والا ستعارة وال ربان والاستیداغ والا ستفراض") 
بدلا من ( البة والاعارة والرهن وال بداع والا قراض ) والسبب في ذلك هو ان الا سقاطات 
لا عکن فصل السیب فيا عن الىك فلا بقع الب وهو العقد فيا مضافا الى الفضولي وال 
لي لمالا اما العقود التي ليست من قبيل الا سقاطات يمكن فصل السيب فيها عن اللحكم كالبيع 


0 ١ 





۱۷۲ احكام الوكالة 


77۲۳ آن بضیف العقد للفسه او ئ۷9 
الأسقاطات لنفسه كالتكاح بقع له لا لوكله ۰ ۱ 

مادة ۱2۰۱ [ لا بشترط اضافة المقد ال الوکل في البيع والشراء والا جارة 
والضاح عن أقر ارفان 1 بضنہ الى موكله واكتنى بأضافته الى نفسه صمح ایض دعلی 
كاتا الصورتين لا نشدت الماكية. الا لموكله ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل. تعود 
حقوق المقد ای العاقد بیی ال کیل ] ان زیکن منجوراً [ وان أضیف ال ال کل تعود 
حقوق العقد الى ال وکل و یکون ال وكيل يهذه الصورة کارسول ] ٠‏ 

بناہ عليه اذا وکل القاخي #۳ دیع ماله فياعه E‏ ا غ ظبر بالال عیب ۳ 
وراد الشتري رده فله اقامة الدعوی محضور الا الوکل ۰ وکذا آذا اشتری ال وکیل بالشرا 
نسئة وتوفي بعدها خل الدین علیه پیت نسبثة بت الوکل ۰ فلو ار یکن حت المقد ااماقد لوجب 
على القاضي ان لا یری الدعوی ولوجب حول اجل الدین بوفاة الوكيل او عدم حلوله يحق الموكل 
وا رکیل اذا توفي لكي > 

ولا یکلف ال وکیل بقبض المبيع والمطالبة بالشدن والمخاصعة بالعيب والرجوع بالشمن الستحق 
بل يكلف اک م وکله بذاك ویکلف بتسلم المبیع وسلم الشمن رد ذاك من حقوق 
العقد الذي عقده ۰ 

وا وکیل ê‏ ابيع الى المشتري واذا اخذ ا وکل ماله وقنع من لان او کل الذي 
باعه نقدا فا وک کنل ان پذخل لدار الموكل بدون اذنه و يأخذ ا مال ول ا یالمذتری ولە ان ا 
المبيع بدون اذن ال وکل واذا اخذه وتلف لا پضمن اما قبل البيع فايس له اخذ البلغ مطلقاً ‏ 
و مار الشتري عل أداه ء الشمن للوكيل بالبيع لا للوكل ولو تعرر السند بام ال وکل حتی ولو جن 
الموكل او توفي وليس للوكل اجبار المشتري على دفع الشمن له واو لغيب ارکل ( رد اتار )۰ 
لا اذا دفع الشتري الشمن الي الوکل فلیس له استرداده منه ۰ 

ول وکیل بیع القاص مع المشتري على أن المبيع قابل ما ہذمتہ وله الأ براء والحط والتاز یل 
والمبة قبل القبض و يضمن لموكله عقابلة ذلاك ما ابرأه اما بعد الثبض فلا ۰ واذا حصل الا براء 








احکام ال کالة ۱۷۳ 
من الوکیل والموکل متا جاز ولا برجع الموكل على وكيله. وللوكيل اقالة البيع وتأجيل الشمن قبل 
قبغة ٠‏ ولا تصح كفالته لثمن المبيع ولا حوالة الشمن علیه بشرط براءة الشتري وله حوالة 
ام وکل عل الشتري بالشمن وتکون حوالته هذه ت وکیل وله ت وکیل م وکله وعزله ۶ 
۰ پک ال کل 5 الاک بعد امتناع ا رکیل عن القبض وت وکیل الم وکل فایس له عزله: بعد 
ذلك ٠‏ واذا وكل الموكل وكيله بالبييع ونهاه عن قبض الثمن صح التوكيل و بطل النعي ٠‏ 

وكذا المصومة بالا ستحقاق و خیار العیب فهيمن حق الوكيل بالبيع و يعتبر فيها بينة المدعي 
وأقرار الوكيل لا اقرار الموكل لان اقرار الموكل لا بؤثر على ال وكيل و یؤخذ الشمن من الوکیل 
حت ولو دفعه ال اللو کل وله استرداده مه واذا آق ا وکیل بالمیب وانکز ال وکل ول يقر ال رکیل 
لبنة عل دعواه وحلف ال وکل این المالب علی ال رکیل لا علی ال کل لا ن وکالة ال وکیل 
بیع Ê‏ باسلم المال الل الشتري وصار اقراره غير ملزم ی ۰ 

[ملا ازباع ال وكيل بالبیع مال الوکل واکتنیباضافة العقد ای نفسه وم بضفه 
الموکاه یکون سبورا ی آسایم بای الشتري وله ان بطلب الشمنمن المشتري] 
وليس للبائع ان بطلب ان من موکل الو کل بالشراء [ واذا خر ج ۷ص 9+ 
وضبط بعد الج فیرجم الشتري على 0 بالبيع يعني يطلب الذي أعطاه اياه 
مه وال وکیل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض الال الذي 
اشتراه و جار عل اعطاء له ابائمع کی 0 وان ۱ 7 اکن مو ۳ ظهر 
عيب قدیم في المال المشترى فلو كبل حق المخاصمة لأجل رده ولكن اذا کان ال وکل 





ناما الق ا عقد البيع بقوله. بعت با وکلة عن فلان داشقر یت 

نا کل هذا امال تمود اقوق ابيدة اھا کلب لي الوکل دیق الوکیل ف 

حك ارسول في هذه الصورة ] ۰ ۹ 
دل وکیل بالشراء قبول المبيع معيبًا وللوكل بعد ذلك الميار ام ان بقبل بیع واما ان برده 


وس سل 


۱۷ احكام الوكالة 
و یضمنه لل و کیل ٠‏ واذا ظبر للبيع شفيع فالدعوى ثقام عل الوكيل بالشراء اذا كان المبيع في يده 
والا على ال کل ۰ واذا اطل الموكل على عيب المبيع بعد وفاة الوكيل بالشراء فلوزثية الوكيل 
رده واذا ل يكن له وارث يعود الرد الى الموكل ( رد الحتار ) ٠‏ 

وکذا الک با وکیل بالأأيجار ذله تسل لأجور وقبض الا حرة وأبراء الستأجر والتقاص معه 
وت وكيل غيره لقبض البدل وفسخ الأ جار بعد العقد وقبل مضي المدة ٠‏ 

مادة ۱۶۹۷ [ تعود ES Jc O an) oa‏ بالر سول اصلا] 

سواء کان رسولا في الا صل اه OS‏ وأضاف العقد الی موکله آما اذا أضاف 
DEE USE FL +٢ ٤ ۰۷۹)۷۷۹۶۳‏ عفنا 
الا ستفراض انس بقع الا ستفراض له ویجبر على آداء ما استقرضه ۰ وکذاك الت بالرسالة 
بالشراء ٠‏ أما الرسول بالبيع فلیس له اضافة العقد له لان الرسالة لا تتضمن ار کالة + واذا 
اختاف البائع والمشتري بالرسالة والوكالة فقال البائع انا رسول وقال الشتري ات وکیل‌فالقول 
قول مدعي الرسالة ما لم يكن الرسول أضاف العقد لنفسه فلا يصدق حینئذ بدعواه الرسالة ٠‏ 


مادة ۱۶۲۳ [ المال ] المع او ای [ الذي فیضه ال وکیل بالبيع والشر اء وأيفاء 





.. الددين واستيفائه وقبض العين من جبة الوكالة هو في 5 الوذيعة في يده واذا تاف 


بلا تعد ولا تقصیر فلا یازم الضمان وا مال الذي في يد الرسول من جبة الرسالة هو 
ایا فی حک الوديعة ] ٠‏ 

۷0 +70 ان یسل مال موكله الى من لا يعرفه واذا سلمه او باعه وتلف المبيع او الشدن 
بضمن ۰ وني ال قردي اذا قال الدلال ان ال اسل ی لااجل بیع ضاع مني ولا اعل 9 
ضاع يضمن ٠‏ اما النسيان فليس بتعدر فأذا سا اوکیل مال م و کله ای عامل لیصلحه کالساعة 
مثلا وني بعد ذلك الى من سلمه لا يضمن ٠‏ 

وف التتقیح اذا قبض کل بالبیع عن ابيع ومات بل لفون ۰ و کذا الک با وکیل 
بالشراء فهو امين فأذا اخذ من م وکله مبلق لشراء حصان فسرق البلغ من داره وتلف اللصان 


بیدہ ہدون تعد فضمان الشمن والبیع على الموكل لا على ال وکیل * 


احکام ال کالة ۷۵ 

واذا اختاف ال وکل والوکیل بالشراء فقال الوکل اشتریت هذه الدابة یمشمر لبرات وقال 

الوکیل بمشر ین فأذا کانت قجذ الداية نساوي عشر ین ليرة فالقول قول ال و کیل والا فول 

الو کل وذاك فا قبضه الو کیل با و کالة اما فیا قبضه غصباً لا یکون انیت ولو و کله الخصوب 
مثه تسلیمه لا خر ولا صقن 0 

مادة ۱:۲۶ [ لو ارسل آلدیون دینه ای الدائن وقبل الوصول اه تلف ف 
يد ارسول فأذا كان رسول الدیون یتلف من مال الدیون واذا کان رسول الدائی 
۳+ صٰ و الدیون:من الدین ]۰ 

ولا مهن الرسول ما تلف في نده ,اذا لكان العلفت .بلا تعد ٠رواذا‏ اذ رسوال المديوزت 
727 ۶ ۹پپپٰٹ ئٰ 9 ۶ ۶ھ 
مال الدائی ۰ 

ST‏ احد شخصین على امس فللس لا حدہما وخده التصرف 
في الخصوص الذي وكلا به ]۰ 

1 دفي باجماع اع ٠‏ كذ لاك الوكالةبالبيع فلا یکنی فیہاتصرف احد ال کباین 
زر کان. ان معینا. لا ترا کل وکاها استفادة من ۳ ان واختبار ئ٠‏ 
وني رد ا حتار یچب اجاع ہر کان احدها صیا حورا ٠‏ وفي اسر اذا وفي 
احد ال و لین او جن فلیس الوکیل الا خر الا راد بها ۰ وکذا ال وکلة بقبش اللبة وقبض 
الدین فلا جوز لأ حذد الوكلا الا تفراد مها لت الوکل رضي بسدد اوکلا» حنظ لین 
القبوض ولاببة المقبوضة فأ نفراد احدثها لا بنغذ بت ال وکل الا اذا اجازه الوكيل الا خر ۰ 
درد في البحراذا باع احد الو کیلین الال بحضور ال وکیل الا خر فأجازه او بنیابه فأجازه 1 
به صمح البيع * وف البهحدة اذا قبض احد الوکیاین اا بة او قبض الدین واجاز له الوهوب له 
قبضه او الدائن مله صح القبض ٠‏ 

واذا اشتری احد الو کیلین پالشمراء الال واشاف العشد لتضبه پنعقد البيع له دون موکله ولو 
اجازه الموكل ٠‏ .وني المندية اذا استأحر احد الوكيلين بالا يجار الأجور للفسه تقد الا جار: له 

واذا اعطی المأجور الى موكاه وقبشه لتعقد يشا الا جارة بالتعاطي * 








عفانم 


A 





۱۷۹ احكام الوكالة 
واذا.قیض ‏ احذ. ال کیلین الدین. تلف فيا بده‌تقبل .الا جازة لا عبر ذمة الدیونامناللذین 


ES NAG‏ کو یسل SE E‏ سن 


لین وتلفت بیده پضنها ابا ولا يقال بأنه وكيل مع آخر ووكالنه تفيد الاشترالك فتعتبر 
في فش اللصف فقط و مب عليه شار له لته اقب دون ا 0 خر 
[ ولكن اذا كانا وكلاء لخصومة ال ارد وديعة ] والاأولى ان يقال ارد عبن كرد العين 
الغصو بة او الستعارة او المع بالبیع الفاسد وتسلم هبة او لطلاق بغير الال [ اوايفاء نت 
فلا حدهما ان يوفي الوكالة وحده واما اذا و کل احد آ رلامر شم کل غبزه‌رآس [ 
عل ذلك الا می فأيهما اوفى الو کالة جاز ] «اذا اوفاه اوکیلان پمتبر عمل الا ول منهما 
واذا یع یا کر 1 "ا واذا کانا وکیلین بالبیع 
ملاك کل من المشترين لصف المبيع تصنت عن + 


وكذا الاوصياء والحکام والحک ونظار الوقف اذا تعددوا لا يجوز لأحدم ان پعضرف 
بدون الا خر 0 


مادة ١455‏ | ل س لاوکیل 0 بره ] قصداً [ في الخصوص الذي وكلبه] 

واذا وکل لا پنفذ عذا ال وکیل لان الوکل رفي برأي الوکیل الاول ول رض براي 
الوكيل الثاني ٠‏ 

ا ی اصوص الذي کل به لان ار کل و کل ر و كل فرق المقد 
2 المبيع 7 الاول واا اترا وت اہ الوک 
فقیض الوکیل الثاني امن وتلف بيده او مات حہولاً فالضیان علی ‏ الوکیل الاأول عند الامام 
الاعظم ۰ 

کا قانا قصداً فآذا قام فضولي بأحکام الو کالة واجاژ له ال وکیل له جاز لا نالموکل یقصد 
بش ا رای ار کل وعدا سل الا ا ی ا ا د ا 
الدين والا براء من الدين والطلاق فلائقع الأ جازة ني ذلك لا نال وکيل لېس له ت وکیل غیره ولا 
اجازة عمله فیها اصتلا الا اذا اجاز الوکل عمل ال وکیل الثاني فيكون الوكيل الثاني وكيل 
الوکیل الا ول و یصح مله وقوله 





الوكالة بالشراء ۷۷ 


ہت 


ہ0 قد ادنه ۱ اا کل بذاك اد قال له اعمل 7ئ فع 006 
للوکیل ۱ ان بوک یره و هسب الشخص الذي وكله وکل بهذا الوحه وكيا 
لول ولا كوت كيل الدلك الوكين حتى لا ينعزل الوكين الاي مرل 
ی زد 

و زا اگل ۶۶٤٦‏ وفي انعر اذا فلس الوکل لورکبله اغمل برأيك 
فوکل ال و کیل آخر فلیس لا وکین الثاني تی بیع مالس ۳3 للوکیل" الااول ولیس للوکیل 
الأول عزل,الوكيل الغاني :الا اذا كان. ما ذو بذلك او قالے لہ الموكل اصنع ما شئت. ٠‏ 
وني ,الأ تقروي اذا قال الموكل,لوكيله وككل فلاتاف كله انءزلت. الوكيل الا ول من الوكالة 

لانم اوا اواز الأو عزل الوکیل الثاني ٭ وف رد الحتار الركيل بد9 فع الزكاة 
لہ گیل غبره وهذا الوکیل الغاي لد وکل غيره وکذااال وکیل الثالثش 


مادة ۱۲۱۷ [اذا اشترطت الا جوقینی ال رکالة واوفاها ارکل فستحقها 
وان تفتوط ول یک آلوکیل من نخدم بل جرة فبکون رما ران لہ 
مطالية لاس 1 

واذا وكل امحد وکا لخصومة لا معاوهنة ول يوقت ده وفع فالا جارة اش دی (سشعق 
فيها اجر المثل ان تمل والا 


بد 0د 
× اللفصل الثالث 6 
( ی بیان ال وكالة بالشراء ] 
جلت الله عن الو کاله بالبيع والشراء والخصومة 9 تحث عه ن واا ار وال ستئحار 
داهن وال عارة وال ساره والترش نکره الا حتیاج ال ابيع والشرا ا وا خصومة والا 


فالوكالة لقع بح ق كل هذه العقود * 
«م۲۳» 





۱۷۸ رکالة لش اه 
ماد ۱٤۹۸‏ [ يازم ان يكون الموكل به معلوما بحييث يكون ايفاء Eee‏ تا 
رم 0 ای الا عم ن مادة 1454 ] لأن الموكل به اذا لم يكن معلوما تيم عن 
۱ الوك كيل ايفاء ما وكل به ٠‏ بستثنی من ذاك الضار بة وساثر الش كات لاما وان كانت تتضمن 
ال وکالة الا ان القصد فیها | کنساب الال والا حناس والا نواع من حبث الال منساو ية * 
[ وهو ان پبین الوکل جنس الشي ألذي يريد اشترائه وان لم یکن بان جاده 
کف بأن كانت له انواع متفاوتة یازم آن پپین نوعه او نمنه وان ۾ ببین جنس الشي" 
م هانواع متفاوتة ول یعین النوع او نہ لا تصح الوکالة الا ۲ك 
و کله بوکالڈ عامة ثلا ۳ احد غبره وله اشثر لي فرسا تصح الوكالة و اذا اراد 
ھا غبره علی ان پشتريله ماش ثيابفيازم ان ہین جذسە یعنی ثماش حر پر 
ش:فطن ن مع بیان نوعه بقوله هندي او شامي او فنه قول ان بکون طاقته بکذا 
1 وان لم ہین جلسه وقال اشتر داب او اب ]او قال حر برا وین لوعه اوثنه 
فلا تصج الوكلة ولكن أوقال اشتر لي فاش ثياب او او حریرا من آي جنس ونوع 
مان قزر هدور( اف تکون الوكالة عامة 7 ان ری ان اک نوع 
رو شاء] ۰ 
وکذا ادا اعطی ا 0 بکون ال وکیل 


عام ويح اما الجهالة في 0 لا قیم 5 فا ذا وکل احد آخر :بیع مال ول یمین له ان 
ت الوكالة لأن احناس القن بأ کنساب الا متساویة » 
e‏ ان ال یکل N CO‏ 
حسب ما تصارف بہ اہل الحیط فتکون ال وکالة صجيحة والا فلا خلا لیم فا نه يجب فيه ان 
يكون المبيع والمن »علوم معلومية تامة لاآن الو كالة تبي على الثقة با وكيل ,٠‏ 
مادة ۱:0۹ [ مختلف انس با ختلاف الا صل او القصد د او اا 


الوكالة بالشراء ۱۷۹ 
لا بز القطن و بز الکتان مختلفا انس لا ختلاف اصلها وصوف الشاة وجادها 
تفا انیس مخست 0 
الصوف اعال الخصوصات الغايرة لذلك كنسح اجوخ وما اشسبه ذلك وجو 
الافرنج مختلف ابلنس مع صرف الروم بخسب اختلاف الصنعة مع کون کل منھما 
ولا من الصوف ] ٠‏ 

الجنس ما يدخل كته احكام نتغاير انواعها ويكون تارة بجسب خافة الٹي' وتازة بحسب 
القابلية وتارة بحسب الغرض الکالي وهو الصنعة ٠‏ 
مادة ۱۸۷۰ [ اذا الف الوكيل بالشراء في الجنس يعني لوقال الموكل اشتر 
من الحنس الفلافی داشتری 0 فلا یکون نان نی حق الوکل دان 
کانت فائدة الشي الذي اشتآراه از ید يعني يق امال الذي اشتراه الوكيل عليه 
ولا یکون»‌شتریا رک غائ لھ كيل يلين فان بيعم اذا کان غی اف بت موقوفا عل 
اخازة الموكل واذا للم يز ببق المال للوكل لا للشتري ٠‏ 

مادة ٠١١١‏ [ لوقال الأوكل اشتر لي کشا واشتری الوکیل نعبخة لا يكون 
الشراء نافذافي حق الوکل وتکرن اانعجة لل وکل ]۰ 

مادة ۰۱4۷۷ اذا تبدل الوکل به بصورة وجب تبدل امعه عل ال وکیل من ال کال 
7 قال الكل اشتر لي المرصة الفلانة وانشی عل العرصة بناء ] قبل شرایا 
[ فلیس لو کل ان پشتر مها ] واذا أشتراها تکون لا وکیل وکذا اذا وکل الوکیل لشراء 
ارض فیس له اخذها یمد آن خرس فیها الا شاد ۰ و کذا وکله لشرا< حصرم فأشتراه‌عبا کان 
ما اشتراه له لا للوكل [ وككن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف الا حائط او 


۱۸۰ الوكالة کت 
صبغت فلل و کل ان ۳ 
ماة ۱:۷۲ [ لوقال الوکل اشتر یی 
اللبن المعروف في ۰ 
مادة ۱۵۷۵ [ لو فالااوکل اشترلي ارزا" فلا وکیل ان يشتري من الا رز الناي 
پا في السوق اي نوع كان ] ٠‏ 
مادة ٥‏ از مک ابعد آنفر ها 1 لت وی لہ دارا يلزم إن ہین ما 
راا الي ي خا وان ن م ہن لا آصح 0 
لأن یوت 00 و کذا اذا قال الوکل ارکراه 
خذ لي وا مائة ليرة لا أ ح الوكالة ٠‏ 
مادة ۱۶۷٥‏ [ ا اد ےم ای له لا اه 
مادة ۱۶۷۷ [ بازم كرك الموكل به في القدرات مثلا لووکل ھ0" 
ایشترسیه له حنطة بازم ان بین متدار کا او با بقوله یکنا درام ولا فلا 
۳٣‏ بیان القدر 0 وماق مثل هذهالکیلاتاوالوزونات والعده پات الثثار بة 
التي لقم فیها اجزاءا نعل اجراء انلا لفسد فيما الو كالةفي القدر السبر الداخل بین الوزین 
فأذا قال الموكل للوكيل بخذلي لحم مسين قرش فأخذ ال وكيل عشرة ارطال ونصف 
هن صح الشراء بال و کالة اما اذا الك عشر ین رطلا ا بقع البيع 


الى الموكل بنصف |لبیع و بنصف الهْن والباقي لاوكيل ٠‏ وليس للوكيل مخالفة الموكل بالن اذا 
١‏ وكله لشراء العددثات المتقاواثة کاظام والاقشة واذا خالف بکون ما اشتراء له لا ذکله ۰ 


مادة ۱:۷۸ [ لا پازم بیان وصف ال وکل به بقوله مغلا اعلى او اذنى ] لان 





1 1 


ر بکونه اي لبن حمل على 


الوكالة بالشراء ۸۱ 





ال وکالة للا ستعانة وفی تعيين الوصف حرج ومشقة [ وگ 2غ ۳۶۹۳ھ" 
او له موافة ال الوکل مغللا کت" امکاري احداً بأ شتراءدابة لە فلس لا ااوکل 
ان ار ٹین الف فرش اف فجدتا وارت اشتری لا بکون نافذابحن ال وکل 
بعی لا بكرن دك الفرس مشتری لو کل واا دی لی ال وکل 

ا اذا قیدت الركالة بتید فلبس ال وکیل مخالفته ]۰ في.ابجنس 
اصلا خبرا ار شرا. ژفي القدر والومف بر سواء کات القید راحً لاشمن او یع 
یی 9 الوکل ر چو ااال اااي عله 
وككن اذا خالف بصورة فائدتما از بد في حق الموكل فلا تعد الفة يعني مثلا لوقال 
ال اشتر اي الداً رالفلانة لعشرة EE‏ اشتراها ال وکل بازید فن اوه 
افذاً في حق الموكل ولبق الدارعليه -واما اذا :اشتراها با تقص فيكون قد اشٹراھا 
ارک کا رفاك ار نسيعة واشتری الوکیل تقد ع الال‌عل ال کل واما 
۷۷٤۷+ +٣٥٥٣‏ اشتراه للم و کل ]۰ 

01 7 
لا بتفذ تصرفه ۹ی 

مادة ۱۸۰ (٤‏ "0 * الذي BE‏ شترائه فان كان 
ی ا پت 0 با 1 کل لا ذ مثلا لوقال انعرلي 


ذلك عر ی 3 0 و رد حنطهة واشت ی تاه ےر قد 
افر 5ك 


۸۲ ال وکالة بالشراء 





تا 2 وکله شا قيمي متعدد شک بعضه یگون قد اشتراه ااموکل‌اذا کان 9( 
نا 7 قاری له 9ٹ ۷" 
5 صل صح الشراء الموکل لعدم وجود الضرر الموكل بهذا التبعيض ( هندية ) ٠‏ 

70 ت۰ 
للفسه لا للموکل ۰ وکذا و کله لشراء دابتین هبلغ معلوم فاشتری واحدة منهما بفین بسیر 
لا ينفذ شراژه عی الوکل واذا اشتری الدابة الثنية بباقي الشمن صم الشراء للموكل بالدابتين ٠‏ 

مادة ١44١‏ [اذا قال ال وکل اشر لي جوخ حة و یکن الجوخ الذي اشتراه 
الوكي ل كافيا لجبة فلا يكون شراوثه نافذاً و بت الموخ عليه ] ٠‏ 

مادة ۱:۸۲ [ کا پصع لل وکیل باشتراء شي بدون يانقهته ان يشئري ذلك 
شوه سن کات يصح له ان بشتز یه بفبن سی ولک بلا بمو ا اسر 
۳ ف ا شاه الي سغرها معان وار واماا ذا اشترى بغين فاحش فلا ينف 


شراه عل الوکل بکل حال و بق المال علی ذمته ] ۰ 
ولا که رت 7 لوکیل شراہ 
شي" مطلق او معين دون الفاحش بخلاف وكيل البيع فأنه بغتفر له البیع علی ما سین في لاد: 
( ۱4۹۶ ) والسبب في ذاك هو ان 000 بالبيع قد لا يتيسر له البيع بدون الغين الفاحش 
770 4 ۰" اء قصوده غیر متعین ۰ 
مادة ۱:۸۳ [ الا شتراء علی الا طلاق یصرف الشماء بالتقود ویهنه الصورة 
کل پشراء شي * اذا بادله بشى” مقايضة فلاينفذ في ق اکل ویفی عا ال رکیل] 
واذا قال ال وکل لو کیل اشثر 0 هذا الحصان بفرسك واشتراه له وقع البیع علی الموكل ولزمة 
اعطاء اکل : من فرسه 7 ۹۳ ھ4 غير النقود ا اليه على ماهو داع 
في کذیر من بلاد طراباس الغرب وجب اعتباره مل النقد و یکون الشفری به للوکل الا واذ 
خالف کان لو کیل ا عند الخالفة بصير معزولا من الوكالة حکا والعاقد اهل 8 
ما آجراه من العقد ۰ 


الوكالة بالشراء مما 
مادة 1884 [ اذا وكل احد آآخر بشراء شي لازم لموسم معينفتصرف الوكالة 
أذاك الوسم مثلا ارو کل امد آخر في مونم اراد یم باشتر ا۶ حة شالة کت قد 
وكله لاشتراء جبة على ان يستعماها في هذا ONES e2‏ 
موسم الصیف او في ربيع السنة 10107+ 8 8 8 2 

على الوكيل ] ٠‏ 
و کذا اذا و کله لشراء الفح فی الشتاء او لشراء الا ضحية نی العید او البوب ازرعبا نی 


موسم الشتاء فتصرف ا وکالة الشراء في الشتاء والعید واذا اشتري الوکیل بعد مضي الوم 
iS‏ لا لمو کله ۰ 


ماده ۱۰۸۵ اس ن وك باشتراء شي معین ان يشتري ذلك الشي” لنفسه 


۱٦701۱۱۰۰77۰777 

ختی ولو عزل الوکیل نفسه من الوكالة ول يخبر الموكل لأن الموكل قد اعقفده بشراء ذلك 
لی امین فاذا اشتراه لیفسه بکون قد عرل لفسة 00کت تی 
اركالة وال" مزال لا بت الا تبلیغ الوکل الا اذا وکل الوکیل وکیلا آنغر بشراء ما وکل 
لرا ل واا ۲ فيقع البيع E‏ الأول لا لوكله ٠‏ 

ايضاح القيود : أن كلة باشتراء الواردة في هذه المأدة في فيد احثرازي ترز بها من الوكالة 
بالتكاح فأذا عقد الوكيل عقده على الا مرأة الموكل أحراء عقد نکاما على م وكله کان النکاح 
له دون الوکل : واذا و کل الو ل من انين لشراء مال واحد بشمن واحد فله الشراء للوکل 
الأول لا الوكل الثاني مالم يسم الموكل الثاني ما مخالهًا لشمن اي معاه ال کل الا ول من 
حبث الجنس و يشتري الوكيل بهذا الشمن ۰ 

وفي افطندية اذا فال رجل لا خر اشتر الال الفلالي مشت رک بیدا فقال له نم عم قال له آخر 
ا الال اناد پیننا مشترکا فال نم م م قال له آخر كذلك فقبل منه رت 
۳٦‏ قد قبل رکیل وکل اثالث جضور الوكين الأ ول الثاني يكون المال 


۸ + 0۸112 
مشت رکا بينه وبين الم دل الثالث واذا قال له نم بغيايهما يكون شراؤه المال للموكل الأ ول فقط ٠‏ 

[ الا ان ,یکون اشتراه پشمن آزید من اللمن اي عینه اا وک او بغین فاحش ] 

او بدون خبار الشرط اذا اشفرط الوکل اخذه بایار ۰ او خالف ال وکل بانس او اشتراء 
بغير النقود اف اشتزاه بعد ان عزل نفسه من الوكالة وبلغ م و کله العزل 

[ وان م یکن ال وکل قد عبن التمن فیکون حينكذ ذات الملل وکین وابضا ار 
۳ بت‌هذا لنفسیی خا لکون الو کل حاضرا بکون ذالث امالللو کل ] 

وهذا فما اذا أضاف الوكيل التتد لنفسه اما اذا أضافه الى موكله ببق موقوق. 

ات یی ا LE‏ ا کہ رات 
دوز ان .ول لاا ام وذهب ا لاک الدرمی فان قال عند شرائه اشتر بته 
3 ون لوکله وان قال اشتر یته لفسي یکون له واذا قال اشتر به ولم يقيد 

و موکله ثم قال اث جات أوكلي EO‏ قد قال هذ اقل تا الفرس او 

حدوث عيب فيه يصدق وان قال بعد ذلك فلا ۱ 1 

وا اخلف الوکل وا کل پفرس فقل کل اش يها اث وقال لو کل ارت فك 
ی فا بر مان كران میت او غیر معين والشمن اما ان یکون قد اعطي للوكيل ام لم بعط 
والفوس پہذہ الصور الأريع اما ان یکون سال ات فہذہ الصود الثانية اذااكان ان 
منقوداً فالقول قول الوکیل واذا کان الشمن غير منفود بشنار E‏ الفرس قد تلف فالقول 
قول الوکل واذ! کال پیا فالقول فول قول الوکیل . 

ماد EAN‏ 20 سل شخصا نک ۳ على حدم اہ عل ا پشتري كت 
10 وا سا اشتراء ذلك ال i‏ 

اذا كان ذلك الشي ی خی ممین واذا کان معیا بی الوکیل حق اختبار اي الوکالعین أراد 


فنا ک فک :انان حضور الا و لاکن قد الى الو كالة الي ول والا تعدہر الوكالة 
الأول لا الثائية > 





الوكالة بالشراء ۸۰ 
مادة 1888 [ لو باع ال وکیل بالشراء ماله لوکلە لا یضم] ٠‏ 
وله ان پشتري له من اخر ما باعه له۰ و کذا لیس له ان پشتري لو کله ما مفاوضة وابنه 


الصغیر ومن لا قبل شہادتہم لد الا بأقل من من الثل او بشصر بخ او کل واذنه او شول ال و کل 
له ات من سکیا وز له بعك ذلك ان پشتري ذاك ا مال ھۇلاء ۰ 





و کذا لیس لاو کیل بالشبراء ان پشتري الال الفصوب من موکله واذا اختلفا بذلك بیرف 
كان النمن مدفوعًا من الموكل الى الوكيل لا يقبل قوب الموكل واذا كان الشمن غير مدفوع 
فالقول قول الموكل ٠‏ 

مادة ۱4۸۹ [ اذا اطلع ال وکیل ] بلشراء [ عل عیب الال الذي اشتراه] - 
بعد ان استلمه من البائع [ وقیل ان اه ای الوکل فله ان برده بلا اذنه و 1 نے 
له ان بيرده بلا امس الوکل وت و کیله بعد التسليم اليه] ٠‏ 

واذا اطلع عل العیب قبل ابش فله قبوله او رده حتى ولوكان العيريا يسيراً واذأ قبله كان 
فاحثا ی انیم له ان شاء اا کل واذا توفي ال وکیل بالشراء فلوضيه ووارثه اجرا» ذلك ٠‏ 

ما او اس بیع وسلمه ای م کل وظیر العیب فیه یکون حتی طلب الرد خیار العيب الى 
الوك لا لاو کل + 

مادنا ک٠‏ رخال ۹ی" 0 
ايض ولسن له ان يطالك شه شد ].. 
واذا:تونی'الوکیل وحل الأ جل بحفه يدفم ووشقه الشمن الا وینتظروا حاو لتك الاأجل 
فيقبضوا الثمن من الم وکل : 
[ ولكن بعد اشتراء الوكيل نقداً اذا اجل البائع الشمن فلاوكيل إن يطلب 
الشمن من الوکل نقدا] ۰ 
وكذا اذا وهب البائع لاوکیل الشمن وأبرأء منه دفعةً واحدة يرجع على م وکل آلا اذا كانت 
«م «Yé‏ 








۱۸ الوكالة بالشراء ۰ 
المبة والا براء على دفعات متفرقة فتکون حطاً ولنزیلا وتلحق البیع فیستفید منها الوکل 
والوکیل لا بستفید الا من اطبة الا خيرة والا براء الا خیر فقط ۰ 

مادة ۱١۹۱‏ [ اذا ۳ ی ال و کل بالشراه مین ا ماله وقیضه ] ا بدون 


9 اوکیل 1 فله ان +رجع : به على الموكل يعي ان اذ ان | لذي أعطاه من 
الوکل وله ایض ان محبس الال الشتری ۶ بطلب نه من موكله ] اذا کان مسجلا 
18 الى ان يتل الشمن وان لم يكن قد أعطاه لابائع ] ٠‏ لأن حقوق العقد تعود الى العاقد 
ال وکیل فله المطالبة ودفع ان ولو بدون ام ال وکل ۰ 

' وكذا اذا قال اللوکلن للوکیل اشترلي هذا الفرس بدابتك فاشتراها بها یکون له طلب قبة 
دابته من الوکل وحبس ما اشتراء اي آن بقبض البدل لذاك فان کلمة ان الواردة في هذه 
الادة لیست بقید اجترازي ۰ واذا اشقری الوکیل بان الوجل فلیس له حبس المبيع من اجل 
فض للقن وكذا اذا دق اوکیل امن من ماله فلاس له حيس المبيع من اجله و با ان امن يتعين 
بالتعيين بفروع الركالة فأذا تلف بيد الوكيل يعزل من الوكالة واذا اشترى الوكيل المال وتلف 
القن ده قبل الدفع يعود على یا عثله * 


مادة ۱۰۹٤‏ [ اذا تلف الال ااشتری في ت7( بالششراء او ضاع قضاء 

فیتاف من مال الوکل ولا بسقط من الشمن ڈی ] واذا دفع الوکیل ان من ماله یرجع 
به على الموكل واذا اخذ الوكيل امال على وجه السوم دتلف برجع بشمنه على م وکله اذا کان اذنه 
بالسوم والا فلا [ ولکن لو حبسه ال وكيل لاجل استیفاء ان وتلف في ذلك الحال 
أو ضاع بازم 0 أداء نه | 

واذا حبس الوكيل البیم وتعیب فللوکل ا یار ان شاء اخذه معيبا ودفع تام لمن وان شاء " 
تر که للوكيل واذا قبض الوكيل جانبًا من الشمن وحبس البیم من اجل الباقي وتلف یکوت 
ما قبضہ ال وكيل له وليس له الرجوع على الوکل بباتي الشمن طبسه البیع * 


الو كالة بال 1۸۷ 





ماد راس ار لك لك العقد يلك الأ قالة يستغنى من ذلك حمس 
سا و 
١‏ [ ليس للوكيل بالثمراء ان يقيل البيع بدون اذن الموكل ] لأن الوكيل ماك 
لا مالك والا قالة من حق المالك ٠‏ 
25 لین لاو کیل بار آنا ال اة ب ا 
۳- لیس للتولي الا قالة اذا اشتری بأقل القمة إو بأ کٹرھا : 
> لیس للومي الا قالة اذا اشتری بأقل القيمة او باع نا كثرها ٠‏ 
ه - ليس للصبي المأذون ان بقبل ما اشتراه بأقل القيمة او ما باعه بأ كثرها 
ok‏ 
۴ النصل اذانی ٭ 
( في الوکالة بالبیم ۲ 
[ للوکیل بالبیم مطلتا ان پیم مال موکلۂ بالٹن الذي براہ مناسبا قليلاً کان او 
3 برا] عند اله الإ عظم وله ان 2 ا موکله بعغبن لسير و يغبن فاخش لمدم وحود 
العيمة خلافً للوكالة بال ا بیع هه لا عون وید بیع ومن وجہ فلا 


2 بالغبن الفاحش ٠‏ وفي رد ا حتار اذا وکل ہے بیع ماله ثم بیع ا مال من 0 کل وا رک یل 
و بعل من هو ۶ ع الأول بعتبر بیع ال وکل ۰ 
سم ۱ لس للوکیل ۱ ان يد بيع بأنتقص مارعينة الموكل يعني اذاكان 
ال و کل قد عين فنا فليس للوكيل ان ببيع بأتقص من ذلك واذا باع فينعقد الیم " 
موقوفا علأجاژة موکله ولو باعه 0 ن بلا ٰ0 دسل امال الىالشتري 
فلل وکل ان اضمنه ذلك الال ] . 


واذا قال له بع فرسي هذا بلشمن الذي باع فلان فرسه فیه فسأل فقيل له. ان الفرس بيع 


۱۸۸ ار کال بالبييع 


بعشر.ین ليرة عثانية فباع الفررس مهذا الشمن غ ان ن ثلاثين ليرة لا نفل بیعه واذا 
عل ان ذاك الرجل كان له فرسين فباع احدهما بعشر بن والثانية بشلاثين ليرة بقع البيع اسقصان 


مادق ۹[ افاباشمتری_الرکیل البيع مال موكلة للفسه فلا بصع ] ۰ 

وکذا لا اص له بيع مال م و کله لعبده ولطفله الصغیر ولکانبه ولا دين له.علية الا ان ببيع 

مال ال وکل من 1" کے کت الم بلوكالة بالفراغ لوجود التهمة في هذه الیبوع 
ولتولي الوکیل طرفي العقد في:بعضیا ۰ 


ماد ۱۶٩۹۷‏ [ یس الوکل ببیع ان پم ما نی کي باه ن لا تجوز شبادتهم لہ 
الا ان يكون قد بأعه بأز ید من ال فینشذ اعع وایضا ال کان لو كل قد وکل 


وكالة عامقا بقوله بعه لن شئت فني ذلك الخال E‏ هن ال لرلاء ] ۰ 

وكذا الک با جارة والسم والصرف بستننى من ذااك الوصي والمضارب والشر يك فلهم بيع 
مال الصغیر والال الشترك من لا لقبل شبادتهلم الا اذا كان البيع محاباة ٠‏ 

وکذا اذا عین ال وکل تنَا لیم فباعہ 2 7 لا ۶ له أو قال 
1 وکل بم هذا المال من ابنك البالغ فلان فباع جاز البیع 

وفي ا مندیة فا خلاضتہ : لیس لوک کیبل بالبیع ان ببيع مال موکله من لا قبل شہادتہم لہ 
شبن فاحش ولا بغین سیر اما شمن ال ففیه روایتان عن اي حنينة والظاهس انه لا يجوز الا 
بان بیعه 3ئ او مکاننه ولا دين له عليه او من نفسه او من طفله فلس له ذااث پالا جاع 
ولو اذن له الوکل بذاك ۰ 

و بظبر لي آن بیع الطفل والمبد والکاتب ملحق بالفس فکا لا يجوز للوكيل بالبيع ان ببيع 
مال موءکله.من اه طرفي العقد فكذلك ك لين لدران يجمع نين الوكالة و پلیم 
بال م که لطقله واذلوچینا ال نسخة ال رک زر ہہ نی الادة ۱۹۲ کلة اخذ 
بدلاً من اشتری او في الادة ۱۸۹۷ استععلت کلة باع وهذا پدلدا ایض عل توي الو كيل طرفي 
العقد في المادة ١417‏ وعلى کون الطرف المشتري عاقل بالغ له القيام عن نفسه في الماؤة ۱68۷ 
ومن البدبعي ال الولد.می بلغ انفصل عن ابيه في المللك وا مال واشافع فلا مة بالبیع له شمن 


7٦ 


اکال بالبیع ۸۹ 
الل اذا كان ال ولا تفاس الشهادة عل‌لیم في ذالث لاان البیع معاوضة والشپادة قیام بأثبات 
حق مکی حصو له من غير الشاهد ٠‏ 

مادة ۱:۹۸ . [ للوکیل المطلق: بالبيع ,ان ببيع مال موكله نقداً او نسیئة لمدة 
معروفة بين اجار في حق ذللت الال ولیس له ان پیعه لدة طويلة مخالفة العرف 
والعادة عند الي وسف ومد وابضا أن كن تن وکل باییمالنقد صراحة اودلالة ] 
كن دكل لبيع غزك:امرأة تأ کلب غزدا [ وليس له ان بيع نسيثة مثلا .لو قال ام وکل 
هذا المال تقد اوبع مالي لي هذا واد IS‏ 9 ان بیع ذلك بالشیة ]۰ 
E‏ .- بالبیع لسيئة و بعین له الشمن فله ام 12 بالثمن الذي ۳ فته ا ال لسئة 
عادة وليس له ان ببيعه بأقل من ذلك ولو مفيداً للبائع تحنظنًا ماله من افلاسن المشتري اذا باعه 
0 غني وال 7 ۵ بعر العرف الا سن في ذاك فیعمل الوکنل مق تفی عرف ۳ 0 نع 
ما مع به غيره من الوكلاء ٠‏ 
مادة ۱۶۹۹ ا یس للوکیل ان پیم نصف لاز اللاي في تعیضه ضرر ] ۰ 
اما اذا باع لصف الہ و مم قبل ا- لصوم مة 3 الضف الا خر تر ص لمعه الاو ول والثاني و کذا 
اذا عبنا مکل ۾ أن الحم فاع الو كل التصف بالشمن آلعین صح بیعه وعلی کل [ انم كن 
فیه ضرر فله ذلكک ]| فأذا. وكله بیع الثلیات او العددیات. التضار بة فله بيع تصفبا او بعضها 
و کذا اذا و کلد اع داہتین بشمن معين فباع احداها شمن امل او بغين سیر جاز واذا ۸ 
نَا جاز له پیعه ایض اذا لم يكن في غبن فاحش 
مادة ۱۵۰۰ [ للوکیل ان با خذ في مقابل E‏ 
ET‏ لآن حقوق العقد تعود للغاقد [ ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس اککنیل ] 
7٣٣۳‏ بقبض اا ای ن ا ر واذا اغذ وتلف فضمانه غل الدیون لان 
الدپون قد سلمه الرهن بدون حتی وهو امین بالنسبة ای الدپون ۰ 


سم له 





أنياوك SE‏ بيع بلا رهن ولا کفیل اذا قال لہ الوکل یم 
بالکفیل اد بارھن] ٠‏ 

E E ST ۸+ 7828 واذا باع وسل‎ 

ماد ۱۵۰۲ [ لا بر الوكيل بالبيع على أداء ن الال الذي باعه من ماله اذا 


ا يأخذ ثنه من المشتري ] ٠‏ 
واذا دفع الشمن من ماله متبرعًا لا برجم عل الشتري به الا اذّا دفعة پأمرو + 
وني التكلة اذا ثرك بعض التجار مالم عند احد ليبيعها فباعها نسيئة ودفع أثمانها الى أصمام! 
فله الرجوع با دفعه واذا باع ال وكيل مال الوکل بشمن معازم تم اشقری من الشتري مالابقبل 
الفمن فلاو كيل ان بأخذ النمن من الو كيل لا الال الباع له 
5 ا ا ع ا ا عو اي ر د ماله ویقبضه من 
7 ل 
مادة ٠١٠۲‏ [ اذا قبض اموكل ين المبيع فيصج ان كان القيضحقالو كل 
لان فبش التمن من حق نے يبر المشتري علىدفع الشمن الى الوكيل واذا دفعه له 
لا پسترده منه واذا باع ال وکیل مال م وکله لدانه وأحری معه النقاص یدفع الشمن ای موکه 
من ماله لأ نه قد أدى دينه مال الموكل ٠‏ واذا باع الوصي او الولي مال الصغير فلبس للمشتري 
دفع الشەن ا ی الصغبر ولا بصع دفعه ٠‏ يستثنى من هله المادة بيع الصرف فلا يجوز للموكل 
ان يقبض فيه الشين 0 و دع القبض من الموكل بطل البیع 
87٦ ۳‏ للشتزي درا ذمة للشتري ویضمی !۱ تک 
لشمن الى م وكله 
۱ 5 اذاكان الوكيل یور فلا یکون مورا عل اسیفاه ن 
المال الذي باعه ولا على تحصيله ] ٠‏ ولا على قبض المبيع ورده بالعيب والخاصمة بذلك 
والرحوع بان احق لان ا وکیل متبرع فلا يحبر على اقام تبرعه ٠‏ 


1 
ا مامور ۱۹1 





[ ولکن یازم ان ہوکل موکلہ بقبض وتحصیل ان اذا | محصله برضائه ] ۰ 
. واذا وكل مو كله بذلك فله عن له من الوكالة الا اذا وكله ب2 اخاک فلیس له عزله بعدذلاث* 
[اماااوكئل الييع بأجر ةكالدلال والسمسار فهو بور عل تحصيل ادن واستيفائه] ٠‏ 
مادة ۱۰۵ [ الوکیل البيع له ان بقیل البیع بلا اذن موكله ] قبل قبض اائن 
ان الا قالة من حقوق العقد ۰ 
[ ولكن لا لنفذ هذه الأأقالة في حق موكله و يلزم ال وكيل اعطاء ان لوکل ] ۰ 
لان وکالته قد مت بالبیع فالا قالة هي بيع جدید ی ال کل ٠‏ وليس للوكيل اقالة البيغ بعد 
قبض الشمن لاان یده عل الشمن كيد الموكل فقبضه تعيين لمق البائع الموكل وللوكيل بالبيع 
خیار الشرط وفسخ البیع للفساد حتى بعد قبض الثمن ٠‏ 





عاد غود عد 


6 الفصل الرابع 26 
ز ف بان ااسائل التعلقة بالآمور ) 


ضابطة : یمور باداء الدین الرجوع علی آهره با دفعه ولو ۸ پشترط الرجوع لان الأمور 
بأداء الدین هو و کیل لشراء الدین الشابت للدائن بذمة اه ولا یستحق الدافع الرحوع على 
اللدين الا اذا دفع الدين بأضره فاذا دفعه بدون امه پکون تبرت وکذا اذا أعطی الا م لل مور 
20 وقال له بعها وادفع نبا لدائي فلان فدفع الدين قبل البيع كان متنرما ٠‏ و جب ايضار جوع 
الداع على الس ان سگرن الا مس 5 فأذا کان غير مدین لا 0 عليه لشي" ويشترط 
ارجوع الدفم فادا | بدفم الآموز شب لا برجع 77۳ + مر الدفع يجب على 
الداذ اتات ۰ 
ع 5 2 ۶ 

مادة ٠١١١‏ [اذاءاس احد غيره باداء ديئه الذي هو لا حد او ليت المال 


واداه الملأمور من ماله ا بذك الام هزم لاه رحوعه اوم يشر بعی 


0 





ان کان د ط الااس جن ا مامور اہ اد ی عل ان أ٥ٴدیہ‏ اك بعد او 
اوف ہے وبعذه حه مي او ۱ تشترط ذلك بأن قال اد 9 فتط ۱ 2 

واذا احتفظ الأمور بالال العطي لهمن آعره وادی الدین من ماله حال قیاع تا ذفعه الااهر " 
2 بيده پنظر 5 ذا بعقد العقد معان للضبه ونوی ارجرع على ياه يجري التقاص ما اخجذه 


2 7 والا کن عبر واذا صرف و ]/ ا E‏ 6 دفع دای اہ من »اله 
كن متبرع تاع 5 ا واذا الف اتد لئے کون قد اشبری دین ورن 


ماله والششراء له فليس له الرجوع على آمره بشي" * 
وني البهجة اذا دفع الوصي. أن احد الورثة ما على المورث منالدين يرجع علىالتركة٠‏ وكذ 
الوصيّ اذا صرف الوصية من ماله برجع على مال التركة ٠‏ وكذا اذا مسرف الوصى من ماله على 
الصغير فله الرجوع على ماله سواء اشهد بأنههمرف بنية الرجوع‌علی مال‌الصفیز ام ۸ بشهد * 
ماد ۱۵۰۷ 1 الامور 8 رففاء 0۷" من ماله بدرام مغشوشة اذا ادی 80 
بدرام خااصة بأخذ من الا مس درام مغشوشة إلا نه يكون متبرع بدفعه درام خالصة 
3 ہم 
۱ ادبن ا اننادی اللن ہدراغ ٣‏ ر 
ام مغشؤشة ال يأ * ولو باع الأمور بأيفاء الدین ماله للدائن وقاصه دين الا 
ا من الا مر مقدار الدین ولس لاد مر الدیون ان عط الزيادة من دنه وان 
کان مامور قد باع ماله للدائن بأزيد من ثن مثله ] ۰ 
1201 "ہب 
لا تسحقق.الماوضة بین اجناس النقود العحدة فلا یتکون بین الأمور والدائن" عفد معاوضة لاث 
امور به الفاضل بين النقود المغشوشة والخالصة اما في الصورة النالثةفتسحقق المعاوضة بين 
المأمور والدائن ٠‏ 


مادة ۱۵۰۸۷ [ اذا امس اجمافر أن همرن اهار مل او لوال اذ 


ا لامور ۱۹۳ 


مصروفه بقدر العروف من الا عر وان ۸ ہکن اشترط رجوعه بقوله اصرف و بعده 
نا اعطيك مصروفك ]۰ 
واذا توفي الا مر يأخذ الأمور ما صرفه من ورثته وترکتة ۰ واذا اختلف الا مس والأمور 
بقدار الصرف فالقول قول الا سر واذا دفع‌لا مى مالا للأمور ليصرفه واختلفا بالقدرالمصروف 
فالقول قول الأمور لا نه امین * 
[ کذلاک او امه بانشاء داره فنشاها الآموز باخد ما صرفه بقدر المرون 


راک وان ل يشتزط رحوعه ] ۰ 

کن ن اک ف ا کن ر واذا انشاها آلفسه 
كرن فاص 3 !وص قلع ناه بطالب صاحب العرصة ۲ 

وكذا اذا امر المؤجر سس 0 مرت وقال الؤجر لمتغمر 
فالقول قول الموجر واذا الفقا على التعمير واختلفا بالقدر بنتخب خبراء الکشف فأذا قالوا بأن 
ما صمرف هو القدر البین منالستاجر فالقول قوله واذا قاوا بأنه هو ما فاله الوحر فالقول 
فول الواجر واذا اختلف انبراء في الرأي فالقول قول منکر الزیادۃ ٠‏ 

واذا صرف احد عل زفاف آخر من ماله بذون امره او ضرف الرمن ما يجب صرفه على 
الراهن بدون امره او انفق احد على دابة الا خر بدوناذنه او صرف الوديع على الحبوان المودوع 
عنده بغیاب الو دع و بدون اذن الک ن مشار َك 

مادة ۱۵۰٩‏ [ لوامم احد آخر پقوله اعظ فلا مقدار کذا فرضاً او صدقة 

اواعطية وبعده انا اعطيكک فاع ذلك يرجع على الام ٠]‏ ويكون اعطاه هذا هبة 
والرجوع فینا من حق الا مر لامن حق اور اراتا أن ۱ بشترط ارجوع بکلام کقوله 
اا اعطيك او خذه مني بعداد قال اعط فقط فلیس الا مور الرجوع وان كان 


ربج الأمور متعارفا او معتاداً ککونه فعاله او بر یک برجع وان ل پشترط 
ارجوع] ٠‏ 


(م ۲۰ » 





1 
۱۹ با ۲ 





فالتصر بح بالفقرة الا ولى قر بنة دالة على ان المقضود بالا مر ال ت وکیل و کت ترش ۳ 
وثواب الصدقة وثناء العطية الداع ل عر ووحه الفقرة الثانية ۵ و ان ال هر بدل عل ال وک 
بوجه قطعی وپبحتثمل ان 0 من باب ال 0 بالمعروف والدلالة على الخيرا لذي هو 1 5 
سس اجد ۰ 
1177+ ۷ كر بلك تارك دان ۲ 
مد هیا ا او وا وا دنا 
مال الذير فاصاحب الال ات يمن الذي القاه ولس على الام ثي مالم 
يكن برا[ 
واذا امره بالقاء دين له عايه في البحر فالقاه يكون الملق من مال الدیون لا من مال الدائش 
ات ما القاه هو له لا للدائن لعدم دفعه له أما اذا دفعه له واخذه بعد ذلك منه والقاه في 
0,۵ لا لضون ۰ 
مادہ ۱۰۱ 1 احد ٦‏ باداء دنه وله اد دنی ي الدي فا کیک 
من مالك فوعده تادیته تم امتنع من الاداء لا جار عل‌ادائه عحرد وعده ۱ 
كاده ۳ [ اذا کان للا ص 2 یی ف د 92۵ لقد مودوع عنده‌ژامره 
بأداء دینه منه فینجبر عل ادائه واما لو قال 3 مالي الفلاني اد دینی فلا مجبر ان 
ST AS‏ وہہ بالأجرة يحبر على بيع المال وادا 
دين الا 2 5 
وی لامور ما ۷۳۷ ۷۹۷ للدين فج انات 
الدین بذمته اولا ثم اجبار, 1 الا داء . 


مادة ۱۵۱۳ [اذا اعطی احد آخر مقداراً من الدرام وقال اعطا لدائي 


کے ۳ ۹ 
ا الامءود 0 


نت کو 8 مت 7 

فلان لس ات غرماء الا هر صلاحية ان با خذوا من تلك الدرام حصة 7 
الأمور ان يعطي تلك الدراهم الا. للدائئن الذي عينه له الآ مر ] ٠‏ 

لان لمذيون ترجيج دائن على آتخر واداء ذيده له اذا لم يكن مر يض عرض الموت .ولاأن 
حق الدائن یتعلق بذمة الدیون لا باله فأذا مرض الدیون مرض الوت او ححر علیه او افلس 
ا تچ دائن عل آخر ان وكيله من ذلاك ايض 

مادة ۱۵۱ [ لواعطی احد آخر مقداراً من الدراهم على ان بودي دينه وقبل 
ان بعطي الأمور ‏ الدائن ذلك امبلغ و يوصله اليه لو ٤‏ اوس ال ترجم تلك 
0 ال ترک الام عر وبلزم الدائن ان يراجم 52 :5 

4-7 ۷۹۷۶۹۹ في حوزة الا موات ومتی 
مات المديون انتقلت الديون الثابعة بذمته وتعلقت بأعيان ماله 'فيمتنع على وكيله أو مأموره 
تلم الال الونجود نی بده الی احد دائلیه لان حق الدائنین‌الا خرین قد تعلق‌بپذا الال 
بوفاة الدین ۰ 

مادة ۵٥‏ 0 ( او اععي احد اش ا من الدرام عل ان عطي دا 
7875٤72 ۸" 0 0.0‏ بسندي الذي 


ير 


1 


امرہ وانکرھا الدائن و ات قضہا واخذها الداشن ۷ ثانا ER‏ فان ان 


یمن | الو 4 


با 





۱۹۹ ار کال بار 


ا الفصل الخامس 96 
( في حق الوكالة با حصومة ) 
مادة ۱٥١١‏ ( لكل من المدعى والمدعى عليه ان وکا مج شاء بالخصومة ولا 
بشترظ رضاء الا خر ] عند الأأمامين فيجوز توكيل السار وغير المسل والتبعةوالا جني 
والقاضي والستي المیز وثبت ال وكالة بت وکیل الوکل ال وكيل جحضور الاک او بأقامة البنة 
على وكبله ولا يكني اقرار الخصم لثبوت التوكيل ۰ وقد احمع الفقباء على جواز التوكيل في 
الخصومة .للغائب وار يض والخدرة سواء كانوا مدعيين او مدعىعليهم وسواء رضي الخصم بذاك 
ام لم يرض قال الشافعي وصاحبا الي حنيفة بجواز التوکیل لغیر هولاء ایض کا ہو ضر بح 
هذه الادة لا ورن الوكالة لا تفرق بین نوع وآخر وان الموكل يتصرف في حقه فلا 
پتوقف تصرفہ هذا على رضاء غيره اما ابو حنيفة ة فر يقبل الوكالة 7 ‪ "۱+ 
غير الخدرة لأن الخصم بتضضرر احيانًا من وحود الوكيل ٠‏ 
مادة [151٠‏ اقرار الو كيل بالخصومة ) مطلقا ( عل موكله ان کان في حضور 
الاك بعتہر والا فلا یعہر و ينعزل الوركيل من الوكالة ) 
وهذا قول الطرفان وا حصومة في هذه المادة على طر يق الهاز الذي صار حقيقة عرفية 
باستثهانها في مطلق الحواب سواء كان اقراراً او الكارا وال قرار لا يكون حواباً في غير حضور 
الاك اما ابو يوسف فقد قال بصحة اقرار الوكيل بحضور اام و بغير حضوره وقال الشافعي 
وزفر لا ملاك و کیل اصومة الاقرار مطلقّا لا نه ضد اصومة ونا كان لارام لكا عل 
الاغة كان 7,7 لادظر بات اقوقية ۰ 
پستنی من هذه الادة اقرار لو کیل باحصومة باد والقصاص علی م وکله لاار فیه شبة 
والحدود مندفعة بالشبهات ۰ وکذا الوکیل بالصلح والقبض لا يصح اقراره لا بحضور 
الماک ولا بختر حضوره الا اذاكان وكيلا عامًا٠‏ وكذلك الوكيل بالخصومة لا يصح اقراده 
اذا كانت وكالته مقيدة بعدم الأقرار اما اقزار الأب والولي والوصي لا يعتبر ولو بحضور 
الما کم واذا اقروا سقطوا من حت ا حصومة ووجب تعيين خلافهم ليخاص عن الصغير ٠‏ 





الوكالة باحصومة ۱۹۷ 





JN ٤‏ بلصومة ان پپري" اخظصم ولا ان بهبه مال ال وکل لان الا براء واطبة لا 
تدخل تحت الخصومة ولا جت وكالتها ۰ 
مادة ۱۵۱۸ [اذا وکل احد آخر واستتیی اقراره ] وانکاده [ علیه جوز ] 
عد مد [فلایمنح اقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ] وكذا الكاره [واذا اقر 
ضور الاک ال گنه غير ماذون بالا فرار فعزل سا الوكالة ۱ 
وكذا اذا الت المدعي علبه بأن وكيل المدعي ساومه بجضور غير الاك على المدعي به 
e‏ الوکیل من ال و کالة واذا اثبت الدعی E‏ ال وکیل وموکله ترد الدعوی لاف 
ساومة ال وکل ۰ كية الغنر ۰ 
مادة ۱۵۱۹ [ الوكالة بالخصومةلاتستلزم الوكالة بالقبض ] 
عند الا مام زفر رضي الله عنه لاأن الموكل يوَكل للدافمة الح الناس وبوكل للقبض والصرف 
ا والا مانة غیر القدرة عل العمل ٠‏ 
[ بناء عليه لبس للوكيل بالدعرى صلاحية قبض الال ا حکوم بە ما م يكن 
دكيلاً بالقبض ايض ] 
اووكيلا عام ٠‏ وكذا لا يحبر الوكيل بالطصومة لدف دين موكله من ماله الذي ديه 
واذا دفع دم که فد مال له عنده کان متبرعا فما دفعه ۰ 
مادة ۱۵۲۰ [ الوكالة بالقبض لا تستلزم اوكالة بالخصومة ] عند الأ مامينسواء 
+4۹۶۹٤٥١۷١٦٥٦6‏ بوه کیل الشیض الا مانقو یو الاك 
الکناءة لذلك ا ل ل آلعین ال وکل بقیضپا فاختصیت, فلیسن لآقامة 
الدعوی من آجلا ٠‏ وکذا ال وکیل بقبض الدیز, اذا طلب دين م وله من الدیون وم يدفعه له 
فلبس له اقامة الدعوی علیه ۰ 
اما ال کیل بالقلاك والقليكت وکل فيا يغود على العقد من الحقوق کالقبض واستلام البیع 
واطصومة پالعیپ کا م ذکر ذلك مفصلا ٠‏ و يستننى من كلة الوكالة بالقبض الحررة في هذه 
۷ 





۱۹۸ عزل الوکیل 

ا-- الوکیل بطلب الشفعة فأن له اطصومة والقبض فا ذا طلب ال کیل بالشفعة شفعة م وکله 
وقال له الشفوع ان موكلك سل شفعته ی وأقام الہینة شیع تحضور ال وکیل وتبطل الشفعة * 

'- المأمور برد المبيع بخيار العيب الى بائعه له حق الخصومة وللبائع اقامة البينة على رضاء 
البائع بالعيب يحضور هذا الوكيل ٠‏ 

5۰ ی۶ یک باأنه اعطی عوض 
للواهب 9 السمع دعواه و بينته حضور اوكيل ١‏ 

> ال وکیل بالقسمة له اطصومة فاأذا ادع‌الشر يك بأآن شر یکه ال کل تاه واخذ خسته 
تسمع دعواه و ببنته يحضور الوكيل بالقسمة ٠‏ 


Fok 


۴ الفصل السادس 36 
701 9 ) 

الوکیل یعزل من ال کال و عدیدة وگ + 

اس | للوكل ان بعرل کت من الوكالة ] ولوكانت دورية ولو اشترط بها عدم عزل 
الوكيل او كان الوكيل موكلا ابديًا وما دام حیا لان الوکالة عقد غير لازم في الأ صل فلا 
تازم الم وکل او ال وکیل وي حق الم وکل فله ابطاطما متی شاء ٠‏ وكذا الكار الم وکل ال كالة و وده 
اياها عزل فها عدا الوكالة بالتكاح ٠‏ وكذا في ال وكالة الدور ية كن للوكل عزل وکیله بت 
برجم عن الو كالة المعاقة و يعزله من الو كالة المدحزة ٠‏ 

| وکن اذا تعلق بها حق الغير ۱ 7 ء. ‏ | فاس له عزله کا اذا رهن 
مدیون ماله وحان عقد الرهن اد بعده و کل آخر بیع الرهن عند حلول اجل الدین 
فایس لاراهن ال وکل عزل ال کل بدون رضاء المرنهن ] ٠‏ 

وکذا اذا و کل الوكيل یم م که بقبض ای با الاک فليس له عزله ٠‏ وكذا اذا اعطى 
المديون بدين معحل مالا الى دائنه وقال له بع مالي هذا واستوف ما لك بذمتي فليس له عزله ۰ 





عزل ال وکیل ۹۹ 
 ٔ ٔ 4 ۶ 4۶۷‏ "۰ 
اما اذا وكل المدعي احداً بطلب المدعى عليه فله عرله بغياب المدعى عليه ٠‏ وكذا اذا وكل 
المدعى عليه وكيلا بطلب المدعي و بغيابه فله عزله قبل ان پبلغ خبر تؤكيله الى المدعي ٠‏ و يجب 
ان ا ا اا ای وان یکون المزل یاب الدعی علیه لاأن للوکل الذعی علیه 
عزل و كله بحضور الدعي. ولاآن القصد من التوکیل هو تأمین اللدعي علی دعواه بعدم اختفاء 
الدعي علیه وقد حضر پنفسه فلا حاجة الوکیل ۰ 
؟ + اذا عزل الوكيل نفسه من الوكالة ٠‏ 
اك 
4س وهس ولا وفاة الوکل او الوکیل وقجنن احدهمرا ۰ 
1 تبدل اسم الموكل به ۰ 
17 ا وکیل بالشراء قبل الشراء ۰ 
*- اقرار اوکیل بانلصومة الستثنی اقراره في حضور اک * 
٠١‏ - بلوغ الصبي الذي أقام له ابوه او وصيه وكيلة قبل ايفاء الوكالة ٠‏ 
با 210 بقبض دده م اخذ به حوالة على غير مديوله ٠‏ 
٣‏ شرا و بالقدر شرا ۰ 
١۴‏ الوكيل بالتكاح اذا أجرى عقد التكاح لنفسه ٠‏ 
4 فسخ الشركة تمطل واكالة کل من الشر یکین للا خر * 
۵ -- ا جر عل‌الصي الا ذون بعد الت وکیل کل ذللث موجب لانه‌زال ال کیل من ال کال ۰ 
مادة ۱۵۲۲ ازل من ال وکالة ] ویازم اخبار م رکله بذات ولا 
بر او کیل على الثمل اذا امتنع ولا يضمن الغرر الذي ترتب على موكله بامتناعه مغلا اذا وكله 
بیع ماله ووفاء دينه فتأ خر عن بيع الال الس اليه وامتنع وتلف المال في يده واجبر الموكل على 
دفع الدين ثانا لا شي' على الوكيل * 
[ دلکن لو تعلق بها حق الغیر کا ذکر انا یکون محبورا علی أيفاء الركالة ] ٠‏ 


وله عزل نفسه من هذه الوكالة بحضور من تعاق <قه بها و إصحعزله اذا رضي صاحب‌الحق ہذلك٠‏ 





عزل ار کیل 1 
مادة ۱۵۲۳ [ اذا عزل ال وکل ال وكيل فب على وكالته الى ان يضل اليه خبر 
العزل و یکون تصرفه صصییحعا ای دلاث الوقت ] الا اذا کل الوکل غاب فله عزله واذا 
عزله قبل ان يصل له خبر التوكيل تنفسخ الوكالة ولا بننظر وصول خبر العزل الى ال وکیل ۰ 
الوكيل نفسه فيازمه ان يع ال کل بعزله وتبق الوكالة 
في عبدته الى ان ی الموكل عزله ] 
واذا کان وكيلا لشراء مال مغين وعزل نفسه من الوكالة فلس .له شراؤه لنفسه مالم ييلغ 
خر ل 0 بالبيع او شراء الشيٴ الغیر المءين او بالتكاح اذا عزلب لفسہ 
يعزل قبل وصول الخبر الى مو كله ٠‏ 
مادة 401 ) 7 
کان الدائن قد وکلہ فی حضور المدیون فلا يصح عزله بدون عل الدیون وعل هذه 
الصورة اذا اعطاه الدیون الدین من دون ان 7 عزله فييراً | 


مادة ۱۵۲۰ | لتتهى الوكالة بختام الموكل 3 وفنا وك من الوكالةبالطبع ] 
0 او من الوکل بناء عليه اذا وكل احد اخر بیع او بأيار ماله 
او بقضاء او بقبض دينة وقبل ان بن الوكيل الوكالة باع الموكل المال او اجره او دفع ما عليه 
من الدين او قیض ماله عزل ال وکیل من الوكالة ٠‏ واذا باع الموكل ماله الدي وکل آنخر ببیعہ م 
اعبد له بخیار الشرط. او بخبار ار یة او بالفسخ ہسبب الفساد بج الاک عادت ال وکالة ۰ وکذا 
اذا وکل وکبلا بتبض دينة ثم اشترى مالا من الدیون مقابل هذا الدین عوك الوكيل من 
الوكالة . اما اذا رد اميم بخيار العيب للبائع الدیون عادت و کالة ال کیل واذا عاد.السال اي 
الموكل بسبب غير الفس فلا تعود الوكالة بناء علیه اذا و کل رجل آخر بامبة م وهب الال 
بذاته ورج بهبته لا تعود وكلة الوكيل ٠‏ 


مادة ۱۵۲۷ [ بتعزل الوکیل بوفاة الوکل ] الا قبل وصولس خبر اوفاة الى 


ا و ا 0 ی ی ا الغبر N‏ 
الو كل ولو كان ا وكل وصي الصغير ناء علبة ی ا کل د ااا ن 
بعك وفاة موکله وقیل وصول اظہر له لا ۳ دم المديون 9 

1 ولگ اذا تعلق 4 حق الغيز فلا وت ( داجع المادة ١٠5لا‏ امثلاً لو وكل الراهن 
المرتهن او غيره ببيع 0 0902 
من الوكالة ٠‏ 

وني رد احتار لا ينعزل الوكيل بیع ابيع الوفاي ولو توف الموكل لتعلق حقى الشتري ۰۸ 

مادة ۱۵۲۸ ACE‏ لوكي صلی ا 
لأن وكيل الوكيل وكين الموكل .فأذا فقدت اهلية الموكل للتوكيل تنفسخ الوكالة ٠‏ 

مادة ۱۵۵۹ | الوكالة لا تورث نعني اذا مات الوكين فيزدل ع الوكالة 
وبهذا لا 227 وارث "٦‏ مقامه ٠]‏ 

7 حق رد المع بطلب خيار العیب پنتقل ال الوارث والوعي راد کت لاوارث ولا وعی 
للیت پنتقل حق الرد على قول لحا وعلی فول لوصي القاضي ولا بقال بان الوكالة .قد انتقلت 
لفارت ن جى الرد ثابت في الا صل للو كيل * 

مادة ۱۵۳۰ [ تبطل الوكالة نون ال کل او ال و کل ] لاان دوام التصرف غير 
اللازم هو e‏ في ٦س‏ فدوامه وقيامه شرط ولا ببطل بالوفاة واللون*سواء كان اون 
ہق او غبر مطبی واذا جن‌لل و کل حبرت مطبقا م آفاق لا تعود ال و کالة وفي غير المطبق نعوده 

واذا تغلق حق الغبر بل کالة فتبطل بوفاة الو یل او یدنه ولا تبطل بوفاة الوکل ۰ 

fk‏ عاد عد 
الوكالة الدورية والوكالة ا تعلقن 7 حق الغير 

لقد تضرر النام كديرا نی دمشق من جراء ال و کالات التي اعتاد کتاب العدل عل ننظیما 
و تصدیقبا بعد ان قرر محلس الشوری بدمشق قرارانه العلومة ۰ قرر هبذا امخلس ايام الحكومة 
العر ية جلة مقررات رشان ال و کالات الدور بة وقد ظن‌اللاس وکتاب العدل پان هذه القررات 

CN 2 





۳7 ۲ الوكالة الدور يهُ والوكانة التي تعاق بها حق الغير 

۳ یز تکتابالمدل بيع الأ موال الخيرالمنقولة لدى كناب المدل فت ركوا دوائر الغليك ونظموا امثات 
من الوكالات وساعذتهم في الا یام الا ول اسکة ااشمرعية ودواثر القايك وا حا عل‌قبول هه 
ال و کالات واحرت معاملات کنبرة بل ستناد الی تلاك ال و کالات عتی بعد وفاة ببض ال وکین 
وصدور العزل منهم وقد تهت حکة القییز بدمشق الی هسذا اطاً الفادح ونقضت بعض 
الا عکام الصادرة بشأن ایت حم ال و کالات الدور بة من امحا ک ولا زالت الجا ج مشوشة في 
ام قبول هذه ال وکالة ورفضپا ولذلك فقد قررت لنة تفسیر القوانین في الدة الا خيرة قرارا 
یتضمن عدم اعتبار هذه ال وکالات اذا توفي ااوکل او اذا عزل وكيله الا ان هذا القرار لم يكن 
كاف لا زالة النشو بش عل »ا بظبر من العاملات الار ية فني هذا الباب ولذلاك قول : 

ان المادة الساوسة والثلاثين من قانون الا راضي ل تجز الفراغ الواقع غیرحضور مآمور الطابو 

وان الا رادة السنية العادرة في ايلول سنة ۱۳۱۸ اححقت الەقارات الا رافي و«نمت الاك من 
سماع دعاوى بيع وششراء الاأ..وال الخير امنقولة. التي لم لقع جور «أموري الفليك وان المراصد 
7 بقضها بدون اجازة التولي وک > الا اطنبلي کا 
دفہا من قبیل دفع دين الغیر فیعد تبرعاً ویضیع لارصد و یمود العقاد کی للوتف E‏ 
الدین ولا مجوز بعد ذلاك اعتبار ال و کالة 20( عر الدادر من نظارة الدفتر اخاقاي یف 
الا ستانة قد منم کتاب الحدل من نی الم کول بق الأ موال غير المنقولة وكذاك محكة القييز 
77٤‏ العدل ليس لم لنظايم ٦‏ - ۹ ياك 





خارج عن وظائفيم لذاك فان 3 ذو ا وکلات من کاب هو امار اشر تر ند فیح 
لا وام م لأن البيع والفراغ اذا کن لا بقع الا مذور 2 ااقليك وقبض اارصد ادا دنت 
لامح الا اذا حم به الحم الحنبلي کان الا قرار بحق ذاث لدی کتاب العدل مضیغا 
٦‏ الا ۰ 

واذا رجعنا ای القيقة نری ان ال و کالة الدور ية هي غیر ال و کال إلى تعلق ببا حق الغیر 
فتکون ال وکالة دورية ولا بتعلق با ست النیر وااعکس پالعکس فال کل ای تعتی بها حالفیر 
می الوكالة التي وقعث بصا ب الرهن ولا کان الرەن لا پصج الا اذا جری 7 الطاب كان من 
الواجب صدورالوكالة من الراهن في هذه الدواثر دون غبرها وهذا ما ارادته ا حاۃ بقوها في مادة 
۷ ( زاجم الادة ۷۱۰ ) لاآن هذه المادة وردت بحق الردن ١١ا‏ الوكلة الدورية فهي 


الفايسة بین امحلة والقنونین الا فراسي والتري ٣‏ 
الوكالة التى وردت مقيدة بقيد كقوله كلا عزلتك فأنت وكيلي وهذه الوكالة يمكن للوكل ان 
ا کو امہ aR KG E‏ لقي طن یی لاس :ما ۴ 
قوة الأخرى وان لا تحمل الوكالة الدور ية ب الوکالة التي تعلق بها حق الغير * ومتى کان 

کاب المدل منوعین من نظي الصکوك بحق یع الا موال غیر الاقولة وشرائها كانت باظلة 
ومتى بطلت هذه الصكوك بطلت الوكالة التي وروت نما ولذلك نی اری ات من واجب 
الحكومة ان تفع حداً لكل هذه المعاملات وان تصدر بلاعًا كك تاب العدل قنعهم فيه من لنظم 
هذه الوكالات و بذاك تحفظ الناس من ويلات عظيمة وتعلمهم گنا اگ ایک 
9 بحق ما بر یدون اجراءه من العقود لاان دواثر الطابو ( لتأسين الا لتستحيلالعقارات 
۶۵٥‏ ۹ هذا وقد اصدرت السکومة اخیر] قاثولياارهون اللذین نسنناعدها 
بآخر کنالي البیوع والا جارة وصدر قبلهها قانون التصرف نی الا موال غیر التقولة ورد في 
هذه القوانين ما ی بد نظر يننا بلزوم اعتبار أسناد الطابو دون سواها فالا ولى ادا ان تعطي لدواثر 
انسعیل وظیفتها وتومر کتاب المدل بالکف عن نم 0 تب و 


خائمة 
یت في الوكالة وأحكاءها في القانون المدني الأ فرنسي والتركي 

حرف 7 المدلي الأ فرنسي الوكالة تعر يما مخالا لىا عر>فته به الحلة فقد ورد بتعر يف 
 + 9 ۹ٰ9 70777٤7٤‏ ۶7 ؟ ‏ ولا للمقد بدون,قبول ارکیل . 
ومن تدقيق هذا التعر يف يتضح بأنما اشترطت قيام الوكيل باسم الموكل واشترطت قبوله للوكالة 
وعندنا يجوز للوكيل اضافة العقذ.لنفسه او موكله ‏ ولا پشترط قبول ال و کالة سبك الحاس فتتعقد 
بغیابہ موقوفة على رضائه وقوله وفعله * 

ولتعقد الوكالة في القانون الا فرلسي بالكاتبة و بالمشافهة ويجوز اثباتها بالشهود بشرط مراعاة 
86۴+ وقد سکعت ٘ ٘۶" اثبات 
٦ٹ‏ ی)) ؤ''ٗ'ە٢۷ى۷ە١۷٢۶۷‏ گ8 ١ ۷ ٥‏ 2۷۷ 
العدل قد حعل ال وکالات عندنا تابعة رام خاصة وجعلہا خطية لا قولية وهذا اقرب للحقبقة 


۷۹4 القابسة بین الة والقنونین الا فرنسيي الک 
لن الوکالاۃ بدخل تحتہا عمومہا وخصوصہا وصلاحیة الوکبل ودرجة ٹھوها وفیا اذا کات 7 
او الفراغ او الا قرار وهذه أحكام 0 +۶" 
ان الوکیل لا سقتی اجرة علی خدمخه الا اذا وحد الفاق يقضي بازوم دفع الاأجرة خلاقًا لنظر يائيا 
اطقوقية فان من استخدم آخخر بدفع له احرته اذا كان من يعحلون بالا جرة والا.فلا..لاأن شرط 
الأجرة يقم فرعًا لعقد الاأستخدام وتابعًا له ٠‏ 

وقد قسم القانون المدني الوكالة الى عامة وخاصة. وقال انها اذا عقدت مطلقة فلا تشمل الا 
الا مور الا دار ية ولا تتضمن البيع والرهر. وما شابه ذاك من احصوصات اما اذا صرح 
فیبا روم اجراء ذلك من قبل الوكيل ومتى کانت مقيدة بلح فلا لتضسمن نصب > ۰ 

وعا بجدر بالذکر هو ان الادة ۱۹۹۱ من هذا القانون اوجبت على الوکیل لزوم القيام بالعمل 
اذا قبل الوكالة واذا قصر في له پدفع الی. م وکله العطل والضرر الترتب عليه وقالت هذ 
ا کل بر على اقام العمل الذي شرع فیه ولو مات الموكل اذا كان عدم اقام العمل 
مك هنين أنعکام تالف ظط او الو کیل وان کان ما جوا وعناً على العمل 
کت لا يدقع عل ن العمل الذي م بم به لاان نظر یالتا اللدنية ‏ حٹ 
عسل تلم ررك رف يمر يار وس ۷٦‏ ۸ 
على القيام ا او غير محام -- ومتى مدع عن العمل واضر بموكله 
لأ ن ذلاك من الضرور بات في بلادنا ۰ 

وتبطل ال کالة موت ال کل عندنا ولیس لا وکیل ان بقوم پال کال بعدوفاة موکله ولو کان 
هنالك ضياع أموال کثيرة لان ها الضیاع ر ها بقع ورا لا يقم على أن شياع الال لا بوج 
7۵ //؟///ٰ ال ر كالة من م ركلة فأ ذا مات ال ىكل 
فقدت اهلية الو کیل بالا ضافة الی م وکله ولطالا اجزنا في نظریاا الدنية للوکیل ان بضیف 
العقد لثفسه او او کله فلا حل لقبول تصرف الوکیل بمد.وفا ه م و کله عند لأ نا قبل مده ان 
يتصرف عل مسوولية نفسه لا اضافة لوکاه ۰ 

وقد ای رین ااا وکیل کل کی اکل فًذا کان او کیل مَذوت بت وکیل 
نہ وو که لا سل عن م فدله وعله واذا کان غیر مأآذون لابقبل نو کبله غيره اصلا وني القانون 
المدني لا فرنسي الا مر ایس کذااث فقد ورد فيه ان ال وکیل ان عر كنل غبره 





المقايسة پین ام والقانونین الا فراسي والتر کي .۷ 
وو کا کل سو او e‏ ل و و کل من عراف فیه فقدان الأ هلية والسار هر حون ما وقع مه 
حق الوکل * 

60 النقود وروس الاموال اهنبة عظينة_فندوردافي الادة 
۱۹۹۲ من‌هنا نون ان ال رکیل اذا صرف نفردال کل مصالالذاتیة یدشہا مع فادہا القانوی٠‏ 

ول لا وکل ان مزل و کیله بدون وت ان چاو تاو غرم افیا نف 
السطل والضرر مع الفائض القانوفي وليس لله تأخير دفع اجرة ارکیل بداعي ان غریه كان بأمكانه 
القيام بعمله مهذة اقل من المدة التي قام جا الوكيل ٠‏ 

ولتفسخ اوكالة في القانون المدني بعزل الوكيل واستعقائه .و بالمجز عل الوکل و بمحزه عن 
70 81 +۶ عا 
للحلة لأ بها جات ند اک مرول A E e‏ اوكيل الثاني لا كلع اوكيل الأول 
من القیام پا رکالة الا اذل عزل ال کل کیله الأول ببوكالة الوكيل الغاني - 

ما القانون ادن آلتررکی فا نه أجاز لا کیبل قبض‌الا جرة واستيفائها اذا افق الموكل والوكيل 
علی ذلك او کانت العادة جار یڈ بذلك * وقد اشترط هذا القانون قبول او کیل لاو كال کا هي 
العادة المروفة نی .اح والقانون الد الا فرنسي الا اذا كان للوكيل صفة رسعية لقبول ماعبد 
اليه من الا عمال ا 306 داك من مقتضیات 0 وصنعته او کان اعان ذلاك: يعتبر قد قبل 
وکالة اذا ( برد ها حالا ۰ وللوکیل مقتضی هذا القانون ان يقوم بكلى عمل مكن اللوكل اركف 
بقوم به عدا اقامة الدعوی والسلح والتحکم 01:77 

اج الى صراحة في التوكيل ولیس لا وکیل آن تالف م وکله فیا اه به الا الا مالس 

ایک استحصال الا ذن با وال مال التي لو استژذن ال وکل‌من اجلبا لا جازها فلا تقید 3 
و جوز فيه لو کیل ان حرف بعن قید الوکل ۰ وقد عرفنا من تانوننا ان العقد یتضمن"انخف 
منه لا مثله ولا 927 نا لا 2 ود ری > کنا ان اگل غيره بدون اذن صر يح 5 
القانرن الدني التري ۲ ج يز لاوکیل E‏ غر ادان ا تاف بل دجات نات 
آخران ہما الحوز یڈ والعادۃ ناذا ‌‌ الوکیل غبره ما وکل:به او کارت 

ضط اھکل فله ا کا لناامن ان قول فیه ان البلاه الغربية اف ا کن 
تبرت وکلاء الدعاوی من خراص الم واجازت تلم قیام بأحکام ار کالات نسم و ضیرم 





۷۰۹ 7 ص)' 
۳ لم ایض 1 أسناد الوكالة وتصدبقها في مكاتيي لأ ن الك سکومة وضعت شقتھا التامة بہم 
وفي بعض البلاد اذا غاب ا وکیل عن مله مکنه تكليف غيره للدفاع عنه في کل 
الدفاع بها اليه على ان يكون هذا المدافم ا ات وان 
کانت تخالف مذهب ال حتيفة رصاحبیه الا اي اری ان الدنية ااضرة وال حتیاجات الادة 
اک ا 1 حرف بمالیزشی_ ۰ 
كل غرض وعوض واعطاء الحامين بعد ذلك الثقة التامة بتعظم ا وکالات والصکول ککتاب 
العدل اسوة بالبلاد الراقية ووضع قوانين شديدة ان يقوم بضر مو كله لان البلاد لاثرق 
الا القضاء والقضاء لا يرق الا اذا كانت نفسية الحامين كيفسية الحكام او اعظم یت فلا بی 
لمعکام ان جنروا ا حامین اللہم الا اذا كان إلوكيل هو الباعث او السبب في احتقار الحكام له 
فلا حق والخأك يحتقر الوكيل .او اذا كان الوكيل يحتقر نفسه قبل ان يحتقرء :اهام ٠‏ 

وقد اعتبر هذا القانون الوكلا امتعددين مسؤولين مال تجاه م وکلیهم بالكفالة المتسلساة 
وكذلك الموكلون المتعددوتٌ فهم مسؤولون كاه كلامم کنالة منسلسلة وحمل الوكالة عقداً غير 
لازم واعطی اکل من الوکیل والوکل حت ہہ" نعزال والعزل الا ان من يتسبب لقطع علاقة 
N 2‏ في ا حا 
لأن العقد اذا کان غير لازم جاز لكل من العاقدين فسخه دون ان پکون مسوولا بعطل وضور 
وقد عرفنا حتى الان من قانوندا ان الوفاة والنون من موجبات انفساخ الوكالة و كذلات القانون 
التري نقد اعتبر ذلك من موجبات انفساح الوكالة آلا ان الا نسحاب عن الوكالة اذا كارك 
يسبب ضياع حقوق الموكل فللوكيل او مثله او وارثه ان يداوم في الوكالة ٠‏ 


يتضح ام بیانه ان بحث ال وکالة في القانون المدني الا فرنسي کان مقتصرا ع الوكالة و 
يقسمها الى وكالة بيع او وكالة شراء او وكالة دعوى الى غير ذلك > ذكر في اللحلة و 
هذه القوانين عن الوكالات الدور ية والوكالات التي تعلق بها حق الخير لاأن تلك القوانين لل تر 
لزوما عفر یی بین ال و کال بالبيع والوكالة بالشراء بعد ان بحت عن احكام ال وكالة المومية ولا 
شك ان الحلة وان اطنبت في ذلك فأنها لم تبق محالاً اوقوع خلاف نی الوکالات ودرجة شموا 
في اكثر العقود على اختلافها ولم ببق محالاة لاجتهادات الحكام التي لا تلو من السبو والغلط في 


المقايسة بين الحلة والقانوئين الأفرنسي والتري ك۷ 

أكثر الأ وقات لا سيا وان الحلة بيات عن الأ مس والرسالة وهذه لا شك لتضدن أحكام قد 
لا توجد في ال وکالة فلا بقال وال هذه بات القوائین الدنية انفل من الحلة واقرب الی 
الا حتیاجات بعد ان گنا ان احتياجائنا وعادائنا في هذه البلاد قد تأسست على وكالة واعس 
ورسالة + ولا ند لتعیین صلاحية کل من الوکیل والرسول وال مور فیها مع مافي القوائین الدنية 
من ضمین الطرفین العطل‌والضرر الواجب وضعه في زماتا هذا بحق بض الو کین الین پئوون 
هغم حقوق الوكيل مذ الت وكيل و تق بعض اوکلاء این تساطواعل‌هذه الٰنة لغاية تأمين منافہم 
الداتية فكانوا عالة على غيرهم وسببًا لانصراف اللاس الی استفقارم واستحقاره‌بنتهم فصار من 
اواجب الا عتناء بهذه الا مور ومنع السلابین من نخاذ احاماة مهنة اسلب ومنع الدجالين من 
اسقاط تقو له O‏ تازصول ال در میمات فد لا پصاون الا متفر 
اخرى ٠‏ فعلى السادة الحکام ان بطلہوا من الحکومة منع الدجالین وثقوم من رأوا يف عله 
اعوجاجا من الحامين كي لا يزوا أمامهم الا من احقعت فیه الکفاءة والصفات العالية من ا حامین 
یننظم اس ا حاماۃ ولتشرف المنة برجاها الا قو ياء وأبنائها البررة وتسير الحام سيراً حستا لاأن 
الام اذا کان لا بری في الوکیل الا ف ر ونفسا شمريفة لا ل الانحیاز عن 
الجادة المستقيمة .ولا بنحرف عن القانون ولا شك ان العدل أساس الماك ٠‏ 








کا ی 


: یج با ر ےت 
کرک الام و میں ریش 


5350 ون E‏ 8 ور موق رت 
و ا ری مسر ی 





الككثاب الثاني عفر 


( في الصلح والأأبراء و شل عل مقدمة واربعة آبواب ) 


المقدمة 
( في .بيان بض الاصطلاحات الفقبية ) 


الصلح ثابت پالکتاب والسنة واجماع الا مة فقد ورد بقوله تعالى « الصلج خير » و بقوله عليه 
الصلاة والسلام ومعناه « کل صلح جائژ بين السلمین الا صلحا ال حراما او حرم حلالا » 
ذهو معقول بنظر البقلاء لان لد آذا طلب حقه وانکره علیه الدع علیه و کلف لا قامة 
7 الدعوی لا بد وان پضمر لدع علیه عداء شدپدا ربا کان سیب لقال 
او لارتكاب الجنايات وهذا لا يز يله الا الصاح لا نہ سید الا حکام ۰ 


ماة ۱۵۳۱ [ الصلح هوعقد برفم الزاعبالتراضي و بنمقدبالا ماب والقبول] 
لذاك يجوز الصلح پالدعوی الصحييحة و بالدعوى الفاسدة .اما بالدعوى الباطلة فلا لأن الذي' 
متى بطل بطل ما هو ضنه وقد جوزه. بعض الفقپاء عن الدعوی الباطلة ایض لان الصلح فداء 
هين الا ان القول الاول هو الفتی به ۰ شا ام توفي رجل وتنك ولا وشقيقاً فادعی 
الشقيق حصة ارثية من شقيقه وتصاح مع ابن المتوفى عن دعواه فلا يعتبر هذا الصلح ران 
لمتوفى ان يرجع ما أعطاه لعمه لبطلان دعواه ٠‏ وكذا اذا قبض الوكبل جانبًا من دين موكله 

CY 7 » 


0 الماح 
من المدین وله الي م وکله ثم ادعى مو كله عليه بالباقي وتالا على مبلغ فالصلح غیر سحیح ٭ 
وکذا لا تصح معالة السائع ولاشتري والفارغ والفرغ الیسه في البیم والفراغ العادي عن 
الدعوي المتكونة بيههما بق ذلك لعدم امكان سماع دعاوى البيع والفراغ العادي ٠‏ وكذا الصاح 
عن اجرة الناحة واجرة الغتية -- واجرة التصو بر الحرم - والر با وحلوان المنجم وعن الال 
71 1 ہہ من الا ہد غير صجیح 
لبطلان الدعوى بذاك على مذهب ال مام الا عم الذي اختارته المادة ( ۱۰۷ ) من الحلة ٠‏ 

و جوز الصا لج عن الدعوی الفاسدة سبب 2 وخلل شصو رها او لساب خط مدودها 
وما شابه ذلك ماع عن الدعوى المتناقضة ٠»‏ 

دا ان الرضاء شرط من شروط الصلج وقد ورد في هذه الادة کلة بالتراضي مشيرة الی 
ذلك فلا يعتبر الصلح اككره ٠‏ 

الصلج يتعقد بالأيحاب والقبول و بالتعاطي و بالكتانة و بأشارة الأ خرس وبأيجاب المدعي 
فقط ٠‏ ويشترط فية الاأيجاب اما القبول فلا الا اذا كان الصلح يتضمن المبادلة لذلك اذا كان 
الدی به معیثاً بالتعبین کالصاطة عن دعوى معلومة هبلغ معلوم او كان المدعى به غير معين 
لكنه دقع على غبر انس 00ھ0 على مبلغ من النقود الفضية 07 من النقود الذهبية المدعى 
70 ھ, 

ويكني فبه الا كاب اذا ان منضح تا لا سقاط بعض اقوق لاان الا سفاط ابراء وال براه 
لا ناج ا ی القبول بل يرد بالرد انما يجب فيه وقوع الا یجاب من الدعي ناذا قال المدعي للدعى 
عليه تصالحت معك على ثلاثين ليرة من امسین الي لي بذمتك 7 م الصلح ١‏ ددون قبول المدعي عليه 
واذا وقع الأيجاب من المدعى عليه فلا بد من قبول المدعي لأأن الصلج اما ان يكون اسقاط 
فلا ند فية من قبول الدائن المسقط واما ا ا فلا بد فيه من ال يجاب والقبول * 

زهان اا رح ال عا وال راه مه ماني او ا ا وا من 
الموجب اذا کان مدع اما اذا كان الموجب مدعى عليه وكان الصاح واقعًا على مال من عين 
الجنس غير معين بالتعيين بقع الصلح بأيجاب المدعى عليه بصيغة الام وقبول الدعي بصينة 
الاي فأذا قال المدين بالف قرش الى دائنه صالمني على ثمائمائة قرش فأجابه الدائن صالحتك 


م الصلح ( بر ) ٠‏ 





الصاح ۳۱۱ 


دا 7 من حیث احتیاجها الی الا مجاب والقبول لقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسمالاول: 
العقود التي تحتاج ا ی الا بجاب والقبول کالنیع والأجارة والموالة واارهن -والا يداع والهبة * 
القسم الغاني : العقود التي لا تحتاج الى القبول مطلقا كالكفالة ٠‏ القسم الثالث : العقود الني منها 
ما يجتاج الى الا يجاب والقبول ومنها ما حتاج ا ی الا تجاب فقط کالصلج ٠‏ 

ولا يشترط قبض بدل الصلح في الحلس اذا كان المصالح عنه يا کالصلح عن دغوی الدار 
في مقابل النقود او اككيل او الموزون او الدواب ولا عبرة للصالح عليه سواء كان قي او مغل 
6+070 او كان المصالح عنه مثليا والمصالم عليه هيا كالصلح عن دعوى المبوب في 
مقابل دار او عرصة او حيوان او كان ا مصاح عليه بعض المصالم عنه كالصاح على عشر بن 
ليرة بدلا من خمسين ليرة ٠‏ 

و بشترط قبض بدل الصلح سيك الحاس اذا کان ا لصاح عنه والصاح علیه مثليًا من جنسین 
محتلفین كالصلج عن ا ل بعشر بن ليرة او عن الجسين ليرة يخمسين یدبا او عن 
انسین مدا حنطة بعشر 0 حنطة او بعشر ین مدا شیر 

وينعقد الصلح بالتعاطي اذا اخذ المدعي مالا يستحق قبضه فأذا ادعى المدعي بدعوى على 
المدعى عليه فأ ككرها واعطاه مالا بدلا مما يدعيه فأخذه المدعي وقع الصلح بالتعاطي ولا ينعقد 
الصلح بالتعاطي اذا اخذ المدعي ما يستحق اخذه : كالمدعي اذا ادعي بالف قرش فالكر دعواه 
للدعی علیه واعطاه مثة قرش فأخذها لآ يكونان تصاعا عل الائة فرش لان اللدعي بکون ملد 
هذا قد اخذ جانبا من النقود بنية استیفاء الباتي والیقین لا بزول بالشك ۰ 

مادة ۱۵۳۷ [ الصا هو الذي عقد الصلح ] سواء کان اصیلا او وکیسلا او 
و او اع 7 عليه * 

مادة ۱۵۳۳ [ الصالح عله هو بدل الصلح ] 80+ 

مادة ٠٠۴١‏ [ لصا عنه هوالشي الدعی به ] ویشفرط ان یکون الصا عه 
حق الصا سواء کان معاومً او حبولا" او عینا او دیثا او قصاصا او منفعة فیبطل الصلح اذا 

کان الصا عنه من حقوق الله اي من القوق العائد نصفها لعامة کالصلح عن الزنا او 0 


€ 
عن هدم الحائط المشرف على ال هدام على الطريق العام لان الصلح اما اسقاط او معاوضة ولا 





۲ سوت 


حق نی الوجہین للصاخ فما یمود الى العامة .اذاك لا يجوز الصلح مع الشاهد لا جل عدم الشهادة 
ولا الصلج مع القاذف على عدم اقامة الاعوی ولا املع مع صاحب الجدار المائل الى الا هدام . 
يق العام لان نةا اتراق اة لا لان ال فقط .اذ ان تحرمة الإنا شرعت لسلامة 
ال لساب وصيانة الفراش ولدفع الشرور التي لقع عادة بين عشيرة الزاني وللزف بها وقد معیت 
حقوق الله اتعظيمها وتعظم اھا والاءافالله سبحانه وتعالی شعال عن الا نتفاع بشي" 
من اب شیاء 0 

واذا صاط الصا على ما لا یستعنه لا بسح صلحه فأذا ادعت الزوجة عل زوحبا بأن ابهسا 
متولد منه وانکر دعواها وقصالا علی دعوی النسب لا تصح مصالتهتما. لان النسب حق الولد 
لا حق الزوجة فليس لطا الأعتياض عنة ٠‏ 

وکذا اذا ادعی احد الغامة علی آخر لتحاوزه على. الطر يق العام خم تصاطاءعلی مال الا پقتبر 
ضلحما ولصاح ولغیره اقامة الدعوی عی التحاوز الا امام السلمین فان له العتایم عن اطقوق 
العامة اذا كان هنالك منفعة عامة على شرط وضع بدل الصاح في بيت الال ٠‏ 

وكذا الستودع فأئه لیس له الصاعة عع سارق الوديعة آذا کانت موجودة “الا “اذا از 
الودع ذاك او کانت الودیعة تلفة فلودیع مصاعة السارق اذا ۸ یکن في السلم عبت فاحشا لان 
للوديع حاصمة الغاصب واسثیفاء بدل الفمان منه ( راجع الادة ۱۱۷۷ من انز ).۰ 

و يشترط ان يكون الصا عنه حقا ثابًا به عله فلا يصمح الصليم .عن الأ براء من اككفالة 
النفسية في مقابل مال لان حق كلدو ل له بالكفالة اللفسیة هو تلم الکنو ل بنفنه وهوعبارة 
عن ولاية الطلب فلا يصح فيه الصایم واذا وقع الصلح سقطت الكفالة لان السقوط الايجنفاج الى 
عوض والساقط لا يعود ٠‏ ءا الصلح عن القصاص فيصم لان حل القصاص مملوك في الاسئيفاء 





)١(‏ ملاخظة : ان هذه النظرية تخالف ما جاء بالنظريات المزائية لان قانون الزاء اعطی 
حق اقامة الذعؤى والغفو عنها الى ولي المزلى بها وزوجها اذا کانت ذات زوج واعطی حق اقامة 
الدعوی بالقذف والذم والقدح والتحقير الى نفس المقذوف او"الشخضص الواقع مد الذم والقدح 
والتعقیر ولوارثه اذا کان ذلاث مؤثراً بحقوقه ‏ وتعليل ذلك مفصل بالنظرریات الرائية فلا 
حاجة لذ کرو ۰ 





الصلح والا براء وأقسامها ۳۱۳ 








20 ؛ القصاص غبلاك الا عتیاض عنه ۰ وكذا الداع عن الکنالةاملية 

صفییم. لانه يسقط الدين عن الكنفيل ٠‏ وكذا الصلح عن الشفعة اي الصلح عن مال في 
قابل تسلم الشفيع حق شفعته باظل وتسقط الشفعة فيه لأأن الشفيع لبس له في الشفعة الا حق 
القلاف 5 الحق هو عبارة عن ولابة الماك فلا ستعاض عنه ٠‏ وكذا الصايم عن مقدار معین 
من ااشفوع نعصدہ من ان اابیم باطل لال امن ولابسقط سق‌الشفيع من شفعته اما الضلح عن 
لمف الشفوع في مقابل لصف الشمن محیح ولا بيبطل الشفحة ٠‏ 

مادة ٠٠۴٠‏ [ الصلح هو ثلاثة أقسام الفح الأول الصلح عن لا قرار وهو 
اسلح الواقع على اقرار المدعى .عليه ] :صراحة وحقيقة وهذا ظاهس ومعلوم او حك كصاج 
الدی علید یع الدعی :بعد الأقرار له بحقہ [ السے ااناني الصاح عن الأنکار دھوالصلم 
لواقم عل انكر المع علیه ] لا اذا آتکر الدعی‌علیه دعوی الدعي نم تصاعا علن تال 
معلوم فیصح صاحہما ولا بطالب المدعى عليه بالمدعى 4 ولو اقر به بعد ذلاك ولا قبل بسة الدعي 
الصاح ( بحر ) [١‏ القسم الثالث الصلم عن 507 ت وهو الصاح الواقع على کت 
اللدعئ علیه بان لاایقر ولا كر :] ٠‏ ودليل انمصار الاقسام,في هذه الثلاثية استقرائي وعفلي 
رذاك لان امم امام 9 ی الدعي لا بتصور له سوى هذه الحالات الفلاث 

مادة +۱۵۳ [ الا براء عل قسمین الاول ابراء الا سفاط والثانی ابراءالاستیفاء 
أما ابراء الا سقاط 3 Wey,‏ تا قام TT‏ ی 
كان 9۳۲ أئ ۳ ااا 0 
منه عن ذمته وهو الأ براء الخو عنه:في كناب الطلم هذا واما ابراء الأستيفاء فهو 
عبارة عن ا بقبص واستيفاء حقه الذي هو في ذمة 0 وهو نوع 
من الا قرار] ‏ ۱ 

ويجب ان .يكون الأأبراء مضاقا ای ات لا ال النفس کا هو صر یم عبارة ( اسقاط قامحقة) 


۷4 اقسام الأ براء 
الواردة في هذه الادة لان الا براء من اللفس هو اظهار العداوة واللفرة والا پراء من ای هر 
اظبار الأ نعام والحبة ٠‏ وكذا .الأجل أنه لا بطل ول صاحب الاجل ان برفت من الا جل 
271 و بیطل بقول الدین ای دائنه ابرأتك من الاجل ۰ 

د يغبم من هذه المادة ان الأ براء اما ان يكون ابراء اسقاط او ابراء استیفاء فأذا وقع الا براه 
ملا يحمل على القبض والاستيفاء لأن الأأبراء يب حمله على ما هو محقق والحقق هو ابراء 
الا سنیفاء لانه اقل من الا"سفاط والاقل حقق والا کذر مشکوله ۰ 

و یفترق ابراء الاسقاط عن ابراء الاسنیفاه الا من حیث اللفظ انی) می حب کون الاول 
انشاء فلا تسمع فيه دعوى كذب الأ قرار والثاني اخبار فدعوى كذب الاقرار فيه مسموءة 
5 بني تفصیل ذلك في المادة ( ۱۰۸۹ ) ۰ ال امكان مطالبة ماوقع ا 
1 مدینه ابراء اسقاط بعف قبض‌الین ثللدين استرداد مادفعه امافي ابراء الاستيفاء 
لا برجم الدین عل دائنه با دفعه له ۰ رایع الااستیفاء أَقل والا سقاط آکثر ۰ 

أما افاظ الا برا» نمنها ما یشمل چمیم امقوق کامن والاجرة والفصب والا مانة والبر 
وارش النایات کقول البري* لا حق لي قبل فلان لان ة قبل تشمل الا مازات والخموزات 
ومتها ما ظطص بالديون فقط کقول البري" فلان بري" مما لي عليه من الحقوق لان كذ على 
تستعمل في الديون ولا تشمل الأ مانات ومنها ما يخلض بالا مانات فقط كقول المبري" لا ثي" 
لي عد فلان او لا شي“ لي مع فلان لان كني عدد ومع تستعمل في الأ مانات ولا تشمل 
الخصب والدیون ۰ ۱ 

وينقسم الأأبراء باعتبار ما بعلق عليه الى أقسام ۰ الاول : الا براء من الدعوی وا حصومة 
سواء كانت دعوى دين او دعوى مضمونة او أمانة او حق مسيل او شفعة او شرب فهو صميح 
کرک لیف "۷۷ھ 0ھ 
متنع عليه الأ دعاء بها منه ومظالبته بها وله الدعوى بها على غيره ٠‏ 

الثاني : الا براء من الدين سواء كان دين او ٹن مبیع او قيمة مغصوب تل ف بيد الغاصب قبل 
الا براء فهو یح ویر طهر" 

الثالث : الا براه من المین الضمونة على وحه الانشاء کقوله ابرأت فلا من العين الني 
لی عنده فلا پسقط هذا الأبراء حق الدعوى ولا يثبت مللك المبرأ لان الا عبان لا نسقط 


اقسام الا براء 1 ri‏ 





الا سقاط وللبري" اقامة الدعوی علی البراً وعلی غیره بل ثنقاب ید النصب الی بد الاأمانة ولا 
يشم لهذا الأ براء قمة المخصوب لعدم امكان مطالبة الأجة من الغاصب معقيام عين المال في يده * 
الرابع : الا براء من العين الممعونة علروجه الاأخبار فتسقط فيه الدعوى وال كقول المبري' 
ان فلانا بري” من حميع م لي قبله فبشمل هذا الا براء الديون والاعيان المضمونة وال مانات 
ولا شمل الق اادث بعده لان الا براء لا يشمل ما عده ٠‏ 
انامس : الا براء من العین الا مانة فهذا الابراء بسقط الدعي من حق الدعوی قضاءه 
لا ديانة فلا آسمع دعوی الدعي بعده ٠‏ 
السادس : الا براء مر ا الحقوق كاكفالة والحد والقصاص والارش والدية وخیار 
العيب ( راجع المادة 19375 ) ٠‏ 
مادة ۱۵۳۷ [ الابراء الخاص ھوابراء TO‏ ذعوى متعلقة بخصوص 
3 
ماد کتعوي الطلب من دای او ضیعف او جنة اخوي | 
( ارات فلا من دعوی الدار الفلائية وقوله ارات دنا من درني عليه ٠‏ فم من 
هذا ان‌خصوص هذا الابراء باعتبار تعين الق‌الذي‌صار الابراء سببا لسقوط الطالبة به " 
مادة ۸ الابراء العام ينقسم الى قسمين + الاول : الابراء العام من كافة القوق 
کتوله لا حق .لي قبل فلان او لا ای او لیس لي معه اص شرعي او لا استحتی علیه 
6 فهو ابراء شمل الدیون والاعبان کا ورد ذلك مان هذه الا ات 
[ الا براء العام هو ابراء احد آخر من كافة الدعاوى ] الا مايحدث منها بعدالا براء 
والقسم الثاني : الابراء العام من نوع حق ڪقوله ابرأت فلاا من ديني عليه فلا يشمل هذا 
الابراء الا الديون ولا شمل الاعيان والامانات ٠‏ وكذا اذا قال المبري* لبس لي عند فلان 
حق فیکون آبزاه‌من الامانات ولا بضمل هذا الابراء الاعبان القصوبة ۰ 


سح 


۳۹ شروط ااصاط 





«الباب الأول» ` 
مادة ٠٠۴۹‏ [ یشقرط ان یکون الصا عاقلا ] کا هو اک میم العصرفن 
[ ولا يشترظ ان 1 E‏ فلا 2 صلح الحنون والعتوه والصى غير ا مبز ٠١‏ 
والمفمي عليه والنائم والمدهوش والبرسم [ اصلٴ] سواء كان الصلح مضراً به أو غير مهم 
ةك مدع او مدعی علیه ۰ و پصح صاح اک اران ترتع له * 
ملاحظة -- ان الحلة اعتيرت المعتوه کامحنون والصبي غیر المیز وقد ورد في الادة )٩۷۸(‏ 
من الحلة بأن العتوه ك الصي المیز وورد نی الادة ( ٩1۷‏ ) بان عقود الصي المیز موقوة 
على اجازة وليه فكان الاولى با حاۃ ان تطو يکلة العتوه من الفقرة الاولى من هذه للادۃ و آضیفا 
الى الفقرة الثانية ولعلما آرادت من لته اامتوم اي لا ینیم شب اصالا ٠‏ 

20 صلح | لصي ا ON‏ انم یکن فيه ضرر بين ] وكذلك صاح ا معتوہ سواہ 
کن اف او غير نافع وسواء کان الصاط مدعي او مدعى عليه ولا يصح الصاح اذا کل 
مضراً بالصخير  [‏ اذا ادعى احد على الصبي المأذون شيا ] من امور التازة او ما هومن 
کو" والوديعة والمضار بة ة والخصب والعار یة 1 واقر به ] او 2 وکال للدي 
بيش على دعواه [ يصح صلحه عن اقرار ۱ او عن انکار واذا کان الصي مدعیاً ولا برهان 
له على دعواه واطصم 0 فله عقد الصاح اذا كان الخصم يحلف الهين اذا حلف والا فلا لأن 
الصي اذا کان فادراً عی اثبات دعواء او کان اخم مقر او منکرا ولا بقدم علی حلف امین 
فلا جوز لاصغير عند الصلح ۸ لس له الط والتاز یل والتبرع 5 

[ وللصي الأذون ان یعقد الصلح علی ایل وامہال طلبہ ] ان الا لوالا مبال 
من نتائج الأعمال التجار ية والصتي الأذون كالبائع في ذلك سواء کان مدعا او مدع عليه 


شروط الما ۱ ۷ 





وسواء کان اشعم مقر او منک وسواء 8 لاصغیر نة او لا ٠‏ ولاصي آ20 حول 821 
ولاز ره صلحاً عن رد المبیع ال دي باعه ال نے وظبر فيه عيب قديم ولاس له الط والتازيل 


بال بالعن بدون وحود العیب القديم ٠‏ 

[ واذا صاط على مقدار من طلبه وكان له بينة بتامه فلا يصح صلمه ] اضرد 
الظاهى في هذا الصاح ولان ال حط والناز يل ابراء والأذون لبس له الاأبراء. ٠‏ 

[ وان لم تكنله بينة وتحققان خصمهس يحلف إصم ]لان الما أُولی من الیعین 
0ئ فصالح على مقدار قهته يصع ] سواء کان له بينة على دعواء او 
م يكن لان هذا الصاح يتضمن المبادلة والمبادلة من اعمال التجارة [ ولکن اذا صالح علی 
نقصان فاحش ء 0 ية 2 ذااك الال فلا + 2 بم | لان هذا الصاح مضیر بحق الصي را ۳ 1 

ملاحظة - لقد ورد في شرح المادة ( ۹۷١‏ ) من الحلة بأن للصبي المأذون ان ببيع ماله بغبن 

فاحش وقد ورد في هذه المادة اله ليس له ان بصا على نیز قبي له بغبن فاحش والفرق بين 
الحكين على ما يظبر هو ان البيع بالغبن الفاحش يكون لتطييب قلوب الز بائن وتكثيرم وهذا 
منقود في الح ۰ 


مادۂ ۱۵۶۰ [ اذا صال ولي دنا او وصيه او مثولي الوقف 1 غن ذعواه 
فیصح ان لم یکن فیہ ضرر بین وان كان فيه ضرر بين لا يعم بنا“ عليه لواد 
اعد على صبي کذا درائم وصالح ابوه على آن بعطي كذا درام من مال الصبي يصح 
ان کا نت للدي بيه وان ( تکن له پينة لا بصع ] ۰ 

سواء شهدت الببدة بحشور الا ج او حضور ولي الصفیر او وصیه او كان اولي او الوصي 
متحققًا پآن پينة الدعي سنشهد له عل دعواه واخاک سیک بقتضاها ۰ و پصح في کل الاحوال 
صلح الولي والوصي والتولي بدعوی الصغیر على مال لفسه ولو بضرر بين لعدم طوق ضرر 
بالصغير وهاله * 

«TA 2 


۳۱۸ شروط الصا 








۱ واذا کات للصغير طلب في 0ئ0" وصا له ابو ٥‏ خط ولاز پل مقدار مله فلا 
بصم بصم صلؤه ان كانت له ۳ او کا ان بطات ب الصغير | و وان ل تكن أه ببنة وحقق 
ان المديون شلف 8۳ ۱ 0 
واذا ظفر و ولي الصغير ووصیه او الصغیر بعد پلوغه بیشه على طا به وحقه فله اقامتها ولقض 
الصلح الا ان هذا الحم ملسوخ فی زمانا 7 2 قبل التطبيق وتو حصر الشبود في الذعوى 
على ما جاء بقانون اصول الحاكات الحقوقیة الا اذا قبانا عدم صحة أقرار ولي الصغير يحصر البينة 
ولا يوجد في الا صول ما بشير الى ذلك ٠‏ 
[ ويصح صلج ولي الصي عل ما تساوي ننه مقدار طلیه | او انقص E‏ 
تراد E‏ العم مقرأ للولي والوصي او لم بحكن _ لان المصاطة 3 بس" 
ماو ولول ا خی الماوشافي تما الک[ سک اذا وجد غبن فاحش فلا بصع ] 
لان ااضالحة على هذه الصورة تی اماتاذا کان لا بننة للولي او الوصي على دعواه وظبر وفقق 
اقدام اصم علی حلفت اين فیبوز اولی ولاوصي الصاح على مال الصغين بغين فاحش وهذا كله 
يري 2 0 ن ناشئة من عقد الولی او الوصی لان الناشي" منها من عقود م بصن لم 
الصلح عنها ولو شبن فاحش و تضمنوا | مقدار ما حط ونزل من مال الصغير * 
مادة ۱۵۶۱ [ لا يصح آبراء ۱ اسقاط 1 الصی ] اون وغير ادن 1 والحنون 
والعتوه مطلّا ] ۰ و يجوز ابراء استيفاء الصبي المأذون ٠‏ وابراء الولي والوصي مدیون الصي 
عن معافلات أجروهاً مباشرتہم و بضعنوا ما ابرأوہ ٠‏ واذا اختلف البريٴ والمبرأ فقال المبري' 
کر E BOS 7 A‏ وہ رین 
ان يكون الصي ميزاً او غير ميز حسیا بذل فليه اطلاق المادة ٠‏ 
مادة +  +‏ کالة اصومة لا تستازم ال و کلة بالصلح ] لان اخصومة ضد 
الصاج والشي' لا دل ا ر بدعواه ولح عل تلاك 


شروط الصا ۳۹ 


الدعوى بلا اذن فلا يصح صلمه ] وتبق الدعوى على الما و ببق الصلج موفوفاً علی اجازة 
الموكل ٠‏ وكذا الوكالة بالصاع لا تستازم الوكالة بالخصومة وذلك لأن معنى الحصومة سي 
اصطلاحات الشرع هو التوسل بالطرق القانونية لأأثبات الحق ومن الصلح ما يكون اسقاطا 
مت ی بیرق ا عل ال ان 9۱ 0 پ۱ 
لا حقيقة ولا محازا 6 

مادة ۱۵۶۲ [ اذا وكل احد آخر على ان پصالح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة 
فبازم المصالم عليه الموكل ؤلا يواخ ال وكيل بذلك ولا بطالب به  ]‏ 

اذا كان الصاح الا ل كالصاح على مقدار من الدین سواء کان عن اقرار او 
عن الكار او عن سكوت لانه اشقاط والوكيل فيه سفير ٠‏ والقاعدة في ذلك گي ان الصلح اذا 
كان من قبيل الأ سقاط يجب فيه بدل الصلح عل الموكل لوجوب اضافته الى الموكل والوكيل 
فیه سار ومعار کالصلج عن الدين بمقدار من حنسه وعن دم العمد وعن المناية فها دون النفس 
وعن التکاح فأنه بقع على الموكل سواء کان عن اقرار او عن اتکار او عن سکوت الا اذا ضمنه 
اوکیل ٠‏ وكذا الصاح عن مال مال عن الكاز يقع بدل الصلح فیه عی ال وکل سواء کان الال 
الصاح عليه والمال المصالم عنه من جنس واحذ او من أجناس ۳ /, 
واذا کان الصاح عن معاوضة مالية بقع عی الوکیل لان حقوق العقد تعود للعاقد الا اذا أضاف 
۴ العقد الی م كه ۰ واذا دفع الوكيل بدل الصلح برجع به على موكله لان الأأعى بالصلح 
اس بالغمان في کل الا حوال ۰ 

[ الا ان یکون الوکیل قد غمن الصا غ عليه :فعلى هذا الخال بو اخذ الوکیل 
جع كاله [ و رجع على موکله با دفعه ۰ 

۳ بال عنمال وأضاف الضلح الى نفسه غينئذ 
يتاخذ الوكيل يعني بوئخذ بدل الصا منه وهو برجم على الموكل ] ٠‏ 

واذا أضاف الصلح الى نفسه اه صاط عن انکار یژاخذ الأ صيل لا الوكيل لان هذا الصاج 
فداء للهين وقطع لازاع سواء كان عن ءال عال او کان بصورة اخري * 





۷۷۰ شروط الصا 
[ مثلا لوصا الوكيل بالوكالة على كذا دراه يازم الموكل اعطاء ذلك المبلغ 
ولا یکون ال وکیل مسوئولا عنه لکن لوقال صاع علی کذا وانا کفیل به بخ 
ذلك البلغ منه وهو برجم عل موکله وایضا لو وقع الصلح عن اقرار يمال عن مال 
ہن کان قد عقد 00 الصا ح بقوله الدعي صا نی ء عن دعوى فلان كنا کا 
ل ات منه لأنه فى 7 بع هو ير جع علی علی الوکل] ٠‏ 
| عقد الصاح بالأ ضافة ول پؤخذ بدل الداع من الموكل ٠‏ 


مادة ۱۵۵ [ اذا [ اذا صالح احد وهو فضولي یعنی بلا ام عن دعوی واقعة بين 


4 ۰ £ 
صان ] وأضاف الدام لنفسه يحب عليه بدل الصلح سواء اخاف الصاح ال ماله او ال ذمته 
او ۸ يضف لان اضافة العقد انفسه اله زام لبدل الصاج في مقاپل اسقاط امین عن ۳ 8 . 
واذا أضاف الفضولي الصلح الى المدعى دصر صاخ فلان عن دعواك عليه فأما ان يضمن 
الفضولي الصاح او لا بضمن ؤاذا ام رضن بدل الصاح فاا ان إغيفه الى ماله او 0 الضيفه 
واذا م يضفه الى ماله فا ۷۷۷""۳ 7 واذا م اکر ان ۳ او 
لال : فالصلح ہار بع صور من ذلك لازم و بالصورة الخامسة موقوف ا سيأ قي تفصيل ذلك ٠‏ 

الصورة الأولى : [ فأن كان عن بدل الصا 2 كقوله صا فلان على ٠١‏ للك بذمته 
عليه وقدر ذلك الف فرش على ان 1ک ون ضامتا از لاك وقبل المدعي 3 ات ج وصح لان هذا 
الصلح ابراء للدعی ع عليه ولان للا جني | سوال براء 5 الدعی عليه وہذہ الصورة اذ اکا وحب 
بدل الصاح على المصال بسیپ عقده - لا نه سنیر- یپ علبه پسبپ شعانه ولا برجم الصا 
على المذى عليه بشي لانه متبرع ولا ماگ الصا الفضولي الال الوجود بید من وفع الصاح له 
لانالال ان هو فى بده سوا كان مقرل اد کر ولا یکون التضولي کفیلا" اادعی ا ن 
الكغالة شي ر بط ذمة بذمة فلا تنعقد مع الكار المدين ما عليه من الدين ٠‏ 

الصورة الثانية: [ أو أضاف بدل الصلج الى ماله بقوله على مالي الفلاني ] تم الصلح 
وصح لان الصاخ الفضولي ما أضاف الصاح الى ماله التزم تسليمه ٠‏ 


شروط اللا ۳۲۱ 

الصورة الثالقة : اذا لم يضمن بدل الصلح ول يضنه إلى ماله ككنه [ أشار الى النقود او 
المروض الو جودة بقوله علي هذا 3 او علی هذه الساعة ] ضح الصلح لأنه عين ماله 
لمشار اليه دلا من الصلع وعینه للتسلی 

ال رالاس [ او اطلتی بقوله صالمت عل کنا ول یکن ضامنا ولا مضبً ای 
م الى ثي دسل البلع يصح الصلح یه لور الا دبع ويكون المصالح 
ترما | ٠‏ لاآن تبلم البدل هو فوق التعبد والغمان واتام للصالحة وتبرأ ذمة المدعى عليه 
ولا شي” للفضولي من الصا 6 


[واذا میس بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوقًا على أجازة المد عليه 

فان آجاز يصح الصلح و پلزمه بدله ] لان الا حازة اللاحقة مثابة ال وکیل [ واث ۱ جز 
بطل الصلح وق الدعوى على حالها ] ٠‏ 

077 او ان یکون بدل الصلح عتا او ديت لان 
الفضولي اذالم يضف العقد الى نفسه او الى ماله او الى مشار اليه وم يسل بدل اليم کت 
0 بعقده ل له لا ولاية له عل المدعى. 2 ليه ولس له 7 عقد عنه بدون چو وللس له 
اسقاط حق المدعي بدون مھ قابل دمي بطل الاح بطل ۳ هو كع ٠‏ 

ویجب ان یکون الفضولی اهلا للتبرعات واذا ضبط بدل الصاح بالا ستحقاق او ظبر | 
نقود زائفة بطالب بە الفضولی اذا کان 27 لدل الصاح لا نه التزم ذلك بالغمان ولا 
بطالب بالصور الباقية لانه متى عین مالا علوم بدلا اصاح لا ہف لدفع غيره انما يجوز 
لئ الرجوع بدعواه لاله م برض ترك حقه حا : 


۳۳۲ الصا عليه 








« الياب الثاني » 
1 ف يان بعض آحوال الصاح عليه والصاغ ع4 و بعص شروطهما ( 


مادة ۱۵۶۵ ١|‏ ن کان ! الصالحء علیه ع ] كالعقار والعروض والوزون | فهوفي 
9 75 وان کان دي فهوفي e‏ امن 2" الذي بصم لان بکون 56 او ۳ 
في الببع بصم 00ھ بدلا في الصلح ايضا ] ٠‏ 

ولذا يجوز ان کون بدل الصاح معحلا" و مژجلا کشمن البیم فالعروض والعقار والكيلي . 
ی يوز ان کت 27 سے اصلح والقاعدة ف ذلك في ۳ الصاح ما ل على العقدال ذي 
مکن,حله علیه لوجوب اعتبار تصرف الناقل, بقدر الا مکان ویک اون لس في بعض الا وقات 
عقداً لا يمكن هله على عقد معاوم كالصايع عن دعوى دم العمد القامة من طرفين على بعضهها ٠‏ 

ويجوز عقد الصلح على شي* لا 0 مبيعا او نا كالصلح على احپول مثلا اذا ادعی احد 
على آخر بحق من دار في بده وادعى المدعى عليه على اللاي جى بحديقة في بده وتصاطا عل 
الدعوابين صح الصاح و 5ت الصا عليه غيز معلؤم 5 سيا قي تفصيل ذلك افي المادة (۱۰4۷) 
من هذا هذا الکتاب » 


مادة ۱۵4۰ [ يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه ] فلا ينعفد 
ملع بل ی رل انز ٠‏ وينعقد الصلح على المنافع كركوب الدابة وسکنی الدار 
وزراعة الا راخي ولبس تیاب واطلي واستنمال ایام ۰ 

[ ناگ علیه لو آعملی الصا مال ۶ غبره لیکون بدل الصلح لايصم صليه ] الا اذا 
نا صاحب الال فيص الصاح و يأخذ صاحب المال ثمة ماله من المدعىعليه ٠‏ وكذا اذا ضبط 
بدل الصلح بالا ستمقاقی پبطل الصاح ( راجع للادة ۱۵۵۰ ) ٠‏ وهذا فيا يتعلق بالمصاط عليه اذا 
كان من الي" عبان التي لتعين نا شرا ۵۷ ی۷یز 
الصطلح صاحبها جاز ووجب عل الصا اعظاء مثل المصا عليه كاسياً في ذلك بشرح المادة ۱٥٤۸‏ 


لماح عليه ۱۲ 





من هذا کان ٠‏ وقد ورد فی هذه | ات لا پصح کن 7 7 ان يرد 39 مہا لا بنفد 
لان صلح الفضولي موقو ف النفاذ على ال حازة ٠‏ 


مادة ۱۵۶۷ [ یازم ان بکرن الصا عليه والصاخ عنه معلومبن ان كان حتاحان 
الى القبض والتسايم ] وجب ان بكونا مقدوري التسلي وان لا يكون تسليمها مضا [ والا 


فلا ] لاک لا بصح الصلح اذا كان بدل الصلح حہولا او حيوانًا فارا او طيراً طائراً ولا يصح 
0 و الوب ٠‏ 

و کذا اذا ادی المدعي عقا بدار لم ببينه و تصاط مع المدعي عليه عنه على مال معلوم لا ينعقد 
الصاح لالة الصاخ عنه ۰ 

داع ان بدل الصلح اما ان پکون نقوداً فیحتاج ای توصیف اذا کان مشاراً الیه واما ان 
يكون من غیر النقود کالکیلات والوزونات فیحب بیان اوصافه اذا کان غاب عن انحلس وال 
الا شازة اليه اذا كان موجوداً ي امحل وحیث آن البلیات والکیلات والوزونات الشار ایا 
اتعین بالتعبین فلا بجوز الصا اعطاء الدعي غيرها ٠‏ واذا لم تكن موجودة في الحلس فأما ان 
يكون بدل الصلح كالفضة والذهب فیحب بيانجنسه ومقداره ويجب اعتبار الاأجل فيه اذا تبين 
والا فلا ولا حاحة لبیان وصفه لا نه صرف على المتداول منه ٠‏ 

واما ان يكون مكيلا او موزو لا حمل ولا مونة له نیجب بیان قدره ووصنه لان اككيلات 
والوزونات تکون آعلا وادی وأوسط " 

۳ ۰۰۸۷۹۷۷۹۹۹ بیان قدزه ووصفه- ومکان 
تسلیمه عند الامام الا عظر لاآن العقد فیه یتعلق بللسمی ۰ 

واما آن یکون نو با فبحب بیان ذراعه وصفته"* 

وافا ان بكون خوانًا فبحب ان یکون معاوم لأن الصاح من التحازة والحيوان لابكون د ينا ٠‏ 

[ مثا لو ادعى احد من الدار التي في يد آخر حا وادعى هذا من الروضة التي 

في في يد ذلك حمًا وتصا حا عل ان يترك كلاهما دعواهما من دون ان يعينا مدعاهما 
يصح ] لأن الجبالة في الساقط لا توجب النذاع ولا تحتاج الى التسلم ٠‏ وكذا الصلع عن 


۳۳۹ ا اصاخ ale‏ 











الدغوى الصتعيحة والفاسدة كيم والصاح عن الدعوی الباطلة غير صحيع لان معاومیذاللدعی 
به من صعحة الدعوی وشروطبا کا ورد ذلك في الادة ( ۱۱۱۹ ) من امحلة فا ذا جہات الدعوی 
بطلت و بطل الصاح عنها ٠‏ 
[ کذاك لو اد احد من لار الى هي في يد الا خر قا وصالحه. على بدل 

معلوم لیئر الدعوی بصع ولکن او تصالها على ان يعطي المدعي الدعى عليه بدلا 
وان يسل هذا حقه الی ذاك لا يصح ] ٠‏ 

لأن المصالم عليه في الوجه الأ ول لا يجنا الی النسلیم وني الوجه الفاني يحتاج الى القسلم 
ولا كان بولا فتسليمه يوحب الاذاع و بيطل الصاح ٠‏ 

وكذا اذا ادعى رجل على آخر حقا بمقار فتصاعا. على ان بعظي المدعى عليه | بدلا غير معلوم 
او ادع المدعي حًا بأشجار ز تون قائمة وتصالح مع المدعى عليه على ان بأخذ حاصلات تلك 


الا شحار بتلاك السنة لا پصم الماح للحمالة بالبدل لا نه مجتاج للتسليم ٠‏ 


سح 
« الاب الغالث » 


( في الصا عنه و يشل على فصن ) 

ا ماخ عنه ار بعة أنواع ٠‏ الاول : .دعوى الال فالصلح اذا وقع ال عن اقراد یکون یی 

بحق المتعاقدين واذا وقع عال عن سکوت یکون بیع يحق المدعي وفداء لايمين وحسما للاذاع 
AL‏ کی ل 

ق المدئ عليه واذا وفع عنفعه يحون احارة * 

الثالي : دعوى الافعة يجوز الصاح عن دعوى منفعة السکنی پالدار او تکرح الدابة یف 
مقايل مال فعلوم او في «قابل منفعة من غير جلسہا ٭ د 

الغااك : دعوی حق الشرب ودعوی حق الرور والشفعة 6 فخوز فيها الصاح عن نفس 
الق کا سيا قي نفضيل ذلك في المادة ( 555 1) 

الرابع : دعوي الجناية » كالقتل عمداً او خطأ ودعوى الخناية فها دون النفس كالشج وقطع 


الصاح عن الا عیاق (o‏ 








الع و فالصاح فی دك كديع و بدل الصاح يوز کت ماد لا للدية او زار بل اعا اوا 

منها الا اذا کان ول القتیل ۳ وج اس بالبيئة او كات القائل مقراً فليس الولي 
او الودي الصاح على ۳ دون الدية واذا اط لا (عشار 2 وەی بلغ الصغير اد الدیة من 
القانل بغامما و کذا الک في امانین والعتوهین اذا کانوا آولیاء القتول * 


اد o o‏ 
#۷ المصل الا ول 26 
( في الصلح عن الاعیان ) 


ماده ۱-۸ [ ان وقعااصلح 0 الاڈ رادعل د معان او ن دعوی فال 7 
او مثلي ۱ فو في > ابیم ] وري فيه انان البيع 0 ن هذا الصاح يضمن انا دلة 
۷ عليه والمدالح عنہ اذا کانا من الأعیان القمية او احدها قهمي والآخر مثلي ووقع' الضابح 
عن اقرار او کانا من الثلیات الختلفة اللنس وقبض بدل الصلح في الحلس فالصلح معیح وهو 
مک البیم ۰ واذا ونع الصلح عن اقرار عی جنس الدعی به باقل منه یکون حطت واذا وفع ثل 
کت استیفاء واذا وفع ای 2 یکون ربا وغیر یح ۰ وماان الصلح عن اقرار افرار على 
ماجاء فی هذه الادة فیتفرع عن دك السا ٹل ال یذ : 
اولا : : اذا تصاح المدعى عليه به مع لدع ی عن دعوی الہ دار عن قرار مال مؤجل ا ی ان اذل 
الطر فالصاح غير كيم ( راجع الادة ۳۹۸ ۰ 
ایا : اذا کان ااضاخ عليه وہ فالصلح فاسد ( راجع المادة 588 ) ٠‏ 
ال اذا تضاح الدعي عل 3 المبيع | ادي رطلبه ل عله الف قرش 3 المدعى عليه على 
0 او موزون ثابت في الذمة ویر معین لا صح الصلح لا نه معدوم حتی ولو و وت شرااط 
الل وس بدل الصاح فی ا حلس لان رأس امال دين ( بزاز بة) ۰ 
رایع :اذا صا اند کي عن دینه المؤُجل 4 مال عن 1 0 و مد ان استل ندل الصاح رده 
لیب قدم فيه عاد الا جل از او أقال البہع لا اعود الا جل واذا رده ار العیت کان لان 
E‏ أو رهن عادت الكفالة والرهن ۰ 


»م« 


۳۲۳۹ الصلح عن الاعیان 





خامسا : السلح كالبيع | نک يخري فيه ا 0۳ تشرط کات 
تجري دعوی الشفعة ابضا ان كان المصال عليه والمصالح عنه عتارا | 

لذلاك اذا ظہر ف :دل الصلح ع فاحش او عيب لسیں فلايري رده واذا حصل فيه عيب 
تحادث بعد التسلم فللرعي 0 نقصان 7 واذا f,‏ د الدعي دل الصلح لعیب فيه عاد ا 
دعواه اد ول وادا ون بدل الصاح نقد وظہر ا ند ز ہوف بعد النسلم فللدعي رده وطلب 
قد جید من الدعی عليه حق ک0 7 النقود قبل قبضها وقال له الدعی عليه خذها 0 ۱ 
تقدر على دف ہا وصرم فا انا اصرفہا لك وهذا مالف م حاء في البیع ك الشتري اذا 7 العیب 
القدم في البیع وقنع من ! ستلامه وقال له البائع SE EES OE‏ 
دام فيه فنا اھ لاك فاستلمه الشتري ع تم البیع ولاس د 7 المبيع يخيار العيب لآن 
الشتري قد ا عين حقه وهو الہ بیع اما الدائن فقدب.قبضص نل حقه وله الرد ٠‏ 

وکذا الشفعة ف 00 ادعى المدعي على المدعى عليم بدار فأقر له المدعى عليه سوا وتصاخ معه 
على اعطائه دار غيرها فالشفعة اصاحیها في الدار ین اذا كان دل الصلح ادا أو مشلا فالشفعة 
تجريٴ في الدار الواحدة فقط ٠‏ 

سادنًا : اذا کان بدل الصاح ما يجمائج للتسلم فيجب ان يكون مقدور التسلم وان لا بكون 
08 00 فلا پصح الصاج على الطير الطائر والحبو ان الفار وك الثوب ۰ 

سابع : اذا کان بدل الصاح عبت ِب ان لا پکون مؤجلا ( راجع المادة ۲۵۵ ) ۰ 

اما : واذا وقع الصلح على ترك المدعى به بید الدعی علیه [ واستيق کل الصا عنه او 
بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصاح کلا او بعضا ] لأ نكلا من الصا عنه و بدل 
الصاح عوض الا خر فأذا ادعى رجل عل ألخر بدار تصالم معه على عشرة ليرات عثانية و بعد 
ان قيض بدل الصلح استحقت الدار من بد الدعی علبه فللمدعی عله ان بجع و بسترد العشر 
لبرات من الدعي ۰ اما ادا ضیطت العشر ليرات من المدعي بالا ستحاق فيرجع على المد عليه 
۳ ولا يلقض العقد واذا وم الصلح على ان باس المدعي المد به فشک وضبط من يده فلا 
بي عل المد عليه 


الصاح عن الاعیان ۳۳۷ 
٦ی‏ 0ھ الصلح رکه اد بعضه بطلب المدعي من المدعىءليه ذلك المقدار 
الصا عن هکل او بعضا ] واذا اسسحق بعض بدل الصایح. فالدعي بایار ان شاء ابی الباتی 

في بده 9 جم یم من دعواه وان شاء رود الباق E‏ بكل الدعی به الا اذا کان بدل الصلح 
درام ودناثیر من جنس المدعى به وضیط هذا البدل الا سشحقاق مرجع المدعي مثل النقود 7 
بنتقض الصلح واذا از الستحق الصلج ای بدل الضا لح الي المدعي ازع الستحق عل المدعي 
عليه مذله او بقيمقه * 

واذا كان بدل الصلح غير معين بالتعيين وضبظ لا بنقض الصلح لان الصاح بقع على جنسه 
097 
۳ الدفع لا پنقض الصلح بل بدفع لد عليه مثل المبلغ اما اذا صاط يخمسين ليرة بدلا من 
الف ریال حیدي وضیطت اللبرات بالا ستحقاق بعد القبض بنقض الصلج و بطل لان الصاح 
على غير انس معاوضة ‏ واذا ادعی المدعي .ينصف دار ولصاخ مع المدعى عليه على مبلغ من 
النقود قبضه واستوفاه . وبعد ذلك ضبطث نصف الدار آاجت شظر فأذا قال المدعي حين 





الدعوی ان نصف الدار له واللصف الا خر الی الدعي علیه رجع المدعى عليه بنصف يدل الصلح 
واذا قال المدعي حين الدعوى و عن ذكر النصف 0 او قال انه 
لا يعرفه لمن وضيط النصف فلا مرجع المدعى عليه 0۳2 عل الدعي وت لو ادعی الدعي ۳ 
5 دار فص الہ المدعى عليه غ استحق شی من الدار فالمدعى علبه لا مج على الدعي لی 5 
وکا اذا ادعی المدعي ہنصف ۱ لدار وقال ان الدصف لي والاصف ا الا ر لفلان غير المدعى 
غليه 8 اط جج الدعی 2ئ وقبض بدل الصلح وضیطت 22 "ھ۰ برجع الدعی 
عليه لشي لا و اتراره بالنصف الا خر الى غير المدعى عليه باطل لا ند آثرار ات 
الغير فلا يصح فيه الا قرار واذا ادع المدعي نصَنًا معنا من دار وصاح علية ثم ضبط النصف من 
الدار فأ ذا کان الضبوط هو اللصف الصا عليه رجع المدعى عليه یدل الصاح والا فلا (خانية) ٠‏ 

تاسعا : اذا کان بدل الصاح عة فاا الدعي بنا فیہا تم ظہر منتحق فادعاھا واثثت 
دعواه او كلف المدعي للف العين فتمنع وثشت دعوی الستحق تک وله واخذها منسه يرجع 
المدعي على ااصاط بدعواه ال ولى 8 قيمة اابناء ( انظر الادة ٦٦۷٤‏ ) 


۳۳۸ الصلج غن الاعیان 





[ مثا اوادی احد علی آخر بدار وتصال حا علی ان بەطیہ کذا درالم مع ان 

۷٦‏ اقر بکون الدار له بکو نکن الدعي باع تلك الدار للدعى عليه و يجري 
ف هذا احکام یه مک 117 ا ] وي خیار 0ط وخ بار ارو A‏ ة وخيارالعيب والشفعةً 
والرجوع بمدالا e‏ کت 8 ن من بدلالصلح والصاخ عنه عوض عر الا" 2 

وتشعمل دعوى الال الوارد 7 رها في هذه المادة الوديعة والعار ية فالوديعة اا کا اة 
بعینہا بح الصلح عنما افصاء ادا ان الودیع ۳ 1 والا فلا الہ لو کات الوديعة عشر ین 
ر بالا فا نکرها الودیم وتصاخ مع الدعي علی عشرة ربالات صح الصلح قضاء ات بی 

حوازه على زعم الدعی وني زمه ان الودیع EE‏ بالحمخود فيحوز 5-5 تا تا 
5ت عشر ین 00 یدبا فصاح عنہا ثلاث او تخمس ابرات فا دا ای الصلح عن م انکار 
و بدل الصلح مقبوضا في انلس صح سواء کات امحیدیات موجودة او غير موجودة في انحلس 
واذا وقع الصلح عن اقر 8207 موجودة في امحلس وجدد الوديع قبضها بعد 
الصاح وقبش الودع بدل الصلح فی ا حلس صح واذا کانت الودیعة غیر موجودۃ فی ا جلس او 
لم يجدد القبض ببطل الصلح ٠‏ 

واذا ادع الوديع رد الؤديعة الى المودع او ادعى تلفها واككر المودع ذلك وتصالحاصح الصاح * 

واذا ادعی الوديع رد الوذيعة الى المودع او هلاکا وادع ى المودع الا یداع والااتلاف من 
اودع و تصاطا بعد ND‏ لصح الصلح عند ال مام ال عظم و بصج عید الا مام محمد الا اذا 
ادء ى الوديع الرد ار الثلت کا امین وصاخ بعد ذاك 20 8 بال ثفاق لبراءة مد 
بحلف ا مین ۰ 

واذا ادعى الوديع الزد او الملاك وسکت الودع وتصالا فصلحهما باطل عند الي پوسف 
وجج ع ہد + 


استغناء.: “البيع عن اقرار هو بتك الصلج ا ا ا فاق 
له المدعى عليه بدعواه واعطاه دابة صلحًا عنها ثم تصادةا على عدم صحة دعوى المدعي في 
الل لا بطل صاحہما لاأنہ بیع اما اذا استوفي الدائن مطلو به من المدين ثم تصادقا على عدم 


الصلح عن الاعیان ۲ ۳۹ 


وحود الدين کت على الدائن اعادة 9 قيضه لان ۳ ی على الباطل فهو باطل اما البیع الوارد 
في هذه الا فبو مستثنی عن الدين ٠‏ 


مادة 1544 الا [ ان وقع الصلح عن الأقرار عل اأنفمة. في دعوى الال ] 
نيا ان وقع عن الا قرار على المنفعة في دعوى المنفعة ٠‏ ثالنَا .ان وقع عن الا قرار على المنفعة في 
دعوى ادن احنس آخر [ فبو في حك الأجارة وجري فیه اعکام الا جارة ] 
لأن حل الصاح عل اقرب العقود واجب والعبرة للقاصد والمعاني ٠‏ لذلك فكل منفعة يجوز ان 
تکون بدل ايجار يوز ان تكون بدلا للصلح وکل منفعة لا جوز ان تکون بدل الا تجار 
لا يجوز ان ككون بدلا للصلح ۰ ويجب ان 3 المنفعة «علوءة بصورة نع النزاع فيعقد الصلح 
عن یی 2 الافعة إبطل الصاح “ واذا تلف محل المنفعة 
بنفسه او بأتلافه من آخخر قبل اسنيفائها بببطل الصاح و يرجع المدعي و واذا وقع التاف بعد 
استیفاء Ê‏ من المنفعة برجع المدعي مايعادل القسم انالف متا من دعواه »واذا توفي المدعي او 
الدعی علیه قبل استیفاء الفعة مل الصاح عند مد لہ 8 ال حارة لنفسخ بوفاة احد العاقدين 
ولا ببطل الصاح عند الي يوسف اذا توفي 0 ۳+ 4 ,/, 
واذا توفي المدعي فوارثه يشتوفي المنفعة فيا لا يخغاف باختلاف الم.عمملين کسکنی الدار ولا 
ستوفهسا فيا يخدلف باختلاف الستعملین کرکوب الدابة ولس الثیاب وپطل الصلح 
قباس عی الا جارة ومتی قلا بان الا جارة لا نفخ برفاة الماقدین: کا  ,‏ 0 
الشافعي ونظام ایجار المقار وجب علینا ان لا تقول ببطلان الصاح عند وفاة المذعي والمدعى عليه 
او احدهما ۰ لوجوب استخراج الفروع من اصول واحدة ۰ 
واذا عقد الصلج على نقل حمل من محل الى آخر او ركوب حيوان فيجب تعيين المسافة 
والراكب ٠‏ واذا تمالا على صبغ الوت فح ارات او تر صیفه ترص كاف ۰ 
واذا عقدالصاح على استیفاء منفعة جقابل«نفعة اخرى فيجب ان تکون اللفعتانختافتي انس * 


1 ا لو صالح احد آخر عن دعوى روضة على ان پسکن 670 - 7 ۱ 
يكون قد استأخر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة ٠]‏ 





۳۳۰ الصلح عن الاعیان 

وکذا لوصا احد آخرعن دعوي دار علی ان پسکن مدة فیها ۰ وکذا اذا ادی المدعي 
دارآ من المدعى عليه :صالخا على ان پسکنا الدعي او الدعی عليه سنة واحدة او اکثر وقم 
الصاح پینہما ۰ وكذا اذا ادعى المدعي دابة من المدعى عليه فتصاطا على ان ستعمل احده۱ 
تلك الدابة مدة م السلم ۰ وكذا اذا ادعى المدعي بان اب المدعى عليه اوصى له يسكني الدار 
سنة کاملة وتعاط مع الزارث عن اقرار علسکني دکان اوازراعة ارض مه معاومة 2 


مادۂ ۱٥٠٠١‏ [ الصلح عن الا نکار او السکوت هو ی حق المدعي معاوضة ۱ 
ويحل له بدل الصاح اذا كان صادقًا بدعواه والا فلا ۰ 
دفي جق المدي عليه خلاص من لین وقطم للازعة ] لان الدعي علي كر 
تچ بأن المدعي غير محق بدعواه وقد صاحه لصا من یجان ولا جوز لدع عليه ديانة ان 
ینکر مال المدعي الموجود في بده و الہ عليه الا اذا ابراه الدعي یی الحق الدعی A‏ ولذا 
فالصلح عقد يفيد سکم مختلفین بحق التعاقدین ۰ 
وكذا:التكاح . فأ نه حل بح الزوحین وحرمة بحق الا صول والفروع ۰ 
1 فتجري الشفعة في العقار امصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه ] ٠‏ 
لان المذعي برع 
بح الصا عليه لأن المدعى ليه قد ابتق مككه واستبقاه وقد اعطى المدعي العقار فداء مین 
ولا عبرة لزع ال رس نه لا بسري عن المدعي عليه .في الضلح عن الكاز * واذا کان 
الصاح عن اقرار فیکون معاوضة ونجری الشفعة بااصاخ عنه والمصاط عليه ٠‏ وكذا الشفيع اذا 
ادعى الشفعة .في العقار المصالح عنه والكر المدعى عليه مككية المدمي فيه فاشفيع اقامة البينة على 
ملكية اللدعي وله بعد ذاك اخذه بالفعة وله استعلاف الدعی علیه ایض * 
ی کل المصالم غنه او بعضه يرد المدعي الى المدعى عليه هذا المقدار 
من تدل ااصا كلا او 0ك 
لان المدعى عليه اعطى المدعي بدل الصاح دفعا الخصومة واقاء لادی به ف بده ندوت 


انه ل العقار دلا من حقه فتحري فيه الشفعة ولاعارة 2 الدعن عليه 





الصلتع عن الاعيان ۳۳ 


ص 





خصومة اما وقد ضیط اادعی به بالا ستحقاق فتتحققت عدم خصومة المدعي للدعئ غليه:وصار له 
استرداد ما اعطاه [ وبباشر ] المدعي [ الخاصعة بالمستدق ] الا اذا كانت .دعوى المدعي 
بحصة من عقار ول بذ كر المدعي حين الدعوى كون باقي العقار الى الدع عليه ,وظبطت منه 
حصته بعد الصاح فلا پرجع المدى عليه. عليه بشي* لاأن من المائز ان يكون ا ق۔الباتی لغبر 
الدعي والدعی ۳ ۰ 


[ واو استتحق ,بدل الصاح ] الدين [كلا او بعضا يرجم المدعي بذلك المقدار الى 
دعواه ] لان المدعي ترك دعواه قابل بدل الصلع فًذا | بسا له بدل الصلح برجع ما ت ركه 
اذا لم ير المستحق الصاح واذا أجازه تم الصاح واخذ المتحق البدل من المدعى عليه واذا كان 
البدل المستحق تقوداً لا بنقض الصاح ا ذك ر آلف ۰ واذا وقع الصاح بافظ البیع وضبط 
البدل بالا ستحقاق برجم اللدعي پالدعی به لا بالدعوی لاان اقدام ۳ عليه عل الدعوى 
اقرار منه بالحق فلا يعتبر الكاره بعد ذلك بخلاف الصاح لا نه لا يوجد فيه مايدل على انه اقرار 
بالك اذ الصاح قد بقع لدنع الخصومة ٠‏ 

ولا کان الصلح عن انکار هو خلاص من المين لذلك اذا الكر المدعى عليه دعوى المدعي 
وتصاطا على شي" نم ادعى المدعى عليه الاأداء والا براء لا تتسمع دعواه ولا بينته. لاأن,المدى 
علیه قد بري" بااصلح من الدعوى والساقط لا يعود الا الولي والوصي اذا صالخا على مال الصغير 
عن انکار تم وجدا بینة لقبل ولکن لو طاہا تحلیف اللدی علیہ فلا بجلف لان الصاح وقع فداء 
ین ۰ و کذا و ادعی الدعي بال ودین ادعی الدعی‌علیه اداءه او الا براء منه ومجز عن البرهان 
وبعد ان تالا على مال وجد المدعى علیہ پینة على دفعه برجع على المدعي لأن الصاح لم بقع 
فداء للهين ٠‏ اما الصاح بين المتداعيين بعد حاف المدعى عليه اليمين على براءة ذمته من دعوي 
المدعي او على رد الوديعة له فهو باطل ٠‏ 

واذا ادعى اثنان بحق على مدع عليه وصاله احدها عن انکار فبدل الصاح لاه الح دون 
الدعي الا الا بدل الصاح وان كان معاوضة بحق الدعي الا انه تخاصا من الیمین بحق 
الدی علیه والصاح لیس بعقد اه من کل الزجنوه فلا للست"فیه الشم رکه 


0 التخارج 

مادة ۱۵۵۱ [ لو اد احد مالا ميا کال وضة مثلا" وصال على مقدار منها 
وآبراً للدیعله من دعوی یاقا یکون قد اخذ مقداراً من حقه وترل دعوی بافیها 
اي اسقط حق دعواه نی باقها ] ۰ 

ولا يشترط ابراء المدعى عليه من باقيالروضة اصحة هذا الصاح لان الصاح على ما جاء بهذه 


الادة حیح سواء وقع | الاب براء بالباقي ام لم بقع ٠‏ وكذا الصاح 7 غير الروضة المدعى بها اذ على 
بعضها مع ایض لا ن عبارة » ع مقدار 5 ¢ الواردة في هذه المادة لے بقيد احترازي 








وقد قصد سس القانون بعبارة « وا الدعی علیه من دعوی باقی. ۱ الا حتراز من 13 صحة 
اسقاط الا عيان لأن الا" براء من العين غیر صحرج ومن دعوی العين صحیح ۰ و رصح الصاح 
على مقدار معنن من الدعی مم علاوۃ مقدار من الاود او i,‏ ات ن دعوی العقار 
بقسم من مع لقود ٠‏ وقد اجتهد البعض من الفقباء يجواز الاح عن الا عیان بالوجرین ال ذکور ين 
اي ال" براء من الدعوی او بفم شي" من الا عيان وقالوا ان العا نآلا عیان لا يحول في 
غير هاتين الصور و اہ اصاخ المدعي بالدار المدعى عليه عن قم 3 ا دح صلحه لان 
بافي الدار قد اسقط بهذا الاح والا عیان لانسقط لا ن الا سقاط مدحصر بالدیون لا بالا عیان 
ولان بعض الدعی به لا يكون عوضًا عن الكل وهذا قول غير ظاه الرءاية ٠‏ وقال الفقباء 
الآ خرون اصحة هذا العلج لان الا براء من العين هو ابراء من دعوى العين ٠‏ 
ويغهم من عبارة انحلة جا القول الاول وعلی كل فامسألة تحتاج الى نظر وتأمل * 


لمح 
المصالة بين الورذة على بعض أموال التركة 
التخارج ٠‏ صلح اعد به بعض الورثة مالا من الا خر بن يقابل <صصهم الأرثية 
وخروجهم من التركة ٠‏ 
واذا اععلی پ ٰ9 +۹۷ ال رکة 
عروضاً وعفارا فالتخارج 1 سواء كان امال التغارج عليه اقل من حصة الوارث او اکثر 
واذا کانت الترکة نقود) واعطی الوارث تقمودا من غير حنسها صع التخارج ايض سواء کان 


التخارج ۳۳۳ 











المدفوع أكثر او اقل من حصة الوارث ٠‏ واذا كانت التركة ذهبًا وفضة واعطى الوارث ذهب 
وفضة صح التخارج ايشا ٠‏ 

1ف الي ده رمه يقار جودزم وا الزارت نقوداد آ کترمن حصته مق 
ی ارد اللا عب الصلم وال فلا لانہ یکون اخذ اقل من حصتہ من النقود اوثراد 
حصته من باقي 2 بدون مقابل ۰ 

واذا كانت التركة ديون وأنخرج بعض الورثة بأعطائهم ملعا او عرض پقابلا لا بصج السخارج 
لعدم جواز قليك الدين لغير من عايه الدين ٠‏ 


وی عقد الشخارج بين الورشة علی ما ذکر شنم الباقي من الاأرث فما بين الورثة الباقين 
بینہم علی حسب حصصهم الا رئية اذا کان بدل الصلح من ال رک واذا کان بدل الصلح من 
مال الؤرثة الباقين بقسم الباقي بين الورثة بسب کس متم من المال المدفوع الى الوارث 
الذي صار أخراجه فاو توفي رجل وثرك صبيين و بننًا فأخرج الصبي والبنت الضبي الغاني على 
مال دفعاه من مال التركة يقتسما التركة بينهما ثلاث واذا دفعا المال الواقع التخازج عليه من 
ماما مناصفة یقنسما ار کة بینپما مناصفة» و کذا حک اللوصی له کب الوارث في جیع مادکره 
واذا ظبر للتركة بعد التخارج اعيانًا وذما لم تدخل في التركة حين التخارج ۳2 هذه 
ال عيان والا 3 غبر معلوهة عند السخارج فلا تعتبر داخلة ی التخارج عند بعض النقباء وهو 
القول الراجتح وتعثبر داخلة عدد البعض الاآخر من الفقہاء ۰ 


ولا اه ح التخارج اذا کاات 22 رود 4 ولو قلي لان این فنع الورثه من الصرف 
في التركة ولو صا الورثة عن مو م ظبر في ار که ا وقع ایم ع‌الا عیان 
فقط دون الديون فلا يفيد وان وقح على بيع ی فس دکا كل الدين E‏ وقت الصاح * 


لا ار 


CT? 02م‎ 


wt‏ الصلح عن الدین 


۴ الفصل الثاني © 
( في بيان الصلح عن الدين اي الطلب وسائر الحقوق ) 


الدين هو بدل البیع و بدل الا جارة و بدل 9 و بدل التلف و دل القروض 
( انظر ايی الادة ۱۰۸ ) ۰ 
مادة ۱۵۵۷ [ اذا صالح احد عن طلبه الذي هو ذمة الا خر على مقدار منه 

فیکون قد استوف مض طلبه واسقط البافی يعنى أبرأ ذمة الدیون من البافي ] ۰ 

00770 ۰ رب غل 
ولذا لايشترط قبض بدل الصلح قبل الا فترای عن‌انجلس لا نه لیس یصرف الا اذا وقع الصلح 
عى غير جنس الدين او کان الدین موجلا وفع ااصلح ممحلا فیکون ااصاح مبادلة و پشترط 
اصحته قمض البدل في الحلس 

ولا يجوز الصلح عن دو 0 ۱۱۱7 ركرك قد استوق 

ما یعادل ما ترکہ من الدین وهذا حرام دامح 27 ۶۶۹+ 
ل ن الداش ہٰذا لعج ال دول حفه وصفا ووفتا ۰ 

ولایشترط الا براء اه عحة الصلم ولذا فبارة أبراً الواردة في هذه الادة لیست بقيداحترازي 
فیتع الصلح على ماورد في هذه المادة سواء وقع الا براء ام لا انما اذا وقع الصلح بدون ابراء تبرأ 
ذمة 3 قضاء لا ديانة وللدائن اخذ ماله من المدين عند الظفر به اما لفظ ااصلح او ما يقوم 
مقامہ فهو شرط لازم فلو باع المدعي دينه للدی علیه مقابل بدل ااصلح لوز 

1 آدی الدی دی عل الد ن عليه وتصاا عی مبلغ او 2 المدعى عليه الاأداء او 
الأ براء وتصالخا على مبلغ صح الصاح سواء ذكر الا براء عن البائی لم يذكر * 

ويجوز الصاح عن الا عيان بأ كثر من فعتها فيحوز عقد الصلج عن دابة فمتها عشرة ليرات 
بدفع عشر ين ليرة ٠‏ اما في النقود فلا و پشترط تعيين بدل الصلح ليعل قدر امبلغ المتروك ولذا 
اذا ادع الدعي بعشرۃ لیرات مُ ۵1۵۵۵ھ۵كک 2ھ عله عل لبرة واحدة اذا دفعت في آنخر الشهر 
وليرتين اذا دفع المبلغ نی آخ E‏ اعدم پان القدر ا حطوط ٭ 


الصاج عن الد ین ۳۳۵ 








و انا اده واضع القانون بعبارة « على مقدار منه » الوارد ذكرها في هذه المادة ٠‏ واذا وقع 
امع على تام المدعى به لا پکون صلا بل بكون استيفاء حق واذا وقع على أكثر من المدعى 
0ء 
وان وقع الصلح مشروظ فيرط بعتا الصاح 20 القیام ہالڈ ط عند الطرفان و بعثبر اصلح 
مطلقاً عند الي و سف اذإ قال الدائن لمذينه اذا أعطيتيفي الغد خمسمائة قرش سو 1 من الا لف 
فرش تن بذمتك فالباقي لك وتصالا على 000 اعطی الدیون خمسمانة قرش لدائنه 
في البوم الغائي يكون بن عا من الباقي عند الطرفين والا فلا لان المشروط لايتنحقق ال اذأ تحقق 


ات 
27 


الشرط اما الاأمام ابو ہوسف فقد قال بوقوع الأ براء مطاقًا سواء دفع المديون ما شرط دفعه 
في اليوم يدفع ٠‏ اما ار لا لاسر نك نه انك عن ۹۹ 
الأ لف قرش التي ف لي عليك اذا أعطيآني المسمائة الثانية في الغد. فيكون ذلك ابراء بال فاق 
سواء قام المدين بتعہدہ ام ۱ 0 


مادة ۱۵۵۴ [ ادا صا احد على ا اف اليكل نوع طلبه الذي هو ممجل 
فیکون قد اسقط حق تعحبلز ] ۰ 

ولس له 57 3 ما دو جا مه زانده 
عن مدة کک ال ولى على طر يق المصالحة فااصلح شیم “وعد تب 2 تک الدین مجنسه 
لا بغير الجنس فأذا كان الدين المعحل فضة وصاط على الذهب مؤجلا لا لارصع الصاع سواء كان 
عن اقرار او عن أتكار الان الدائن لا يستحق الذهب سقد الداينة ولا پستحقه حرد التأجیل 
والصاح والعقد عقد معاوضة والدرام لا تباع بالدنانیر نسبئة» و کذا اذا کان له الف قرش »وجلة 
لا بصع صلحه عل خمسمائة فرش مععلة ان المحل غیر مستحق پمقد الداينة فضار معاوضة 
ا حق المديون وقد 25 مقابل 7 ۹ الدین فکان اعتیاضا عن الأجل 
وهذا حرام ٠‏ و بسقط الأ جل بأسقاط المدين لاأنه حقه ولا يقال لهذا الاأسقاط مصالحة ٠‏ 

استثناء : اذا كان اصل الدين قرضًا فلا يجوز الصلح بتأجيله ٠‏ 


مادة ۱۵۵4 [ اذا صاط احدعن طلبه الذي هو سكة خالصة على ان يأخذ في 


۳۳۹ الصلح عن الدين 








باه سکه مخشوشة فیکون فد اسقط حق طلیه سکه خالصة ]۰ ولا اطا اذاق 
بدل الصا اح في انحلس 0 الصاح لت معاو مت وکذا جوز المصالحة عن الفضة بالذهب وعن 
الذهب اذا قبض بدل الصاح في ملس والا فلا ٠‏ وكذا الصلح عن السک وکات اخالصة 
المعجلة با مسك وكات المغشوشة المؤجاة عحيح و بكون الذائن قد اسقط حقة من التأحيل ومن 
السك الالصة ٠‏ 

ماوق ۶٥١‏ كل حق یکن الدعي ادا طلبه ان اف خصعه من اجله جوز له الصاح 
عنه باه عليه [ یصح الصلج بأعطاء البدل لأجل الخلاص من الین في دعوی 
القوق کدعوی حق الثمرب والشفعة والرور ] دوفم اذوغ ۰ مدلا اذا ادش اسد 
الشفعة بحق دار اشثراها آخر بجوار دارم وتصالح مع المدعى عليه على مبلغ جقاپل ت رکه دعواه 
فالصلح صحيج و پستحقه مدعي الشفعة ۰ ستثی من ذاك صاح الودیم عن وديعة ادعی هلا دک 
وصاط الدعي على مال من اجلبا فهو باطل ٠‏ و يشترط لصحة هذا الصلح الخلاص من المين فأذا 
صاخ المدعى عليه المدعي بعد حلف ا ین لا پعتبر الصلح ۰ 

الصلح عن الدعوی بحق الشرب والشفعة والمرور صحيح اما الصاح عن نفس حق الشرب 
والشفعة والمرور فيه تفضيل ٠‏ فالداح عن نفس حق الشرب وحق المرور ييح لا نا حقوق 
ل الا عاض ویجوز قليكيا بموض من آنخر کا هو عمریج الادتین ( 0 
اما الصایم عن حق الشفعة غیر صعیح لأ نه حى بلا یقبل الا عتیاض واذا وفمت الصاطة عليه 
س ا یا و برد الشفیع بدل الصاح الذي قبضه واذا صاخ الشفیع الشتري عن 
بعض المشفوع ينظر فاذا صاله على جصة شائعة منه بما يصيب ثالث الحصة من امن ااسمى جاز 
واذا وقع هذا الصلح .عد طلي الموائبة والتقر ير والا شباد یکون الشفیع ۷ "۶+ 
وترك الباتي ولا يكون اخذه هذا شراء مبتدءا٠‏ واذا كان الشفيع المصاعم شفيمًا بنفس المبيع او 
يحق من حقوقه فللحار اعلان ن حق طلب الشفعة بالباقي ٠‏ واذا صالح الشفيع على ذلاث قبل الطلبات 
کت صلحه شرا مبتدءا و يكون قد سل الشفعة بكل البیع وجار الملاصق طلب الشفعة فی٠‏ 
لا يضح صلح الشفيع بأخذ غرفة معينة من الدار الباءة ما پصیبہا من ان لسالة حصة عذہ 


أحكام الصلح ۲۳۷ 





رفة من ان وتبق شفعته جمیع العقار لأ نه.لم بعرض عن الشفعة ( انظر شرح المادة 185 ) 
اذ اصاخ الشفيع على 7٤‏ ئ00 م الذي صار ر المبيع فيه على المشئري 5-535 ےا 


ا مبتدءا بكل الوجوه 2 


يي 


2 الہاب اارابع 6 
( في بیان احکام الصلح والأأبراء و بشقل علی فصلین ) 


× الفصل الا ول 36 
( في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح ) 
e‏ الصاح هو ملكية اللدعي لصا عليه سواء كان المدعى عليه مقراً او منکراً ومككية المدعى 
ابہ للصالح عنه اذا كان الصا عه مالا يعمل القليك والدعی علیه مقر بالصا عنه واذا 
کان المصاح عنه ۳ لا يعمل اقليك کالقصاص که براءة الدعی عليه 020 المدعى 
عليه 6 الماح TT‏ براءة المد عليه سواء کان تما للتهليك او لا ۰ 


مادة ۱۵۵۰ [ اذاتم الصلح فلیس لراحد من الطرفین فقط الرجوع 1 

ل ن الصاح عقد لازم حتى ان المدعى عليه اک لا يكف لدفع المدعى به اذا أقر به بعد 
اصلح و لاطر فین فسخ بعض الصلح 0 ود هت ذلاك بشرح الادة ( ۱۵۵۸ ) وهذا کله 
اذا غ الصلح کا ورد ذلك في هذ امادة اما اذا میم فلا حک له حتى ان المدعى عليه اذا ظور له 
۳ اة ان لا کو ای 6ا ادعی به لا ببق ك 'لصالحة و پسیرد المدعى عليه بدل الصاح ۳ 
وكذا اذا تصاخ البائع والمشتري على عيب قدي في البیع ظبر آن لاعیب فیه او زال العیب؛ 
شفسه و بدون علاج بطل و برد الشتري تک الصاح للبائع ۰ 

[ ويلك المدعي بااصلح بدله ولا بيت له حق في الدعوى ] سواء کان الدعي .فا 
او متکرا الا اذا كان المدعي مبطلا بدعواه فيكون بدلب الصلح حرام علیه الا اذا آعطاه 


۲۳۸ 1 الصلح 1 
اياه المدعى عليه بطيب نفسه فیکون هبة ٠‏ ولا ببق المدعي حق بالدعوی الا اذا حصل ماپیطل 
الصلج كاستحقاق البدل ٠‏ 





لذاك اذا ادعي اللدعي داراً وصاخ على مبلغ لعجزه عن البرهان تم ظفر بالشهود لا لسمع 
دعواه و بسته ٠‏ و کذا ادا ادعی الدعي دار وصاط عن كار ار اللدعی علیه بدعوی الدعي 

لا بطل الصلح ٠‏ 

وكذا اذا ادعى دارا بأنها موروثة عن والذه وصالحه المدعى عليه على دعواه ثم ادىى المدمى 
علیه بأن بائعه کان اشتراها من والد اللدعي لا قسمع دعواه و پینته ۰ 

وكذا اذا اذمى المدعي بدين على المدتىعليه و بعد المصالحة ادعى المدعى علیه الا دا او ابراء 
المدعي له من الدين قبل الضاح 2 تسمع دعواه و ببنته ۰ 

وکنا اذا ادعى المدعر بي بدين على المد عليه و بعد المصالحة ادعى المدعى عليه بأن المدعي كان 
ائر بأن لا حق له قبله نسم دعواه ولا پپنته لا مکان ثبوت حق الدعي بذءته بعدالا قرار 

يستننى من ذلث صلح الولي والوصي في مال اليم عن 1 لات 
الدعوى عند الظفر بالشود ونم ال ثبات بعد البلوغ ۰ 

وکا اسع دعوی الشراء قبل القع خلافا دعوی الشراء بعد الصلح زا ا السمع 
للتناقض بناء عليه اذا ادعى المدعي داراً و بعد ان تصالح مع المدعى عليه على 0 اثبت المدعي 
کن اشترى الدار من المدعي عليه قبل الصا لج آسمع دعواہ و بینته و ہطل الصلج 

وكذا اذا ادعی المدعي دابة وصاط المدعى عليه عن الكار ثم ادعى المدعى عليه بأن المدعي 

اقر بعد الصلح , اله رت لادعی به السمع دعواه و بطل الصلح لد ۷ بأقر اره هذا زع 6 له 
اخذ بدل الصلح غير ا 

و کذا پبطل الصلح با قرار اللدعي بع قح بأن لاحق له قبل الدعی عل 

وکذا اذا ضاع " جير المشترك - وتصالح مع 0 غ 
وجد امل ببطل الصلج و يرجح 0 ما دفعه ۰ 


0 ص000" عليه ایض | استرداد 3 الصلج ۳ 
لا از تین 27 


اکا الصلح ۹ 





مادة ٠٠١١‏ [ اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه ] لان الوارث 
قوممقام الورث ۰ و کذا اک في البيع والقسمّة الا اذااكان الصلج 5 الا جارة ومات اجد 
الطرفين يجري فیه اخملاف ال ذکورا نف ٠‏ 
مادة ١558‏ [ اذا كانالصلحفي حك المعاوضة ذالطرفين اذا : تراضيافحنه وأقالته] 
والعاوضة هي ان یکون الصا عنه والصاط 7 ان 0 70 
من الدیون او کانا من الدیون الختلفة ا انس او کان الصلح عن عن مال ملفعة أو عن منفعة 2 مال 
او عن منفعة منفعة من غير جلسہا * 
[ و دان لم يكن ٹی معبی العاوضة بل كان کت لا مش سقاط بعض الحقوق فللا 
لصم I‏ 
واذا عقد الصلح يعد الصاح اذا كان الضلح الأول في معنى المعاوضة ينتير الصلم الثاني 
واذا كان الصلح الا ول متضناً اسقاط بعض ا حقوق فالصلح الثاني باطل ٠‏ اما الصلح التضین 
الأمتاط ص0 
اول = اذا كان المصالم عنه والصاط یه دی متمد الجنس كالصلح على ستّائة قرش 
رک الف فرش ۰ 
ایا = ااصاح عن دغوی مال معين على مقدار منه مع الأ براء من الدعوى بالبافي * 
ال الصاح عن المجل بالژجل فیو عبارة عن اسقاط التمحیل والصاح عن المسك وكات 
ا7 - 0+ 
مادة ١559‏ | اذا عقد الصلح لاص من الین 0 أعطاء بدل فیکون الدعي 
قد اسقط حق خصومته ولا حلف الدعی عليه ۳3 ۰ 
ولا جوز لدع علیه ان پشتري منه اللدعي امین ۰ وکذا لا يجوز الصلح علی تحلیف الدعي 
اين الواجب حلفه من المدعى عليه ٠‏ 


مادة ما [ اذا TT‏ بدل الصاح او بعض4 قبل ان سم ای المدعي فا 


لو ل ل "27 ايد 
کان ما یتعین بالتعبین ] کالعروض والقار 00 ق امل الشار | ف 
یک الضبوط بالأستحقاق فيطلب المدعي كل المصال عنه او بعضه. من اللدعی 
عليه في الصلم الواقع ء عن أقرار و برجم المدعي الى دعواه في الم الواقع عن انكار 
رت ( راجم مادني ۱۵۶۸ و۱۵۵۰) ]۰ 


مغلا اذا ادى المذعي بيد المدعى عليه وصال على دابة معلومة نم تلفت الدابة قبل 
للم فأذا کان الصلم عن آقرار طلب المدعي الدار واذا کان الصلح عن انکار او سکوت 
بی المدعي لاه دعواه 3 

[ وان کان بدل الصلح دیت اي ما مین باتعبین کذا فرشا لا یتاتی عل الصل 
خلل ویازم المدعى عليه اعطاء * شل المقدا رالذي ا اہ ۳ ۰ 

٦‏ اليها ٠‏ وکذا الد باافلیات الغير المشماراليها 
والعدديات التقار بة ۰ ولا فرق بين ان بقع التلف قبل الا فتراق عن ن احالس او بعدہ * 

و بطل الصلح اذا وقع ی حنس الصاط عليه كالصلح رت پالفضة آذا تلف الصا 
عليه بعد الا فثراق عن ي امحلس 





خلاصة کنا الصلم 

الصلح عقد برفع النزاع بالتراضي ٠‏ و بطل اذا وقع بالا كراه او بدعوی باطلة ۰ 

ركه الا جاب والقبول ٠‏ واذا كان المدعى به معبتً باتعبین بحتاج الصاح ای القبول ولا 
ایکون اسقاطت؛ لاآن الا سقاط لا بجري في الا عیان» وذا كان اساطاً لبعض القوق کالصلح 
على قسم من الدين الثابت في الذمة فلا يحتاج الى القبول و يكني فيه الا 8 ۰ 

يشترط قبض البدل لام الصلح اذا کان لمح عنه قَهيًا او مثلیا والصاط عليه فيا ١‏ 
الصا عنه دی المع عليه بعض الدين المذكور 

و شرط فه فض ندل لهام الصاح اذا کان الصا عنه قيميًا والصاط عليه من ٠‏ 

و سقد الصلح پالتعاطي اذا انا لی الدعی عليه المدعي کاڈ لاق لدعي قیضه وقبضه‌الدعی: 


ا الصلج ۷۱ 


4 


تسم الصاح 

الصلح عن اقرار -- اذا وقع الصلح على مال غير المدعى به فهو في حك البيع كالمصالحة على 
بین او على قيمي ومثلي او على مثليين اذا قبض بدل الصلح في انحلس ۰ 

اذا وقع الصلح منفعة عن دعوى مال او ممال عن دعوي منفعة أو منفعة عن دعوى منفعة 
من غير حنسها بكون أجارة فیجب فيها معلومية المنفعة بصورة تنم النزاع ٠‏ 

اذا وقع الصاح علی اقل من حنس الدعی به یکون أبراء .واذا وقع على مقدار المدعى به يكون 
استيقاء وكلا الوجبين جائز واذا وقع علی الا کثر فبو ربا وحرام ۰ 

الصلح عن انکار وعن سکوت -. هو معاوضة بحتی الدعي وثجري الشفعة بحق المقار الدعی 
عليه وخلاص من البمين بحق الدعی عليه ولا تجري الشفعة بالعقار الصاح عليه ٠‏ 

الصاخ -- ا يجن ان یکون عافلاً ولا پشترط باوغه فیصح صلح الصيي الأذون فبا هو نافع له 
او دار بين النفع والضرر او فما هو مضر به خمررا غير بين ولا بصح صلحه فيا يضمره ضمررا 
نا ٠‏ وكذا 5 صلح ولي الصغير فها هوعائد للصي. وغير متولد عن فعل الولي اما فيا هو متولد 
من فعل الولي او الوصي فاله‌لج فیه صحييج و يضمن اولي او الوصي القدر السقط بالصلح ۰ 

يشترط في الصا عنه اولا ان یکون حق الصا وثائيًا في محله و یکون عن دعوی الال 
أو عن دعوى المتفعة او عن دعوى الحناية او عن دعوی حق الشرب والرور ۰ 

الصا عليه عضا پازم ال وکل اذا كان صلح الوكيل بتضمن معاوضة اسقاطية كالصلح على 
۳۱۶“ / والصلج عن دم العمد والصلح عن الجناية في مادون النفس 
وعن السکاح فالوکیل في ذلك سفیر ۰ وکذا اذا کان صلح ال کیل یتضمن معاوضة. مالية 
وأضاف ال وكيل الصلح الى م وكله . 

و بازم بعضا الوكيل اذا أضاف العقد لنفسه في المعاوضات امالية لأأن هذا الصاح 4 اليم 
وحقوق العقد تعود فبه اعاقد ۰ 

۶۶۶۷۰۶۳ ۹ء" ساد البقد ال ان قلیه هر 
حك شرح المادة ( (lott‏ 

المصالح عليه مبيع اذا كان عبتا ون اذا كان ديا وأجارة اذا کان منفعة لذاك کل 
«م. |« 


"٤‏ ایکا الصلح 


I O +۰" ۷٣۷‏ عله لأن الصلح يحمل على العقد ا مکن 








حله عایه ۰ 
5 عت رل 1 2 کا وق 
شرانط الصا عله = هي ان بخون معلوما وەقدور السلم ومعحلا وان یکون تسلیمه 
غير مضر * ۱ 


الصلح عن الدين -- اما ان یتضمن الأ سقاط وهذا یکون بالسلح عن ما دون حت الماح 
کالصلح 7 "ٔ۶" ان 
الک کات اطالصة واما ان یقضن المارضة آذا کان الصاح علیه آ کنر من حق الدعي 
و کاات الزیاد ة من الطرفین ۰ 

الصاح عن القوق السارة ص لمن I‏ والشنعة بأعطاء اذل 
لفلاص من الیمین صحیح ۰ و کذا ااصلح عن نفس حق الرور والشرب صحیح وعن نفسحق 
الشفعة غير صحيح لأن حق الشفعة لا بقبل الا عتیاض لاف خی ازور والشرب ۰ 


لفك رسع 

الصلح من العقود اللازمة -- فالمدعي علات الصاخ عليه والمدعى عليه لك الصا عنه ان 
وتبرأ بعضنًا ذمة المذعى عليه بالصلدم ٠‏ 

الصلح الذي بتضدن اسقاط بعض المقوق لا يفسخ اما الصاح امتضمن المعاوضة يفسخ من 
الطرفين او من ورثتهها بالتراضي * 

الصاح بعد الصلح ضيح في الصورة الأأولى و باطل في الصورة الثانية ٠‏ 

اذا تلف الصا عليه قبل التسلم اذا كان معيدًا یکون بح ا 
غير معين لا يخال الصاح لضبطه ٠‏ 


علا عد اد 


أحکام الا براء 4 ۳:۳ 


0 الفصل الا ول ٩6‏ 
( في يبان المسائل المتعلقة بأحكام الأأبراء ) 
الا براء عن الا عیان عل وجه الا نشاه لن وعل وجه الا خبار ص 

الأ براء باعتبار ا تعلق ينقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ الأول : الا براء عن دعوی الدین ودعوی 
العين المعوئة ودعوى الین الاأمالة ٠‏ ودعوى اللق كالشفعة والكفالة وحق السیل وحق 
رت واطیارات ۰ الثاني : الا براء عن نفس الدین جع ذلك تيع » الثالث : الا براء 
ن تفس العين وهذا نوعان الأول عن العین الضمونة فأذا وقع علی طریق الاٴنشاء کقوله 
ابرأتك من مالي الفلافي فهذا باطل من حَيث الدعوى لا نه پتضمن الا براء في الخال وهو 
77 برا" مسا" والابراء من العین باطل و یکون هذا الا براء كا من حبك ني 
۷ ء" واذا وقع على طر بق الا خبار کقوله فلان بري" عاالي أعليه 
فو یح و بن والعین E‏ ال براء هو اخبار عن ابرا موحود لا ازشاء ۰ 

والنوع الثاني ابراء عن العين الا" مانة فهو باطل وللاري" استرداد آمانته * 


مادة ۱۵۳۱ [ آذا قال احد لبس لي مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند 








فلان حق او فرغت عن دعواي اتی شی 0ہ فلان او را او ۳ اق لي عنده حق 
او استوفيت حق من فلان بالتهام او لا حق لي قبل فلان او ارات فلان من 0 او 
احلات فلان من الي عليه او وهبته حق او تررکت دعواي او فوضت امر‌ي كه او رک 
مطاوبي لفلان [ في کون قد آبراه ] 8 

ولا بقع الا براء بقول البري SE‏ أداعيعل فلان ولا آخاصد ولا ار بد ان اطلب نی مله 
او عل ما اظن لا حق لي عنده ۰ و یشترط في‌ کل الا حوال آن یکون البري" عافلا و بل 
کا می ذلك في المادة ( ۱۵4۱ ) ۰ 

مه ٥٥٣‏ ۱ ادا ۳ 1 سس حق فسقط حقه بذاك وا له دعوى 


بذلك الحق ( راجم الادة (0)] ۰ 





طلب الغلة ٠‏ وکذا اک تولية اوقف والسکنی بدار الوقف ۰ 


44 أخكام الأ براء 

ولیس لورثله اقامة الدعوی والبرهان ولس له ان بسك بأقرار المدعى عليه لبطلان الآ قرار 
با اء وتسمع دعوی البري با كله ۱ 
0 بحق مال معلوم فلا تسمع فيه الدعوى بالا صالة او با ركالة او بالوصايا لاتناقض ٠‏ 

و یشترط لسقوط ای بالا براء ار بعة شروط : 

01 کالدین وحتی الشفعة, وج السیل 
ا جرد بدون الرقبة وخيار الشرط وخبار العيب بعد رؤية امبيع » بناء عليه اذا ابراً الدائن ذمة 
٦‏ ل ري ال ان 9 ٢‏ 

واذا کان الحق غیر قابل للا قاط كحق الرجوع بلمبة وخيار الرق بة قبل الرؤ ية والاستمقاق 
بالاً جارة وحتی الوقف فلا بسقط ا الا حق رجوعي بالبة اوقال 
یا سر لاش ی متیر و ی رها 

وکا اذا فال الوارث ترکت سو من الا رث لا پبطل حقه ۰ وکذا امبتحقای الوقفب 
۹۷۷٦٣٦‏ 2 

الشبرط الثاني - يجب ان يكون الا براء مشروعا فلا پصح الا براء عن الرشوة * 

الشرطالثالك - يجب أن لا یکون الا براء مقیداً ما پنید الشلت كقوله على ما اعلم أو على 
ما اظن او على حسابي ليس لي قبل فلان حق ٠‏ 

الشرط الرابع -- جب ان لا پکون الا براء معلا بالشرط ۰ فالا براء. اما ان یکون منز کیا 
ل ل الا كر ا لط مم مت 
الاول قول الدائش ادینه اذا دفعت لصف مالي عليك في الند تکون بر من اللصف الا خر 


,فأذا دفع المدين هذا النصف في اليوم الثاني برأت ذمته من الدين والا فلا لأأن الدائن اذا قبض 


نصف ماله من الدين في الوقت المتفق عليه مكنه ان يستفيد من هذا اللصف ني الا مالاتار بة 
اوان بتخلص عل الأ قل من غائلة افلاس المدين وهذا شرط مفيد بحق الدائن فأذا عدم هذا 
الشرط بطل الا" براء ۰ 

و کذا ادا قال الدائن لدینه انت بري" من نصف مابي عليك من الدین اذا أعطینی رهتا او 
كفيلا على النصف الباقي فيقع الأ براء اذا ام الدین بالشرط والا فلا ٠‏ 1 





أحکام الا براء ۷٤٢‏ 








لاني : اذا قال الدائن مدیدہ صالححك علی انك اذا ) تمطني صف دبني عليك في الغد تكون 
دیول هيع الدين فيقع الا براء اذا قام المدين بأداء النصف في اليوم الثاني و التعليق ٠‏ 

الغالث : اذا قال الدائن للدين ابرأتك من نصف ديني على ان تعطيى النصفب الا تخر في لد 
فيقع الا براء عن الصف" سواء دفع الدین االصف الاني في الغد ام یدنم لان الدائن ذكر 
الأبراء في اول كلامة مطاقا غ / کر الا دا والا داء لا بسلح ان یکون عوضا ولايجتمل بأن 
بكرن سا ولك فان اشتراظ الا/داءمشبوه ومشکول فیه. والبیاءة,شت جطلقة - 

الرابع ٠‏ قول الدائن لدینه اعطني لصف ديني عليك علی ان تکون بر ی من التصف الثاني 
فبذا لا براء مطلق ایض لان الا داء م یکن مقبداً بوقت وهو واجب عل المدیونین نے مطاق 
الازمان فلا یکون الا داء مقصوداً نی هذا الا براء ولا پتقید به - 

دابا ان کت برا* ملق ومہذا غیر صحیح لان الا برژ»آیزد:نالژد +وهود ا 
میں ات على الشرط غير حیح 17 براء باعتباره غير متوقف عل ابو اسقاط 
والأ سقاط معلق على الشرط فبنظر فيه الى جبة اليك ولا يجوز ان يكون معاق على الشرط لذن 
نع والقعضي اذا اجتمعا رجح ا.انع ٠‏ مغلا اذا قال الدائن لمدبنه في اي وقت دفي اي زمان 
تعطيني مانمائة قرش من الالف قرش التي لي في ذمبتك تکون بر يثنا من المائعين فلا بنرأ «المدين 
من الائدین قرش ولو دفع الؤثفائة حسب التعليق الا اذا كان التعليق ہمی الا جارة فأنه بر 
ويقع عند قيام لین ال الذي ٦‏ ہہ ل اذا رآبت لي عملي الفلاني ٦‏ 
بري ما لي عليك فتبراً ذمة الدین اذا قام بالممل الطلوب من الدائن والا قلا. 

مادة ۱۵۰۲ زاس للا , را رده | لان الا براء فرع ثبوت الحق. فا ذا 
| يثبت الحق لا يصمح الا براء بنا عليه [ أذا أبرأ احد آخر فتسقط حقوقه التي قبل 
الا ۱ بر اء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الا 30 ۲ . 

0 ادع الدائن دہ بذمة مدرنه و بعد ان ات مدعاه ادخی الدین اراء ذمته من الدائن 
يقبل دفعه وينته اذا ارخ الاأبراء بتار يخ مؤخر والا لا يقبل ٠‏ واذا كان قار يخ اللدين 
وال براء واحداً. او لم ببين لها تاريخ او تعين تاريخ احدهما فقط جع بل را لا كن ری 
اذو ا ولأن الحم جقتضی الشهادة پالفین موجب ls‏ بالا براء مسقط , واذا 


۳ احکام الا براء 

الوجب والسقط یعتبر اسقط لاأن السقوط یکون بعد الوجوب سواء 5 27 0 
٠‏ وكذا اذا أبرأً رجل ذمة الا خر من جيع المقوق والنعاوي م ادی ارتا قل اهدع 

بعد لا ایدارہ فلا یت دسوله ول OS‏ 22 0000800087+ مت الا 
الدین قبل لزومه لان الا برا 3 أسقاط 7 عله اذا بر الرجل دم الجر من حقوقه الحالية 
والاضية لا يشل هذا الأ براء القوق الستقبلة لان الا سفاط فرع الثبوت * 

وکا دعوی مان الدرك فاا سمع بعد 00 لان الدرك ۸ 0 ری حين 
ال پراء لیدخل تحت E‏ 0 

مادة 1954 [ أذا أبرأ احد آخر من دعوی متعلقة بخصوص فیکون ابرا؟ 
کاو ولا شیع بعد دعواه التى عاق بذاك ولک له دعوی حقه الذي يتعانق بغار 
تا لة پوت ١‏ احد خصمه من دعوی دار ماق دعواه الي 
اتملق بتاك الدار بصد الا براء وککن تمع دعواه التي تعانق الا راي والضیاع 
نار الا مور ] 3 

مادة ٠٠٠١‏ [ أذا E‏ أت فلانا من جميع الدعاوی او ایس لي عنده 
نحو CE‏ ویس له ان يدعي بح قبل الا وا حتی او ادعی م 
من جمة الکفال لا شیع يعني م ۷ مع دعواه على من أبرأه بقوله ان کت فا 
الا را كيده لفلان کنلات لا شیع دعواه على آخر وله الك کنت أن أبرأته 
كفيلاً قبل الأأبراء ( راجم الادة ٠] )٦٦٦‏ 

ومتی دقع الا برا E‏ تدخل فيه مہ ع حتى حق الشغعة فأنه سقط قفا لا ديانة لان 
آ2 لا 0ف فی الا براء العام ديالة 0 اذا کانت مقعوده و ولا تدخل ال عیان القاعة a‏ 


الابراء العام فا افثرق الزوج من زوحده ۳ ھهە+ , ذمة ا خر ابراء عام و ان لاد زج 
في ارض الزوجة زرا قا فلا بدخل هذا الزرع تحت 0+ 





ET 
واذا ادعى حقاً من جبة الكفالة بعد الابراء العام لاتسمع دعواه للتناقض الا اذا كان الحق‎ 
حادثا بعد الاپراء ۰ وکذا امک ۶ يشمن المبيع و بدل الاجارة والقرض والوديعة والعار یة والخصب‎ 
٦ والارث والضار بة والش رک والارافي‎ 
٠ وتسمع الدعوی من البري" پا کالة والوصایا کا  ذکر ذاك مفصلا‎ 
"انت من كافة الدعاوى‎ E (02007 مادة 0-01 آذا باع ا‎ 
التي لتعاق بالبیع والشتري کات ا البائع من کافة الداوی النی تععانی بان‎ 
ال ذکور و تعاطا سهما وائق عل هذا الوجه ثم استحق البیع فلا بکون لا با‎ 
۰ ۳ or الذي كان أعطاه | اه بائع ( راجع المادة‎ USS بر‎ 
لان الاہرا الواقع سنج العقد الفاسد فاسد ولان الابراء دقع قبل الاستحقاق فلا پشمله‎ 
از ان الابراء شمل ما قبله ولا شمل ما بعده فالشتري یکن سالفا اش حين الابراء وقد‎ 
تار خه بعد تار يخ الابراء ااانا فك الابراء سقلا عن العقد‎ E استحقه‎ 
فشمل هذا الابراء جميع العقود الساقة على تار يجه وما ينتج عنها .ن اللقوق لان الابراء سحیح‎ 
على هذا الوجه ولو كان البيع المقدم عليه او الصالح فاسداً لعدم علاقة الابراء في العقد فبو واقع‎ 
٠ بصورة مستقاة لا علاقة له بعقد سابق عليه‎ 
مادة ۱۵۱۷ [ يازم ان بکزن الاراون ۹ ۰ _ابراه‎ 
اسقاط او ابراء استيفاء لان الابراء من وجه قليك والملاك يجب ان يكورث معاوما وس ولا‎ 
پثترط معاوميذ اي ااسقط واذا ابا ارجل الا خرمن جيع ماله عليه من المقوق يدخلفي هذا‎ 
الابرا اء ماهو غير معلومايضا غك البري؟ فضاء بالا تفای ودیانة عنداي پوسف وهوالقول اراجح*‎ 
عليه لو قال احد ابرأت كافة مدیونی او لس لي عند احد دق لاح‎ 8 1 
ابراو"ه 1 0 قال رک ج کا وت او کن قال ان کل شخص مدیون لي فهو بوي‎ 
لذلك :اذا كبر‎ ٠ فلا یکون هذا الکلام ابراء عاما او خاصا بل هو قول عرد لا پفبد احدا ابداً‎ 
الصغير واثبت رشده واقر بأأنه قبض خجیع ترکة اببه فبذا الاقرار لا چنعه مستقبلا" من الادعا‎ 


۳۹۸ احكام الابراء 
حق عل‌الوصي لانه ل ببرأه:ابزا عام او خاصاً ٠‏ وكذا ذو الید اذا قال عن المال الموجود في بده 
ان:هذًا ليس لي حين عدم وحود دعوی بعق ذلك المال فلا بكون قوله هذا ابراء والتناقض انما 
ينع صحة الدعوى اذا تضمن ابطال حق على احد * 

[ واما لو قال ابرأت أهالي الحلة الفلانية. وكان اهل :تلك المحلة معيئين وعبارة 
عن أنخاص معدودين فيصم الأبراء ] ٠‏ 

مادذ ۱٥٥۸‏ ۔[ لا چوقف الا براء على القبول ] لانه اسقاط الا الابراء من بدل 
ال فأنه يتوقف عل القبول لاله :يتضون ابطال ااءقد والمقدعائد للطرفين [ ولكن يرتد بالرد ] 
لان الابراء من:الدين من وجه اسقاط ومن وجہ تمليیك فکونہ اسقاطاً لا يحتاج للقبول وكونه 








8 ۲ 


قلیک لن e‏ رده لانه ساب و[ لا نها بر 
اعد آخر فلا پشترط :قبولہ :ولکن اذا :رد الا براء في ذلك الحلس بقوله لا اقبل 
کون ذال الا برام مر‌دودا بمني لاپ له حکر ککن لو رد الا براء بسد قبول 
لا یکون الا براء م‌دوداً ۰ دایضا آذا ابر الحال له الحال علیه او داش الکفیل 
وردله ذلك المحال عليه او اتکنیل ۷۵ھ الا را د5[ ۰ 

لان مذا الابراء لا بتضمن القليك وهو اسقاط حض فلا يحتاج الى قبول ولا يمكن رده ٠‏ 

وكذا اذاطلب المديون من دائنه أبراءه فأ برأه بناتعلى طلبه عرد المدين الا براء لايعتجررده» 

وكذا اذا ابرأ الذائن مدينه فسكتالمدين وت الحلسم رد الا براء في محلس]خرلايعتبررد.: 

وكذا اذا ابرأ الدائن مدينه المتوفى لا يجوز لوارثه ان يرد هذا الا براء على قول ٠‏ 

مادة ۱٥١۹۹‏ | يصح أبراء 01 0 و یستفید چیع الورثة من هذا الا بر 

E CE E ED‏ نا رت مس 
الدين «فبقع هذا الأ براء للوارث فقط دون الورثة الباقين ٠‏ وكذا اذا ابرأ . بعض الورئة مدیون 
جز ادل لالت د شی ا ا یه کل جال ااه ا 0 | 0۰۰" 
دون الا خر ین اذا کانوا شکر ین ۰ 


iA 'احکامالاراء‎ 





مادة ۱۵۷۰ [ اذا آبراً اللریض الذي فی ررض موته احد ورثته من دینه ] 
او لاوز مهرار 4 عال مه فاد بگون سصفی ونان | 
ولى كانت التراكة غير مستفرقة بالدین [ واما ۳۳ من يكن وارثه فیعتبر من‌ثلث [all‏ 
سواء کان الدین اصالة او کنالة لانه وية و بصع هذا الآ براه .اذا فاق ار بض بمده من 
‌ضه و بازمه ۰ لذلك لا يصح ابرا + ار «ض ‏ ميض الموت وارلہ ولا الا راد له بثي ولا 

موز له بان باخاد ا ماله عل دادثه على أخبر ار ا أنه اخذٍ 0 کات 
خصبه منه او ما کان باعه ایاه بیع فاسداً او مان آزهنه خیم ولا جوز اقراره بانه قبض ماله 
من الدین عدد وارثه من کنیله ولا من اجني عنه نطوعا * 

و شترط لمدم صحذ الافراو آن یکون القر له وان لفر حین "۸0 
قبض من ابنته المتوفاة.قبله ماله قبلها. يعتبر اقراره هذا کال قرار للاحبي ۰ الا اذا وقع الاقرار 
مصدراً بالنني كقوله لا حق لي قبل فلان فيعتبر قوله قضاء لا ديانة ٠‏ 

وكذا اذا قال الابن الذي توفيث امه قبل انيه لا حق لي قبل والدي من متروكات والدتي 
20 بعتبر قولہ هذا ول و كان في مرض الموت .لان هذه العبارات وردت على الدني والمقر له 
بشمسك ببراءة الذمة النى هي الاصل ٠‏ 

ما الا براء سب و بشمل جیم الا ادا أجازه لورثة الا اذا کان الاجبي 
کفیلا لاحد الورثة وابري" من ذاك الدين فلا يصح الابراء ٠‏ 

مادة ۱۵۷۱ [ اذا ۳ من رك مستغرقة بالديين في مر‌ض موه احد مدیونیه 
فلا يصمح ابراوژه ولا ينفذ ] الا.اذا أجاز الدائنون ذلك لان هذا الابراء وصبة والوصية 
مؤخوة عن الدين ولا عبرة لأ جازة الورثة في ذلك لانهم لا ملکون شب في ال رکذ اللدينة ۰ 

خلاضة کاب الا براء 
تقسيم الابراء باعتبار الماهية :+ 
ابراء الاسقاط حط الدين الثابت في ذمة الا خر واز پله قسماً او کلا" ٠‏ 
» م ۳۲« 


۳۵۰ احكام الابراء 


ابراء الاسئیفاء الاقرار باستیفا* احق وهو نوع افرار ۰ 
ابراء الاسقاط انشاء وایراه الاستیفاء اخبار فلا تسمع دعوی کذب الاقرد بالاول 





وتسمع في الناني ٠‏ 

۹+ ۵88 
۷" ۷ 

بعض الفاظ الأ براء پشمل جیع القوق اليري* لا حق لي قبل فلان ٠‏ و عضبا 
پشمل الدبون کقول البري" فلان بري؛ ما لي علیه ۰و بعضها بشمل الا مانات کقول البري* 
فلان بريٴ ما لي عنده * 

الابراء العام قسمان القسم الاول الابراء العام من كافة المقوق كقوله لا حق لي قبل 
فلان والغاني الابراء العام عن كافة الدعاوي كقوله لا دعوئ لي قبل فلان ٠‏ 

الابراء العام نوع خی کقول البري» لا خی لي عند فلان ( وهذا بشمل الا مانات ) * 

الابراء الخاص قسمان القسم الاول الابراء من مال مخصوص. «الثاني الابراء من ذات مال 
خصوص وهذا الابراء اما ان يكون خاصا بالدين كقوله ابرأت زيذاً من ديني كذا واما ارت 
يكون خاصا بالعين وهذا غير صحيح واا ان يكون خاصً من حق خاصكالابراء من حق الشفعة 
بعد ثبوته ٠‏ 

اقم الا براء باعثبار التعلق :-- 

الإ براء اما ان یتعاق بالدعوی واءا ان بتعاق بنٹس المین وکلاما صحیح واما ان يتعلق. 
بالعين المضمونة على وجه الانشاء فبذا باطل من حیث الدعوى وصحیح ھن حیث آنی وصف 
96۳ 9 ۹9 9 پالعبن الا مانة وهذا 
باطل ديانة وصعیح قضا* واما ان یکون متعلقاً باطقوق الساثرة ۰ 

الحق سقط بالابراء (۱) اذا کان قابلا" للاسقاط (؟) اذا وقع الابراء و0 اذا وقع 
لفظ الاہراء غیر مقید بقید پفید الشك (4) اذا وقم الابراء غیر معلق بالشرط ۰ 

٠۹ 49118 0 101‏ 
الواقع هن العتد الناسد ۰ 

ارا لا توافت على القبول لانه من وحه اسقاط و پرد بالرد 9 نه من وحه قليك ٠‏ 


احکام الا براء ۷۹۱ 





ابراء المر يض في عرض موته وازاثه غير ضحيح وابراو؟ه الاجني ينفذ من ثلث ماله اذالم 

يزه الوارث * 
ات 

الابراء من بدل الصرف والس يحتاج ای القبول لائه بتضمن بطلان العقد ۰ ولا پرد بالزد 
بعد القبول ٠‏ 

اذا ابرا ال لله الحال عليه والمكفول له اككفيل يقع الابراء ولايرد بالرد لانه اسقاط محض ٠‏ 

اذا ابرأ الدائن مدينه بناء على طلبه فلا يرد هذا الابراء بالرد ۰ 

اذا سکت اللدین بعد الابراء وانقض انلس مم رد الابراء في مخلس آخر فلا برد الابراء 
(على قول ) ٠‏ 7 

اذا ابراًالدائن الیت ورد الوارث هذا الابراء فلا برد عل قول ۰ 

اذا کات الوارث کنیل للدین الاجني وابرا الداش الاجني في مرض مونه فلا پعتبد 
مذا 7.800 _ 7 


هت 


1 الکتاب اذ الف عشر 


( في الاقرار و تمل على ار بعة ابواب ) 


الا قرار ثات بالکتاب‌فشد وردفي قوله تعالی ( کونوا قوامين بالقسط شهداء واوعلى انفسکر) 
وثابت پالسنة 01 ارسول ( صلم ٠ھ‏ ات ا القصاص وادالشرعي مشق این اثر ما بوجت 
اد وثات ال جاع نقد اچم ا عل تطبيق الحد والقصاص بحق المقر فتطبيقه بحق 
العاءلات اولی من القصاص 2 بالمقول ای لا الافرار وان کان البارا دای ین 
الصدق والکذب | الا ان العاقل لا پتصور 2 پھر بحق تفس يما هو مضر به وما اك اد سان 
ولي نفسه ولا ثهمة فی اقراره فالعقل برجح طرف الصدق و بعتار الا قرار دللا قویابحق امقر » 
5 ولا بصع الأقرار بحق الغير لعدم ولاية المقر على غيره أذلاث اذا اقر الوارث المعروف بوارث 
اخر فاقرارہ لري عليه دون سار الورثة ولا پتحفی سب ا اثر لہ بالوارث ناء على 
هذا الا فرار 

Fy»‏ وت 


“ا اباب الاول 96 
( في بیان شرائط الا قرار ) 
مادة ۱۵۷۲ [ الأقرا ار ] ند هو اثبات الشي" التردد بین الثبوت واحود «اصلاظحا 
[هو اخبار الا نسان بخق عليه اجب تله 7 ] و ہذا القید بحترز من الدعوی 
والشهادة لاآن الدعوی هي اخبار الانسان عن حتی له قبل آخر والشبادة هي اخبار الا نسان 
عن حق رجل بذمة آخر ٠‏ 


شرائط الاأفرار or‏ 

. ویجب ان پکون الحق المقر به واجب التسلم بناء عليه لا يعتير اقرار من اقر بغصب حبة 
حطقآو ا وا 

وقد وروت کلة الق مطلقة في هذه الادة ومذه بستناد منها انشاء الا قرار اه اخباره‌فا 
تفرع عن کون الا قر ار اخبار هو : 

اولاً : الا قرار پشمل‌الق القر به الذي هو من قبي لالاسقاطات وغير ها کالم ال جارة 
والمبة والطلاق والعغو عل القصاص ٠‏ 

نان : الاقرار شمل این والمين - کالال النموب -- کقول الفر علی اوله قبلي فیذا 
آفرار بالدين الا اذا فسمر المقر اقراره بالا مانة کقولہ عندي او معی او فی بيتي او کہ 

وقد اختلف الفقهاء بکون الا قرار اخباا او انشا" فهم من قال بأنه اخبار ومبهممن قال بأنه 
الشاء ومنههم من جمع بين القولين كا رتافي اذ قال بأن الا قرار من وجه اخبار ومن وجەالشاء 
فأذا قال المقر ان هذا المال لفلان فيكون قد اخبر بمدكية امقر له لاقر به في زماث سابق ولا 

7 ود ملك ایاه سب هذا الا قراز واذا قال امقر ( ان ماک هذا لفلان ) فيكون قد انشا 
80 8 2 1 هذا اللأقرازر كالطبة )٠‏ 

اما السائل التفرءة عن کون الا قرار اخبار شي : 

اول“ : لا شترط ان بکون القر به ملاث القر حین الا قرار فیح هر ان يقر ملکه و موز 
۹۳۴ لع امالك كأذا ار امقر مال الغير الى ار ماک بشراء اوحبة وتام 
او ارث قلاقر له اخذه منه فلو کان الا قرار انشاء لکان هبة وحبة الرجل ما لا ملکه لانصح ۰ 

وكذا اذا شبد رجل لا خر بال ادعاه ثم تملك الشاهد المال من غیر الشپود له بییم او هبة 
وتسلم او ارث يؤص بتسليمه للشبود له لأأن الشهادة اخبار * 

ثانا : اذا اقر اار بض فی مرض الموت بجميع اموالہ لا جني فلا قرار خی على ما جاء 
ني امادة ۱۷۰۰ من ال ولا یعوقف عل اجازة الورثة فلو كان الأ قرار قلیکا فی الحال اوجب 
۷٦‏ ۹۹۹ ,+ نه يحم الوصية ٠‏ 

الا + لا يعلق الا قرار بخیار الشرط لان الا قرار اخبار والبر مى كان صاحبه صادقا 
فيه وجب العمل جقتضاه سواء رضي المقر ام لم برض فیقع الا قرار غير مقيد باطیار لا اذا اثر 
المقر بالبيع بالخبار فيكون الا قرار صعيسحابحببالعقد فأذا صدق الاقر له اظليار اواثبته امقر لزم 





o4‏ شرانط الا فرار 
والا فلا لأأن انار من العوارض يحب فيه التصديق او البيان ما كنا اذا اقر 0 بوقوع 
الكفالة معلقة بمدة معلو.ة ( قصيرة او طو يلة ) بعتبر الأ قرار واطبان اذا صادقه الانر 
او اثبته الكفيل ٠‏ 

0۷" )۷٥٣٣ 


70 '۶ ۶ كل انشا* وهبة لوجب قبوله واسلیمه ۰ 

تا : الافرارباخمر لاس صحیح و بجب تسلیمہ فا کان الڈا٥‏ وقلیکامبتداً لاجاز ول 
وجب تسليمه * 

سای : الائراز بالطلاق مكرما غير صحيج اما انشاء الطلاق مع الا کراه ححیح لا 
مداو الا نشاء لا پتخلت وال خبار بجتمل السدق والکذب ومداوله پتخلف عنه ووقوع 
٢٣ہ‏ کذب الافزار » 

تا + اذا آقی القر مال لا خر کاذیا فلا بجوز قرله ديانة ان بأخذ الال القر به سب 
لان الا قرار اخبار ۰ اما اذا سم القر القر به بطیب نفسه يكون هبة ابعدا ٠‏ لاان الا شاه 
هبة وقليك في الال خلاقًا للاخبار ٠‏ 

تاسعا :. اذا اقر رجل بوقفية ملك رج لآ خر معلوم ثم اشتراه من صاحبه بؤاخذ امثر بزم+ 
واذا غصب الرجل ملك غيزه ووقفه لا يعتبر وقفه ولو اشيّري الال من مالكه بعد الغصبوالوقف 
لان .فعل الغاصب في ملك الغير انشاء فلا یم الوقف به لاله يجب اصحة الوقف ان يكون 
امال الموقوف ملك الواقف اما الاقرار بالوقف هو اخبار لا انشاء فلا يحتاج لملكية المقره 

عاشراً : يدج اقرار الزوجة باانکاح من غير شود فلو كان الأ قرار انشاء لما صج ذاا 
لان انشاء عقد اللکاح حتاج الى شاهدين ٠‏ 

۹)٦‏ ) لا کون سیب لك فلا تسمع دعوی القر له بالفر به بناء على 
افرار القر ۰ 

اي عشر :.اذا قال اللدعي ان هذا الال لي حتی ان الدعی علیه اقر لي به لل 
علیه دعواه جلف الدعی علیه بأن المدعي بہ لبس ملك المدعي ولا ياف عل اله لم يقر به لان 
الا قرار لیس پسیب ثلاث ۰ 





شرائط الافرار o‏ 








انالك عشر : اقرار الدبي المأذون بأن امال الذي بيده لغيره صحبح لا نه اخبار فلو کان 
الات وهبة لا جاز راجع الادة ۸۵۹ ۰ 

اما ما يتفرع عن كون الاقرار انشاء هو : 

اولا : اذا اقر المقر بدابة في يده اخيره بعتجر اقراره هذا بالدابة دون فلوها واذا اثيت المدعي 
دعواه بالذابة يري البرهان على الدابة وفلوها لان الاقرار انشاء ذو کان اخبار لسری عل فاو 
القر به وزوائده ٠‏ : 

ان : الاقرار يرد يرد امقر له ولا يصح لقبول‌بمد الرژ ل اکر 
وجب قبول القبول ولو وفع بعد الرد + 9 

زا ات مش لد ل 0 

هار الا کل ان زوا فان اقراره لا سل نت تم بت الا فراز اراد 
في هذه اللادة لاانت او کیل قام مقام ااوکل و کاان الافرار الصادر منه صادر من ال وکل 
EE a‏ امغر ان جيم ما بيدي من الا موال قلیلبا و کثیرها الی فلان 
او خاصا کقوله ان هذه الدابة او هذا امال النسوب لي هو لفلان.» 

مادة ۱۵۷۴ [ يشرط .ان يكون المقر داقلا” بالا فلا نصح اقرار الصغیز 
والصغيرة والمجدوت «المجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هوكلاء اقرار 
اولبائهم واوصيائهم | ۱ 

لأن الأقرار حجة قاصرة على المقر ٠‏ وكذا النائم والمخمي عليه لا يصح اقرارما لانہما 
مک احبون واذا ادعی بأن الأقرار وقع حال صباوته وادعى المدعى عليه بأن الأقرار 
وقع حال بلوغه فالقول قول مدعي الصباوة لا نه منکرالضمان واضافة الاقرار الی حال الصباوة 
مناف للضيان ٠‏ 

اما اقرار السكران فأذا كان السكر بالطر يق القنوع يعتبر فها يتعلق بالمعاملات ولا پعتبر 
فيا قبل الرجوغ كالحدود الخاامة لله تعالي وان سكر بطر يق مباح کشربه مکرها فلا یعتبر 
مطفالانه کالا خاء * ومنه و شرب م او شرب دواء او شمرب ما شخذ من اطبوب 
ولمسل ( جع الاہر) 


o‏ شرائظ :الافرار 





ولا بتبر اقرار اولی والوصی ق من هو فی ولابهما الا اذا کات حق ااصی مفلق 
الان اترا ف رازا د ا ا و ا ا اب 
الصغير ثم اقر بقبض الاحرة فاّنه پستبر اقراره و یضمن مااقربه ٠‏ وکنا اذا اقر ومي 
الم ا قبض :واستوفى من اخ الصغير البالغ حصة الصغير الارثية بعد ان اقنسم ا 
وانهنا تلات في بيده بدون تعد ولا تقصير ثم بلغ الصفیر لا جوز له مطالبة اخیه البالغ بجمته 
من التركة ٠‏ 

[ ولک الصغير ١‏ المميز المأذون هو في ۴ البالغ في و الي مت 


مأذویتہ فيها ] كالامور التجارية وما هومن تفرعاتما كالبيع والشراء والوديعة والدين 
والغصب «العار ية لان الماذون في هذه التصرفاب کالبالغ وقد اذن ساك على عقله وادرا كه 
فیعتبر اقرار الصذير 'اللأذون بیع امال واستیفاء امن لان الاقرار اخبار لاانشاء فاو کان انش 
لکان هبة وااءي فا ون ۰ ولا بمتبر اقرار الصنپر اون باکفالة ا ام 
لته لا بجر لول ان باذن الصنبر بات في الاصل لان الكفاة عقد تبرع ابتداه وال هر 
شراء ما لس بال بالال والتابات لا تتضن اابادلة في الاصل ۰ 


ماد ۱۷۶ [ لا (شترط ان‌یکون امغر له عاقله" ۱ لان الا قرار لابتوقف علىالقبول 
1 36 عليه او افر احد مال الصغير غير المميز ۱ وللحدون ولارضیع 1 يصح و بلژمه اعطاء 
لاث الال ] و پعتبر الاقرار ولو بين امقر سیب غیر صاخ فلو اقر المقر بأنه اشترى مالا من 
رفیم" واله مدیون له بن المبيع او اقر بدين لارضيع صح اقراره ولا كنع عدم اقتدار انج 
من‌هذا القرارلامکان‌الاقرار بالشراء من ولیه او وصیه‌رلان اعمال المكلام اولىمن اهمالموتكون 
اضافة الاقرار الي الصخير >ازاً 
ويجوز الاقرار لاحدين وهذا يكون بأحدى الصور الا تبة : الأأولى - بالاقرار الم 
کقوله انا مدین مل فلانة با اف فرش دون بیان سبب صالح غذا الا قرار کالارث والوصية 
فہذا الا قرار غير صحيح عند الي يوسف لأأن مطلق الاقرار ينصرف الى سیب التحارة وهر 
من قبيل الصورة الثالشة وهو القول الراجح خلاهًا نحمد ۰ 


شروط الافرار ۲۷ 





الصوزة الثانية ‏ الاقرار ببيان سبب صالح وهذا صحیح بالا جماع کقول القر ان هذا 
المال الى الدين الفلاني 1 نه‌موروث همن ابيه او لانه اوصي له فيه م بن فلان‌فاذا وفع هذا الاقرار 
نين اعرأة ذات الزوح یستبر اذا ولدته امه بظرف ستة اشهر واذا E‏ 
۳ اقل مدة ال ستة اشرو وا کثرها سنتان ۰ واذا 
SE E NE‏ ا رقم الا تا ماصفی ماه و 
الا قرار ارت او وصية لعدم امکان ترحییح ولد على آخر واذا توادت پولد و بلت یقسم القر به 
پنهما E‏ في الوصية وان وثلث 0 البراث واذا تولد اطنین متا برد ما وقم 
الاقرار فیہ ا ی ورثة للورث او ا ی ورثة المومي لائہ متی تولد ا نین ە ینا ظہر بأنہ لا کت 
007 به * 

الصورة الفالغة ‏ الا قرار يبيات سبب غير صالح كقول القر ان هذا الال یل فلائه 
لانه اقرضني اياه او باعنى اياه فبذا لا يوز بالاحجاع لان الجنين لا يمكنه اجراء ' مثل هذه 
العقود وهو في رحم امه ولا يضاف العقد الى 'لوللي والوصي (عدم وجود ولي للحدين فالجدين 
من وجه اصل فیوصی له ومن وجه تابع للاصل وحر لامه فلا صح الولاية عليه ٠‏ 

مادة ۱۵۷۵ [ يشترط في الا فرار رضاء المغر ] وان يكون عار ب عن الداحة 
وا لواضعة [فلا يضح الأة راد الواقع بالجبر والا كراه راجم ماد ۱۰۰۹ ]۰ 

لان الا رار اخہار بحتمل الصدق 07 فيحثمل 6 الصدق فيه اذا وفع بالرضا 
ويرجح حال الكذب فيه متى وقع بالا كراه لذلك لا بتبر اقرار الهم بالسرقة اذا اقر مكرما 
70 أن شاء ادعی کذب الا فرار وسلف الق له لا" 
پالادة ۱۹۸۹ وان شاء وافق على اقراره وصدقه ۰ 

وکذا الا قرار في التلحئة والمواضعة فأله غير صي فالتلحئة حي الفاق القر والقر له على 
الا فرار بال کذبا واذا اختلف الفر والقر له بوقوع الاقرارصحیحا او تلحثة ترجح بينةمدعي 
التلحئة والمين مين مدعي الصحة ٠‏ 

N‏ ارط الل لا كر ل بارا عليه راجع الفصل الثاني 


والثااث والران من ك: اب ا جر ] انظر المواد ۹٦٦‏ و۹۷۸ و۹۷۹ وہا پلیہا ٭ 
«م 6۳۲ 


۱۸ شروط الا قرر 


مادة ۱۵۷۷ [ بشترط ان یکون ظاهی الال لا تکذب الا رار ناء 1 
5 [اذاأقر الصغير الذي م تحمل جنته البلوغ بقوله بلفت فلا يصح اقرا 
ولا بسا | وق سور عليه ولا پؤخذ بقوله 

+ الاقرار بالدين بعد الابزاء منه پاطل فاذا ابر الداش مدینه من الدین م افر الدین 
لا بعتار هذا الاقرار ۰ 

۳ : الاقرار باعال القلي باطل باه عليه اذا اقر القر بدية ید الق له غ ظہر ان يدي 
الشر له سالتان بطل هذا الاة دا اذا اة ر المديون 4 استقرض من دائنه الف قرش 
يوم عرفه من دک وت أن الداش توفي قبل الدار بخ ال ذ کور فلا بعتار هذا الاقرار * 

4 0 ای 0 EE ESE RE E‏ 
و پعتبر الاقرار با لحال الشرعي اذا کان مکنا کالاقرار الصفیر غیر ا میز بدين :أو بن مبيع 
فهو صخیح ولو کان الصغیر لت 0-7 اقرض والبیع ۰ 

* : اذا کان اهل الاس عااین بکذب الاقرار کرجل زوج پنته عی مهر معلوم وکانه 

۰ ٤ 
٠ الحاضرون بن پقر بقبٍض ااہر:فاقر بہ حسب تكليفهم لا يضم اقراره‎ 
الاترار ال انين بیان ساب غير صالح‎ : 5 
اذا اقر المقر ببيع مالہ من آنخر بدون بیان ان ٹم انکر البیع پصح الکارہ لان البيع‎ : ۷ 
ھ,‎ 77 

54 اذا اثر الق ای من هو | كبر منه سنا بأنه ولده فلا ا 

كفا ود و لا ای ا ا ا ار 
افرارها الا اذا کا کات مديولة الذر له واحالته على لی زوحا ۰ 


مادة ۱۵۷۸ ابِیالة فی الاقرار عل ثلاثة انواع الموع الاول ال في القر له لذلك 
[ يشترط ان لا يكون المقر له مولا بجبالة 5 فاحشة ٠|‏ 1 
لذلك. اذا ار للقر بل بین صاخبه لا A‏ رار لعدم امکان اجبار امقر على 





شروط الا قرار ۹ 
A‏ اک في البونو هو غير ما ورد ني هذه المادة لأ ن البونو يدع الى حامله 
والحامل بعل عند ابرازه ٠‏ 
[ واما الالة السبرة فلا تکون مان لصيعة الا قرار مثلا لو اقر احد بأن هذا 
الال ارحل 0 1 الى المال. المعين الذي هو ني بده او هذا اال رت هالي 
یت امار اتلد ا لا بصح اقراره واما لو قال ان 
ذا الال ل حل هذين 0 لا سد سس اهال الحا له لانة وكان اها 

5 حصور ین فیصح افراره علی تقدیر انه اقر على الوجه الشروح‌وثال ان هذا الال 
الرحلین ناه ان أَحَذا داك الال من افر ان اتنتا و ملکانه بعد ا 
بالا شار اك وان اختلفا فلکل منها ان يطلب من القر این بعدم کزن الال له 
فان تكل المقر عن مين الاثتين يكون ذلك المال كذلك مشت ركا بسحا وار ان لكل 
عن مین ا احذهما یکون ذلك المال مسلا 2 ن تکل ۶ ان يله وان تحار راد شبن 
پراً الفر من دعوا ما و یقی المال القر به في يده | ۰ 

ويجب وقوع الاقران الى الا'ثنين:معًا طبقًا لا جاء في هذه.المادة اما اذا اقن امقر اولا لرجل 
م لاخر بقع اقراره الا ول واذا سل المقر المال الى امقر له الأول بدون حك الا ك يضمن بدله 
الى المقر الثاني واذا سلمه ال الق له الاول 4 الحا فلا يضمده الى المقر الثاني عدد ابي 
وسف ویضمنه عند تمد ٠‏ واذا قال الف ران هذه الدنائير في وديعة ز بد عندي قال لاش 
ہر کت رام وش لے سان رو لان الا قر ار صح للا ول وقوله 
لا بل ودیعه مرو اضراب عنه و«دجوع فلا یل قولہ في حق الأول و عليه الضیان للغانی 
5 له افر له به وقد اتلفه عليه ا 4 ل ف 

النوع الثاني الجهالة في المقر ده وهذا سيفصل ذلك في المادة ۱5۷۹ ۰ 

النوع الثالث ا ہالة نی المقر فهى غير صحيحة مطاقًا بئاة عليه اذا فال اثنان ان احدنا مديون 
فلات کت او تالا له لك عند احدنا کذا لان ا حکوم عايه والذي سر ذا الافرار 


3 شروط الأ قرار 


محبول ولا مکن ا غ ا فال رحن لأاحر الى عندله الف فرش فقال 
رج الكيس وخيطه وخذ ) او قال الخاطب مستهزءا Es‏ 
قريب فلا يكون قد اقر له بثي" بقوله مذا ۰ واذا ادعی القر أن اة راره كأن استهزاء وقال 
الث له بأنه کان جديا فلا يصدق من ادعي المزل بدون البہنة ویحاف القر لہ با نہ لا یمم بأن 
|المقركان مستهزءا بأقراره ٠‏ 





لاه 1 
شروط الاقرار ؛ 

يشترط, ان لا يكون الاقرار بالتلجئة وان لا یکون مکنبا بظاهی الال والشمرع دات 
فالاقرار بالدين بعد الابراء والاقرار با هو محال عقلا او شرا والاقرار الحنين ببيان سيب 
غير صالح باطل ٠‏ 1 

۶ ""  ٰپ۷۳۷پیپ)0ھٹتکٰکیمت70‎ 

لا پشترط ان بکون القر به لك القر وقت الائرار لان الافراراخبار وتشفرط معاومية الفر 
به في العقود التي لا ثقع مع الجهالة كالبيع والاجارة ٠‏ 

لا يشترط بآن یکون القر له عاقلا فيصم الاقرار للدغير غير الميز اما الاقرار الحدين بدون 
بیان سب صالج او غير صالج لا يصح عند الي یوسف والانرار للحدين ببيان سيب صالح 
فصحیح والافرار 00 بیان سيب عير صالح 2ھ ح بالاجاع ٠‏ 

بشترط ان 5 المقر له غير محبول - جمالة فاحشة اما المهالة البسيرة فاا لا قنع الافرار* 


KK XK 





صمة الأقرار ۳۹۱ 





» اللاب الثاني 6 
زی بان وح و ة ال قرار 


۱۶۸ یی +۷ ا" ممکن النسلم 7 0 
نا* علیه اذا اقر القر محهو ۹۷۹۷٦‏ مه | کا (صج ال قر ار 
بالعلوم كذلك إضح الا قرار بالحهول ابضا ] وذاث في الامور اي پضح الاقراد 2س 
بيك والودیعة ۶ شن وهي حبولة .کا تلافب الرجل مالا 
5 خر وهو لا بعل قمته واعطاء الرجل كنس تقود وديعة لآ خر لا بعل مقداره ومحتوياته * 

ما الاقرار پلتردید فهو ليش ٔ ۹ ۹س مدین 
لنلان بألف او بضمائة قرش فیواخذ بالا لف واذا ادعی الدعي الفر له پا کثر من ذلات بطلب 
منه البرهان ۰ وکذا الا قرار بنفس الملك هو أقرار عام وليس بأقرار باحپول۰ وكذا اذا قال امقر 
ان هذا الفرس مشترك بيني و بين فلان يكون اقر له نصفه ولا یکون افر باحبول واذا فال 
مرو لك مدل وليه 

[ ولکن کون القر به مولا في العتود الني لا تكون صعرحة مع الجبالة كالبيع 
7 مان TE‏ 

E‏ بابیم ولا جارة وقال اشتر بت من فلان واستأجرت من فلان فلا بسح أقرارہ 
ولا يحبر للبيان لا کر تصرف حتاج لد علام و بیان ما 1 ذلك التصرف فلا یصج 
لا قرار به مع الجهالة ٠‏ 

3 قال احد لفلان عندي أمانة او سرقت مال فلان او غصبته فيصحأقراره ٠‏ 

وك عل تعیین الا مانة امجهولة او امال السروق او الغصوب ] ۰ 
ولا بعتبر قول المقر اذا قال بأن الحق حق الساني اوح آمانة او حتي جوار او حبة حنطة 


۹۴۳ صة الأقرار 
او صی خر سواء عينه موصولا بالاقرار أو مقصولة عنه لان الي الذي لا فة له لإ يكن ان 
یکون واج في الدمة و یجب ان بقع الاقرار بشي واحب في الذمة واذا ادعى المقر له ز يادة على 
ما وقع الا قرار به یکلف لا بات دعواه والا يحلف امقر المين على الزيادة المدعى بها ٠‏ 

واذا عین القر ات الفر به بالشفعة او بح‌الطر یی یقبل تمیینه۰ وکذا الورثة اذا آفروا لروجة 
اهم بحق وقالوا بأن الق هو مهر بسندقون بتعيينهم ۰ وکذا اذا آقر الفر بلیرات مطلق يبر 
على تعیین نوعها ۰ واذا توف الفر قبل تعیین الا قرار تکلف ورنته لتعبین الاقرار ولا رون 
لا نهم باون الثر به ولا مم اذا أجبردا يكونون كاو لاختیار الکذب وعذا لا جوز واذا وقم 
الاقرار مطلقاً كقول المقر له علي مال » وعين بعد ذلك فلا يصدق اذا عين اقل من درم 
فضة وادا قال المقر « له علي مال عظم » افلا يصدق اذا بين اقل من نضاب الوكاة اذاكان 
الاقرار بالذهن وا واذا 7 بالسائمة فلا پصدق بأقلمن حسة عشر حل واذا ين بغير مال 
ار کاة فلا يصدق بأقل من: قجة الركاة ٠‏ 

[ آمالوقال بعت‌الملان شب از انتالهرت من-فلان شا فلا م آقراره ولا 
جر علل بیان ما باعه او استأحره ] ۰ 

20 القر به معدوماً آغا جب ان یکون وحوده محتملا کالافراز باعل یذ 
الدابة فأذا تولد امل بأقل مدة امل يكون الى امقر لا مكان تصحیح هذا الا قرار بالوصية 
ولا فلا ما اقل مدة امل فهي في الغنم ار بعة اشهر وني باتي الميوانات سعة اشبر ٠‏ وفي التكية 
۲۴ في الانسان ستة اشهر وفي الفیل احد عشر شهرا بوفي الا بل واخبیل وا دة 
وني البقر تسعة اشپر وفي الشاة والاعز مسة اشهر وفي اطر شهرین وفي الکلاب ار بعين يوم 
وی الطيور عر بوماً ۰ 

ويجب دف قمة المقر به اذا وقع الاقرار بالایکن تسلیمه کالاقرار بجذوع من ستفالدار لان 
الاقرار اخبار لا انشاء اذ ل وكان الشاء لوجب بطلانه لان واحدة من جذع السقف ویعهاباطل ۰ 

مله ۱۵۸۰" [[لا جوقف الا قرار عل قبول القر له ] لأث الا قراز من وجه‌اخبار 
فأذا أقر لمقر مجبلغ وسكت القر له صح الاقرار واذاآقر القر اضر وجب علیه اقراره وتمذر 
عليه ارجوع عنه واذا اقر لغالب لاپلزم القر الاقرار الا اذا قمله القر له وصدفه واذا اقر لغائب 





ضحد الا قرار ۳۹۲ 








يجوز له الاقرار ما اقر له به لغيره قبل ان يصل خبر الاقرار الى المقر لله الاول لان الاقرار الثاني 
لعاضر وسکوته رضاء فیه اما الغائب فلا يقال بأنه سكت ورضي قبل ان يضله خبر الاقرار ٠‏ 
[وكن برند نرده 300 ببق لہ جک ]ولا بعتبر التصدیق بعد الرد ولا يقل برها 
Ol‏ اانا ول عا ل »ا لان الا قراز من وب انشاء وول إلى 
'اتمليكات المالية كالاقرار وغیر مکن في غبرها اي في غبر الفلیکات الالية كا بطال الشفعة 
والطلاق والعتاق ۰ فآذا ادی الذعي دیا ه عل مورث وابرز سنداً 07 لفن رازہ 
فادعی الدی‌علیه کان القر له كان رد هذا الاقرار وممر عن اثبات دعواه بالبرهان الخطي 
يخلف المقر له المين عل هذا الدفع ٠‏ 
استشناء : یعتبر رد القر له اذا کان مبطلا" لقه ولا يعتبر اذا كان مبطلا للق غبره کرد 
اٹحال عليه وابراء امحال له ٠‏ 
[ واذا رد امغر له مقدارا من المقر به فلا تى س الأ رار في المقدار آلردود 
ويصح الأأقرار في المقدار الباقي الذي ل يرده القرله] ٠‏ 
وهذا مخلاف ما لو کلب الشهود له شاهده في بعض ما شهد له به حیث تبطل شپادته لان 
التکذیب ليتق والفسق مانع من قبول الشهادة ٠‏ واذا کان مقر لها شخصان فقبل احد میا 
الاقرار ورده الا خر بأخذ الذي قبل نصف ما وقع الا قرار به ۰ ا 
مادة ۱۵۸۱ [ اذا اختلف القر والقر له في سب الفر به فلا یکون اختلافها 
هذا مانعا لصصة الا قرار مثلا لو اد احد الم من جمة الفوض وافر المدعى عليه 
1 من جهة تن البیم فلا یکون اختلافیما هذا ماع صعة الا قرار  ]‏ 
لاٴن الاقرار لا يناج لبيان السسبب ولان اختلاف السبب بعد حصول المقصود لا ينع 
الاقرار والمبيع اما ان يكون معيئًا او غير معين ومسالما او غير مسل و پتفرع عن ذلك وجوه : 
الوحه الاول - ان پقول القر انا مديون لفلان بعشمرة ليرات أن الدابة القلانية الى اشتر يتها 
ول الما فلا يجب على المقر ان يدفع العشمرة ليزات الا اڈا اع الدابة بماك عليه يقا الى امقر 
له اذا اردت ان تقبض العشيرة ليرات فستل الدابة. لان ما ثبت بتصادقبما كالثابت بالمعابنة ٠‏ 


۳۹4 " صحة الأقرار 

الوجة الثاني ان ول القر آزا مديون افلان بعشرة د ليرات 0 الدابة اود الج ی اشتر با 
واستلمتھا فیحب على ا مقر ان یدنم اك ا مقر له العشرة لبرات ولو قال القر اوت تون الي 
باعما هي غير الفرس التي آفر بها انقر لان اختلاف السبب لا ينع الاقرار ٠‏ 

الوجه الغالث - اذا فال امقر له ان الدابة لازالت لي ول ابعك ایاها فلا پازم القر شیثا ما افر 
به لان الم رقد او ر بالدین مقابل٤ن‏ ن الدابة اذا ۸ شحقق عا لا حقق الدین سواء ۶ كال الا دابة 
بد القر او بید القر له واذا کات بيد المقر إستردها المقر له اذا لم يتحقق البيع ٠‏ 

الوجه الزاہم -- اذا فال القر له ان الدابة لي وم ابعك اياها بل بعتك غيرها. فيجري ببنهها 
التحالف لان القر بر ید تسلم المقر له الدابة التي افر ما والمقر له تدع من ذلاث و بريد اخذ 
من الدابة التي يدعي شراءها «المقر يمكر عليه ذلك فوجب تحالفهما واذا حلفا سقط المبلغ عن 
ا مقر و بقیت الدابة ا ی ااقر لہ ٭ 

الوجه الحامس - اذا فال المعر انا مديون لك بعشرة يرات من دابة اشثر يتما ملك صح 
أقراره وأذا قال بعد ذلاك « التي لم اقبضها » موصولا او مفصولا لا يصدق لان الدابة متى 
کانت غبر معينة وغیر مسلمة فالقر کته ان پرفض اي دابة بر بد القر له تسلیمه ایاها والشمن 
لا مجب تسلیمه الا بعد احضار الییع واذا کان ابيع غير معين وغير مسل فهو في حم اسلا 
ات فا ذا آقر القر بقیض الشمن تر اة ر بالمبيع و يعتبر الكازه القبض رجوعا عن الاقراره 


ماد ۱۵۸۲ [ طلب الصلح عن مال يكون أقراراً بذلك المال] ٠‏ 

فأذا ادغى المدعي على الدعی عليه حدق وقال له المدعئ علبہ صا نی علی حقك يكون قد اقر 

بذلك الحق و يكلف المدعي لبيان المق المدى به لانه هو الذي قال بهذا الاق حملا ٠‏ 
[ واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقراراً بذلك المال فأذا قال احد 
لآخر لي عليك الف اعطني اياه وقال اللدعی علیہ ضا نی عن البلغ اللذکور بسبعائة 
وخسین فيكون قد اقر بالاألف الطاوب ولوکان طلب الصلح اجرد دفع اانازعة 
كا اذا قال صالحني عن دعوى ھذا الاألف بکذا فلا یکون قد اقر بالبلغ الذکور ٠]‏ 
وکذا طلب الا براء عن امال وطلب تأخير الدعوى بعد الا قرار اقرار وطلب الا براء من 





صم الا قرار %6 








الدعوی ليس بأقرار ٠‏ و کذا طلب تأجبل الدین والادعاء بدائه للدائن او بهیته له والعصدق 
بمتطیهرا او بالاهها» الا برام منم او باعل (غیرة رید ملیسنه . وطلب اخف کنفیل مه رل این 
70 علیه للدعي خذه بضد ان ادعي الدعي. بدینه عل ابلدعی علیه وقوله قر ا 
او خلا اغطيك .ياه ولا تأخذه مني اليوم .او ما عدي ما اعطبك ياه ووقت ادائه لم يحن 
وک انت تطالب به وفلان دفسه عني وقوله بعد دعوی لدعي : وانا ايض لي عليك مبلغ كذا 
وقوله نم كل ذلك اقرار 7۲ھ" اذا قال احد لا خر سکر باب داري او اعطني ام 
داق هذه فسكر له الباب او اسله العام یکون قد اقر له جلکه بالدار او بالداية ۰ وكذا اذا قال 
80 خر لی عليك عشرة لیرات اہ المدعى عليه « زنه » او« انتقده » ٠‏ او قال له انتظر 
الصراف خيث يضر الال نو 2 لك او قال له 1 استدن می عبراد فیکون قد اقر له بالمدعى 
به ۰ مك اذا باع رجل مالا لا- د پلیعه 0 شين ١‏ نه باعه ا یا ۳ وشهد 
غيره عليه يكون قد اقر له الشاهد ماكية البیع بشهادته هذه »اما اذا ۸ یذ کر الدعی علیه مطلوب 
الدعي بحوابه صراحة ولم يشر اليه بالضمير فلا یکون اقر له عدعاه کقول المدعئ عليه اجل لي 
او اديت لي اوتصدقت به علا وهبتن‌ایاه او زن او انتحاسب فلایکون ذلك اقراراًلعدم‌انصرافه 
ا وک اذا.قال. لا لقل نلان بان مدیون له فی لوا 
يكون ذلك اقزاراً منه٭ وكذا اذا باع رحل مال لآخر ارات سدداً وشهد غبره فلا بکون 
قد اقر له مككية المبيع بشبادته لأن الأ نسان يكن ان بیع امال فضولا ٠و‏ كذا اذا طالب المدعي 
المدعى عليه :بعشرة ليرات فقال المدعى عليه « اصبر.» او «تأ خذقر يبا » فلا یکون اقر له بدعواه * 
مادة ۱۵۸۳ [ اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخ ص آخر ] اوفي بد وکیاہ 
[ او استشحاره او استعارته او قال هبنی یاه او اودعی ایاه او فال الا خر خذه 
وديعة وقبل ذلك فيكون قد اقر بعدم كون المال له ] بالاثفاق وبكونه مال امقر له ضما 
عل رواية ۰ الا اذا کان مهو وطلبه الراهن من الرتین للا ستشجار فلا یکون بطلبه هذا اقر 
جلکية الرتین لذالت كان على جمةملة احترمة ان لقبد الاسنئجار الوارذ ذكره في مان هذه 
امادة بشرط عدم ظبور مككبة المستأخر في المأجور ٠‏ وكذا السك بالعار ية والوديعة ٠‏ 
وجب ان يكون التناقض الوارد .في هذه المادة .غير قابل لاتوفيق اما اذا وفقه طالب 
Cé ۱ »‏ 


۳۹۹ مد الا قرار 


رح 





الشراء تسمع دعواه الماك فأًذا ساوم رجل آخر علی شراء مال نم ادعی ملکیة ھذا الال قاثلاً 
باق هذا المال الى مورثه وان واضع اليد کان وکیا عنه بالبيع فساومه وما لم يتفقا توفيالمورث 
وانحصر ارثه هك فالال له نسمع دعواهالاث بهذا التوفيق * 

واذا ادعی الوکیل ملكية م و کله في امال اللدعی ل اا ای عل کن اوا کو ا 
على البیع في محلس القاضي تسقط خضومة الوكيل والموكل ام و اثبت مساومةالوکبل‌في غير اس 
الماك تسقط خصومة الوكيل دون الموكل ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعي مككية مال فادعى المدعى عليه 
بان الدعي كان طلب هذا المال بالشراء من غير المدعى عليه تسقظ خصومة المدعي ٠‏ 

لذلك اذا ساوم الرجل آآخر على مال يكون اقر عدم مككيعه لهذا المالت بالاتفاق للتناقض 
اما طلب شراء الال هو اقرار مَلكية ذي البد عند بعض‌الفقها* ولیس باقرار عند البعض‌الا خر 
ھ4 بکون و کیلا عن الاك ایض وثرة اختلاف هي ان من طلب من 
7071 7 4 ٗ ٘۶ ٭ 7 ولا بالوكالة ولا بالوصاية بالعظر لاقول الاول 
۳ "۰ "۶" ۰ وکذا اذا استأجر رجل من اخر دکانا غ 
ادعاها اولده ی 0 مان طاب استشعار الد کان هو اقرار سصدم ملکیة الطالب 
0 انما لا یکون 1 اد أ بكية واضع البد فتصح دعوی طالب الا یجار منكية اسأجود عن 

۰ اما ال فا چا سكنت عن قبول احدی هاتین الروایتین 2" احداها ۰ 

ا اقرالدعي با لدی‌عایه لدع به لا تسمع‌منه دعوی اللالالنفسه ولا لغیرهلتتاقض 
واذا لم پدل اقراره عل ملكية الدعی عایبه الدعی به يكون أقراره هذا مبطللا لدعواه اللكية 
لنفسه ولا منعه من الادعاء به لخيره. واذا كان كلام المدعي لا يفيذ اقراراً مككية المدعى عليه 
خب اعتبار قوله هذا اذا استند الی قرائش الا حوال والا فاليقين لا يزول بالشك ٠‏ 

اسثتداء : کن ا ملفوفاً لا بری ولا 5 حقیقده فالساومة 
عليه لا نکون افرارا ا ملكي ES‏ 

7 بأن المساومة وطلب الشرا هي أقرار مككية ذي اليد اذ طاب الشراء متا لا صراحة 
فأذا اشتری رجل مالا من آخر وادعاه ابوه علیه واخذه مئه بالاستحقاق مغ توف ابوه وورثه 
المشتري حصرا يرجع على البائ بالثْن ولا يكلف برد 0-6 اما اذا اقر به واستحق من ابيه 


1 توفي ابوه واحصر ار: اله به فیحب عليه رده ال البائع 


الأقرار المعلق بالشرط 1۷ 


مادة ۱٥۸۶‏ تعلیی الا قرار على الشترط الضالح مملول الاجل والمعدود من آجال الناس 
لا ينم صحة الأقرار والا يمنع لذاك [ الاقرار المعلق بالشرط باطل ] اذا كان خطر 
وجودہ محدملا والا فالتعليق لی شرط کائن صحیح لا نہ لنحیز لاتعلی ىكالاقرارالمعلقعل الموت 
فو معبر ولازم نی الحال کقول المقر اذا مت فلي لفلان الف قرش لان الموت واقع لا حالة 
ووقوعه لا بد منه فالتعليق عليه ليس بتعليق بل 
اما اتعلیق الوصول مشية ال کقول‌القر موصولا بعد الا قرار ان‌شاء الثه باطل و کذا اذا وصل 
القر اقراره بعبارة التعلیق الوصول بشيثة الماس کقوله ان شاء فلان -- وهو التعلیقی الستازم 
الخطر ‏ باطل ایض ٠‏ اما التعليق بالشرط اللكائن كقوله اذا توفيت فالا فرار صحیح ۰ 

[ ولكن اذا علق بزمان صا لحاول الأجل في غرف الناس فیحمل على اقرار 
بالدین الموٴحل ۱ فأذا صدق المقر له الاجل او اثبته المقر فبها والا يحلف المقر له على عدم وجود 
الاجل فأذا لكل ثنت الاأجل واذا حاف اين يحبر المقر على دفع ما اقر به ٠‏ 

[ مثلا لو قال احد لا خر اذا دخلت الحل الفلاني او قضیت مصلنتی الفلانية ] 
او خلت دازي او هب المواء او نؤل المطر او سك اله وأراد [ فأنى مديون لك ا کان 
اقراره هذا باطلا" ولا يلزمه تأدية امبلغ الذیور ] ۰ حتی ولو وصل الی احل القضود او 
قضی E UE‏ 


و کذا تعلیق الا فرار علی مشيثة املائکة وان اذا وقع موصولاً سواء قید القر الاقرار بهذا 
القید باختباره او بدون اختباره ۰ 


جوز حتى لا 00 الورثة وهو عى الا شاد 


استغناء : اذا كان المقر به عقداً بقبل التعلیق على انمیار کالاقرار پالدین او بالکنالة اقرارا 
اتا عل الخيار بعتبر الاقرار و بطالب ا رت ار له عند انقضاء مدة اظیاز فأذا اقر 
المديون بقوله انا مدیون لاث با لف قرش نا ل دي اشغر یشه منك على ان ا اکون محیراً به لمدة 
عشرة 5 ايام او قال انامديون لك , تک قرش کفالتی لمدينك فلان بشرط الخيار لي ا عشرة 
ايام 5 ن اشتراط خيار الشرط صح. ح بالبيع واكفالة ٠‏ 


٦۸‏ الا قرار بااع 





[ ولكن اذا قال ان اتی ابتداء الشهر الفلاني او بوم قاسم فأني مديون للك بكذا 
فيحتمل الأقرار بالدین المؤْجل ويازمه تأدية البلع علد جلو ذلاك الوقت 
۱ راجع المادة ےن 

لان هنذا الوقت يذكر عادة لبيان المدة ولذا يتزك الممنى الحقيق بالنظن للعرف اما اذا ل 
إصدق القر له الاجل وم ببته القر جلف القر له علی عدم الق حیل و بكاف للدفم حالا * 

واذا وقع الاقرار بشرط الخيار يكون صحيمً والشرط باطلاً کا جاء في امادة (۱۰۷۲) 
أذ قال امقر آنا ديون الى فلآن ,مشر لير اسان جب الدين عل أن أكون غير دة ايام 
يعتبر الاقرار دون الشرط لان القصد من اليار هو الفسخ والاقرار اخبار والاخبار اما 
25 صدفاً يب العمل به .او كذبًا يجب رده ولذاالا بصم فيه الميار ولا يقال بأن الاقرار 
پرد بالرد والرد فسخ لان الرد ليس بفسخ للاقرار لان الفسخ هو رفع الشي' بعد الثبوت ورد 
الاقرار هو عدم ثبوت الاقرار جس الاصل لا رفعه بعد الثبوت لان الاقرار حتمل الصدق: 
والكذب فأذا كذءه المقر له يثبت الكذب به ۰ 

مادة [۱٥۸۵‏ الأفرار بالشاع صحبح ] سواہ کان ابا اقسمة ا غين قاب القمم 
لان الاقرار اخبار لا انشاء لائه و کان انشاء لوجب عدم اعتباره لان الانشاء هبة وهبة المشاع 
لا تصح ( انظر الادة ۱۰۷۲ ) ۰ 

[ فًذا اقر احد لا خر محصة شائعة من ماث المقار الذي في یده کالتصف او 
الاك وصدقه القر له نم توفي الفرقبل الا فرازوالتسلیم فلا یکون شیوع الفر به 
۶٤۲‏ ۹۹ٗ از 

وكذا حك الاقرار بالحضة الشائعة من النقول ٠‏ 

71 ہہ" المعبودة ] وكذا آقراره پاکتابة [ معتبر ] 
فیستبر بیعه وأیجاره ورهنه ونکاحه وطلاقه وابراؤه من 'القصاص بأشارته المعتادة اذا كان يعرفها 
٦‏ ۹+ + 4+ ہہ اقراره 
في الحدود - ولو حد القذف ل 


الأقرار بالنسب و بالروجية و بالاقر باء 0۰ 
رھ آقرا الناطق بأشارته لا يعتبر ]. لأن الأشارة ثقوم مقام اللفظ عند العجز 
[مثلا لو قال احد ااناطتی هل لفلان ءليك کذا دراه حنی فلا یکون قد اقر پذاك 
ا مى اا ك ), 
الأقرار بالنسب وبالا قربء وبازوجة 

پم الا قرار بالولد : )١(‏ اذا كان الولد في بلد ولادته او ني بلد وجوده يبول النسب 
واذا کار معلوم النسب في بلد اقراره او في بلد ولادته وثيت اسبه .لغير المقر فلا 
پعتبر الا قرار ۰ 

(۲) اذا کان س اولد ساءدا لان پکون ولد لفر بالسنبة الي زه ف تان یکون القر 
اکبر من الولد بای عشر سنة وستة اشهر واذا کانت القرة ام بان تکون] کبر من الولد 
بسع سنوات وسقة اشر ٠‏ 

(۳) اذا صدق الولد القر اذا کان مزا واذا كان غير میز فلا حتاج اتصديقه :لان غير الميز 
بأزلة ابهيمة في يد غيره خلافا یز لا له نی بد 5 تحققت هذه الشروط صح لسن 
الولد وشارك أولاد القر بالاً رث ولیس الفر ان برجع 77 عن آفراره لان النسب لا بیطل 
بعد الثبوث ۱ راد بالوالدين ( وان علیا ) پصح اذا اقترن بالشروط اسایتة . 

الاقرار بلقرابة اي توجب تحمیل النسب یلکلا قرار بالاخ والم ٦‏ الان 
یج ۳9 اقر احد اولاد - 0 2 اخوه بصح اقراره من حيث المال و يدفم 
القر للقر له من حصته ما پصیبه من الا رثبالنسبة ای حصته ولا یکون القر له بهذا الاقرار اب 
لد ومنسو 7 لنسيه تسيب هذا الاقرار ٠‏ 

اما الأقرار بازوحیة (۱) اذا لاما لیست بوجة ولا مدة لا خر (۲) اذا کان 
امقر غير متزوج بامرأة لا يمكن حمعها مع امقر لها بتكاح رجل واحد كأختها (۳) ان لا پکون 
لر اریع نسوة غير المقر لها تحت نکاحہ )٤(‏ ان لا تکون القر لما محوسية او وثنية ٠‏ 


علا علد عد 





هك خلاصة الباب الثاني 





خلاصة الباب الثاني 
ا الاقرار بالحبول بالا مور التي يجوز الاقرار بها مم الجبالة كالخصب والوديعة والسرقة 
فیح ۰ والاً قرار بالترديد ونف المللث والاشتراك لا يعد أقرارا با جہول ٭ 
۲- الاقرار من وحه اخبار فیح الاقرار بالشاع ولا يتوقف على قبول القر له ۰ 
باکت الاقرارمن وجدالشاء فيرد بالرد والرد كيج يحق المقرله لاح غبره فلا يتحاوز ردهغيره* 
4س الاختلاف بسبب امقر به لا جنع صعة الأ قرار فالاقرار صضيح والسبب باطل ٠‏ 
هس :اذا ذكر امقر مطلوب الدعي صراحة او آشار ای مطلوب الدعي بضمیر یکون قد افر 
الى الدعي والا فلا ۰ 
“2 الاقرار المعلق عل الشرط باظل الا اذا کان معلقاً عل خبار الشرط فالشرط باطل 
والاقرار حیح ۰ 
اذا وصل القی افراره بعبارة ان شاء ال 1 1 
ال ال ترا الا ثفاق باطل 
اذا وضل المقر اقرازه بعبارة ان شاء فلان | : ۱ 
اذا علق المقر أقراره يشرط كائن فالا قرار جعي ٠‏ 
اقرار الاخرس بأشارته المعبودة واقراره بالكتابة معتبر وأشارة الناطق لا e‏ 0 


احکام الاقرار ا۷ 








« الاب الثالث » 


( في بيان احكام الا قرار و يشل على ثلاثة فصول ) 


“9 الفصل الأول د 
) ف يان الأحكام ا ( 


مادة ٠١۸۷‏ [ يلزم المرء بأقراره بموجب المادة الناسعة والسبعين ] وؤ كان 
01 لنفس الام الا اذا کذب شرت ٠‏ 

الرء بازم با قرازه لاآن الا قرار اشد أسباب الح واقوى من البيئة لاأن ال بالا قرار 
مقطوع به hls‏ بالبسة مظنون به * 

و يعتبر الأ قرار ولو كان محالت لقيفة والواتم کا اذا أقر احد مستحق الوقف ان لا حصة 
ولا حق لہ نی الوقف وان الصة الى قيل بأ نه ستحقما هي الى فلان فيعتبر اقراره و إسقط حقه 
من الوقف اما لو قال جعات ا ا 
پسقط حقه و پیق له الا ان هذا لبس بأقرار وحيث كان المرء مؤاخذاً پأقرارہ لذلك : 

٠ لا يصع الرجوع عن الا قرار کا هو صمریم امادة ۱۰۸۸ من ام‎ )١( 

(۲) اذا آقر اوارث المروف لوارث آنخر یدفع امقر الى الق له حصته الاأرئيسة باعتباره 
شر یکا له بالا رث ولا پثبت نسب القر له الي المعرف بهذا الا قرار ۰ 

(۳) اذا توفي الدائن وترك ولدان فآفر احدها آن والده استوفی نصف ماله من الدین وانکر 
۷ ۹۹۷ 

)٤(‏ اذا تاب الدائن والدیون واعطی الدیون سنداً لدائده با ظبر علیه فیژاخذ بأفزارہ 
ولا يلعفت الي‌قوله اذا طلب روية ساب تکراراً لا ن لاعذر ان افر واذا کان احدطرني التول 
اثراراً والطرف الا خر دعوى يرجح فيه طرف الأ قرار و يعمل به .بلا بيئة ويكاف المدعي 
٣+۶۳۲‏ پپٰٰ'1 ")۰ 29۰9 


a‏ أحکام الا فرار 
0 الدین 
موجلا 70+ ۷۷٢۷۷۰۶۶۷ ١١+١١‏ لئ 

فأذا حلف صار الدين حال کت کت الكار الدين او ال قرار ل 

خوفاً من »طالبة الدائق حال الا اذا :کان الا قرار پا ا موصولا ‏ ا اله قرار فيصدق 
ا قر بقوله ٠‏ وكذا اذا قال الدائن لي عند مديني 77 ھ" ماوق لي 
ا ا ا اف ل a ED CO‏ 
ا ل E MNO OG‏ 
قال هذه الدابة لفلان وانا استأجرتها ا مبکه لاف 2 1 35 
اذا آنکرها الفر له * وكذا اذا قال رجل ان هذا المبلغ ليكنت ودعته عند فلان واسترددته منه 
واكر عليه الا" خر الوديعة فله استرداد البلغ منه 7 70+6 الودیعة:والا غر 
منكرها : وكذا لو قال احد ان هذا امال لي وانت غصبته مني وفال المدعى عليه. هو لي وكلنت 
اودعتك ایاه واخذته منك فيرد الال حالاً الى المدعي و یکلف الدعی علیه ل ثبات دعواه * 

استثناآت ۶ پستتی من ذاك اقرار الکفیل بالدین الژجل فأًن القول له بذاك لان الاجل 
بالكفالة يغبت بلا شرط: فالكفالة المؤجلة ني احد نوعي الكفالة فالا فرار بنوع لا يكون اقراراً 
بالنوع الثاني ( راجع المادة 185 ) ٠‏ 

وكذا اذا أ 9 7 الفشوشة وادعی الدعي الدین بالنقوو االصة 








فالقول قول القر لا نه اف ر بنوع العلة و یعما از ۰ 
واذا تکرر الا 7177٦‏ والسبب مد او ختلف واما ان لا کون 
ماف الى , سیب ناكا كن لاف ال یرتخد یلع الق ادا ينا د لالط سحل 
في حاس بانه مدیون من ٹمن فرس مشار اليا الى خر ب ۳ قرش غ م افر في انجلس او بغيره الي 
القر له بألف می من نفس‌الفرمی فیکون افو پالفت واحدة وان اختلفت السپب ایکون افو بدینین 
۶ بالف من غُن فرس وبالف من ُن برذون اي شخص واحد فیکون مطال با لین ۰ 
رادا ایت الا فزار ای شب فأما ان‌ ون ند ویشاز الیه: واماات لا جر ند ..فأذا 
حور سند. واحد. واشیر الیه, ور سراراً وتکرارا وتعدد. الا قرار فلا مب عل القر الا الاقراد 
الأول وادا تعدد السند یکون الدین قدر ما تضمنته الا سناد امقر بها * 


احکام الاقرار ۳۳ 
واذالم خرز سنداً 7 راد بنظر فأذْا کان الا" قرار الأول بحضور غير الماك والغاني بحضور 
الام بعتبر الدین واحداً .واذا کان الا قراران محضور الحاکم و مجلسین وادی الطالب وجب 
1 الدیون واذا كان الاقراران بحضور 
غير ادا واشيد مقر على الأأفرار | الأول شاهدين وعلى الثاني شاهدين وطالبه المقر له بديدين 
يأخذهما عند الا مام الا عظم واذا اشهد علیهما او عی احدهما اقل من التصاب او نفس الشهود 
بژاخذ بدین واحد عند الا مامنني کل الا حوال واذا کان الدینان غیر مساو بین لبعضیما 
بطالب القر بالا" کت 


ا بع 1۹ فلا وق لأقراره حك وهو اه ] 

أولة : [ اذا عم متمق ادعى الشي” الذي اشتراه احد وکان في یدہ وعند ال حا کڈ 
لو قال ذو اليد هذا كان مال فلان و باعنى اياه واثيث المستحق دعواه و الاك 
بذلك ید ابئم و یستر من ن المببع منه وان كان قد افر حين ۳0 
بكون ذلك الشني' مال البائع وک ری ال الان اقرا کد کک و 
و 900.0 

ان : اذا باع امشتري المبیع من آخر نم ظھر عیب قدع فی وأراد الشتري الثالیي اعادۂ الییع 


۴۳۲ 9پ وحم برد البيع 
وی الثاني يار الب برجم الشتري الااول ایض عی بائمه المیب ولا ات ا ا 
لانه کب بحم الحم ٠‏ 
ال : : اذا انكر الكفيل كفالته واثبتها الدائن وحم بها رجع الكفيل على المدين واثيث 
امه له بالكفالة واخذ ما حي به عليه ولا يلتفت الى اككاره الأول ٠‏ 





م3۷۷ 0 الدائن بقبض دينه من جبة مطلفت ابلدین با دفع له حسو با من جهة اخری 

پعتبر قول المديون وللدائن مطالبعه بدينه الذي له عليه من ال هة الا خرى ولا يلعفت ال ی أفرارہ 

قبض ذلك الدين مثا از يد قبل رو الف قرش من فرس والف قرش من برزون فدفع مرو 
«op»‏ 


۳۷۶ احکام و رار 


الا وادی 7 من الفرس وفال زید ۳ من البرزون ٠‏ لذلك فیعتبر قول 7 2 ما جاء 
فی الادة (۱۷۷۵) ولز ید طلب من الفرس ولا پناقض طلبه هذا را ا“ 

خامنب ۶ اہ الشفمة ( راجع المادة 05 ) * 

مادة ۱۵۸۸ [ لا بصع الرجوع عن الا قرارفي حقوق العباد وهو انه اذا افر 

احد لا خر ,قوله لفلان علي ڪذا ديتا م رجم عن أقراره فلا يعتبر رجوعه 
ویازم بأقراده ] ٠‏ 

لان الا فرار بازم مغر وقد تمين حق القر له به فأذا رجم القر بأقراره یکون نافض فوله 
الا ول والتدافض لا پعتبر وقد تعنن حق القر له بالا فرار ومن سعی في نقض ما من جہته 
فسعیه دود عليه + وصح الرجوع عن 0 قرار فی حقوق 0 7 ثال القر انا سرقت او ذدت 
م رجع عن آفراره قبل مله چا ارجوع لا ن ادود تدرا بالشبہات ٭ 

و ان ر القر محپول ثم بين وفسر فعة ة امحبول بغبر فعته لا بقبل منه هذا التفسير ويبر 
على لفسير ما اقر به بشي من "يمنه * 

وکذا ادا آقر الوازث رن والده اوصی اتا ىذ يد ,لو الا عكر آوءالل بکر ایکون اقر 
بثلث المال الى زید لا نه عددما اقر لزید اثبت هذا الق له فلا یعتبر رحوعه پمد ذاك * 

وكذا اذا قال المقر علي لزيد الف قرش ثم قال لا خسمائة فیعتبر اقراره بالا ف * 

وکذا اذا أقر المقر لا خر بأ لف قرشش نم ال ہن الحیفة او الانسان الحر فيكاف بدفع البلغ 
ولا و ا ا ا لص ا ا كو ال اد کا 
عند الا مام ما الا مامان فقد اعتبرا الا قرار اذا ذکرالسب منصولا والايعتير الأ قرار والسبب* 

E ES ES‏ وكناعشرة أشخاص وادعی الدعي 

أن امقر هو الغاصب فيلزم بجميع المبلغ الا اذا صدقه القر له او أتاءالمقر الببعة عل قوله الاخیر» 

75 الا مام زفر فقد قال بتضمین الفر عشر البلغ فقط ۰ واذا قال نحن ET‏ 6 أشغلاض 
واغتصينا مال فلان فبطالب القر خصته على نسبة عدد رورس الا شخاص ۰ 

اما الاستتداء من الا تراز فليس برجوع فأذا قال المقر علي لفلان الف قرش :الا مائة ,يعبر 
70 فقيا ٠‏ 


الا فرار پالشدا+ والا ستثناء Vo‏ 





حرط بالاسااه اش یکزن لته بترم الا لغیرورد شیف یمان یهد 
فا الفصول موصولا و بطل الاستتداء اذا کان متفصلا" خلافا لابن عباس رضي الله عنه 
فقد قال بصحة الاستخداء الفصول واو بعد سنة ۰ 

ولا منع النداء اذا دخل 7 ار والستنني لان النداء للبيه وود کت ا شر 
کت عشرة »۰ 

پصج الاسثثناء مع النداء سواء كان النداء مفرداً او حَمًا او مضافا كقول يا ابن فلان 
0 2 المنادى المقر خی ات شهاد واللسبيخ فأنه ملع حة الاسثثناء کقول امقر 
«لك علي الف قرش فاشپدوا الا کذا » لا ن الا شہاد دقع بعد قام الا قرار فیک اون الاستلناء 
منفصلا عن المستثنى منه ورجوع عن الا قرارا ٠‏ 

و بشفرط بالاستلناء ان یکون بعض النتثتی منه ,لذاك فالاستثتاء الستفرق, -- اي استفناه 
الكل باطل لأن الاستثناء هو التکام باق ٠‏ فأذا کان الباتی غير موجود یکون الاستناء 
70 7+00 0 مفصولا ولو كان الاستثتاء بحق عقد قابل للرجوع 
كلوصية لأن استثناء الكل استثناء فاسد فآذا قال القر ماني هذا الكيس لفلان الا ال 
620 ۰و" 
ذاك یعتبر الا قرار نحق ما ژاد عن الا "لف ۰ 

وکذااذا آقر بشیئین.م استثنی قام احدها و بمض الا خر ببطل الاستثناء بکلیهما فآذا فا 
على لفلان مد حنطة ومد شعیر الا مد حنطة واصف مد شعیر فلا پعتبر هذا الاشتثناء عند 
ی۷ی“ مرا 
و پاطل الا اذا قدم الاستئتاء غیر الستغرق بالشعیر فیعتبر الاستأناء بذلا فقط بحق الشعير 
بالا ثفاق وهذا كله.اذا كان الاستثناء بلفظ الصدر او بایساو یه کقوله نسائي طوال الا ناي 
او نسائي طوالق الا زوجاتي وعبيدي احرارا الا مالیی فآن الاستشاء نی کل ذالك غير 3 
ویعتبر الاستثناء اذا کان بغیر لفظ الصدر کقوله عبيدي آحرار الا هولاء او عبيدي أحرار 
۳ وراشدا ونان أو قال ثلث مالي از يد الا الفا يعخبر الاستشاء ولو كان العبييد م نفس 
الشار الیهم او سام وراشد وغام فقط او كان ثلث ماله الف قرش او اقل من ذلات ٠و‏ كذا قوله 
له علي عشرة دراه الا ديناراً فيعتبر استناؤه و وكان ادنار يساوي العشيرة درام اوآ کثر ما" 





VI‏ الاقرار بالاستاناء 


۵ بالاستثناء :ان .لا يكون ت۶ ممه متتاولا لفظ الستلیی فلا بستلنی الوصف من 
المستئني ولا يصنم استشناء البناء من الدار. لان البناء داخل نبا في الدار ومو وصف فلا یستثنی 
لاان الاستئناء ام لفظی ولفظ الدار لا پتداول البناء اصالة بل تبعا لذاك اذا أررجل لا خر 
بدار واستتی بكرن البناء والدار قر له لأأن المقر عندما قال ان هذا الدار لي يكون قد 
ادعاها لنفسه م لما قال بأن الأ رض لفلان يكون قد اقربالبناء تب للاارض اما اذا قال ان 
البناء لي والعرصة لفلان يعتبر أقزاره فكأ نه قال ان بياض هذه الاارض دون البناء لفلان 

ولا بضدق المقر في حق غبره فأذا قال الرجل بأن بناء هه الدار لزید والاادض لعمرو پعتبز 
قوله لعدم امكان رجوع المقر عن أقراره في حق الغير ٠‏ 

ویخوز استثناء الببت من الدار لأن الببت اسم طزء من الدار مشعمل على ارض و بضاء 
فيصح استشاؤه باعتبار ما فيه من الأأضل ودو الا رض فكان متباولا له لفظ الدار والاستشاء 
أخراج ا ثناوله. 9 ميه ولا بسر كون البناء جزءاً من مسمى البيت مع انه وصف 
77 صل الذي هو الأأرض ٠‏ 

و یشترط بالاستفناء ان یکون الستثی‌من جنس ااستلتی منه صورة ومعنی فهوز اسعثنا» بعش 
القدرات هاهو من جنسہا كقوله له علي الف مد حنطة الامدین و يجوز استثناء الدرام والدنائير 
من القدرات لان الکيلي والوزني والدرام والدنانیر کلب قدرات ثثبت في الذمة ولا يعتبر 
الاستثناء اذا کان من غير جنس ااستئنی منه ولو معنی کقوله له علي الف درم الا ترا 

و پمتبر استثتاه اطصة الشائمة سوا» كنت ال اة ام لا کقوله هذا النرس ان 
الا ثلغه فيعثبر الا قرار بالثلثين فقط ٠‏ 

ويجوز ان يكون المستثنى اكثر من الباتي فيستشى ثمانين او تسعين في المائة أو اكثر من ذلك 
مما وقع الا قرار به ۰ بناك علیه اذا قال الرجل لزوحته انت طالق ست تطلیقات الا از با ر 
770 الژوجة طالق طلاقین فقط وان کانت الطلقات الست لا فا من حیث 
الک لأن الطلان لا بز يد على التلاث ۰ 

واذا کان الستلیی عن دین پینما عراف شلف پعبر الاقل عل رواية والا کثر تغل رواة 
اخرى فاذا قال «له علي الف درم الا مائة او سين درهما » بعتر الا قرار بسعائة وخسین 
لان خروج المائة من الا قرار 7 وخروج اظجسین متيقن * 


کذب الافرار ۷۷۷ 

واذا کان الستثنی حبولا يثبت الاكثر كقوله « له علي مائة درم الا شب اه الا بعضا او 
الا فلبلا » يجب عليه احدي وخمسيندرهما لآن الشك اذا حصل نی ا خرج جک بخروجالا قل 
وال قل هو ما دون الاصف ۰ 

مادة ۱۵۸۹ [ اذا ادع احد بکونه کاڈ في أقراره الذي وفع فعاف امقر له 

على عدم كون الفر کاذیا. | سواء کان 9 9" ) 
هو عدم التحليف لأن المرء مؤاخذ بأقراره فلا تسمع دعوى ‏ کذب الا قرار عند الطرفين 
701 
خرن لدان أن بأد السثد ولا يدفع الدین فیحلف على عدم کذب الا قراز اذا طلب القرذاك 
لاننا اذا کنا ۸ لف القر له کون اوجبنا عل الفر ضمرراً لا بقبل التلافي وهو اخذ ماله منسه 
بغیر خق' أما لو حلفنا امقر له .فيخاف اذااكان عقا بدعواه والا بتكل عن مين فاجرة و نیقی 
الحق لصاحبه ٠‏ و مجوز اوارث ااقر ان بطلب لیف القر له با ۰ و کذا للفر تحلیف وارث القر 
له على عدم الم ٭ لان ڈعری کت الا قران لا ت اك اک مظاقتً ۰ اما دعوی الرجوع 
بعد الا قرار فعي لیست کدعوی الکذب بالا قرار لاان دعوی كليل الا فرارد هي رد 7 
الصادر من ار لا رجوع عنه وقد ورد ی الفقه ان دعو کی الا فرار یکن اثباتها 
امينة وعندي اي هذه الدقوی لا بت الا پسند لا نها دعوی ضد سند عل ما جاء بأصول 
الحاكات المقوقية فلا تسشدع فيها البيئة على أثياث أقرار شفاهي وقم بعضور غیر خاک ۰ ( انار 
لاد :۸۰و٩1‏ من‌فانون اصول‌انحا کات احقوقية والادة ۲4 من قانون اصول‌انحا کات الشمرعية» 

وللدعي اقامة الببعة على أداء امبلغ الي المدعى عليه مدعي کذب الاقرار وله له امین عل 
عدم القبض ٠‏ 

[ مثلا آذا اعطی احد سنداً لا خر محرر فیه انه قد استفرض کنا درا من 

فلان قال وا ہے 82 ڑا ند کے 22 الب ٦‏ 1 
فیحلف القر له له بمدم کون الق كاذيا في أقراره هذا ] ٠‏ 

اذا حلف اخذ القر به والا ردت دعواه + وكذا اذا أعط المدى عليه سنداً بعشرة ليران 


۲۷۸ احکام الا قرار 
نم ادعی بأن مس لیرات منہا ي دين عليه والجسة الباقية ربا یحلف الدعي على ان حميع المبلغ 
المدعن به دين شرعي ثابت بذمة الدین ٠‏ 

وكذا أذا اقر المودع أخذ وديعة بسند نم ادعی کذب اقراره تسمع دغواه-ونسمع دعوی 
5 الأقرار لذلاث اذا باعت الزوجة دارها لزوجها مبلغ بحضور الماک 
وحررت بذاك سنداً اقرت به بقبض أن المبيع مم ادعت بكذب الا قرار لسمع دما و جلف 
الزوج علی عدم کذب الا قرار ۰ و کذا اذا آقر الشتري بحضور شهود بأنه رأى المبيع واعطى 
سنداً بذلك ثم ادعى کذب الا قرار فله غیت البائ 

و يطلب التحليف على عدم الکذب بالا قرار بعد ال" براء العام اذا کان دفعًا لاروم امال مغلا 
إذا آقرت اما ال مزا لا بنا بلغ معين ثم اولك ذمتها أبرا 2 م توفیت القرة وادعی 
الوصي بأنما كانت كاذبة بأ قرارها فیحلف القر ما ولا کنع الا براء العام التحلیف ۰ 

اما اذا عطی القر القر به ای القر له غم آبراه آبراء عاه] م ادت کذب الا رار لا شمع 
دعواه ل نه يريد استرداد ما دفء تھا قلات SNN‏ فأن الومی 222 عدم الدفع 
لاسترداد ما دفع 77+ و" ی تج 6ا لكيه انه آپرا دائنه فیا عدا الدين 
آسمع من دعوی کذب ال تار 


مادة ۱۵۹۰ | اذا آفر آحد ا بټوله لاك في ذمتي کت دراهم طلب دقال 
7" هذا ااطلت ان لي وا E‏ لفلان وصدقه ذاك فیکون ولك الطاب 4 
وک یکون حق قبضه ل ر له الاول بني لاجبر المديون علی أداء القر به 7 له 
الثاني اذاطاليه ات أعط یی الین القر به اتر لہ ا نی برضاہ ۳ دمتد و لمقر 
له الا ول ان بطالبه به ] ۰ 

و یکون القر له الاول کوکیل لقرله الثالي وله القبض لاان حقوق العقد تعود الی العاقد 
وتراً ذمة الدیون من الدین اذا دفعه الی انقر له الثاني واذا قال القر له الأول ان الاين الذي 


لي بذمتك هو ليس لي بل الى فلان فيكون قد وهبه له ولا ير على دفعة وتسليمة الي الموهوب 
له ما م ساطه على قبضه و يقيضه الموهوب له حست التوكيل : 


ني املك الا سم الستعار ۲۷۹ 
6 الفصل الثاني 6« 
( فی بیان نت اك الام الستعار ) 


اللاك جار بالمنقول وغير المنقول وغير جار ف ال رافي ال مير به 4 والسقفات واستغلاث 
الموقوفة ٠‏ فأ ذا أقر المتصرف بأرض اميرية مقيدة علیه بدائرة القليك او اقر بذكان جار بة 





تشر فلا تجاونیی SSE‏ ای فلاق 5006 
الا دض والدکان محرد هنا الا قرار لان الا قرار من وجه انشاء والانشاء في ذلك فراغ 
فلا بد فیه من اذن صاحب الا رض ومتولي الوقف ۰ 

و شترط في الا قرار ان پان 2 بظاهى الحال فلا ان 1 رار الزوجة بأن عپرها 
ا زوجبا ال ابما ولا پسمع 7 رار القر التصرف ف الا راغي ال مر یة والموقوفة 
ساٹ 7 الا رافي ومتولي الوقف قد اذنا ای التصرف بتصرفه لا ای القر له وظاهس 
احال مکذب للافرار و پستبر آقرار المقر اذا قال ان الدکان الوقوفة الفلانية اار ية بعصرفي 
هي ی فللان لا نه کان و كي بتفرغها ونفرختمابًذن التولي کاجاء ذلاكمفصلا بشمرح الادة ۱4۸۵ 

ملاحظة - ان الفقرة الوقتة من الادة الرابعة من قانون التصرف في الا موال غير 
المنقولة امرت بازوم صراجعة الطرفين التواضعین دواثر القليك وقیدالا راضي والا ملاك القبدة 
على احدثما بطر يق المواضعة على اسم ال حر طرف 2 وان لاتسمع لمدعي المواطئة 
دعوی ادا مضت الدة ال کورة 0 تار يخ قانون التصرف بالا موال الغير المنقولة ددون 
بعنار مشروع ۰ 


مادة : في آفراره فیکون قدوهبه 


السقر له ولا + تم مالم يكن هناك تسل وقیض ] : 

5 ن هذا ٦‏ قرار ؛ باضافته ۷ م۶۸ اخبار ومال الا "نسان لا یکون له ولغيره 
في وقت واحد اما الاقرار بأضافة الملك الى النسبة أخبار فلا يحتاج الى القبض كقول القر ان 
ماني مزلي او ماني غرفتي من المال: هو الى فلان .و يدخل في هذا الدواب التي تبيث لیا نے 
الدار وتخرج نہاراً ای المرعى ٠‏ 





A+‏ ني الاك والاسم المستعار 


| واد بضفه ال لفسية يحون قد ن اللاك عن امقر به کے م 
للمقر قبل الا رار ] و یاس الاک الا بنسلم الا شیاء المقر بها الى المقر له والقر له اخذها 
قضاء لا دیان ما م O‏ 0 وقد انتقات له ببيع او ارث اوهبة وتسلم 
لآن ال قرار ادگ لا جعل ا مقر له مالک" لاقر به ديانة 0 أ بر اارجل 7 اہی بع مافي داره 
من ال شیاء گي الی زوه رو كانت تلك الا شیاء له لا لژوحته لا بعمل 1 ا 070 
لأن الأ قرار اخبار لا الشاء ٠‏ 

[ مغلا اوقال احد ان كافة أموالي وأشيائي الى في يدي هي لفلان ولس لي 
فيها علاقة يكون حینثذ قد وهب جیع أمواله وأشيائه لذلك و يازمالتسلم والقبض] 
٭٥ 7‏ مادة ۱۱۲۸ [ وان فال ان کافة الا موزل وال شاء الي 





لست الي »ما عدا اي التي عا علي ؛ في لفلان وليس لي فا علاقة کون قد نی 
ملکه ع نس کافة الا موال وال شياء المنسوبة اليه يعني الي قبل أنها له ماعدا ثيابه الني 
علیه واقر بکونها لذلاک ] ولا يكون اذ قرار على هذا ار انی ارا با ہول ی 
والشهادة على سایل العموم ولو کان الشاهد لا بعرف عدد ا شاه ا مقر ہا 3 

1 س20 اشا بعد أقراره هذا کہ آثراره هذا شاماد للاك الا E‏ 
واذا اختلف الفر والقر له ۳ فرار او امتلکت بعدالا قرار 
فالقول قول مقر والبنة لقر له 

[ كذلك 00 كافة آموالي وا: شہائی ال تی فی د كاني هذا ي لان نی الکیبر 

ولس ب اوک یکون قد وهب في ذاث اوقت ج جمیع آشیائه أمواله التي هي 
70+08 ولذلك يلزم التسليم ] 

اما لو افر لأبنه الصغير على ما جاء في هذا 0 02 کون قد وهبه ذلك وا للادة ( ۸۵۱) 
والپہة الصغير من وليه لا يماج اي 0" ولا فرق پا وبين فی اللاك ٠‏ 





نی الاک والامم المسستعار ۳/۸۱ 

[ وان قال ان جیم‌هذه | الا شہاء م وال موال إلى ای فا مکی من لا E‏ 
فلان سس ا یکون حینئذ قد ننی الاك عه ان نفسه وائته لابنه ابر 
ا قرارہعن جیم الام ال والا شیاء ا ااوجودة في ذاك الحانوت ولکن لو وضع بعد 


ذلك أشياء اخرى في ذلك الدكان لذ از اره هذا شاماد a‏ 
ولا بعتبر قوله د کالي مانعا لاعتبار ال قرار اخبار لأن الا ضافة هدا اضافة سبة لااضافة ملك * 


[ وکذاك او قال احد ان حانوتي الدي هو في امحل الفلاني هو لروجتي بکون 
قد وهبه لا وبازم التسليم وان قال ان الدكان الفلاني الذي نسب الي هو ازوجتي 
یکون ذاك امانوت لزوجته قبل الا فرار و یکون قد اقر بان اد کان لیس علکه ]۰ 

مادة ۱۰۹۲ [ اذا قال احد في حق الدکان الذي هوفي يده وتصرفه بسند 
اله ملك فلان ولیس لي فيه علاقة والأسم الحرر في الرثيقة هو مستعار او قال في 
حق دكان مملوك اشئراه من آخخر انني كنت قد اشتر يته لفلان والدراهم الني أغطيتها 
فت هي ماله ايضا والأسم الحو کال وق دہ تار بکرن فد أت بان بال کان 
0 واف فاا ا - 

واعل بأن الثر اما ان پقول ان هذه الدکان لفلان واما ان بقول ان هسذه الدکان لفلان 
لا علاقة لي: 7 يقول ان هذه الدكان لفلان لا علاقة لی بہا واسمی في سندها مسثعار 


کل ذلك 7 ظط طبق على ما جا في هذه المادة ١اما‏ اذا قال ان دكاني هذه انان واعي 1 ندھا 
۳ 7۶ سباني في الادة ( ۱۵۹۳ ) ۰ 


ماذة ۱٥۹١‏ 032ء۰ ن الدين الذي هو في ذمة فلان غوحب سند وهو 
کذا فرشا ا قد تحرر بأسمي | الاا انه هو لفلان ۷ت الذي تحرر في السدد 
۷9840٤80‏ ۶۷0" اا لار هو حق لذ اث ]۰ 


٦ 
«۳ "0۳ 





۲ نی امک وال مالسا 

وکنا الک پاوديمة ولا قرار ی فجن فبضها کر ۰ وکذا کل اذا الیم با کال کان 
القبض له ,دون الموكل ولأقر قيض امقر به وتسليجه للقن له واذا سل المديون الدين والوديع الوديعة. 
ای القر برئت ذمته. ۰ 

ویکوت للافزار علخ ما جام ي هده ناد باغدي الشو اور دہ رتا الاده 
الشابقة- فو “قال التائن ان ألدين الذي بذمة فلان هو لفلان او قال آن انذین الذي بذمة فلاق 
هو لفلان واعي بالسند مستعار:او:قال ان الدین الذي بذمة فلان هوالفلان وامی, بالسندمستعاز 
ولا خق لي 1 ون قد اقن الدايذلاك ولو كان القر هو الذي افررض الدین وله الال لاف 
الانسان يمكنه ان بدين غيره بالوكالة. والوصایا ٠‏ اما لو قال ان ديني الذي هو على فلان لفلان 
٠‏ يكن قوله هذا هبة تاج الى القبطق وتعتبر فيها القيود الوارد ذ كرا في المادة 243 ٠‏ باتعليه 
اذا قالت الزوسة ان مبري الثابت لي بذمة زو هو لفلان فلا 5 نذا الاقزار ولو سدقا ار 
له به وا وحدها ابراء زوحپا منه دون القر له لان اضافة الماك فی هذا الاقرار ظاہِںۃ ومہر 
الزوجة, لا یکون لغیرها فیذا الاقرار لا يكون هبة بدون تسلیط علی القبض ام لو قال ان دينى 
الذي هو بذمة فلأن الى فلان واسمي ف السند مشتعار يعتبر اقراره لان عبازة اسمى مستعار َمل 
الاضافة اضافة سبية لا اضافة ملاك ٠‏ 

ماد ۱۵۹ [ اذا کان اححد قد نق اللات بأقرارہ عل ما کی +واقو يكن شمه 

و ف گا مت فیکون افرارہ معتبراً و بلزمه ف حال حیانه وتلزم نو رشن 





بعد انه ] ولو کان ما ار با ییا یشیم اموال لان الدین اذا کان با یکر سی وراه 
وحق دائلیه ات ف دنه لا ف ماله ولا بعتبر مححوزاً رد الاین علينةا + 
[ تكن لوافر وجوه الذكررة في مرض موته که بل من الفصل اي[ 
واذا اختلفا بوقوع الاقرار فی حال الصحة او فی حال اارض فالقول قول مدعي الافرار في 
حال الرضفتحاف الورئة امین عل ذللث* 


ok 


فرا ال یش Ar‏ 








6 الفصل :ا الث کد 
(في بان اقرا ر امرض ) 
ان ات و ل ا د لانه بحتوي عل نقش الاحکام الا 
نوجد ني اقرار الصحيح فالمرض عرض يعرض على المر يض واهليتّه فلا بناني اهليته ببعض 
الامورا اکاتوانه لا 17 'إدانعه لق العباداث لن للك ليعتبراحق'المر بيضق احكاد. التكاج تبر المثل 
والطلاي توساثر البادات الا ان الرضن,بلا .کل مود الى اموت والوت ج انکر 
والغرماء ل لمر اض کن الرض موجبا لا عتتآر المر يض مححوداً الا ان هذا الححر معتبر 
تا ا 7 کے أأوارث والغر »م و و ینت هذا اطحر بوفاة المتئض من مده فیدر اماف 
المريض في احال الحاضر و پفسخ بعد و فانه 7 ن 7 الا هلية :لا شحقق الا بعلا الوفاة: من 
رشن اا فيبه تد ١‏ 
فش انش 2 بش اليم والمبة ولا i, E EE‏ و هن ۶٦‏ ۳ 
_ مبحوث ن عنما فى ألا د 000 ای ث۸ 2 ۰ من تم ما آر ی قر التق اما 
1 3 توف مذو وا وماان بكرن وار تچ اوزوجة او اٹ او اي از ليت اال اوخالة ‏ 
" وال في ڈگ ناف عل مها تفت سولق" روبع “زات > ۰ 
7 لای تعر أثلاثة انواع “أقزار” رہش یز شی موق الا وت ارہ الیل لوث 
الثاني اذع5 با اء ب وره اا رن عر رارت الال اتراي امتیقاد فی کالہ 





من وار هلان" *هذا الاقرار نانخ لوار ٹ وار بی مرغ ل ۶ ن* ثانا رود 

مادة ٠٠۹‏ | نض »ابوت هنو لض الذي ينامر ینکن رو ية سض اله 
طاقن دازم أن کان من الد کوز کاب اللذرساخ اٹ تا لی دکانه 
1 والعامل لعل[ و ويعجزه عن 5 روية الصا الا فی دارم از و 5 
و الوت ني الا کار ویو تال لاك 
7 ضس کان اوا ہت 7 


۳۸ افرار اار نض 
الریض هو من کان غالب حاله هلاك سواء كان شیب الملاك امرض إو غيره فال ماني الذي 
بخزج ا ی الاعدام والشخص البارز والذي غرقت فيه السفيئة د بتي على جشبة في وط البحر 
والذي افترسه السبع وقي ف ف هو فی جک 0 ار بضن فلا بعتبر اقراره لوارثه ولا لاحني اس بل 
عن ثلث ماله المثررك ٠‏ اما دور فی القلية من العدو لا بعثار ص بط رض الموث 3 ۷ن 
النحاة في ا کثر الاوقات ٠‏ 
[ وان امتد مرضه دائماً على حال ومشى عليه سنة يكون في حك الصخيح 
وتكون تصرفاته کتصرفات ااصحیح ] لأأن الأ نان لا يمنالا مراض [ مالم شتد 
هس ضه و بتعبر حاله ولک أو اشعك سض۹ وآغبر اله مار بعد حاله اا 0 
اير ل الوفاة سض موث 1 
مادة ۱۵۹۲ [ اقرار من | یک له وارث سوى زوجة او الآهرأة التي م 


يكن لها وارث سوی زوحما في مرض ارت يعتبره أنه او وصة ] 1 


رامن وقت 


وقد خم ص واضع القانون هذه الفقرة من لم يكن له وارث او بمن كانوارثه زوحًا او زوجة 
ققط لان الروج والزوحة لا يرد عليبها ونصيبهها من الارث معلوم اما باقي الورثة فلا فائدة 
من الاقرار لم لان المت اذا کان له اپ او ابن او اخ فقط واقر له بشي' فلا محل لاعتبار 
اقراره لانه بوث ما ت ركه المعوني اما اذا كان لليت زوجة فقط بعتبر اقراره لها وصية ٠‏ 
[فآذا : نف الك من لا وارث له في مرض موته عن ان میم امراله واقر بها نبره 
فیصح الس مین بت الال ان بتعرض لتركنه بعد وفاته ]۰ 
لان ست الال يضع و من لا وارث له لا سب الارث پل بخست 7 
7 اي بلا صاحب لذلاک فلیس لببت الال ان بعارض بالوصية .واشحاباة ۰ و کذا اذا اوصی 
مرن لاوارث له الا زوجته بحمیع ماله الى اجني ترث الزوجة سدس الترکة والباتي الى 
7 له“ 


[ كذلك لو نن الماك عن جمیع اموالة سيف مرض موته من لا وارث له وي 


افرار الر یش ° 





زوجته واقر به فا او و نت من لا وارث ھا سویٰ زوا عن جم اموالما واقرت 
1 له لصح ولاس لا مین باس المال ان يتعرض رکه احدهما بعد الوفاة ] 

لان عدم ص الاقرارلاوارث ناثي" عن حرمان الوارث الا خر من ارہ نا کان لا وارث 
التوفي الا القر له فلا فائدة من الا دعاء بهذا اطرمان» 


مادة ۱۰۹۷ [ لواقر احدحال عرضه هال لاحد ورئته دافاق بعداقراره 
707770 هذا معتبراً ]۰ 

اما لو اوصی لاحد ورثته جال مضه م افاق من المرض و بعد ذاك عاد له مرضه ومات 
منه تبطل الوصية لذلك فكلمة اقرار الواردة في هذه المادة ي احثراز بة ترز بها من الوضية 

مادخ ۱۵۹۸ [ اذا افر ا عرض موئه بعان او دین لاغار ورثته ثم مات 
فیکون اقراره موق ل اجازة باقي الورثة ٠]‏ 

سواء کان القر مدیت او غیر مدین وقد جام في احدیث الشرریف ھ ان اللہ اعطی کل ذي 
حق حقه الا لا وصیه لوارث » ولاان حق الورثة متعاق مال اميت بعد وفاته فآذا خصص 
لور بعضهم مال يكون قد شاوز على حق الاسثر بن و يكون بعمله هذا سئب النفاق والشقاق 
والازاع بين ورثئه وهذا لا يجوز ٠‏ 

وكذا يعتبر اقرار المريض لغير وارثه ثلث ماله ولوارثء بکل الال اذا کان لا وارث له 
سواه الا اذا اقر المرريض الى حفيده يال 7 القر له قبل القر وورثه ابوه وهو ابن الثر 
واحد ورثثه صج الاغرار وکذا اذا افر لاحني ومات الاجني تبل المقر وورثه احد ورثة امقر 
صح الاقرار لائه ۱ بقع لوارث حین الافرار ۰ 

[ فأن اجازوه كان معتبراً والا فلا ] لان عدم سحة الاقرار ناوارث لا لكون الوارث 
لبس حل للاقرار ہل لتعلق باق الورثة بالمقر به ولذلك اذا اجاز ااورثة یکون قد زال المانع 
وعاد انوع ولا فائدة من ندامة الورثنة بعد الأجازة درجوعبم عنها ٠‏ ولا عبرة لاأجازة باقي 
الورثية اذا وقعت حال حباة المقر لأن حقبم لا يتعلق بالمال الموزوث الا نعد وفاة المورث ٠‏ 


ت۳۵ اقوار اشنا 
ت جواذا اق المريض لوارث واجني لایمتبر اقراده لکلہما:۔ عند الامام الاعظ لا له اقر 
مال موصوف فد بطلت الصفة بطل الا صل كا لو تصادق القر لیا ام ۸ يتصادقا (تكلة ) 
أذ لاك اذا اف ار افرفی مض موه لے وزته لاني لا تغتاز آفرا ا ادق ۵ 
ار کا ا شاا اکال می کر کنا راو ن 
[ ولکی اذ اکان قد صدقہ باتی ره في حال حياة امغر فليس لحم الرجوغ عن 
کان يقم نکنل داك الاقر از ان“ 

و کذا اذا اقر الورث شبض دینه من اعد ورثثه.وصاوق باق لوب بل هن لقن لاجرز 
تاه E‏ لاف یت مانزاد ارد ایی لفان ]جين یفن ال أجازة الورشة بعد 
تیموت الوصي (تکل) ۰ 4ة ا 

نہ ل[ اغا الآفار اوارش [ail‏ 7 التي 4 ا 5 
تيج على ۳ ] سوا صادق[ باق الودثية على ذلك ا لم يصادقوا ٠‏ وكذا الاقوار 
3 تلاو ارت ابا ضار ابق E‏ عبندہ 77 7 ادا افو ری 
ن کر یر تحص تج ال يني 75 ند 1( کہ ات زد 8 





بافي الورثة عليه دعواء هذه پصدق و ک5 قاب با ن الورث قد اول ا > اور 
0 نراره هد وا 5 
وكا امار کات راس ا اد“ موث o EE E‏ 
ات 0۳ ولوارث" کات الا مانة 2 بل ۱ ال مالة او تم من رک 9 00 فائدة 
ال شين ورن کا ا | الاة أرار» 5 وی وت 2 7 
۲ أو أقراقي في عرض هوته وله اخذت وفضت) مات ای ودعت عند اني 
پصح اقراره کت :وکاڈ زا فال ان اي فن اعذ_طلي ال ی 
فان کال 77680 بوككفاك “لقال تقد وت جات لمات اي 





اقواد الر يقن NAV‏ 





کان ودیمة او عاز پغلدي لابی قالدواء ل قلت يو الاك وا د واف افده 
في اموري واستہلکتہ یکونافرارہ معتبراً و يلزمه تضمينفهة ذاك الجاتم من التركة] 
لا منه الذي رباعم فيه ٠‏ 

ويشترط في ذلك ان تكون الامانة معلومة ومثيتة بالبيئة فأذا كانت غير معلومة لا يعتبر أقرار 
از شا کب اما کلف امانة فعي قبد اعترازي یز به من الغصب والشین والژهن فلا 
بح اقراد الرایض فی ض مونه با نه قبض قبة التصوب او الرهون .او النبین" من وارثه, ولذا 
اقر الرایض ,مز ونجته | ايعدبر إقززاره , مقیدار هر,القل , لان. وحتوب ,مب ربالمذل هو من جبة حم 
ضز لكام لا من سیب اقرار الر یض ولذا فأذا اقر الزوج ما يزيدعن عبر المثل پبطل اقراره* 

ويعتبر الاقزار إصورة الننى ويجوز ذا كقول المقر لا حق لي على فلا الوازاث فبعكيز 
هذا الاقرار بدون 0 بانی اور نے * و کذا قول الروحة الریضة في مرض الوت" لااحق لي 
ہل زوجي من مپزي فاا صحیح ولا حتاج لاجازة الورثة * 

770 ۸ ئ02۰ 

فی وقت‌وفاته ] الذي كان .وار وشت افراره ۰ فالافزار ان لكان نارم وفت الاقرار: 
وغیر وارث وفت الوفاة ات اب اقز لاخیه ا تو لد له ولد وکنا افر ازوحته وتوفیت 
ثبله او لابنه فتوفي قبله ۰ والاقرار ان كان وارثًا وقت الاقرار ووقت الوفاة رهذا بنقسم الى 
سين اشم الاول هو الوارث" لني کٹ 70- 9 الوفاء ولا لا عنه 
الارث مطلقاً والقديم الثاني هو الي پکون وار حين الاقرار والْفاة لکنه بخرجمن, كر نه 
وار إن التازیخین , کاار,یض الذي أقن لووجته ۾ ابانها من عصمته م زیچ ما وتوني 
او اذا آفر لاحد اشقائه حینا کان لاولد له ولد ولد ومات ومات القر بعد فالاۃ رالاق الاول 
غير ضحیح بالاتفاق والافرار شم الثاني غير صحیج عدد الي بوسف اجيمة وصحیج عند 
شمد لان السبب الذي كان موجوداً وقث الاقرار قن ذال تعد ذلك 

واماء ان کک امقر له بغي وارث وفت:الافراد والوفاة ونحك .ذلك قد من في المادة ۱*1 
من الت“ 











AA‏ اقرار ا رہش 

واما ان پکون ابلقر غیر وارث وفت الاقرار ووارث وقت الوفاة فأذا کان.ارث اقر له 
وقت الوفاة حاصل من سب موحود وقت الافرار فالافرار غير صرح واذا حصل‌الارث 
من سبب جديد فالافرار صحيح 3 3 تفصيل ذلك في الفقرات الا تية 1 

[ واما الورائه اماصلة بالسبب الحادث في وقت وفاة امغر ول تكن قبل فلا 

تكون مانعة لصحة الا قرار ) انه اذا اقر احد بال لأ رأة اإنبية في مرض موته م 
توج ہا ومات فیکون اقراره نافذاً واما الا قرأران کانت وارثته قدهة وم تکن 
حاصلة سبب حادث فلا یکون نافذا مثلا لو افر من له ابن یبال لاخوانه من ابویه 
ثم مات بعد موت ابنه لا يكون أقراره نافذا | ان اخاه برئه منحيث كونه احا له ] ٠‏ 

الا أن الاخ کان محخوبا بالابن فلا مات الاب زال اجب وورث الاخ پسیب کات 
موجوداً وفت الافرار واما في الاجنيية فسب الارث ثبت بعد الافرار ولا مٍکن استناد اطمحر 
أل فبل العلة ( ۶ ۱ 

وکذا اذا افر اسم بدین فی مض موه لاخیه غیر اس م اسم لاخ ومات اار پض 
فلا بعح الافرار لان الاخوة وهي سبب الارث موجودة ین الافرار ۰ وکذا اذا اارالاجني 


بدن م يٿ اسب ااقر له قر ومات ااقر وکان ادقر له وا له پمال الاقرار ۰ 
مادة ۱۰۰۰ | اقراز اب تج دنه فی‌مرض موه بالا سناد الی‌زمان الصحة 
فی حك الأقرار في زمن الرض فلو افر تدای ون فیٴمرض مو ته اله قد استوفی 
طليه الذي عل وار ف زمان صح لا پنفذافرارہ مام زه بای الورثة كاك 
و اقر احد بأنه كان قد وهب ماله الفلاني لفلان الذي هو من ورثته وكان سمله 
اياه لاينغذ اقراره مالم يثبت ببينة او بحزه باقي الورثة ] ٠‏ 


فأذاءاقر في عرض هوته بأنه كان قبل خس سنوات باع دابته لولده وقبض نها منه اوانه 
استوفی مطل به من ولده قبل عدّة سنوات لا يعتبر افر اره هذا الا إذا اثبت ابنه الدفع او اجازة 


اقسام الا فرار : ۳۸۹ 


باق الورثة وهذا مخالف الافرار للاحني عل ما ورد في هذه الادة ان داك تنطبق ع ما 
ا 0 و 

مادقا ۰ الأقرار فسمان القسم الاول اقرار بالمكاية اي الاقرار بالطقيقة مثالا 

[ اقرار 2 يض بعين أو دنلا جتي ايان يكن وارثه نمض موته‌صحیح 
وان احاط بجمیع امواله ] استساناً لان القتضني بالاقرار موجود والنع منقود فالقتفي 
E‏ بالتصرف في امواله والمائع هو عدم وجود تبمة الارث بين امقر والفر لە 
ووجبه ان قضاء الدین من ۱ والج الا عل تن فیه تفریغ ذمة الميت ورفع الحائل سنه وبين 
اللہ و ظط <ق الورثة كسائر حوائحه لان شرط تعلق حقهم بال رث هو الفراغ من حقه 
ولهذأ يقدم كننه عليهم ولاأنه لولم : يقبل اقراره لامتنع النساس عن معاملته حذراً من ان 
پفسد علیہم طر یق التجارۃ والمداينة والقیاس ان .لا يصج افزاره الا من الثلث لاان. الشمرع 
فصر. تصرفه عل الثلت ونعلق بالغانین حق الورثة ولهذا لو تبرع بجميع ماله لم پنغذ الامن 
020 ام بالا قرار فأنه لا نف الا من الذلث ٠‏ 

2 بآن هذه امادة لنٹرع عن کون الا قرار اخباراً لا انشا لا جاز بحسیع الال لالہ 
قليك و يب ان رن المقر غير مدين بدين الصحة لتعاق حق الغرماء ماله فلس سان نان 
الصبحة ان يقر بعين في بده لغيره * 

۰" 9۹۹ 999٦ 

کال ميت القر ابا ولشمل الزوجة الفمية اذ يجوز الاقرار ها ہجمیع الال و جوز الابصا؛ 
4 لاما /ھ 

واذا طاق الرجل: زوجته .في مغل موثه بطلبها طلاقًا بائنا وافر ها بدين وثوفي قبل ان 
ثنقضي غدما نعطی الزوحة الأ قل من القر به او الارث وهذا العطاء هو جک الاقرار لاب 
الارث واذا کانت قد انقضت عدنما پعتبر الاقرار طا ۰ اما اذا طلق زونجته بدون طلب منما 
في .عرض موته واقر لطا بدين او بعين وات قبل ان نفضي عدنا لا بعتبر افراره * 

القسم الثاني الاقرار بالا بغذاء فمذا وان :كان اقراراً من حيث الظاهر والصورة الا انه في 

6 Ne » 


۳۹۰ ۱ اقسام الاقرار 3 


الحقیقہ تمليك وھبة او وصية فلذا اذا حمل على المبة يجب تسليمه اذا حمل على الوصية لا يجب 
N 7‏ 

[ولکی ان 2 ۹ الفر یکونة قد ملاث ا لق به بست ف ےت 20 رار او 
انتقل اليه ارف او بهبة اواشتراه في ذلك الونت بنظر علیل هذا الال ال ان اد فرار 
هل كان فى هذا كل الوصية ام لا فأن كان ليس في اثناء مذا كرتها يكونمعنى ال 
ويازم التسلج وان كان في اثناء مذا كرتها مل على معنى الوصية وع لكلا الحالتين 
لان افراره الامن ثلث ماله ] داذا أعتبر الاقرار هبة ومات المقر قبل التتسلم 
E‏ 

وإذا كان الاأقرار واقعا اثثاء البخث في الرصية وافر الر بض في هرضن المت مال لا بنه 
م توفي ابوه قبله یعتبر اقرار القر کالا قرار البعدا ٠‏ 

وکذا اذا اقفر القر في عرض موه ببیع جع منقولانه من اجني وقبض نُنها ومات عرضه 
٠‏ صح اقراره بالببع واعتير أقراره بقبض ثاٹ الئن فقط ٭ 

مادۂ ٥٦۰٢‏ 1 ديون الصحة مقدمة عل ديون اارض ]۰ 

لاان الدبون مححور من الاقرار بالدين اذا کانت ذمله مشغولة بذین الصعة ولان افرار 
ار یض ضمیف کحسمة ۰ و کذا دیون الرض «قدمة عل الارث ان تضاء الدینمن | لوائج 
الا صلية فيفرغ ذءة الميث و يرفع الطائل ما ينه وها بين المكافاة الاخر و یذ فدیون الصحة سواء 
کانت ناقجة عن اسباب معروفة او کانث ثاة بالبینة او ثابعة بأقرار المقر حال صحته وسواء 
70 ۰ 

و ينساوى الدائنون في الاقرار يال الصحة سواء وقع الاقرار لم دفعة واحدة او بأزمنة 


متعددة ٠وكذا‏ الح في ديون المرض 











)١(‏ هذا 3 پنطیق على ال الني وقع الححر الا حتياطي او الا اب ا 


اجلبا لان تلاث الد ديون يعتبر فيا الاقدم تار ] غل ما جاء 3 المادة I‏ منا قانون الاجراء 


خوفا من شمة المواطئة بين الدین ودائنیه کا سبری ذلاک منصلا في قانونه اطاصن ۰( 


اقرار الویش : ۳۹1 





واذا افر اض اولا بدين م بودبعة يعثبر الاقراران مساو بان لا نه اذا اقر بالدین 
تعلی حق النرم في الال الذي في بده م لما اقر بوديعة امال الموجود بيده يكون قد اراد اسقاط 
حق الغريم فلا يصدق بقوله ولا كان اقراره بودیعة تعذر تسلیمها هو متا للاقرار بالدين 
فقد اعتبر الا قراران مساو یان ۰ الا اذا اقر الا بالوديعة مم بالدین یکون صاحب الوديعة او ی 
من صاحب الدين لان الا قرار پالدین لا پتعلق فی مال الغير المودوع الذي دقع الا قرار اہ 

وكذا افراره في مال في يده انه بضاعة او مضار بة مساو حك للا قرار بالوديعة * 

1 يعنى لقدم 7کی۶ ۶ بذمة من کانت ترکته غرعة في حال صحتهعل 

الديرن التي تعلقت بذمته في مرض موته بأقراره ٠]‏ 

وقد اشیر ا ی لزوم کن الديون مسعدرقة لث رکه و ون الدائنین متعددین فأذا کان‌اطق 
المتعلق بالتركة هو حق العبد فيصرف على اميت ما يحتاجه للتحبيز والتكفين م ما ببق يدفع الى 
۱ أن سام تيك وان شاء طالب بهاني 
الدار الا خرة واذا تعد الدائئون لقسم بينهم الديون قسمة غرماء ٠‏ 

[وهوانه ُستوق‌دیون الصحة من‌ترکة الر یض ثم تودی دیون الرض‌ان بقیت 

7 :8+ ههه ۷۷۰۷۷۷ 
ومعلومة عند الناس غير الا قرار كااششراء والاستقراض واتلاف مال فهي ي حم 
دیون الصیحة ] ۰ لمدم وجود التهمة بالاأقرار في مثل هذه الاأحوالت ویکنی لذلك عل 
الناس ولا يمتاح الى عل القاضي ٠‏ 

ومع ذلك فأن دیون اارض تنقسم الى قسمين الأول الدیون ا منازة وعي الديون التى 
قبضها الدائن لا پشارکہ فیھا صاحب دين الصحة كبدل المقروض «المبيع واجرة رو ون 
اليس ومن الا دو بة واحرة الطبيب ٠‏ والثاني الديون الغير المتازة وهي الديون التي اذا قبضها 
۳ ۶ی۹۹۹۹۷۹۷پ ٰ8" 

وكذا 3 الذي اش تراه امر لض ف حال ص‌ضبه واس تله معا نة الاس دس هر 


TAX‏ افرار رض 





4 دیون الصحة ٠‏ وكذا عبر المثل في النكاح الواقع. في عرض الموت اذا كان جشاهدة الشبود 
لان النکاح وضع نی الاصل اصاخ المعيشة والحياة ٠‏ 
[ واذا كان المقر به شيا من الأ عبان كه على هذا ألرال ايضا يمني :اذا :اقر 
احد لاجني ٦‏ کار ذ في مرض موته فلا استحقه القرمال توٴدی دیون الصحة 
اوالديون التي شي نی > ر دیون الصحة التي لزمت بأسباب معروقکا دکر آننا ] 
ملده ۹ "۶" SE‏ قد استوف طبه الذي في 
ذمة اجنبي فينظر ا نكان هذا الدين قدتعلق بذة الا جني حال ا مرض] بیع اہ 
ايجار اد قوض [ پصح اقرارة وككن لا ينهذ في حق غرماء الصحة ] اذا ۸ بصدقوا هذا 
الاقرار بدا عليه اذا باع المر يض :في مض مونه ماله من اجنبی وافر بقبض نه لا ينفذ 
اقراره في حق غير مال الصحة و یقال الشتري اد امن مرة اخری او القض الیع ان کاٹ 
ايع قا فی بد المشتري او في بد البائع الا اذا عرف تلف البيع قبل مس ضن البائع ٠‏ ولو عرف 
آن البیع كان سواء كان في ۳1 رهن اولم یکن واڈا اقر فی 
عرض موته اله باع ماله من فلان وقیض ند في صصته وصدقه الشتري فيه صدق فى البيع لا 
ف فبض امن الا نی الثاث ( بزاز به ) ۰ 
الا اذا كان ما يطلبه المريض عبرا او بدل الصاح من دم العمد.یمتبر الافرار فیه نف 
دون تمدیق غرما» السعة لان للبر و بدل الصلح لا یمتبران يدل رمال فأذل افرت الامرأة 
01 190۴1 0117 
[ وان کان تعلق فی حال الصحة فيصح ط یکل حال بعنی سواء کانت عليه 
دیون صحه او ل تكن ١‏ 
والفرق بین هاتین الفقرتین ظاهس لان دیون ااصحة نتعلق بذمة الدین لا نی ماله وعند 
. حرضه اتعلق دیونه ماله والال هو الاعیان لا الدیون لذلاک فالدیون الى بقر ضما المدين حال 
محتهوامن لیم لا من بداتي الصحة ما فان ببوعه نی حال مرضه سل بالراكة وتؤثر 


اداء المر يض دنه مرا ۲۹۳ 
عل الدائنين. ذلك فأقرار لا یض بقبض مطاليبه الي :تعاقت :في حال المرض:لا ينفف. وافزاره 
بقبض مطاليبة النى تعلقت في حال الصحة ينفذ ٠‏ 

سس يطل حال مضع ة آنه قاطن نغ اال الذي باعه قازرا امال 
بصح اقراره وككن ان كان له غرماء صحة فلهم ان لا يعتبروا هذا الاقرار ]* . 
واغرءاء الصحة استيفاء «طلو بهم واذا كانت التركة وافية لاداء ديون الصحة لا يطالب 
الاجبي بان واذا کانت الترکة لا تکنی بطالب به و يدفعه ( علي زه ) مرة ثانية واذا تنم 
من الدفع ينقض البيع و يسترد المبيع من عند الامام الثاني ٠‏ 
[ وان باع مالآ في حال صحته واقر بقبض نمنہ فی مض موته یصح على كل 
حال ٠.وان‏ كان لدغرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار ] ٠‏ 


مادة 16.4 . [ لبيس لاجد ان يودي دين احد غرمائه ف مرض ,موه وبطل 
۶890 8 .ولو کان ما دفبه مها او ندل ايجار لان جي الغرماء يتعاق فيمال الميرين 
للوچوہ :فی بده واذا کانت ال رکة الباقية نی نالدبون یکون قد استوفی القایض مطلوبه . 
واذا اختلف الغرهاء والقابض في وقت القبض فقال :الغرماء ان:القبض كان في المرض وادعى 
القايض .وقوعه.,ني حال الصحة فأذا کاب مااقبضه موحوداً في يذيه شاريم الغرماء انظر 
المادة ۱۱-واذا كان هالكا لا یشارکونه بشي" لانه انما يصرف الی:افرب الاوقات دوع 
ظاهى يصلح للدفع لا لباب الضمان حال قرام إاقبوض فهو دعي لنفسه سلامة المقبوض 
وک ون ذاث وقد احمعوا على ان المقبوض كان ملكا یت فیصاح الظاهر شاهدا 
فم وبعد كلاك القبوض حاجة الفرہاٴ الی ایجاب الضمان فلا بصلیم الظاهر شاه 
هم( خانیه ) ۰ 

0 له ان يودي أن المال الذي.اشتراه | ٦‏ 9 79 بعتبر 
الزالد عی من ال وصية [ او القرض اي استةرضه. جال کونه مریضا ]. ویب أن 
پیت عن المبيع والقرض بالبينة لا بالاقرار نف للتيمة ٠‏ والسبب في اعتبار هذا الاقرار هو 





۳۹4 ۰ اش 





ان الريض وأن كان قد دفع مالا بیع الا أنه ادخل على الرکة مبیع پأخده الفرساه 
بعد وفاته ٠+‏ 

آما ار ا بودي من الال الذي أشتراه) الواردة في حت لای با 
احترازي لان المر يض اذا توفي قبل الاداء پدخل البائم بقسمة الفرما* ۰ 

9ی 1 
اذا تزوج في حال مرضه ودفع ا ہر او ا داراً ودفع اجرتها وثوفي بعد ذلك فللغرماء 
مشا رکه الزوجة والژحر ما تبضوه لاأن ما يمل من النكاح وسيكنى الدار لا يفيد الدائنين 
وهو مبطل لقو قهم * 

مادة 1106 [ الكفالة بامال في هذا البحث هي في حر الدين الأصلى با 

عليه اوتكفل احد دين وارثه في مرض موته لا يكون ناف ] الا اذا اجازالورشةذاك 
022 للاجنی فیعتبر من ثلث ماله | کل في حال صحته يعتبر من جمیع ماله 
الا اذا کان دنه سا عاله فتبطل کفالتہ 2 ولا دين عليه م اقر بدين حيط لاجنني 
مات فالقر له اولى بتركته من اككفول له وان لم يحط فأن كانت الكفالة ترج من ثلك 
ما بق بعد الدين E‏ والا فقدر الدین ۰ 

[ وامااذا اقرفى عرض : مرته بكونه قد کفل فی حال صحته فیعتبر اقرار 
من وع ماله 55 لقدم ديون ا د أ 

احملاصة کفالة اار بض تکون بأحدی الوجوه الثلائة : 

الوجه الاول : اذا کفل في حال صحته کفالة معقة بالسبب ووقع السبب في‌حال الرض 
کار بض اذأ قال انا کفلت ما پثبت لاك بذمة فلان او ما لقرضه الىفلان غ مض الكفيل 
وثت دین الدین او استقرض مبلاً صحت الكفالة و کان الدین كدين الصحة ٠‏ 

الوجه الثاني : اخبار الریض في مرضه بکفالة وقمت منه حال صححته فالکفالة کدین 
الرض ولا تقاوم دين المحة ٠‏ 

الوجه الثالث : انشاء ار بض الکفالة نی مرض موتہ فتعتبر من ثاٹ امال کسائر الوصاپا: 


¥4 IIE 





خلاصة الباب الثالث 
احکام الا قرار 

الحم الاول - الرء مؤاخذ بأقراره الذي لا يكذبه الشرع لذلك لا عذر ان اقر لا 
يجوز الرجوع عن الاقرار في حق العباد » واذا كان كلام المقر اقراراً ودعوى يعتبر أقراره و يجب 
اثبات الدعوى بالبينة ٠‏ لا يعتبر الاقرار اككذب ب اک ۰ الاستثناء عن الا قرار لا بعتبر 
رجوعا اذا کان الستثنی متصلا بللستثنی منه او کان مفصولا اتدا؟ او كن المستننى بعض 
الستثیی منه او کان الستثی من جنس الستلنی مه صورة او معنی او كان الستثلی مبه 
متتاولا" لفظ الستثی ۰ 

الثاني .اذا أضاف امقر المقر .به في اقراره لنفسه ‏ يكون أقرا ارہ هبة - يجب تلم 
القر به لهام الاقرار ٠‏ واذا ل ۶ 0 0 
1 به فلا يجب تسلم المقر به عم الا قر از ولا يشمل هذا الاقرار ما يَلكه امقر بعد ذلك * 
الثالث ب اذا ادعی المقر بأنه كاذب بأقراره يلف المقر له بان المقر غير ی با قراره 

, ۳ اثبات عدم الكذب بالبيعة ٠‏ 

الحم الرابع س امقر بنني الماك في صحتہ والمتر بان امہ مستعار مر تا اده دياع فيه دحال 
حہانہ ويازم 00 فيه بعد وفاته + 

الم اظحاءس -- أقوار ار یش یعبر فی کل ماله اذا کان لا وارث له ۰ وکذااقرار الزوج 
ژوجته والزوجة ازوجبا في حال الرض یعتبر في کل الال اذا كان لا وارث غیرہم * 

و يعبر اقرار ا اریض فی كل ماله اذا اقر في مرضه ع صح وأفاق من المرض ٠‏ 

ديعتبر اقرار المريض في كل ماله اذا صادق على ذلك باقي الورثة وليس لم الرجوع عن 
النصديق بعد وفاۃ المقر لان التصديق اقرار ٠‏ 

د بعتبر افرار المر بض في کل ماله اذا افر لوارثه باسترداد امانته ولو يصادق على ذلك 
7 11 0 

و بعتبر افرار ال یض في کل ماله اذا اقر لزوجتف عبر الثل ۰ 

و پعتبر اقرار الر يض في كل ماله قضا اذا كان الاقرار بصوره الى ٠‏ 


۹۹ ۵ب س ہہ" 

ويعتبر اقرار المريض فی کل مالہ اذا أقر بطر یق الأقرار وبالحکایة لأجني جمیع مالہ او 
ببعضہ اذا کان لا یعل بآن ما اقر به هو له .۰ 

و يعتبر اقرار المر يض فيكل ماله اذا أقر بقبض ماله عند الاأحنبي من المطلوب الذي تعلق 
في ذمة الاجنبي في عرض الوت إصح أقراره ولا يكون نافذاً خی الفرماء وادا کان الدین تعاق 





في ذمة الاجني ف صحة ا مقر صح الاقرار ونفل * 

ولا يكون أقراره معتبراً اذا اقر اوارث بعين أو بدين في مرض موته ول بخزه الورشة بعد 
وفانه ۰ ولو اسنده الى حال حضعه ٠‏ الاقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز دون اتل ۰ 

القصد من الوارث الوارّد د كه في يحت اقراز الر بض هو الوارث في وقت وفاة القر * 

اذا كان المقر له وارث وقت الاقرار وغبر وارث وقت الوفاة فالاقرار جائد ٠‏ 

اذا كان المقر له وارثمًا وقت الافرار ووقت الوفاة فأذا كان لم يخرج من الارث فالافرار 
میج واذا کان بخرج من الارث فالافرار غیر يح عند الي پوسف وحیح عند مد ۰ 

ح۶ ما اذا کان المقر له غير وارث وقت الاقرار وحين الوفاة ٠‏ 

واذا کان الثر له غیر وارث وقت الافرار ووارث حين الوفاة فأذا كانت الوراشة ناشة عن 
سبب موجود وقت الاقرار فالاقرار غير دمح داذا كانت الوراثة ناشئة عن سيب غير موجود 
وقت الاقرار فالاقرار تيح * 


الا قرار بالكغابة 4۷ 


« الباب الرابع « 
( فی بان الاقر ار بالکتابة) 

اظهط نی زماننا اصبح من ام حوانحج الا سان واعظمہا من الامور التي يعؤل علا في 
کخیز من العاملات لذاك لا بد انا من اعتبان اصلين مبمين. في الاقرار الكنتاني + 

الاصل الاول << کر خظ فیه شائبة التصنیع والتزو پر لا بعتمد علیه ولا شخد ذ مداراً 2 
عند النزاع وقد.ورد في المادة ( 7٠١1‏ ) من احلة « لا پعمل باخحط والسند ,اذا کانا 
غير خاليين من شائبة التصنيع والتزو بر والشبهة » ۰ وورد في الدة ( ۱۷۳ ) بأن الط واخامْ 
لا يعمل بهما فقط وورد في المادة ( ۱۷۳۹ )من ا حلة بن الوقفیة لا پعمل بہانحردة -- اي 
غبر مسحلة - ورد ني قانون اصول احاکات الشرعية ما يؤيد ذلك ٠‏ 

الاصل الثاني وت يعمل بالط السام مرو شا ليه 2 التصنیع والتزو 3 وقد جاء فی المادة ONS)‏ 
و جوب العمل کات لوقف السحل بر القاضي وه في الاده ) ۳ ( ازوم اعتبار 
سحلات القاضی ۱ اذا کات سالة من ال از والفساد:* کت في المنادة.ز ۱۷۳۳۷ )ازوم العمل 
رت الساطانية وقیود الدفتر اطاقالي وجاء في امادة ( ۱۷۰۸ ) لوم اعتبار ما جاء بقیود 
العجار ودفاتم - حجة علیهم لام کا هو الثص ایض بقانون السحارة البرية ۰ 

ماد ۱۲۰ [ الا فرار بلكتابةكالا فرار بالسان ] فیواخذ انقر بالکتابة کالقر 
بالحطناءة سواء کات القر بالكتابة ناطف او خرس وسواء كانت الككتابة بطلب الدائق 
او دونه ۰ 

ماد ۱٦۰۷‏ 20 الاك زان كدق ھا رازه هو أقرار حكن ] لاحقيقة لان 
77 ولا اقماد EA‏ >7 - 0 

1 بنا علیہ لو اد تاسیت وق وله ی د حتوي أفي مدیون لفلان 
بكنا درام ووضع فيه امضاءه او ختمه يكون من قبيل الا قرار بالکتابة کالسند 


6 en 


۷۹۸ لا قرار بالکتابة 


اي کنه بخط یده ] لان قوله اکنب سندا يختوي ان مدیون لفلان بكذا درام هو أقرار 
شفاگ ید بتوقیع اسید الذي کته ع على امه له وهذا التوقیع آنرار حكي من 
قبل الا قرار بالكتابة الذي یکتبه الدبون بط یده ۰ 
مادة ٠١:۸‏ | القيود التي هي في دفاتر مار العتذ بسا هي من قبیل الا قرار 
بالکتابة ابض 1 2 ال التاحر بکمت عادة ف دفثره 08 له وماعليه صیائة عن ال بان ولایکتب 
ذلك بقصد البو وتعل 2 فيعثبر آفراره بدفاره ححة 4 علبه وکا غير حرر بصورة توافق 
ام والی‌ادة ۰ وا ومد ما کنبه ححة له له له لو ادعاه داسانه 2 للا يؤخك خصمه به 
705 ۱7 0ا7 اک ا 
ا رو ا ا 25550000 
1 ا و کان احد التحارقد قد] خط يده 1 ف دفترہ انه مد.ان لفلان عقدار 
کذا یکون قد ا قر لذلك بد بدین مقدار دك 0 کی ےت ات نت 
غنيك الحاحة ۱ ويؤاخك به هو وورثعه من بعده « ولا يعبر أيد العاجر والصراف فی دفتره 
خنحة له لا دکرنا والا فتاء بصحة ذلك ضلال من الا اذا کانت عبارة الدین مقيدة بط الدین 
۳ الا حوال ان یکون الدفتر معتداً به والا اذا 
كان دفتر التاجر بید کانبه وحرر الکاتب فیه ماشاء بدون ام العاحر واذنه وانکر التاجر عله لا 
جاء بالدفتر فلاتعتبر قمود الدفئرححة عليه ایض 7 وحودشم1 الترو 0 ف مث ل هذه القيود 2 
۷ ۷۷۹ واستکنبه وأعطاه لا حد مضباً ا 
شون معتبرا ئم00( یرف الشفايي لا نه آقرار بااكتابة ان کان 5 يعني 
ان كان ذلك الست دكت مواقا للزسم دالعادة والوٹائق الئی تعلم الثبض السعاة 
باوصول هي من هذا القبیل ایضا ] ۰ 
واعل نام والعادة في زمانا هو ان رز في 2 مم الدائن وشهرله ومقدار الدین 





الا قرار بالکتابة ۷۹۹ 





وتار مخ السند وان یکون موقعا بأمضاء الدین اوخاقه وان جرد بعل ائد ن و بلسان قب‌علیه فأذا 
تحرر بغير لسانه يب ان يتلى عليه و یفہم معناه والا بمكنه ان يدعي بأنه امضاه ولايع مضو نه 
7٤‏ اولا : ان یکون حررا وعضی بخط الدین ۰ 
انیا : ان یکون غررا کا مان کا ری گا اما ۰ ال : ناک عزرا ا ا 
70 الثلاث یعمل بالسند اذا کان خالیّمن شائبة التزو بر والتصنیع * 
۳ بخط غیر الدین وتوما بیخاقه فپذا السند لا پعمل به الا اذا آقر اللدین 
بالدين او بالا و بفعل اب معا لان ام لا مکن لا نسان آن بحفظه و یکن آن بت رکه في 
داره فيستعمله اهله واقرباؤه ويمكن للمكاك الذي حك ان يخم به عدة آأسناد ولذا لا بد یف 
ات فعل التنتيم بالبينة لأن فعل الققتيم والأ قرار والاأمزبه شرط على 
ما جاء نی ا مادة( ۱۱۰۷ ) حیث قالت « او ختمه » ۰ 
مادة ۱۰۱۰ [من کتب مدا 7 استکته وأعطاه مضا او مختوما اذا كد 
الاین الذي حواه فلا یتبر انكاره و يلزمه أداء ذلك الدين ] * 
لأ نه اذا أقر بالخط والا مضاء يكون قد اقر بالدين وتعاقه بذمته مالم يدع كذب الأ قرا 
LS E RY a A 0‏ 
بامضائه وخاقه وأعطاء الى رفيقه م طالبه خصمه بلبلغ بالا ستناد. الى السعد فأقر بالخط 
والا مضاء وطلب رژ ية احاسبة مرة ثانية فلا پلتفث الی قوله ا ر 
واذا كان السدد غير مرسوم وفقنا للعرف والعادة كالكتابة على الشحر او على الجدران 
فلا يعمل به دون اقرار بالدین او ,بدون اشباد عند محر یره * 
[ واما اذا 0 ااسند له فلا یعتبر انکاره ان کان خطه او ختمه كرا 
ومتعارفا ] دثنت ذلك بالبينة لا بعل القاضي لأأن عل القاضي لا بكني لم ٠‏ 
[ ول بذاك السند وان ۸ یکن خطه‌وختمه معروفین پستکتب ذاك اانکر 
70 با نهما کتابة خص واحد عبر ذلك عل 
اعطاء الدين المذ كور ] ۰ 





۳۰۰ الافراز بالکتابة 
ولا اقب شہادق النضاب عل الشہوٰۃ لآن:الشہراق لائکوں :الا عند.ا ,کنر الدامن وهنا لایثبت 
الا بالتواتر اما وقد ممع التوائر في زمائنا بقراز من.السكومة فأصبح e‏ کر کت 
وقد اقنصرت الحاة في مادتا هذه ع‌الا ستکتاب ویفهم من هذا:ان,احصرت #للك الاملات 
بالأأ مغضاء الا:باطام: لان الا :یکل ان یکون خانم من نسب لہ السند۔ولا یکون قد ختمه بیده 
1:770 بقانزن أصول اما کات افوقية تقو 
707 ان پیکر ‏ کا اف الدین او 
بالانضاء يك پآقراره واذا اقر بان ااتم ختمه والکر فدل التختم مكف ل لا تلا 
ذلاك بالبيئة. واذا اقر بالامضاء واطاتم وادعی کذب الا فرار جلف الدعي عل ما جاء في الادة 
([ ۱۰۸۹ ).واذا اکر الدین والامضاء واطانم تجري معاملة التطبیق بجحق الا مضاء واطاتم 
ومعاملة الاستكتاب بحق الامضاء وتسمع:افادات اللدين رأوا التوقيع او اشہدم:ااوقم علی نفسه 
حين تحر بر السيد اذا حصل شبهة للخبراء بصحة التوقیع على جاء في المادة ( ۱۰۳ .)"من قانون 
اصول اللشاكات الطقوقيةرالمذا كير "١‏ ولا یکن اثبات الشهرة الوارد ذکرها نی هذه الادة لا مر 
' ذكرومن منع سماع خبر التوائر ٠‏ ۱ 
[ والحاصل يعمل بالسند ان كان بر یت من شائبة التزو ير وشيب التصنع وامااذا 
لیکن ٦٣‏ 2 ہہ الدیون کون السند له وانگر اصل الدین 
فیحلف بطاب اأدعي علی آن السند لنس له وائه لبس عدیون لدع ]۰ 
اي خلف علی الا مرین معا واذا منم عن اطلف بأحد الا مر ین یمتبر مقر لان امتناعه عن 
اطلف بأنه لس جدین هو اقرار بالدین وامتداعه ع الیمين بان السند لبس له اقرار پالسند 
والا قرار بالسند اقرار بالدین ۰ 


7( اذا أعض اه کے و م توفي فيلزم 
ورثعه با یفائه من الترکة آن کانوا معترفین بکزن الستد وق" 
ولا يجبروا على أد ائه من الم ادا کان لا توك لت واذاآفر الیعض "والکر ا ع 
پازمالقر فقط بأداء مقدار حصته من الدین ۰ 





الافرار بالكتابة el‏ 


[ واما اذا كانوا متكر بن ذلك فلا ہمل بذلك :ااسند ال اذا کان خطه وختمه 





معروفین ]۰ 
ماظن مک ول ادا 3 کیش عاو الود ف 2 که ابعد ورا عليه يفط المي 

ان هذا الكنس مال فلان وهو عندي أمانة فيأخذه ذلك الرجلمن التركة ولايحتاج 
الى اثبات بوجه آخر ] ٠‏ 

لان من العادة ان ۳ الاانسانعلد راهمه با لغيوه فتمتبركتابة المي ثدلو بدونامضائه* 

اما السمل پالارقات اي بالا شارات الوضوعة عل الا حال والطرود فأنها تعتبر اذا کان اللال 
پد صاحب صاحب الارقة او پید ‏ و کبلة واشصم یکنف للا ثبات*واذا کان ال مل لیس ید.احد 
بعتار صاحبه من لقش اه او علا متدبعليه الا اذا ا ابه غیره بالخ 


تار یچ الارادة ااساطانیة 3 ۹ جنادی الاولى و 


خلاصة الباب ارابع 
الأ قرار الكتاي 

الا قرار الکتالي كالا قرار باللسان ٠‏ 

لايعمل بالسند الا اذا كان سانا من شوائب التصنيع والتزه پر والشبهة: بناء عليه اذا كتب 
ل کت 2 

32 السمع دعوى المدين اذا قال ان ألخط خطي والدین 3 بدینی ولا يحلف الدائن ٠‏ 

يكلف ورثة الميت المدين اذا كانوا معترفين بسئده المرسوم وفقنا امرف والعادة وتوخذ قيمة 
السند من ترکته والا فله ۰ 

اذا 0 فی صندوق الیت کیس درام حرر علبه بخط اس 3 لا خر يعمل 0 ولو 
کان عبر ,موقع عليه ل 


دبا 


۲ مقايسة بن الحلة والقانوئين الافرئسي والتركي فيا يتعلق بالصاح والابراء 











الحاقة 


فيا يتعلق بأسكام الاح والا براء والاقرار في القانونين الافرنسي والتركي 
والمقايسة ۹+ 

عركف القانون الاف ئسي الصلح بأنه عقد يرفعالنزاع الحاصل والذي سيحصل بالتراضي و ينعقد 
بالكاتبة وهذا موافق لتعر يف الحلة الا انه شترط انعقاده خطا لاشفاها وهذا من متتضیات 
0 اجراء جيع العقود خط لعدم امكان اعتاد الشبادات ٠‏ وقد أجاز 
هذا القانون عقد الصاج لكل من له اهلية ذلاك واعطى هذا الحق للولي والوصي ۰ 
العينة نی 77077070 00 الصلح ايض عن المقوق الشخصية انما صرح أن 
هذا الصلج لا يؤثر على الحقوق العامة ( راجع اراد ۲۰۵-۲۰۵4 )۰ 

وقد اوجب هذا القانون اعتبار الصلح بين العاقدين في الخصوص الذي عقد من احله سواء 
مرح بذلك او تبين هذا التخصيص من سباق عبارة الصلح وجر يان المعاملة وقبل التعبد بالقيام 
بالضرر واللسار' من لا بقوم بأحكام الصاح وهذا بوافق ما ورد في المادة الرأبعة والستين من 
7 اصول الجا كات الحقوقية لان الصلح وان کان یتضمن اسقاط بعض الحقوق الا انه 

يخرج عن كونه مقاولة يحب احترامبا واعتبارها من التقاولین وان الشروط التفی علیها بین 
E A TT 2‏ ( راجع المواد 
( ۲۰۹-۲۰۹۷ )من القانون الافرلمي + 

وما هو جدير بالذكر ان الصلح عددنا لا پشمل غیر التصالین واو نص فيه ثعوله لخيرهما اذ 
ليس للا نسان ان يتصرف في ملاك غيره بدون ولاية او وصابة ٠‏ 

"۰" ۰ 09 +۳ 

وقد جوزت امادة ( ۲۰۵۳ ) من هذا القانون فسخ الصلیع اذا وة ی ل ٠‏ 
بذات الطرفین او طاً نی الصا عنه ٠‏ وكذلك المادة ( ۲۰۵4 ) فقد جوزت فسخ الصلم 
وقع على دعوى مبنية على باطل الا اذا كان الطرفان قد عقدا الصلح وهما يعليان ۰ لع 
علیهم الفسخ طذا السیپ ومذا غیر معقول لان ما بني علي ال ات فبو باطل ‏ ولا ن الا آیبان 


اروا 0 اما والقا؛ نو أي ن الا رسي هلر کي فیا را ق بالصلح ا ۳۹۳ 





تک 0 E‏ في ماله ندون معارض ولا منازع الاان الصاح سواء ۶ کان معارضية او 
ليك منفعة لا مخلو من مقایل ا بطل 0 بطل الصاح ایض وقد ايدت الادة ( ۲۰۰۵) 
رانا هذا قوطا « ان الصلح اٹل أوراق تبين تزو برها باطل »1 فأذا بطا ل الصاح اساب 
نوت 9 با ال وراق قن الا وی بطلانه اذا ثت البطلان نی الدعوی » وقد احادت المادة 
[ ۲۰۹۷ ) من-هذا لقنون فیخ الصلح اذا ظهر بعده اوراق مکتومة عند احد الطرفین تژید 
عدم حته يا وان المادة ( ۲۰۰۸ ) أجازت طلب تصحيم السبو الماصل في الحساب 
الذي بي عليه الصاح ٠‏ ومن تدقيق هذه المواد والتأمل بها بتضح ,أن كتاب الصاح في 
هذا القانون لا يختاف عن قانوننا المدني الا بامور قلبلة. ولذلك مكنا ان تقول ان 
دوح التشريع في كل منهما واحدة واذا علمنا ان الشرع الاسلاتي «قدم على وضع القود 
ابولیون وان نابولیون بونابرت | يضع قوائشه العلومة الا بعد ان عاد من مصر وان التاد يخ 
حوادث عن هذا الداهية کثيرة من جلنها اخذه القوانین الاسلامية عن علاء مصر عل 
0+ مام الشافعی تضح عدا ان مذا الا" لفاق 5 يكن اثر صدفة وانا نترك ما پلتج غن 
٠‏ جع والتکذیب والتصديق الی صخحائف التار يخ وذمته غير انا لا يسعنا 
701 77 ص-ص ۰۸ لا ان شال اا 
ماتضمنه هذا القانون من الا بحاث بحق الصاح شي ناقضة عن دابا فی قانوانا لن الدقق المتصفس 
لا بری ی کتاب الصلح في اقاون الافرنی شيئنًا عن الصلح عن الدعوى وعن الذین وعن 
الق والصلح عن الا قرار والصلح عن الأ نكار واكام ذلك عل وجه التفصيل , ولا شك ان 
عدم ذکر ذلك جعل تشو يشا في القداء لا سما في الحكام الأأجانب الذي جاؤوا هذه البلاد 
لیطبقوا انوا فبها فلا مكنهم ان ,أتلفوا نظر يائنا بسبولة و يحكوا فيها أحكاما موافقة لانظر یات 
الدنیة الا سلامية لعدم وجوه نظیرها في الدئیات الا ور بية » اقول هذا وأنا اتذکر اني تبانشت 
مع احد الحامين المتخرجين من البلاد الأ جنبية 2 کنیا بحق الصلح ء عن الدعوی' 'والصلح عن 
الق ورأبته انه لا يفرق بين نتا ہما واق بیده لا : لا نه م ير فی اه في القوانين الأوروبية 
شتا يتعلق بذاك ۰ 
آما الا قرار نقد بحث عنه هذا القانون في بلواد ( ۱۳۰1-۱۳۵4 ) فالادة (۱۳۸) قسوت 
الا قرار ای قغائ وغير قضائي والمادة ( ۱۳۰۵ ) ءنعت اثبات الا قرار بالشبود اذا وقع خارج 





4 مقایۂ بین ا حلة والقانوئين الافرنسي والتركيفيايتهلق بالصلیح والابراء 
خلس الماک والمادة ( 107 ) بحثت عن الا قرار الذي يق بحضور الاک وسته اقراراً قظائيا 
وملعت و نج الا قرار وقزته اومدعت. القر من اار جوم کن أ5 ارہ الا:اذا كان هنالك 
ل ااصلحة ۰ وهذا القدر من لت افیا بتعاق الا قرار لا اظدہ بحنی 
لاحتیاجات امة اعتادت على القانون المدني الا سلامي .واذا قابلنا بين هذه المواد:وابين ما.ورد في 
کتاب الا قرار من ا حلۃ نری فروقتا لایکن اهماطا ولا العدول‌عنها لا نها جیعباتتعتی باحتیاجات 
ضرور ية لا کلیة» 
وقد بحث القانون الدني.الا فرنسي عن الا براء عددما بحث عن سقوط الا لتزامات وقال في 
الادة( ۱۲۸۲) بأن تلم سند الدين الموقع بالصورة العادية الی للدین بالاختیار بثبت برا*ة 
ذمة المدين ,ولم.يذكر شيبًا عن كيفية انبات مذا التسلی وشکله وفیا اذا کانت البينة الشخصية 
تكني لا ثنات ذلك ام لد لا ن جرد تلم السند بال ات لا نظ الین الات بالذمة 2 5 
السند دلیل التوئیق لاس الا" والدین غبر السند فلا سقط الدين ولا ترا 2 مجرد 1 
السند ۰.وقال هذا القانون في الادة ( ۱۲۸۳ ) بآن تسام صورة الستدا س9ص 
خی براءة ا لدین او ایفاء التعید من قبله وهذا لا لاف مم نظر پاثنا کا قلنا وقد ورد في الادة 
١584(‏ ) بان تلم السند العادي او صورة ة السدد الرسمي الى احد المديبين ااعکافلین بأداء 
الدین:منسلسلا یسعازم ۔براءة ہاقی اللدردین ۳۰ ۰ ۹۹٣‏ نيا RS‏ اخد میرن د 
من دینه ترا ذمة باقی المدینین اذا م ببين الدائن حين الا" براء انه يحافظ حقه بالنسبة الي الباقين 
۳ لاأن الدین لا علاك ال غهر الدین ولاب 
الا پراء پنحصر من وقع له دون سواه بات الا قرار ۳ ا انظر یات الغربية 





وتسلم السند المادي وصورته الصدقة قد لا تکون ابر 2 سس " 

وقد جاء في امادة ( ۱۳۸۲ )من هذا القانون رن تسل الرهن الى الراهن. لا يدل على ابرائه 
من.الدین وهذا معقؤل لان الرهن شرع لتوثیق الدین الشابت بذمة الدین والتوئیق من حق 
الدائن فاذا ترلك حقه مه لا پکون هنا الترك موجبا لژاخذته بسقوط الدین ٠‏ وقد.وردفيالمادتين 
( ۱۲۸۸9۱۲۸۷ ) بأن براة الاصیل توجب براءة الکفیل والعکس لا وان الدائن اذا اخذ 
٣٣ک‏ ٗ هسنا البلغ 7٣٥‏ ۰۶۹۶۸+ 
بتي کغلاؤہ ما يعادله من الدين وھذہ نظر بات توافق الحلة الان الكنالة هي ر بط ذمة بذمة 








ا بین ا حلة والقانوئین الائرنسی وال کی فیایتعلق بالصلح والابراء ۲۰۵ 


ولا نقل الدین کا قلنامن مکانہ ا خصوص علی ما اختاره بور الفقباء فأذا قبض الدائن جات 


من الدين من الکفیل. بسقط حق مطالبته فیا قبضه من الا صيل والكفيل ٠‏ 

اما القانون الدي الترکی فانه لم پبحث بصورة خاصة عن الصلح والا قراروالاً براء بل انه 
ادخل ذلك هن بعض الا بحاث کسقوط الدیون بالعقاص والا داء وجمل اکثر ابعانه ِف 
ذلك قر پبة من القانون الدني الا فرنسي لذلث لا نری لزوما جن عنها بصورة مفصلة ٠‏ 


سوه 


» ۲۹ ۸ 


الکتاب الرابع عشر 


) ف الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين ) 


المقدمة 
( نی بیان الا صطلاحات ا ل ليها 

تصدير الدعوى امام احا لتحصیل الحقوق قد اتفقت عليه الا م في العصور الماضية وقال 
"2 خصمان پغی بعضنا علی كد حک بيننا بالمق ولا تشطط ) وقال عليه الصلاة 
والسلام( لو پعطی الناس بدعوام لا دعی قوم دماء قوم واموالم ) ٭* 

و جب فی الدعوی:عر فة سبعةاشیاء ونی! شمروعیثہاوتعەر شاک وڈ طہازحکہا 
وسبها ٠‏ فشروعيتبا ثابتة سيك الكعاب والسئة واجاع الامة ۰ وتعر ینها ولقسیمها هو 
على ما جاء في المادة الا تية ورکنا ه مه للدعي اذا كان اصيلا او ان هو قاثم مقامه اذا 
TOS‏ او ول او وصيا او متوليًا کقوله ہذا المال لي اولموكني او لادخير فلان الجاري 
ہولا یتی او بوصاپتی او للوقف الفلاني الجماري توليتي 2 جاء في الادة ۱۱۱۲ 
کت ازوم ۵ ۶ اك الكاراً ٠‏ وسبيها تعاطن ارك ا 
اما ان يرجع الي النوع کقول لدعي ات هذا احل هو طر یق عام واما ان برجم اشخص 
کقول الدعي ان هذه الدار لي ۰ 

وقد شرعت لاستحصال القوق ورفع الفساد والا ختلاف فن القوق ما نستحصل بدون 
> کلقصاص والشم واستلام اللأجرر ورفع الضرر واستیفاء الدین فلولي القتول ان بقتل 
القائل بالنیف ح لا پدونه مس ولاشتوم ان ١‏ شاقه بعين لفظة شم الذي شی ہہ ولاؤجر 


الدعری ۳۰۷ 





ان پفنخ انا جور و حفظ امتعة الستسآجر اذا انقهت مدة التواجز روتركه ‏ البتا جر الأجود 
وذهب وغاب مسنة کاملة ولاحار ان بقطع اغصان شحرة جارہ من ا حل الواجب قطعہا منە اذا 
0 ل 500۱۱ 

وللدائن ان 8 مال مدینه ال دي هومن حنس الدینو کذا ی بدون ح 0.۸۷ 
في زماننا .فأن القصاص اصبح من المقوق العامة والشتم جرم يستحق الجزاء فليس لولي القدول 
قشل القاتل ولو بعد الم ولس لفتوم شم شام ویس اساعب الحديقة ان يقطع اغصان‌شحرة 
جاره اذا ارت بحدیقته ولیس جر ان بستل ال جور ولین الدائن ان یستونمالا من جنس 
دينه بالجبر والشدةلا نذا كله موحب للجزاء واذا اخذالدائنمن غير جنس الدين فيكون استوفی 
ماله عند الا مام الشافعي و يضمن ضعان الرهن أذا تأفف عبد ا4 المعفية ( بزاز به ٠)‏ 

1:9۳ له ان عدف 
پالقازف بدون حک الا ک اغلبة حق الله به وكذا المضروب لیس 7 ۶ 
الحا واذا ضمر به يجازى الضارب الاأول اول والغاني ثانا لاأن الضارب الأول ظل واحق 
بالتعز پر ( بخر ٠)‏ 

مادة ۱۱۱۳ [ الدعوی هي طلب احد حثه من خر فى حضور نت 

با کک ا او از 017 للمخير الجاري بولايتي 
وشرطباحضور الما ك و ينبغي ان يكون الک کالقاضي فیا مجوزبہ الشعکم بشروطه فاذا ادعي 
الدعي ا علبه لا محلف واذا سکت لا بمد مقرا او متکرا واذا 
كل عن حلف المين لا يعتبر ناكلا مقراً او بازلا ٠‏ ويجب. في الدعوی طاب المق وه_ذا 
پشمل الاعبان کقول الدعي مذه البابة رن “9 00 
ولٹعل حق العدم وهو طلب منع المعارضة كقوله هذه الدار لي وفلان یمارضنی بہا اطلب منع 
E‏ 0 ولا تسمع دعوی قطع الازاع اد له ( کت 20 لفلان لت قرش وقد 
+0 احضارہ وان انکرا طلب تکاینی لا ثبات دعواي ) ان الدعي علیه بقرله عذا 
قد اقر بحق للدعي وبدعي الا داء فلا تسمع دعواه لأن المدعي لا يحبر على اقامة دعواه 
كك ۱ 


۳۸ الدغوی 


ولا بذ من اضافة الدعي الدعری انشسه او ان هو نحت ولابته او تحت وصایته فلا تسمع 
دعواه اذا: قال ان هذا امال لبس لاك فلان اطلب رفع يده عنه ولا بعل المد عليه عن 
دعوي المدعي هذه ٠‏ ولا بد من ان تکون الدعوی بلفظ بدل علی ازم والیقین فلا تسمع 
دعوى المدعي اذا قال اظن ان لي قبل فلان کذا ٠‏ وکذا دفع الدعری فأیا دعوی لاأ 
الدی علیه اذا قال دفعت ما عل من الدين او ابراتي منه فقو له هذا دفع والدفع دعوی تفید 
القليك لأن الديون ثقهي بأمئاها لا بأعيانها ,٠‏ 


[ و یقال ااطالب الدعي وللطلوب منه اد علیه ] وقد اختاف التتاء بتمر ييف 

الدعي والدعی علیه فقد عرفها في الثنو بر والغرر بان المدعى من لا بر عل اخحصومة والدعي 
عليه يبر عليها وهذا احسن ماقيل فيبها وهو الموافق لتعر بف الأن وقيل المدعي من لا سشحق 
7 7 1 وقیل الدعي‌من پلتمس 
خلاف ااظاهر ومو الا عر الحادث والمدعی عليه من يقسك بالظاه ٠:‏ ومن ام مسائل الدعوی 
77٤‏ 7 ما یکون کلام ٘ 9 
انکار کا هو ال في الودع والودیع فأًذا اد‌الوديم رد الوديعة یکون مدع بالصورةالظاهة 
الا انه ببکر الشمان ولذا فپو مدعی علبه فیحلف عل انه لا امه الشمات لا على زد الود بعة 
والودع وان کات متكراً الا انه يدعي مشغولية ذمة اودیع وهو مدع لأأن العبرة للقاصد 
والمعالي ( ججمع الأمر ) ٠‏ 

الدعوى اما صجيحة وهي الدعوى التي يترتب عايها احضار الاصم ومطالبته بالجوابوالا"ثبات 
بالنئة وطلب التتحياف عند الا تکر واحضار الدعی عليه ٠‏ وأما فاسّدة وفيا الاعوي الصحيحة 
اصلا وغير الصحيحة وصقًا كالدعوى بالمحهول وق ذابلة لاتصحيم ٠‏ 

واما باطلة وهي الدعوى غير الصحيحة والتي لالقبل التصحيح ولايثرتب عليها حم ت20 
بطاب الصدقة من الغني ودعوى الوكالة اذا الكرها الموكل ٠‏ 


مادة ۱٦٦١‏ [ المدعى ھوالڈئ الذي ادعاہ اادعي و يقال له المدعى به أيضا ٠‏ 
الدعي کلة فصيحة لفة الا انها ممبحورة وكلة المدعى به اشبر استعالاة ٠‏ 


التداقض ۳۰۹ 





مادة ۱۰۱۵ ژ التناقض هو سبق كلام من مدعي مناقض لدعواه أي سبق 
کلام موحب لطلان دعواه ۱ ۰ 
وني الاغة التداقض التدافع و یقال تداقضا تدافعا اي کل واحد منها نقض الا خر وتناقض 
في کلامه واذا کان التناقض پالبعض یقتفی ابطال‌ذلاالبمضفتط »ولا پشترطوقوع الکلامین 
التناقضین في محلس‌القاضي لك لا فرق بن ان یتناقض الدعي في کلامه حضور القساضی 
دی کلامه الذي قاله خارج محلس القاضي اذا ثبت قوله هذا بدلیل قانوفي الا ان 
امتداقض يجب ان بكون شتتصا واحداً او بثابة الشخص الواحد کالوکل والوکیل والزارث 
ورت 
والتناقضن اما ان بقع بین الکلامین کا ورد ذلك في مان هذه الادة تاو بین فعل وکلام 
او سکوت وکلام كالدعي اذا ادعی مالا کان اشتراه قبل الدعوی او اللدعي اذا ادعی مال" 
وکان قبل الذعوی رای ولده وهو پبيعه وسكت الا ان احلة عرفت التناقض الاصل پین 
القولين وسکشت عن التناقض ا حاصل ببن فعل وكلام او سكوت .وكلام لان الناقض الڈولی 
هو التداقض الشهور والکثیر الوقوع ۰ 


٭- موتری روو بس 


۳۱ شروط اطبة 





» الاب الأول ¢ 
( فی شروط الدعوی واحکامپا ویشقل عل ار بعة فصول ) 


۴ الفصل الا ول 6 
( في بیان شروظ صحة الدعوی ) : 
للدعي ان لا يقدم على تقديم دعوى لا یعرف شروطبا وللسا ‏ اذا ری ان الدعي لا 
بعل كيف (صور دعواه باه من بعلمه لك ( جر ) 
شروطہ الدعوی هي : اولا عقل الطرفین ثانيًا معلومية المدعي عليه الا اقامتہتا بحضور 
اخحصم رایع معلومية الدعي به خامسا آن لا ر الا فرار سب لك سادضا ان تکوی الدغوی 
محتملة اشبوت سایق امکان اادعی علیه بشی عند ثبوت الدعری امنا دان تگرن الدعوی 
في محلس القضاء تاسعا ان تکون عار بة عن التناقضن ٠‏ 
مادة "۱۱ [ يشترط ] لصحة الدعرى [ ان يكونالمدعي والمدعى عليها عاقلين 


تي 


فد عوق المحدون وا لدبي الغير المیز لاست اا ۵ 

وكذا لو كانت الدعوی علیهما فجوابهها غيز صحيح بخلاف الصيي المميز المأذون في 
ا لاان 2 لا تصح HEST‏ تصرفاته الدائرة بين الننع والضرر | 
يصح 7 + 1 3 علہم في حلبما | واذا كان 
للدي بنة عل الى ا ححور کت الدعي بدعي فعل الصي فیحب احضاره مع وليه او وصيه 

عض امام الا اذا کان زضیع ( بحر ) ٠‏ 
لاأن المدعي اذا ادعى فعلا على الصغير الحدور كالغصب والكسر فله احضاره لأن الصبي 
مأخوذ بأفعاله وان لم يكن مأخوذاً بأقواله والشهود محتاجون للأأشارة اليه ويحضر معه وليه 
ووضيه حتى اذا حكم عليه بشي“ یوم الااب او الوصي بالاً دا عنه ني ماله واذا کان اللدعي 
پدعي بفعل او قول عن الصي وقع بباشرة الولي او الوصي او مباشرة مورث الصي فلا یب 


شروط صحةٌ الدعوى ۳۱۱ 


احضاره لین القافي ولا بد من اثیات [ |[ زا 1 1 212111 
عل الولي والوصی والصغبر ال روا کان الد مادو رات الیمین فلا جلف عند ند 


حین بلوغه BE‏ لقول بعض الفقاء اذ قاوا بعدم صحة كله وعدم حنثه عند مد وعندي 





انيز دوك له ان بدعي و يدع عليه وإن يحلف اين ٠‏ 

مادة ۱۷ ۱۶ ۱ لشت ان یکون المدعی ء 00 ۱ لان الفائدة من الذعوی 
هي الزام المدعى عليه ا با ادعی به عليه ولا يتحقق الا لزام وال ستشهاد بالمحهول 

[ بناة عليه اذا قال المدعي لي عل احد من اهل القرية الفلانية او على اناس من 
اهلها مقدار كذا لا تصح دعواه ويازم عليه تعيين المدعى عليه ]: 

ومن هذا القبيل ما في الحامدية وهو ان ورثة ز ید المقتول ادعوا على خمسة اشخاص معلومين 

ام ضر بوا پیندقیتین فأصابت احدها ز ید في خاصرته اردته قتيلا ول يعلمرا من هو الذي 
اطاق الرصساص مهم لا تسمع دعوام ولا بينم س خلا لا جاء في امادة ۱۸۶ من قانون 
الجزاء ‏ وكذا اذا ادعى بأنه ع الميت لا تسمع دعواه الا ان يفسر بأنه ع لأب اوع لأأب 
وام * و بشترط في دعوى اورانة ان يقول المدعي یں ا وارث المتوني لا وارث له سواه ( عماديه 
وتتقيح ٠‏ ووز ان يكون المدعى عليه وا ال ولو قوما مخضوراً او غبر حصور ولا یشترط 
على المدعي معرفة اهم المدعى عليه فأذا احضره مجلس القاضي واشار له تسمع دعواه و پنته * 

مادة ۱۳۱۸ [ يشترط حضور الخصم حين ا رت | والشهادةوا حم لأن المم 
اذالم يحضر لا بعل فيا ذا كان يقر بدعوى المدعي اه پنگرها ولا نه لا بقضی عی غاب 0 
کانت الدعری تتعاق يحقوق العباد او تعقوق ۷ كالطلاق بناء عليه ليس للقاضي ان 
بطلاقی ساون تار ا ا کون اھ ی عنواق وخصور الەم واذا ج 5" يصح 
حکه ( علي افندي ) ٠‏ وقد اختاف يجاب المدعي عليه جبراً وعدم جلبه فقسال بعض الفقباء 
E E‏ فیه اللدعی علیه قریبا من کلت ات للحکة و بمود لداره 
دون ان بتأ خر عن وقته من ناول الا يبر على الحضور والا تسمع اولاً شرادة شبود المدعي 
او جلف المدعي اليمين على دعواه ثم يستحضر المدعي عليه لمحلس الحا واني اری ات هذا 
موافق للأنصاف واقرب للعدل وان كان لا يمكن وقوعه في زمانا بانظر لا صول الحا کات 


۳۲ شروط سح الدعوی 


الحقوقية دامکان‌رژ 7 5 یا اوعدم ماع اعتراضه 0[ 
ولا يجاب الزوج ندل من زوحته ولا القر یب بدلا من قر ببه ارو ية الدعوی بدون التوكيل 
ولا یشترط حضور الدعی علیه الا اذا کان خمياً فى الدعری اصالة كن امس آخر بدفع ما غليه 
من الدين والكز الاس والدين والدفع فالدافم اقامة دعواه ونیا بحضور الا السکر واذا 
0 العا ای ی ؟ نات ا یخن ايض ٠‏ وكذا اذا ادی 

۳ كفل سل ما ہر رہ ا اہ 
اللکفالة والدین حکم 3ھ+ فيل ويسري هذا الحكم عل المدين الغائب ٠‏ يستثنىمن 
ذاث کاب القافی‌وهو ان الدي براجع قاضي بلدته‌و يدعي بأن له بذمة ز ید الم فی فتاه نهر 
مبلمًا معلوما وان شهرده مقیمون في هذه القصبة ولا یکنه اخذم لقصبة الدین و بطاب من 
القاضي ان بضبط شادشم بعد استاعماوان بجر لقاضي تلك البلدة ذلك فالقاضخي يسمع له 
شهوده ندعواه و بضبط شهاء هم وی ڑکیپا سراً وتا و پرسلیا لقاضي بإ المدعي عليه * 


تر اذا امتنع المد عليه من المي ألى المكة وارسشال وكيل عنهاليها: فالمعاماة 


۰ في كاب ا‎ E 

ظیر ما قدم ان الما کم پسمع دعری الدعي ودفع المدعى عليه .ودليل هذا ی عليه الصلاة 
والسلا م لعل حیغا ارسله 0 عل امن ( .اذا تقاضى اليك رحلان قلا قفي للا ول حتی تسم 

کلام الا خر فسوف تدري ارگ قفي 9 
ماد ۱۳۱۹ [ يشترط أن يكون المدمى به معلوما ولانصح الدعوی اذا کان 
حهولا .]ان الفرض الزام لد علیه عند اقامة الية او الا تکار والتکول عن حلف الیمین 
ولا:الزام فی لا .یعرف حلسه وقدره وف الببحن لا بد من بان الوزن فی اموژونات و الردان 
والسترجل لا ند .من 00 1 وانه حامض او حلو وی القطن يشترط بيان اله 
بخارياو,خواززي وفی الیاء لا بد من اله مدقوق او ورق وان ادعی ذھ لا بد من بیان نوعه 
ان کان مضرو با او عبر مضروب وصفده ان کان جیداً اووسط او ردي" وان ادعی ا لايد 
“من بياسك: خصتته عددما يؤل الام يطلب تسليمها والالايجبر الخصم على راب ولا يحالف على 
دعوی الدعي ولا قبل سته وهذا شرط بالدعری ودفع الدعوى ٠‏ فالدفم ایض لا پسمع بالحپول 


ہا اله ۳ 
لذلك اذا ادعى المدعى 7 من آخر لائسمع دعواه مالم لین حلسه وقدره و کذا اذا ادی خيانة 
شر بكه له في مال الشركة يطلب منه بیان مقدار انبانة والا لانسمع دعواه ۰ وکذا اذا ادعی 
بان 0097 من تر 0 کذاببه و طلب‌من الوصي بیانمقدارماسرق له و الا فتحلینه المین 7 





2-2 و سراق 0 لاتسمع دعواه ہین المال المدعى ۷ ۰ و کذا لاتسمع 
دعوى غرماء المدين المتوفي على الورثة پم لم ياخذوا شيثًا من مال التركة* ولا تسمع دعوی 
ملک الوصية فل ا ہین مقدارها و دعوی الدفع بدون ان القدار الذعی دفعه * 
وتسمع دعوی‌الرهن الول والغصب الجيول والاقرار باحهول والا دا»بالحهول الوارد ذکرم 
في الواد ٩۱۲۱‏ و ۱۰۷ و ۱۹۱۷ من الحلة فادا ادعی الدعی بان له في ذمة الدعی علیه الف 
قوش وان الدعی علیه کان اقر ۲ نه مدان له تسمع دعوی الدعی و یکلف ابلدعی عليه لبيان 
مقدار الدین اذا اثبت هذا الا قرار بدلیل قانوني لات البالة جائت من جبة الدعی عليه 
لا من جهة الدعي وکذا تسمع دعوى الوصية البولة كقول المدعي ان مورث المدعىعليه كان 
حال حياته اوصى لي بريع 952+ ا ان شرا 206 
الجهالة حصات من مورثه وهو فام مقامه وهده المسائل مستخناة من هذه المادة ٠‏ 

مادة 1 [ معلومية المدغي به] اول [ بالا شارة ] ثاب [ بالوصف والتعريف ] 

[ وهر ائه ادا کان ا وا و کن حاضرا في محلس الما که فالا شارة امه 
كافية ] لان الاشارة ابلغ اسپاب التعریف وااراد با الا شارة بالید فبقول هسذه العين لي 
اما الا شنارة بالرأس لاككنى الا اذا عل بأن المقصود بها هو الاشدارة الي العين المدعى بها * 

[وان " يكن ا ستحضر و شار اليه اذا کان احشاره لايجماج ال مصرف والا 
[ فبالوصف والتعریف وبیان فیتہ یکون معلوم ] 

ويشترط بان الوصف والتعريف وبيان القيمة في المدعى به الم اذا طلبه المدعى عيئاً 
اما اذا كان المدعى به مالک فيكني تمبین فیمته في الدعوی ولا تک كني هذه الشروط في كل 


الدعاوي لأن دعرى الابداع لايكني لصحتها ها بيان الوصف والتعريف والقيمة بل تحصاج ا ی 
0م Ké‏ 





تعیین مکان الابداع ودعوی القرض شاج لبیان مکان القرض وصفة المقزوض وفیا اذا کان 
القرض من مال القرض اور ان القرض وکبل بالاقراض ۰ 
وی دعوی سومالشراء يجب 007 ن السمی‌حین السوم وني دعوى اجازة العقد التضولي 
ب بيان وجود الییم بید الشتزي وزواج الشمن وقث الاجانة وذک ر کوٹ الفقتولی اقبٔش 
عن | 
۳ دعوی الشراء لاجم نا م المع مشتري الا اذا اوت 1 ایی د ودفع 
ان اوم گیا او معجلا واستل المبیع قبل دف فع الشمن برضاء البائع وان اك باع اد و 
والا تسمع دعواه بالشراء ولا ع ا الع 
وفي دعوى تسلم الحنطة امباعة على وج الس لابیاشی زک انط اس لذن كن اسه له 
شرائظ كثيرة الابد من بان شرائطه وکل سبب لسن له شراثط کنیرة لاحتاج لببان شرائطلۂ 
كالبيع لیکن فيه بیان کر المد نا شم من سیب بیع صحیج ("رداتار:) و-یف:دعزی 
لعقد من بیع وايجار ووصية وغيرها لابند من پیات الطوع والرضاء لاحتال الا کراه وني دک 
التخارج والصلح عن ال رکه لابد من بان انواع ال رک" وتدید العفاز وییان ققة کل نوع 
منه ليعل ان الصلج لم يقع على ا بدمن قيمة اضيب امارج لاأنهم اذا صاطوا الدعی‌عل‌از ید من 
تصيبهلم ين عندم وني البيع مكرما لا حاجة لتعيين المكره وفي دعوی الطریق في دار الا خر 
لابد من بيان طوله وعرضه وموضعه من الدار وفي دعوى المسيل في دار الآخر لابد .رن 
بیان نوع السیل فیا اذا كان «سيل مطر او اد ره وببانموضعه وفي دعوی بیع ا بالامواه 
ینبغی ان یقول الدعی بسته مکرها وضلته مکرها ولي حق فسخه واذا کان قد.قاض فسة ين 
ان يقول ان قبض هن ا عل کل ذلك وني دعوی الایداع لابد من بیان مکاف 
الایداع سواء کان محتاجً حمل املا لان الوديع لایکلف لتسلم الوديعة الاني امحل الذي استلمها 
فيه وني دعوى الغصب يحتاج لبيان مكان الغصب ان كانث المخصوب يحتاج الى حمل والا فلا 
لان مونة ردالقصوت لکان .الخصب عل الفاصب وفي دعوی غصب‌غیر اي تب بیان قبسسته 
يوم الخصب وفي دعوی الود يعة الم تياك جب بیان الامهلاك وفي دعوی طا قيمة الودبمة 
لوت الودیع علا رز ب بان ا بوم وفاة الوديع 22 دعوی الفطن شف ان محل حصوله 
کصر او اطنه 2 وني دعو الرهن يب طلب تساي المردون ا دنم الدين ولا يجب 


o /218 0 

یان‌جل الرهن لان رشن مجبود على لايم ا مرھونا لی الراہن کامستعیر وفی دعوی بب ل اللغخصوب 
االات يجب بيان فما اذا كان تيا او مثلیا ولا تحتاج دعوى الغصب ابيان اللك وسبه لاب 
اخذ الال من ید التصوب منه دلیل عل حقه في الدعوي وفي دعوی شراء مال التوفق مر 
الوصي بعد وفاته على الشتري بحب كان جنس المال ووصفه وقیمته بوم البیع ان کان هالک 
وني دعوی غصب النقود غالبة الغش واشتهلاكها يجب بيات قهتها ان كانت منقظعة الرواج 
وقت الدعوى وفي دعوى تضمين ورثة الشر يك الذي مات محبلا يجب بيات فما اذأ كان 
الدعی به رآش مال الش رکذ او امال الذي استرة» الشركة برس ماھ لان راس مال الش که 
من التقود هومئلی والا موال القي تشتریها لش رکه رمأ كانت مثلية او قيمية وفي دعوی تضمین 
ورثة الضارب الذي مات هلا يجب بان فيا اذا کان مال الضاربة تقد او عروضا وقت الوفاة 
وکا الک في البضاعة وفي دعوی القسمة مب بیان فیا اذا کانت رضائية او فضائية وف 
دعوی البناء وغرس الاشسحار من آخر فی عرصة المدعی اجب نان نوع البساء من حجر ا من 
خشب وفي دعوی الکبلات مب بیان انس والنوع والقدر والوصف کقوله 9 
من الدطة الستی او الیعل اورانية اوالياضية او عین غرة ۰ 

وفي دعوی ایوان مجب بیان لونه وسنه ود کورته وانوثته عدد بعض الفقهاء وعند البعض 
الا خر فلا حتی ان اللدعی اذا بان بعض علامات في ابوان وشهد له الشبود على دعواه ثم ظہر 
ان علامات الحيوان تالف العلامات الميدة في الدعوى والشبادة إ2 بطلانا ۰ 

[ واذا کان عقارا مین پییان حدوده وان کان دیتا بازم بیارت جنسه ونوعه 

ومقداره کا يعض في الواد الا تية ] واذا کان الدعی به لا الب مثلا یب بیان 
قدره ووصفه ونوعه کقوله کذا رطلا من العنب الديراني الجيد ٠‏ واذا ادعى بالمثل سيف غير 
موسعه فاذا ادعی بطاب مثله ردت دعواه واذا طلب قیمتة سأله اطاک عن سيب انلا انا 
کان من مجع ر یکون البيع منفسحًا بسيب انقطاع اللمن من بین آبدي اللاس وان کان سلم 
ا فللمدعى الاتنظار الى الموسم الاي والا اخل القيمة ٠‏ 


مادة ۱۳۷۱ ,ادا ,کار الم به عبناء»نتقولا / غور هالت وضاضر] باعل 





۳۱۹ مغلومية المدعي به 


پدعیه اللدعی بقوله هذا لي مشيرا البه وههذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حزن 
فاطاپ اخذه منه ] ۰ 

ولا بحتاج الدعی في دعواه هذه ابيان الوصف والتعر یف لاان الاشارة ال من التر صیت 
وكذا الشهادة اما اذا کان الدعی به غير موجود جب بیان وصفت4 وحلسه ونوعه کا ص 7 
ذلك نی امادة السابقة واذا كان المدعى به عينا هالكة يكتفى بيان قخه E‏ في 
المدقولات 0 حتى اذا اد ی رحل على آخر شق لو به او GE:‏ دابتہ E‏ ف الدعوی بیان 
قيمة ة اللقص الحاصل سلب شق النوب و لساب ہرم ال ۳ ابة دولا 203 E‏ الثوب والداہة 
امحلس لان الدعی به هو حزلا فائ ت ”من الإوب والدابة ۰ 

وب على الدعی ان يقول ان المدعى له في بد غبره بدون حق لاحقال ڪو ٺه هو او 
2 مقابل اش وب ب اثبات وضع اليد في العقار وفي المقول فلا 1 ن وضع اليد على امقول 
مشاهدة حسوسة وعلی ا غير ا فتطلب البسة من واضع لوداو م rd‏ 
۳ اطئة ومساواة لدعوی المنقول ويكتفى بدعوی القول فول الدعی ان الدعی عايه قد دصم 
بده عليه شير خق, ٠‏ وني البحر لا يكلف الشهود حين الشهادة على المنقول لبان كون المدعى 
علیه واضعت بدہ علیہ ویجب على الدی 01 +9 ۰+ 
الدعی علیة ونسلیمه له سواه کان عقاراً او منقولا لاان الدعی . فی دعواہ ان البیع نے 
0 على سبيل الحكاية فلا بد من ظا رفع 2 الدعی له ۶ کو ات به ولسليمه 1 
۳ بیدا ١‏ للکتە فيه ٠‏ 


[ وان لم يكن حاضراً في المجلس وككن مكن جابه واحضاره بلا مصرف يلب 
الى بحاس الماك ليشار اليه في الدعوى واليمين والشهادة ] 

نما یکن احضاره هر العنبر والمسك والزعفران القلیل والساعة واامم وما شابه ذلك واذا 
احضر المدعي عليه الثى' الى مخلس القاضي فشهدوا ا ماک جوز للان اللام الك وش 
للقاضي ان ات المدعى عليه لاحضار العين اك الى حسه شهرين فان احضر عبت من ذلك 
الحنس قال للمدعي ان هذا اذي ادعیته فأن صدقه اخده وان کذبه بکلف الدعی 226 


معلومية المد به ۳1۷ 
لاحضار عين اخری الى ان يوافقه المدعى في ذلك فأن يحز المدعى عليه وظبر تجزه يفضى عليه 
بالقيمة والقول قوله فیها ( خانية ) ۰ واذا قال الدعي عليه ان الساعة التي ادعاها المدعى هي في 
بدي او ی داري لایکلف لا حضارها وی 0 ہ0" 

واذا ادعی الدعی وجود المدعى به وانكر المدعى عليه دعواه فأقام الببئة على ان المدعى به 
کان في یذ الدعی علیسه دل سه ل اع کت الدعی علیه لاحضار الدعی به ملس 
الحم الا اذا اثبت الدعی علیه هلا للدعی به او خروجه من یده بعد ذا ار فلا فا 
لا حضاره ۰ وقد قال بعض الفقهاء بان الدعي علیه لایکلف لا حضار المدعن ننه بهذه الشهادة 
لذ مم استصحاب والا ستصحاب ححة دافعة لا مثسة فوحود الدعي به في بده في الاضي شک 
وجوده في يده في الخال ویحبر اللدعي عليه على احضار اللدعي به لی الام الا اذا كان وديم 
فأ نه يكلف لاحضار الوديعة لمحلس القاضي لدفعها لمودع 

1 وان م یکن احضارہ مک | عرفه المدى و بين ن نة ۱ مکش اداد ا 2 

قول, مالا يكن تقله من محلس ا لحاس آخر بيد واحدة فا لامكن نقله هو الدعی به الاك 
مايحتاج الى امل والمؤنة او ما کان مكان وجوده بولا ٠‏ وقد قال بعض. آلفقباء بأن 1 
به اذا كان احضاره غير ممكن ذهب الاک حل وجوده واشار له بالدعوی والشپادة والمین ولا 
یکثنی ببيان الجنس والوصف والقيمة * واذا امكن احفار المدعى به المحكة وا یکن 
ا من بات غرفة ا وال احضره الاک ہہ اة ومع الاعوی والشهادة 
علیسه واذا ۸ کن اخضاره والنهاب حل وجوده فلاکه عرفه لدع و ین قیمته 
701 ٔ۹ تعذر مشاهدته فوجب دک 
قيمقه لا ما خلف عنه ۰ و شترط مع ذک القيمة ذک الذکورة ولا تر ندید که النوع کالفرس 
70+ علیه وظیر بان اوصافه تخالف الا وضاف 
التي بينها المدعي ينظر فأذا ترك المدعى دعواه واشار بدعوى ثالية الى المدعى به تسمع دعواه 
وال فلا [ ولکن لایلزم بیان قيته يك دعوی الفصب والرهن مثلا لو فال غصب 
خاني الزمرد تصح دعواه وان | پین فیته او فال لایعرف فیته ] لان الانسان رعا 
لایعرف فة ماله فلو كاف ۶۱۷ھ لتضرر والفائدة من حة الدعوی ي توجيه 





۳۱۸ معلومية المدعي به 
یمین ,علی اصم اذا انکر والجبر عی البیستان: اذا اقر,ونکل اعرت این .وفائدم‌تنا 
ماع البسة فيا وامکان بحس الدعی علیسه لنسام المدعى تبه الا الم بعين اللدعى به وفعته 
والقول في قيمة المفصوب والارهون للفاصب والمرتهن مع الیمین اما اذا ادعی الدعی قظع,عبہ 
من کرمه فلا بد من بیان نوع الب ووزنعلا نه مغلى و بيان ذلاث في المخلى شرط لصحة:الدعوى 
ولا بد بدعوي فطع بلي من بیان نوعه وان كإن رقي لاان القيمة لتفاوت بتفاوت النوع 
.والصفة واذا شرط ذلك في الدعوى شبرط.في الشهادة لیتصور الاک ماک به اي * 

0 ولسمع دعوی اللدعی ! ا استفرض امن لا عليه عشرين ليرة ورهن ساعة.عدده فيطلن 
رد الساعة بهد: قبض المبلغ فتسمع دعواه و لس أل المدعي عله اعن الساعة اارھونة-فان اف ریا 
DE‏ کلف ندش لا بات ان والتسل فان اثبت دعواه حپس الدی 
عليه اللى ان بقر بالمرهون * 

ولا بد من ثفر بق دعوزى الغصب من دعوی ازالة الید فدعوی الخصت هي ان بقول غعات 

منی کذا اما لو قال هذا ملک وذي اليد احدث يده علیه بغبر حق فلا رن قدادعى الغصب 
0 ماجاء بقانون حکام الصلح والفرق بين الدعوابين ظاهى ومعلوم ( راجع المادة 5" وما بعدها 
من مواد قانون حكام الدلح ) ٠‏ 

مادة ۱۸۲۲ 0 كان المدعى .به اعيانا متتخالفية الجنس والنوع والوصف ] 
اكخمسة رو'س من اميل ورأس عَم غير حاضرة في الحلس ' [ يكنى في :الدعوى والشهادة 
ذکر وع فما ولا يازم تعيين قيمة + کل ما عی حذة ] و جب بیان اوصاف الدعی به 
الا اذا کات ملِا فییحب بان مثله عل ماجاء في الاده ۱۱۲۰ واذا ادعی فيمة شي مسئهاك 
E E‏ ى والشهادة ليم قاع اا کش ل الدی یه 

6 [ اذاكان المدعى به عار[ 222 والأراضي ای را و پمک 
العقار كسكنى الدار والعقار العاوي اذا كان المدعى عليه منكراً ملكية المدعي به | یلزم دک 
بلده وقر ته وبجله وزقافہ وجدوده الأ ربعة او الثلانة واسماء اصحاب حذوده ان 


كن لاح سام ا مانت .ل لدت ا ع ااه فا ف 
۲ واجدادغ ۱ : 





موم ادج 2 

55 ورثة ميت يحب بان امم الوزثة ونسہم [:] ان العقار لاینقل معلس القاي ولا بشار 
الله فوجب تعردفه وتوصینه والتعر یف والتوصیف لایکون الا با ذکز في هذه المادة ٠‏ ولا“ند 
من بیان كن يلاهالا بده عليه بخير حق لان اتلصم بذغوى القار هو واشع اد 
وار ما کان العقار تخت بد المدعی عليه“ برهن او ايخار واذا کان الدعی به جزء شائعا من‌عقسار 
231 ر الجزو* الدي به في الدعوی والشپادة ولاحاخة لذکر الکل عند بعض الفقهاء ۰ 
وقد ذكرت المحلة 3 #القريةم الز زقاق. ثم الحذود لاأنها بدأت بالأع ثم بالاخص [۲] 

واذا اذعى المدعى عشرة قطع _من‌الا زافي‌و ذ کرحدود نسعقمنهاوتر #جدو دالعاشرةلقیلدعواه 
اذا کانت القطعةالعاشی ة في وسط القطع الباقبة وال فلاون جامع الا جارنیناذا "9۷ 
ارف بين حدودها في الدعوى ترد دعواه للجالقولا نازمالدعي‌علبه بشي رو يجب ببان‌سذود الدی به 
الحيتطة له فلا موز وک احد حدود الدی به پشحرة مغروسة فیسه لان ذل ان کان 0 
حدود المدعى به لايضح وان كان خازج الحدود 3 ايتا لأأن' الشحرة لاقیط بالحدِ کلہ: 
والفاضل يجب ان يكون بط مکل اللدعی به ۰ ویکتني بیان ادود ا 0 
جک الکل فیحمل الزابع بأزاء الغالث حتی باهي الی مدا اد الاول وکذاا 

فاه المد فاذا وک ر الحدود الثلاثة وئزك الرابع دت شهادته.واذا کان خياد ابع ا 
فیکني 7 احد ما وو کان ام اد السکوت عت مسحداً الا اذا ذکر المد الزابع غل 
بالاعوی او الشهادة فان ذلك پوحب رد الاعوی لان الدعی به خداف. باختلاف اد الرابخ" 
کالدعوی والشہادة بالبيع بدون تعبین اللمن نسمع الا اذا دکر, الشمن واختلفت المذعن 

والثناهدمقداره ردت الشهادة واذا قال المدعى انه لا يعرف امماء اعاب. الش‌دود. غ بيهم 
تسمع دعواه بدورك توفیق ‏ ولا" لسمع دعواه ا ادود واصدابها اذا قال 1 





[1] لأن الورثة محهولون منہم۔ذو فرض ومنهم ذو عصبة ولو قال لصيق دار من تركة فلان 
ابن فلان ابن فلان لكنى ٠‏ 

[ ۲] لو طلب الدعی من القاضي وضع المنقول" في بد عدل فان کان لماعي عليه عدا“ 
لایبه وان کان فاسقا اجابة وفي امفار ای الا في سن الي ا غو ضرق 
۹۹۹ پھ 


۳۷۰ ل 5ه 





اولا انه لابمرف حدودها ۰ ولا بلسفت الي قول الدعی علیسه ان الشهود والدعی غلطوا ببيان 
الحدود لاٴن قولہ انکار الا اذا کذب الدعی شهوده وبین حدودا غير الحدود التي بينوها او اقر 
الشهود بعدم معرفتهم الحدود ( بحر ورد امحتار ) ونسمع الشهادة اذا غلط الشاهد ووفقها شهادته 
ولقبل بان قال مغل الحد الرابع في ارض زيدر ثم قال نعم كانت لزيد ثم اشتراها مرو * 

ويجوز للدعى والشاهد ان يحدد المدعى به بذکر اسم واضع اليد على العقار الكائن اصيق 
العقار المدعى به اذا کان صاحبه غیر معاوم فیقول‌من اللهة الفلانية عقار بيد فلان ابن فلامت 
ابن فلان ( بحر ) ويك رد الحتار اذا كان احد اطراف العقار المدعى به عقار وقف بيجب على 
المدعى والشاهد ان يبين اسم الواقف وامم ابيه وجده والموقوف عليه ٠‏ 

وكذا الطريق والنهر والسور والمندق تصلح حداً عند الامامين ويصيح التحديد بذكر 
اصحابہ ول و كانوا ملكون في القرية قطعا كثيرة غير القطعة النى ني حدوه القطعة المدعى بها 
وكذا اذا ادعى 22 الدار و ہین حدودھا صحت دعواه نت کے الدار نقليًا لأ نه با 
اتصل بالارض اتال اید کان تعریفه ما به تعر یف الاارض اذ في ساثر النقلیات لایعرف 
امدعى به بالحدود لا مکان نقلہ ‏ حلس الضاضي خلافًً لسکی الدار فان نقلہ لامکن و کذا البناء 
العلوي يحدد بتحدید البناء السفلي لان السفل اصل والعاو تيع وتحدید الا صل اولي من تحدید 
الفرع ولو جعل بعض الحدود ارض الملكة يصح لأنها في يد السلطان بواسطة نائبه ( تكله ) 
وفي الإزازية اذا كات احد الحدود او جميعها متصلا تملك المدعى لايختاج الى ذكر الفاصل 
بخلاف اتصاله پلات اللدعی علیه او ملاث الغير ٠‏ واذا ذكر ثلاثة حدود وقال سئے الحد الرابع 
ملك المذعى عليه وم بذكر الد الفاصل يصح لا نه کالسکوت عن اد الرابع + وفي دعوي 

. الشفعة يجب على الدعی بان حدود الدار پن الدعی شغعتها وداره الشفوع 7 

7 [ ولكن يكت ذكر انم الرجل المعروف والمشهور وشبرته فنط ولاحاجة الى 
ذكر اسم ابيه وجده ] لأن القصد حوالتعر يف لأكثرة الكلام [ كذلك لايشترط ان 
حدود العقار اذا کان‌مستفنا عن الشحدید لشهرته فیالدعوی والشبادة ] عند الا مامین 
وكذا اذا عرف الشهود العقار عيئا واشاروا لهفيرسل الماك امينه معهم ويشيروا الى العقار المشہود 
به و يسأل الأأمين من جوار العقار عن حدوده ديعل الملم بذاك ( خانيه ) [ وايضا اذا ادعي 


معلومية الدعی به E‏ 





اللدعی بقولہ ان المقار ا حررۃ حدوده‌في هذا السند هو ملكي صح دعواه] وكذا 
اذا ادعی ابلدعي بقوله بطاب لي من ذمة اندعی عل سه المبلغ المحرر قي ۳ السند اطاب تحصیله 
منه وابرز سنده تسمع سا و کذا اذا شهد الشبود بعقار بدون حدید وصادقهم ا على 
شهادتهم صحت الدعوى والشهادة ٠‏ وكذا اذا ادعى المدع ى بأن الدار التي پید الدعی علیه له 
وجاز بة في ملكه ثم ادعى بان المدعى عليه اقر له ملكيعه بالدار المذكورة واقام شهوداً على دعواه 
تقبل شهادتهم ولو لم يحددوا 

مادة ۱:۲۶ [ اذا اصاب الدتی في يبان الحدود واخطأ في بيان مقدار ذراع . 
العقار او دونه ] او عدد غرفه 1 لائع عة دعواه ] لاان القصد من پیات اندود هو 
التعريف وبيان الذراع والفدر زائد وا زائد لایور عی الدعوی اصاب به اللدعی او اخطاً 
وکا اذا ادعی ارضاً واصاب حدودها واخطاً پت‌دار اشجارها لاتبطل دعواء لاحقال قطع 
الاشحار بعد اادعوی الا اذا ادعى بأن الأرض سلبخة م ظبر فيها عه الكشت اشتخار 
1 حصوطا في مدة مضت بين الدعوى والکدن لا 3 السمع دعواه ( هد؛ یف ) وی نتر ۳ 
اشتری. جاز بة اسعها شحرة 7 وا"غقت وعتد ارادة المشتري الرجوع باه ن قال استحقت 
ني جار ية ا مہا قضیب البان تصح اامعری ان قال استحقت الجار ية التي اشتربتها ميك 
وااخلط في الاسم لامدع الدعوى بعدها عر فها بذاث التعر یف ولا نه جوز ان یکون فا اسان» 

مادة .155 الالشرط ادغوق الدين کر بت رومیت الات الذي هو سیب ذاله 


الدين بناء عليه لايشترط بان حدود العقار بدعوی 6 العفار ف الدعوی اذا کان 


العقار المباع مقبوضا ] ولا يشترط احشار المنقول. الباع القبوض ابلس القسأضي إدغوى 
نا فو ولا ايفان ازا ولا يشترط بان احذوى الفقار بدطوي ذل الایجار یف الا جارة 
المفسوخة ٠‏ وفي التكلة يشترط لدعوى ثن الفقار المباع 1 التسلم بيان حدوده ۰ وسبف جامع 
الفصولین لو ادعی معا Ss‏ ابيع هل 2 ثبت البيع عد 
القاضي بخلاف مالو ادی ہُن مہیع قبض لا نه دغوی ال E‏ 

Cet م‎ 


۳ مغاومية المدغي به 








مادة ۱5۲۰ [ اذا کان لدع به دینا بلزم اللدعي یان جلسه ونوعه ووصفه 
ومقدازه ] وغل فول سیبه وطلب تسلیته سوه کان الدین تقد واس تمكارت يازم ان 
ین جنسه بقوله ذهیا او فضة ] او حنطة او شعيراً [ ونوعه بقوله سکة ال عمان او 
الانكاز | او پوت او ملد 1 ووصف4 وله 7ے او E a‏ او 
ادر | ومقدارة بقوله الما ]" اه کذا مدا وان بطلب اخذه من الدع علیه ونسلیمه له ۰ 
وقد پا في کعاب الببوع بان البیع اذا دقع على 0 ذهبية صرف ال بيع الى حلس النقود 
ونوعھا المتعامل بہا وھذا بخاۂ ور 7 هذه الادة اذ ان نيان النوع 5 في الاعوی ۰ واذا 
كانت النضة والذهب المدعی بها غير وود جب بياث وزنا وعیارها ولا 2 الدعوی 
باحهول اما الا قرار م کو ا يبلغ من الايرات الذهبية يصماقرارة و يبر المدعى 
عليه ا مقر لبيان وع ما افر به 1 هند به 0 9 
[ دلکن اذا ادعی بفولهكذا غروش على الأطلاف تصح دعواه وتصرف على 

الفروش العپودة فیعرف البادة واذا کان التعارف نوعین من الفروش وکان اعتبار 
رواج احدهما از ید تصرف ای الا دفی کا انهاذاادعی بقوله كذا عدداً من البشاك 
تصرف دعواه لشاك الا سرد اي هومن االسکوکات ااهشوشة ]۰ 

لا نه الا دفی والادفی متبتن واذا ادعی بسد ذاك الا روج بصدق اذا ادعاه موصولاً ام 
مفصولاً فلا اتناقض وني‌دعوي مال‌الضار بة بوت الضارب هلا لابدمن‌ذکر آن مال‌الضاربة 
یوم موته کات تقد او عروضاً لان‌مال الش رکه مضمون بالل والشتری مال الش رکة 
مضمون بالْعة ۰ وفي امندية رجل مات وترك اہنین فادعی 728ھ بيهيا على هذا الرجل 
الف درم من كن مبيع وادعی 2 انه من قرض 7+ على ما ادعى يقفى لکل 
نها بضمسما ة ولیس لا حدها آن پشارك صاحبه فیا قبض ۰ 

وفي دعوي الدین عل البت لو قال الدعي توفي الدعی علیه قبل الا داء وتركگ ا 
هذا تر كة"تني لأ داء الدين تسمع هذه الدعوى وان لم يبن اعيان الشمركة ( بحر ) ٠‏ واذا الكر 


معاومية المد به ا 

الوارث وضع بده على ا واراد الدعي الا بات قلا بد له من بان اعیان ال رکه - 

مادة 1517 [ اذاكان المدعى به اعيانا] منقرلة او غير منقولة] فلایازم بیان سیب 
الملكية بل تصح دعوى املك المطلق برله هذا المال لي ] ولا يكاف المدعي لبان كون 
امال انتقل له بالا رث او بالبة او بالبيع ۰ وفي النانية اذا ادعی اللدي اللاث بسبب ثم ادعی 
املك المطلق ترد دعراه لاتناقض لأن الملك المطلق اكثر من الملك بالسبيب ٠‏ وفي البزازية اذا 
بین السرب بأن قال هوملی_بسیب وفوعه في حصتی عدد القسمة فلا دمن آن یذکر ان 
+76 ٹپ َ ٹہ 9 بسب الشراء فأن ادعاه من‌صاحب الید 
احتاج الى اثبات العقد - ان انكره المدعى عليه 

[ اما اذاكان ديا يسأل عن سيبه وج‌ته مني بسال هل هون مبیم او اجرة 

او دین من جة اغری والاصل انه یسأل من اية جهة کان دی ] لا الدین ان کان 
من جہة السلم يحب ابغاڈہ فی الکان الدي اشترط تسلیمه فیه ( محلة مادة ۳۸۲ ) ۰ واذا کان 
قرط او كن مبيع يحب اداؤه في مكان القرض او المبيع ٠‏ وكذا المخصوب يسم في مكان الغصب ٠‏ 
وفي النتيجة اذا كان الدين ناشت عن فن ابيع يجب بيان فما اذا کان بیع قیض ام م بقبض من 
الشتري لاان البیع 08 8 
الدين لأن بعض الديون لاتثبت بالذمة لعدم صمتها ولا ستدادها علی اسباب باطلة فلو ادع مالا 
من آخر بسبپ حساب جری پینها لاتصح دعواه لان الحساب لا بلح سيا لوجوب الال 
( هندية ) ٠‏ وفي التكملة ولو ادی دنا بسب الكفالة لاتسمع دعواه مالم بيين سبب الكفالة 
لمواز وقوعها باطلة اذ الكفالة بنفقة المرأة بدون تعبين المدة لاتصح الا اف يقول ماعشت او 
70 

وقد اختلف الفقباء بصحة الدين اذا لم ببين فيها سببه فبعضهم قال بازوم بیات السیب 
لصحة الدعوى وبعضوم قال بعدم ازومه وقد قال اهاب الرأي الثاني بأن لاحكك ان يسأل 
من المدعي عن سبب الدين وليس له اجباره على ذلك اذا امتنع لان اللدعي بخجل سیف بعض 
الاوقات من بيان السبب وهذا رأي اكثر المشاي ويفیم من ظاهي عبارة الحلة اما قبات هذا 





۳ معاومية المد به 

القول وكدذا يغهم من اصول التحليف المنظم من هرءة المحلة اختيارها هذا القول الثاني لذلك 
اذا قال الدعی عليه ان ما يدعيه المدعي من ذمتي هو كن خ خر او رف مینة وم يصادقه المدعي 
بقوله يكون اقر له بدعواه عند الاأمام الاعظم اما الا" مامان فقد قالا بأن المدعى عليه اذا بين 
ذلك مفصولا يكون قد اقر بدءرى المدعي واذا ببنه موصولا فلا الا اذا بين المدعى عليه السبب 
اولا کتوله ات بعتني امیتة بعشرۃ لیرات وتطلب البلغ منی لایکون بقوله هذا اقر له بدعواه 
لتاق وکنذا اذا قال المدعى عليه للك تمي عشيرة ليرات مؤجلة الى ساوک اللدعي بان 
الدين ليس عؤجل فالقول قول المدعي راحم المادة ٠5807‏ الا في الكفالة ( خانية ) ٠‏ وب 
اثانية ادعی بدین دون ذکر السبب ا السبب وکذ ادعی الدعي بیا 
السبب وشهد الشهود مطلقا قبل الدعوي والشما ة اما بدعوي العین فلا ثقبل الشمادة والدعری 
بهذا الاختلاف والفرق ظاه لأن الملك پتحمل اازوائد اما الدین فلا ٠‏ 

ماده ۱۰۳۲۸ [ج الا قرار هوظرر امقر به ولس حدوثه دسذا درون 
الا قرار نيا الك بنا؟ عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شب وجعل سببه افرار 
دک دعواه ] اي ان سک الاقرار ظبور القر به لا انثاژه ولذا فالافرار لایکون 
سب لاوجوب لان قرار اخبار من وحه وانشاء من وحه 5 ومن ڪو نه ا فلا پصاح 
A EA OS‏ حتى ان المقر اذا اقر كاذبا لم يِل للقر له 
ديانة اخذ القر به الا اذا سله ایاه بکون هبة ابتداه وهذا خالف للبیع لان البیع بنقل ملکیة 
البيع الى المشثري والشمن الى البائع اما الا قرار فهو لاینقل اللكية بل بظهرها سا ل 
ملك المقر له وفي التكاح ابض لایکون الاقرار سب ماك کا ہو الحال نی العاملات لذلاك فاذا 
اقر المريض في عرض موته بجميع ماله لا جبي یمتبر اقراره ولا حتاج لاأجازة الورثة فلو كان 
الاقرار تهليكا لكان تل من اأثلث فقط وكذا اقرار الصبي المأذون في عين سيف يده انها لغيره 
ضيح فاو كارت قليكا ما جاز لانه لبس له التبرع ويكون الاترار سيا للدفم ولا عى عليه 
القسك بافرار اادي ورد دعواه بساء عی اقراره فاذا ادعی الدعي بال موحود برد الااخر بانه 
لیس له ارقا عن ابه فادعى المدعى عليه بان مورث المدعي کان حال حياته اقر له به يسمع 
دفعه ویسته على ذلك وترد دعری الدعي سم دعوی الدعي اذا ادعی اقرار المدعي عليه 





شروط الدعورى ۳۲۰ 





ملكية مورثه للمدعى .به بمسد تار يخ الاقرار الذي تسك به المدعى.علينه وتسمع:الشهادة على 
الاقرار شرت اما قانوثًا فلا لأ ن المادة 19 من فانون اصول اما کات القوفية والادة ۲4 من 
قانون اصول الحاكات الشرعية منعتا اثبات الاقرار الواقع بحضور غير الماك بالشهادة [ مغلا 
لوادعى الدعي بقرله ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي E AMES‏ 2 
مالي تسم دعراه ] واذا ل يثيت المدعي دبعواه ياف المدعى عليه بأن المال مدعي ببدليس مدعي 
ولا جلف علی اله لم يقر له به ( در اختار ) 5 


[ واما اذا ادعی بقوله ان هذا الال لي لاان هذا الرجل الذي هو دو الد کان 
قد اقر بان مالي فلا 3-3 دعوا ] ٠‏ وفي اللندية اذا ادع المدعي بأن ثلث هحذ, الدار التي 
تت بد هذا الرجل هي لي الا ٴا ت ركت لي ولشقيقتي عن والدنا وان شقيقتي كانت اقرت لي بها 
دنا صدقتها لانسمع دعواه [ وکذات لو ادعی اادعي بقوله ان لي في ذمة هذا الرجل 
کذاغروش من جہة الثرض حتی انەکان ہواقر بأنہ مدیون لی بہذا البلغ من هذ. 
الجمة EN‏ مع دعواه 8 4 وفي النتييحة | را عل اح زا هگا كياد هل رالا بالغ عنه 
کذا فرشا حتى انه كان اقر للدائن بهذا الدين تسمع دعواه و بینته ۰ وکذا ادعی رجل على 
0 بر يانه کل ما ا اخرمن ال ا کد ج اله کان افر هر ده الكفالة تسمع 
دعراہ [ واما اذا ادعی بقولہ ان لی فی ذمة هذاا ارجل كذا غروش لا نه کان قد اقر 
بانه مديون لي بابل الذکور من حبة الترض فلا عم دعواه اه ]: 

وفي الببحة ادعي بقوله ان هذه ال اه زوجتي لا ها کانت افرت لي بالتكاج لاتسع 
دعواه ۰ اما دعوی الاقرار بالاستیفا* فقد قیل لالع لانها دعوى الاقرار فيطرف اد كان 
اذا الدين يقضي عنله فى الماصل هذا دعوى ,02,01 دعوی الاقرار یف طرف 
الاستحقاق فلا تسمع وقیل نسمع لا نه في الماصل رد فع اداء الدین عن نفسه فکات في 
طرف الدفع ( بزاز يه 5 


0 شروط الدعوی 

مادة ۱۳۲۹ [ يُشترظ 1 الیبوت بنا عليه لو ادى 
8 وجوده حال E‏ اوعادة لايصح الادعاء [ 8 نت ا متیقن في مثل ا 
العاوي ۰ [ مثلا اذا ادعی احدافي حن من هو | کبر منه سنا او فی حق من 1 
معروف بانه ابز لاتکون دعواء صصيحة ]۰ 

وی در الختار دعوى المعروف بالفٹر اموالاً عظيمة على اخر انه اقترضبا مه دفعة واحدة 
او غصبها منه حالة كواه لم يرث ولم يصب مال لانسمع لانها ستحیلة عادة اما لو ادعاها من 
عقار كارك "له 'اؤاقال عصل لي مالا عظها کنت ورثته من مورثي المعروف بالغني السمع ٠‏ 
ولسمع دعرا م بال و کالة والوصایا ن هذا غیرهء‌ستحیل‌عادة | لاتسمع دعراه و بسته ۰ 
7 بے رات وفال "۹" ایت 
اذا ادعی فرس وعين وصفه وأوله ثم U‏ احفر وظہر باه غير الاون الدعی به أكد الدعي دعواه 
وقال هذا هو فرسی الذي ادعیته لاتسمع دعواه وتسمع اذا قال وهذا ايض لي وهو غير المدعى 
به ( هندية ) ۰ الا اذا کان البرس الدعی به مشارا اليه في الدعوی نسح الذعوى والبيثة فيه 
ولو اختلف الوصف . وکا اذا ادعی يمحدود بانه خال من الحدران والا شحار 7 ظهر فيه 
جدران واشحار مبنية ومغروسة قبل الدعوی فلا تسمع دعواه و پینته ۰ 

مادة ۱۹۳۰ [ پشترظ ان یکون ادعی عله محکوماً ومازما بشی" علی لقدیر 
یوت الدعوی ] والا تکون الدعوی عب والاقل لایشتغل بالمبث ۰ [ مثلا لو ام 
ا 4 وخرج لخ ہج ری شوله انا من متعلقاتہ فلبعرز نی لالصح دعواہ ] 
لان الاعارة تليك بدون عوض و عقد تر والشخص لايجبر على التبرع اذ الرضاء مس 
شروط صحة القليیك ٠‏ [ كذلك لو وکل ١‏ احسد آخر بخصوص وخرج کت 
7 وبر کاله السب فا وکلنی ي لا تصح دعواه لأن لكل واحد 
بعر ماله من شاء وان 2 22 0 سا وتقدير بوت هذه الدعاوى” نآ 


لايترتب في حق المدعى عليه ی ۱ 





دفع الدعوى ۳۳۷ 

وني رد الحتار لو ادعى بالتوكيل علی م و کله لانسمع دعواه لان الم وکل عزله دا ثبث 
لت وکیل ولا تسمغ دعواه اذا قال اشتری و کيلي مك هذا الثوب لي بكذا لان ال کیل بشتري 
المال لنفسه اولا والمدعي لاعللك ابات الماك للغير وكذا إدعى على آخر انك وكيل سے تسام 
الماع الذي اشتريعه من فلان يتوكيله اياك لاتسمع لانه وان اثبت وكالته لايلزمه التسلم ٠‏ 
وكذا ادى على آخر انك ثر يد بيع مالك هذا او بعت مالك هذا بالف وانا اشثره .نك بالفين 
بعنی ایاه لا تسمع دعواه * وفي المندية ادع الورثة بان مورثهم كان اشترى هذه الدار من 
ز يد بمرض موته لاتسمع دعواهم عند الامام الاعظم ٠‏ و البحر متی مت شروط صحة الدعوی 
يأل المدعى عليه عن دعوى المدعي ولو لم يطلب المدعي استجوانه وللحاك اجبار المدعى عليه 
لا عطاء الواب ( هندیة ) ۰ 


اد باراد 


2 الفصل الثانی » 
حكن دنع الدعوی ( 


لا تشترط صحة الدعوى لصحة الدفع بدا علتہ يقبل دفع المدعي الصحیح غل الدعوی 
الغير الصحيحة ٠‏ 
مادة۱ ۱۳۳ [ الدفم هو الأ تبان بدعوى من قبل المدعىعليه تدفع دموی‌الدعي ] 
سواء كان قبل 2 او نم الم ٠‏ وني الهندية اذا جاء المدعى عليه بدفع بعد ان اثبت المدعي 
دعواه ينظر امام فاذا وجد ان الدفع صحیح قبله وامپله نحلس قادم _ لأ ثباته واذا وجد اركف 
الدفم فاسد رده وحم بدعوى المدعي ٠‏ ويب ان کون الافع من المدعى عليه لا من اجنيي‌عن 
عن الدعوى او ان يكون من وارث المدعى عليه ومن يقوم مقامه ٠‏ ويسمع دفع الوارث وان 


کانت الدعوى عل غيره لقيام الوارث مقام الورث حتی لو ادعي احد على احد الورثة بذين به 
التركة فبرهن الوارث الآ خر ان المدعي اقر بكونه .مطل في الدعوى تسمع لان احد الورثة 
اما عن الباقين ما مم وعلہم 57 وفي جامع الفصولین لو استحق البيع من بد ااشتري 


فبرهن البائع على المستحق انه باعه من قبل ان يببعه هو على المشتري يسمع من البائع ولو لم تكن 


۳۳۸ دقع الدعوى 
الدعوی علیه وهذا یود ماجاء في الادة ۱۱۵ وما پلیها من مواد قانون اصول الحا كات القوقية 
المتعلقة بدخول الشسخص الغالث في الدعوى وادخاله لعلاقته اک الذي سیصدز او لامکان 
وجوع المدعى عليه او المدعي بعد الحم علية:* : 

وفي افتدية اذا ادغي اد الزرئة على آغر بل انتقل امدعي ولا خیسه النائب بالا رث عن 
اییها فادعي الدعي عایه کون مورث الدعي اقر له ملكيته بالمدعى به حال حياته. يسمع دفعه 





واذا حضر الوازث الغا وادی اقرار ا ادعی عليه لورثه ملکة الدعی به بعك تار بخ الا قرار 
المذكور يسمع دفعه لأ ن الاقرار الاخير هو المعتبر واذا لم يذكر تاربخ للاقرار الاول وال انی 
پتھاتر أو ببق المال برد ذي الد ( , 

وف المندية ادعی دين ۸ وت وتصالح مع احد الور 0 ة على مباغ حضر الوارث الا خر 
وادعي اقرار الدائن بقبض الذين" وبرهن على 0 ردت دعوی الدعي ولا مع هذا الدفم 
من الوارث الذي عقد الصلح انظر الادة ۱۵۵۲ 

[مثلا اذا ادعی احد من جبة الترض کذا غروش وقال الدعی‌طیه اد گنت 
اديت ذلك او انت كدت ابرأتي من ذلك ا وکنا تضالحنا او إبس هذا المبلغ قرضا 
بل هو كن المال الفلاني الذي كنت قد بعنه لك او كنت قد حولتك على فلان 
بطلبي الذي هو ذلك المدار وانت اعطيتيذلاث القدار عوضه یکو ن قد دفعدعوا ] 
ولا فرق فنا اذا قال ذلاث بعد اقرار الال ENED‏ کال اتکزمالا ول يشكل تماقا 
مع اقراره الثافي ٠‏ قال ف الدرر اذا قال اادعيی عليه تیف لا اعرفك فلا ات الق بالبيئة 
ادع ی الا بصال E‏ واو ادی اڈ راز المدعي زاون او الا بصال تس ل 3 التتاقض لائع 
ضحه 2 الا راز 3 مار مصلل فی باب العاففن-* 

[ وَكَذا اذا ادع احد على آخر بنوله انت كنت قد كفلت طلبي الذي هوفي 
ذمة فلان کنا درام وقال الدعي عليه كان الدیون ادی ذاث اابلغ یکون قد دفع 
دعوى المدعي ۱ ۰ 

و پلتصب الکقیل کر عن المدين هذه الصورة اذ لایکنه دفع الدائن الا 7 ٠‏ وی جامع 


دفع الدعوى F4‏ 


الفص 0 0 احد عل آغر اغصب و المدعى عليه دعواه بأنه اخ ده بحق تقبل بلنه الا ور 
ل نه یدفع اس 
۰ ۰ ۰ ۰ غ 
[ و کذا اذا ادعي احد بالمال الذي في يدغيره بأله مالي واجابالمدعي عليه بأنك 

حين ما ادعى هذا المال فلان كنك قن شهدت تذعوا کت 0 دفع دعوق المدعي] 
سواء حك في الدعوى التي كان شهد بها المدعي ام لم ع . 

77۱7000000۷ 
ار ثها 2 واقام البشة على دعواه تسح ۰ وف الكل ادعی دازا اساب الشراء من فلا فقال 
ا ادعی عليه 2 ا بت امن فلان ذاك ا واقام باه وارخ فقال لاءعى عليه ۵ 
دعواك باطلة لان نی التار چا الذي اشتریت هذا الدار من فلان کانت رها عند فلان وم 
رحن 


زكذلك لوادعي ا كذا درام واتبتدعواه lê‏ ی انکا رالوارث 


برض شرائك وجاز شرائي لأ نه كان بعد ما فك الرهن واقام پینته لابصح ۰ 


تج ادء ى الوارث ان التو كان ١‏ ادى هذا امبلغ في حال حياته وت 
ط2 


و اللویر اذا ادعی اا مي بدین فادعي غ فلي الا يضال وتچز عن البرھان وطاب 
تحلیف اادعي فللمدعي طاب احضار الال من 07 علية للحلس ع تحلیفه ۰ وی اناد 
من وارث ماله سپ دین 1 مور ثه واپرز سا و قيع مورثه واستدد الیه ف الدعوی وادتی 
الدعی عليه بأن القر له كان رد هذا الاقرار يسمع دفسه و پینته بالا ثفاق واذا ادعی الوارث 
بان اق ۳ مورثه کان "27 او 027 پسمع دفعه وله التتحليف عند البعض اذا اقر المواضعة 
والتلحئة٠‏ وكدذا ادعى رجل عقاراً فقال المدعى عليه بعد تصديقه المدعي بان اللاك له او قبل 
التصديق بان هذا المقار قد اعارنيه او اودعنیه او اجرنیه او رهنيه ز ود الغائب يسمع دفمه 
وثبطل خصومة المدعي له اذا اثبت هذا الدفع بالبرهان وقال الشهود اننا نعرف الغائت بأسب»ه 
ونسبه او بوجهه عدد الامام الاعظم اما الامام ابو يوسف فقد افتى ہذلك اذا کان اادعی عليه 

CEY م‎ » 





۳۳۰ دقع الدعوی 
غير معروف بایل والا لاتددفع دعوي الدعي بکلامه هذا وقال مد تندفع الدعوي اذا قال 
الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه و بوجمه وقال ابن شبرمة لاتندفع احصومة لعدم امکان اثيات 
المت للغائب لغدم الخصومة عنه وقال ابن الى لیلی تددفع بدون ية لا قراره بالات للغائب وقد 
عول الا نة عل رأي الامام تمد وقد مسميت ممسة لان فیها فول مسة علاء ولان فیها مسة 
صور ومي الوديعة والاً جارة والعار ية والرهن والغصب وقد زاد بعضهم على هذه السائل انس 
ست مسائل وي قول المد عليه وکاني بحفظه او ۲ فيه او سرقته مئه او انتزعته منه 
اوضل فوجدئه او هو في يذي مزازعة الا ا الزارعة تلحق بالاجازة والسرقة والانتزاع 
بالغصب والثلاثة الباقية بالوديعة فتعود المسائل الى خمس * ويف جامع الكبير اذا ادعي نصف 
المدعي به ملكا واانصف عار بة" لايكون دفع دعوى المدعي علىما جاء في ااسنائل الخمسة الا في 
اللصف وبطل نی الکل لتعذر الدمپیز 7 كله اذا كانت العين المدعي بها قائمة بید اللدعی 
علیہ اما لو كانت هالكة او ادعی لماعي على الماعئ عليه افمل لا الملك تأن قآل غصبته "مني 
فلا تتدفع الخصومة في الكل لان الدعي عليه بالفمل هو خضم بفعاه لا يده مخلاف دعوی 
اللاك المطلق فالمدعي عليه خضم بعد کت اذا كانت العين المدعي بها هالكة فتكون 
الدعوی بالقيمة ودعوی القيمة تعلق بالذمة لا بالید۰ واذا حضر الغائب ا المدعي عليه 
بدفعه فبي الوديمة والرهن والاجازة والضاربة والش رکة برجم اللدعی عابه على الاب وفي 
07 دارفا بجع ۰ و البزاز بة القضی علیه ماد نة لاتسمع دعواةالا ان پادهن عل 
ابطال القضاء بأن ادعي دارا بل رث وبرهن وقضى له م ادعي القفی علیه الشراء من مورث 
المدعي او:ادعى الخارج الشراء من فلان 5 بره ن المدعي عليه عل شرائه من فلان او من الادعي 

او يقفى علی احد بدابة کن ا اتاجھا عدده * 
وكذاادء ى الؤارث بأن مورثه کان اودع د المدعى عليه عشرة ايراث "0 المدعي عليه 
باه کان له دہ على الورث ودفع المبلغ ال ذکور من ديه لسمع دفعه و بنته 2 ع بان 
بیدا اخذ ماله من بده بغيرحق _ وهلات بيده فادعر ى المدعي عليه بان المالالمذ كور له في ال صل 
واخذہ بحق بسمع دفعه وبينعه وكذا اذا وجد امال بید الا" خذ ترجح بسته لان الطرفين تضادقا 
على ان امال _كان بيد المدعي قبل الأ خذ وان المدعى عليه خارج وبیدة احارج راجحة ٠‏ وفي 
المحة ادعي بان المدعي عليه غصب مله ماله واستهلکه و بعد ان انکر المدعي عليه واثبت المدعي 


دقع الدعوی |۳۳ 





دعواه ادعى المدعى عايه الاخذ پاذن الدعی 9 ۶۹۹ الحندیة گت المدعي من 
الدعي عليه تساي هال ز ید له الودوغ عند المدعي عله لا نه وكله بالقبض “فادعي المدعي علية 
عزل المدعي من الوكالة لسمم دفعه ۰ وف البہحة ادعی الودع رد الودبعة فادبي الودیع بان 
الودع کان اذنه بدفعا من غبره وانه دفعا وسلمیا پسمع دفعه و بنته ۰ 
وفي افندية ادعي الدعي,دینا فادعي الدعي علیسه بان سیب الدین تمة خر او میسر یقبل 
دفعه ٠‏ وفي اة ادعي غصب حيواناته وبيعيا وتسليهها واشتهلا دیا فدفع الدعی علیه دعواه 
ہانه باعہا پل کل ایاه وقیض ما ودفعه له قبل دفعه ٠‏ وفي المقدية ادعی مال وید المدعي 
ليه بانه له وان ر باعه الىالمدعى عليه نہ فادعى المدعى عليه بان المدعي باءه اياه بالذات 
او ان البائع کان 00 عن لدعي يقبل دفعه ویسته ۰ وي ال نقروي ادعي ارش كد 
الدعی عایه انها له فادعی الدعي عليه بان الدعي کان طلیها من آ خر لاشرا* او الاستثیحار او 
رد بت 9 ا أو امسا ومة او اازارعة 1 الساقاة قبل دفده وادا ال المدعي بان ذلك 
الا ے خض مني وقدم من ردها ولذلاك کے یت دعواه ولا توفيقه ۳ ہو 
اهندیة ادعی البیع او اة الا رگا فدفع المدعى علي» دعواہ أن المدعي شس ن ابيع او 
عوض الوهوب بالطوع والرضاء بقبل دفعه ۰ و کذا الم بیع الولي والوضي ۰ وکذا ادعی 
بانه اقرض المدعى عليه مبلعًا وطلب اعاد ته فادعی الدعی علیه بان الال کان‌ارسل له مع الدعي 
من آخر وان المد عي ر بالنسلم حتى انه اقر بذاك إسمع دفعه و پنته ۰ وکذا ادعى 
بان ا مال الموجود بيد المدعى عليه هو له فادعى المدعى عليه بان ااععی کان اقر بان الال الدعی 
۸ لبس له يسمع دفعه ٠‏ وفي الانقروي ادعي ديا بذمة المدعي عليه فقال المدعي عليسه بانه لم 
اديه شب وانه لا یعرفه فبرهن المدعي على دعواه فادعى المدعى عليه بان اکر اقر 
إقبہض المبلغ مثه واسئیفائه پسمع دفعه لان التناقض لامنع ة 2 الاقر ار ۰ وکنا ادعي دين 
بذمة المدعىءايه فادعىالمدعى عليه بقوله لاحق لك کم ادعى الاداء بعد ان برهن المدعي علی 
دعواه تسمع سشه ودفی4 کن التوفیق الا اذا 0 لا اعرفك او ماجری 5 و بسك 
معا لا یسیع دفعه لتمذر التوفیق ۰ وکذا اذا قبضت الزوجة ما کان اقرضه زوجبا مر 
الديون من المديدين فادعی الورثة عليها مخصصهم فادعت بان ژو ها کان اقرض هذه البالغ ین 
ما ما حست وکالتھ عنها شیع دفعہا 9 ینتا وی اة ادعی غصب ماله فادعی الندعی عليه 


0۳ دفع الدعوی 





اعارة الدعی ,. للمعي واستردا ه مه بسمع دفعه ۰ وکذا ادعي دینا فادعي الما عي عليه 
الا داء وتجز عن الاثبات فاد وادعی الابراء بسبع دفعه لعدم التناقض ٠‏ 

وفي اعانية ادعي عیتا فادعی الدعي عليه بان المدعي کان باعبا من غاب وبرهن عل دفعه 
یسیع الا اه 2 الشراء لاغائب الا اذا شهد الشمود بالبيع والتسلم غاب و الانتروي 
استحق الفرس المباع من الشتري وضیط فدفع البائع دعواه بقوله ان الفرس تتاج عنده او عند 
بائعة او ادعي شراءه من مدعي الاستحقاق بسمع دفعه ۰ وسیف رد احتار ادعی الدعي دعواه 
فادعي الدعی علیه بان اللدعي کان اقر ببطلایها او یکذب شپوده في الشهادة او پانه لاش * 
له فيه سمع دفعه ٠‏ وفي اکل ادع المدعي البيع فادعى المدعى عليه اقالة بیع يسع و 
وکذا ادعی عیذا في ید | خر بانها م‌هونة عنده من صاحبها لقاء دین عليه و برهن عل 
دعواه فادعي المدعى عليه شرائها من صاحمها پسمع دفعه و بينقه ٠‏ وفي رد الحتار ادعى ديب 
اوقد ES EN SS‏ ومد ا کت اي که بت 
الدع مل اتا ار سقط الثلاعْأة عن اندعی علیه عند بعض الفقباء ولا تسقط عند 
الیمض الا خر لاان ذمة الدعی علیه غیر مشخولة عل زعنه وعلیه الندوی ۰ وفي البهحة ادعی بانه 
دفع رشوة مبلغ طلب استرداده فادعى المدعى عليه بان المبلغ س] له من الدعي لبسلمه لا خر 
وانه مله للرسل اليه حسسب ناس المدعي اسم دفعه ٠‏ اما اذا ادع المدعي بانه اخذ من آخر 
ودبعة وهلكت في يده واوعئ الا خر بان القر کان اغتصیها من نطلب البينة من مدعي الايداع 
فاذا مجز عم يحلف مدعي الغصب على انه لم يستله المال وديعة فاذا نكل ثيتت الوديعة وبطل 
الضمان والا يضمن لان المقر اقر بالمال وادعى الأ خذ بالاذن وهذا يحتاج الى البرهان ٠‏ 

اما لو ادعي بان امال سل له وديعة وتاف وادعي المقر له البيع فالقول قول المقر ( هندية ) ٠‏ 


دفع الافع 
ویسمع دفع الافع و کر ولو زاد عن ثلاث درجات فیسمع الافع ودفع الدفع من الدعي 
او المدعى عليه حتى ولو طعن بالشهود ۰ وف البحر ادعی املكف الطلق و بعد ان ادعى الدع عاي 
الع ادعی الدعي الاقالة 0 قد دفع دفع المدعى عليه ٠‏ وفي اكا ادعي عليه ذاناً في یدہ 
ارثا أو هبد فبرهن المدعىعلبه على انه اشتراها منه و برهن المدعي على اقالة الببع صمح دفع نع 


دفم الدعوی ۳ 





وني الببحة ادعى عليه عقاراً في يده فبرهن المدعى عليه على انه اشتراه «نه بتاريخ وبردن المدعي 
على اقرار الدعی عليه بعد التار بخ المذكور بأن لاحق له ني العقار المذكور صح وفع الدقع ٠‏ 
وني المندية ادعى عليه مالا في يده فادعي المدعى عليه بابداع المدعى به له من اخر فأقر المدي 
له بالا پداع وادعی بان الودوع وهبه له بعد ذ لك بسحع دفع دفعه و کذا ادعی الصيي بعد الباوغ 
بعقار في يد 0100+ ابتاعہ من وصيه وھو صغير دون مسوغ شرعي فادعی الشتري بان 
0 کان باعه ایاه سيب دين ثابت علی الصغير فاقر له الدعی بدفعه هذا وا.عى وجود مال 
منقول له حین البیع كاف'رفاء الدينصح دفع دفعه ٠‏ وفي فتاوي علي افددي ادعىعليه عقاراً في 
711 ۳ فادعي المدعى عليه بأن الدعي کان 7 ذشه من جي الدعاوي بتار بخ 
كذا وبرهن المدعي بان المدعی عليه اقر له بعد تار يخ الابراء المذكور بالعقار المدعى به صح 
دفع دفعه ٠‏ وني الببحة ادى عليه وديعة في يده فبردن المدعى عليه على انها تلفت بدون تعدر 
ولا تقصير وبرهن المدعي على اقرار المدعى عليه بوجودها في يده بعد التاريخ المذكور دح 
دفم دفعه ۰ وکذا ادعی علیه دیا فبرهن الدعی عل ان الد ابرأه من الدین الذکور 
فبردن المدعي على رد المدعىعايه هذا الابراء واقراره ببقاء المبلغ اكور في ذمته عتد عواه 
وني فتاوى على افندي ادعى عليه د ينا فنرهن المدعىدايه على ابراء المدعي اياه من این ال كور 
فادعی الدعي نالا برا وقع مواضعة” وفسر المواضعة واثيت دعواء اسمع ٠‏ وفی امندیة اد 
عليه قرضا فادعى المدعى عايه الابراء وبرهن على دعواه بعد انكر المدعي فادعى المدعي اقرار 
المدعى علیه پقاء السین المدعى به بذمته بعد تار يخ الابراء المذكور واثيت دعواه تسم اما اذا 
قال المدعي دفمًا لدفم المدعى عليه انت اقررت ببقاء المبلغ الدعی,به. پذمتلی بعد آن ابر تلف منه 
لايسمع دفعه ٠‏ وكا اذا ادعت الزوجة مهرها من زوجها فبرهن الزوج على ابرائها له من امير 
فادعت بأنه إقر لها ببقاء امبر بذمته بعد تار بخ الابراء المدعى به پسمع دفعها(علي افندي )۰ 
ويسمع الدقع بعد الک ايض فقد ورد بالتنتیح ادعى مالا بانة ترك له من مورثه فبرهنعلى 
دعواه عد اك المدعى عليه وبعد صدور الى ادعی الدعی ليه شراء المال المذعى به من 
مورث المدعي واثيت دعواه استرد المال من المدعي راجع المادة 10/04 ٠:‏ وكذا ادعى مالا" في 
يد غيره و برهن على شراءه من ز ید منذ سنة وعد الحم ادعی الدعی عليه شبراء المال الدعی ه 


من فسن البائم قبل سنتبن وبردن على دعواه بففی له ولسكرد المدعي به ۰ وني هامش المحة 


۳۳ دقع الدعوى 





اد دیا 3 ذمته فادعی الدعی علیه الا داء کی المدعي و مد المحز حلف الدعي عل عدم 
التوكيل وک له بامبلغ المدعی به فقبغه نم برهن اللدعی علیه عی ال وکیل استرد ما کان دفعه 
للدعي ٠‏ وني فتاوى علي افندي ادعی الورئة دیناً لمورثهم بدمته فادعى الاداء وحلف الورثة على 
عدم العم و بعد اک والدفع برهن على الدفع يقضى له و سرد مادقعه ۰ سے الہزاز 7 ادعی 
5 في يده فادعی المدعى عليه بیع الکرم المدعى به له من المدعى وحلف المدعي على دفعه هذا 
وبعد الم والتسلم دیع الکرم منالمدعجيی لوت برهن المدعئ عليه على دفعه شضی له به و بسئرد 
الکرم * و کذا ادعی کفالة للدعی علیہ لمدينه فأ قر المدعى ليه بالكفالة وسكت وسداللطع 
برهن المدعى عليه عل اقرار المدعي بقيض الدين من المدين لسمع دفعه ويحكم له باسترداد 
مادفعہ ولا پصاح الدئع بعد الى في بعض المسائل فلا يقبل دفع المدثى عليه يعد الكم اذا قال 
بأن المدعي كان اقن بأن لاحق لهبالعقار الدعی به ( تکلة ) ۰ 
اما السائل الق للا کون ےون فهی :ادا قال اارج ان هذا الال هو ل وقد ورثشه عن 
الي وقال واضع الید هو لي وقد اشتر یته من فلان فلا يكن قد دفع دقع الدعری ویک ل 
بنسلينمه بعد البيئة * وكذا اذا ادعى على ذي اليد فعا ل تنتة احكامه بأن ادعى الشراء منه 
e.‏ و پذکر انه نقدالأن ولا قبض منه ابا فأقام الذي. في يدة البيئة اله لفلازت 
الغائب أودعنيه او غصيخه منه تدفع عنه اقضومة وان ادعئ عليه عقداً ال ا أن ادعی 
انه اشتری منه هذه الدار ونقده امن وقیض منه امبیع 5 اقام اللدعی عليه بینٹه ایا لفلالكی 
الغائب اودعنيها اختلفوا فيه فقال بعضم‌تندفم اظصومة وهو الا صح اع کنا ڈیا با 
على آسخر جاز انه باعها من فقال ۸ ابعبا مك قط فأ قام الشتري بنته عی الشراه م وحد ها 
۳ زائدة واراد ردها فاقام البائع ند غل برد لد من کل عيب لاقبل سنه خلاقًا لان 
يوسفافانه قال بقبوطا + و کذا ادعی ارت له ولا خیسه فقال الدعی عليه انك اقررت ان أخاك 
باعه مني وسل وهلا اقرار لت بان اللات لا خيكک قبل لایندفع ل له ١‏ يقر ان اد باع ۳ 
چاژالکن افر بیع فقط ومن اقر ان فلانا باعه ثم ادعی انه ملکه يتمع الا اذا اقر اله باع 
جائزآ صعییعا فحینشد لایسحع وقیل لو باع والدار بیدہ وقت البیع او قال باع وس فینذا 
۲ عل الاك ولو ٤ٰ‏ "8 "۰ 


شهدوا انه وهی من حبة المورث او القاضی اذ الوضاية لا بت باقراره 9 وفي المندية ادعی بان 


۳ 


دفع الدعوی و۳۳ 





الال له وانه اشتراه من اللدعی عليه حتى ان المدعى عليه کان اقر له بالببيع فاديى المدعى عليه 
باقر مکره لایسیع دفعه لا مکان وقوع البیع طوعاً والاقرار كرما واذا ادعی الدعی عليه 
وقوع رع البیع ,الاق رار كرها إسمع دفعه و بيشه + وني المددية ادعي دس من جبة ت الكفالة فحضر 
ال صیل ودفع دعوی المدعي بعدم زوم وم الدين عليه يرد دفعه کت 2 من کنیل فادعی 
الکنیل بأن اصل الدین ناشي* عن من مر لایقبل دفعسه الا اذا اقر.به الدعي ولا بسمع دفع 
الکفیل بأن الدین من خر حتی ولو اد اقرار الدعي بذاك, راج الادة 14۳ ۰ وكذا نے 
المددية ادى ااکفیل بعد الاداء على تکرام ما دفعه عن ذمته فادعی 0 بقلت الان 
بأن الد ہن و خر او مار او 72 میتفر لا سیم دعواه و ف لاقامة هذه الدعوى لوجھ دائنه 
واذ احضر ۸ ۹ ۶ الدیون تبراً ذمة الا صمل والكفيل “رق اخانبة ادعی عليه 
اخذ ماله فادعى المدعي عليه بان المدعي كان اة ونم اخذ الال الدعی به منه لا ہسمع دفعه 
لا مکان رد الال من الا خذ الا ول واخذه من الا خذ الناني ۰ وکذا ني الان د عله ا 
نانکر المدعى عليه دعواه واعطاه ایاه او صاحه_عن دعواه ثم اراد اقامة البرهان علی آن اللدعی 

علیه کان قتل قبض الال او قبل الصا اقر له بان لاحق له قله لایسمع دفعه و ببق الصا لح علی 
حاله واذا اراد اقامة الإرهان على ان المدعى عليه كان بعد القضاء او بعد الضلح اقر بانه لاحق له 
فبله شبل دفعه و یه و سظل الصلح والقضاء و کذا تسم بشة 3 الداذ فم قبل الح اذا برهن عل 
ال قرار قبل الاح 


ماد ۱۱۳۲ اصیر الدع ي ببدفم| لدعوي مدع تى عليه والمدعي عاد ايه مدع ( هر ) ۰ بدا 


علیہ | اذا 2 من ادع کی دفم الدعوی سم دعوق الدع ی ]د ے دم الدعوی 
باقرار غير المدعي بدا عليه اذا ادعي مدعي ديعن من ده فادعي ای عله اداء الدين 
لاخ الدع اد بالق سے ا المد و وانکر القہ بہضش 07 ۱ مین 7 عم ا وبعد 
الم حضر 0 واقر بالقبض بقضي للدعي عیسه ا الدین باقرار الو کل ( تکلة )۰ 
لذلك فا لد 22 ا قرار المدعي 
بعض السائل 59 
[ والا يحاف الدعي اصلا بطلب صاحب الدفع فان کل الم من امین بات 


و بايينة و بیکول الدعی وباقرار الشخص الا خر ني 


ي 


۳۳ دقم الدعوى 
دفع الدعی علبه وان حلف تمود دعواه الا صلية ] ۰ وفي التتاتار خانية یکلف الدعي 
جات دفعه قبل تصحیح دعوی الدعي اذا کانت الدعوى غير صحیحة علی القول الختار* 
ولا بد في اصل الدعوی من وجود احتالین الاحتمال الا ول هو ان بتضمن دفعالدافع اقراره 
بدعوی الدعي فاذا وش الدافع دفعه وحاف خصهه امین ي؟ عليه حسب اقراره کا هو 
ر صرح مثال هذه الادة لان المدعي عليه بقوله دفعت للث مطلو بك يكون قد اقر بدعوي الدعي 
وک ام حسب اقراره والاحتال الثاني هو ان لا تضمن دفع الدافم اقراره بدعوی المدعي 
مثلا ادعی عليه اد با فادعى المع عليه ابراء اللدعي له من دعوی الذین الذکور یکلف لائبات 
دعواة فاذا جز وحاف المدعي على عدم الابراء يكلف المدعى لاثيات دعواه لأرث الادعاء 
بالابراء من الدعوى لايكون اقراراً باللدين ( فيضية و بحر ) ٠‏ واذا دفع المدعى عليه دفمًا وطلب 
امباله لانباته بل ثلائة ایام فقط لجاب شهوده ولا مهل أكثر مرن ذلك اذالم يرض المدعي 
وکذلك الحکم بدفع الافع ۱ 

مادة ۱۱۳۳ ۱ اذا ادعى احد عل آخر طلا کذا درام وقال الدعی عله اا 
كنت قد حولدك بهذا امبلغ على فلان وكل متكا قبل الحوالة واثبت المدعی علیہ 
قوله هذا حال کون محال عليه حاضراً يكون قد دفع دعوى الدي وخلص من 
مطالبتة ] و يطلب المديي المبلغ من الحالعليه [ وان لم يكن الحال عليه حاضراً يكون 
دفع الدغي موقوفا ای حضور احال علیه ] وتأخر الدعوی طضور ۹ 0 
اثثت الدی علیه دفعه وخلص من دع«ری الدعي لآن الغلاب لايقغفى عليه بغیابہ و ندورت 
حضرر من بقوم مقامه وهذا مخالف لا جاء بقانوناصول انحا کات القوقية بعدلشر الذیل واعلانه 
اذ ضار من المکن الک على الغائب للا ستفناء‌عن ال کیل السخر * 


% دا 


اتل 


۳۳۷ 
9 





« الفصل اثثالث » 
: ( في بيان م نكان خصها ومن لم يكن ) 

الطضومة تتقسم الى ثلاثة اقسام القندم الأول الخص المنفرد وهو الذسيك تخصوءته لا تاج 
الحضور غبره وهو : : 

۱ كلمن يتزتب هل “اقرنارزه حكفهو خدم ال الا تکار ۳" واضع الید عی‌العین ۳ الشتري 
الذي قب المع هو خم بالنسبة مستحق > اخد الورثة خضم ما لترکته وما علیها ۰ 0 
العامة خضم با دعاو الي ê‏ لقع ی | العموم کذعر ی الط ر اق نا 1 العم بالدعوی بالعيين 
لت رکا بین قر یمین الما فوم غیر حضنور هو احسد اهالي کل من القریتین ۷ احد الشركاء 
بالال الشتراك بغیر الا رث حف ن الا خر 

نس الغافي ا لغم حضور غيره اي الذي تخصرمته ناج لغيره وهو ؟ 

1 اسان امخمسة راجغ المادة ۲۱۲۱۳۷ الذعوئ فن المشتري غيز القنتابض ثقام ضور 
بائعه ۳ ا(زعوی من الشفيع على الشتتري غير الفاض 2 نام ضور البائع او واضع اك چ اذا 
ادع ا لدعي أ الغقار الل 2 ف يد الع غليه عو لاغائب فلان وان الدعی علیه اشتراه مه 
وانه شنیع به وطلبة بالشفحة فارع اللدعی عليه بان الال له ولم بشترة من احتد فبكه.الدعوى 
پشترط حضور الغائب عند الامامین ( هندیة ) 

شم الغالث الذین لایکونون اخضان) اصلا و ؛ 

1 الشغض الذى لم يكن واضمًا بده على الفين المدعى بها ۲ الردیع شنز ۳ الوديع ادائی 
(لومع 6 مدین الدین الدائن, ۵ مشتري المشترى باع 3 13 ر ال نتاجر ۷ الات 
الوجين ١‏ ال کیل بالاقراض للستقرض. ٩‏ الدائن لدائن آخ:۰ 1" اد الثث رکاء لاکن فاطلا 
پالالی المشثرك يه ون تلو که اشرینتمال باه 2ھ دعاوی النهر والرعی ونا 
بعود فعه للعموم بينقريثين اهل كل وا خكة مٹھما قوم #صور لایکون اعد الاهالي فلا ہا 0 

مادة »۱3۳ [ اذا ادعی اخد شم وکان پفرتب غل اقزار اللدشی علستة حم 

ET » 


۳۳۸ ا لصمٴ 

بتقدير اذ راده بکون با نکارہ شا الدعوی واقامة الِنة مر لاترتت 
على افر اقرار المدعى عليه اذا اد ار | یکی م۳ بانکارة ] . وکذا من ادعی مالاً عل غاب 
فأراد 3 قم البيدة على رجل حاضر فاطاضر پنتصب خصماً عن الغائب اذا كان مايدى على 
الحاضر حقا جا اليذه آلا 1 بات ذلك على الغائب فاو ادعي عبت في يد رجل و برهن على 
ذي اليد انه اشتراها من فلان الغالب فحك الا علی ذي الید الحاض ر كارت ذلك حكنا على 
الغائب ایض حتی ولو حضر وانکر لابعتبر لان الشمراء من الماللك:الغائب سيب للك لاتحالة * 
وی ال نقروی قد لایکون الانسان خصت في الببئة ولا في المين ولو اقر به لا بر ولک آن او دفع 
ا ا ماين دکل 7 - +7 
لاثقبل بيشة المديعلى انه كان وكيلة بالبيع ولا يحلف به ولو اقر لايجرعليه بابک ا 
جاز ٠‏ وقد لايكون خصياً لا في البينة ولا في البمين ولكن لواقر به يحبر عليه كن ادعى عبداً في 
يد رجل فأ نكر دعواه فا رجل المدعي على درام دفعها اليه على ان يكون العبد له اقام 
الصاح البينة بوحه ذي اليد على ان العبد كان للدعي لاثقبل بينته ولا يحلف ذي اليد في هذه 
الدعوي ولتكن اذا اقر يؤمله بدفع العبد الي المصالم ويكون المصالح بفزلة ااشتري ۰ وقد يكون 
خصيا نی اہین ولا یکون خصم في البينة كن اشتّرى عيثًا وقبذپا نم اقر بانها لغير البائع ودفعها 
الى المقر له ثم طلب الْعْن من بائعه واراد اقامسة البينة على ان بیع كان لاقر له لانقبل عة 
وله ان جلف البائع بان بیع ماکان قر له فاك نکل البائع رد ان ۰ وقد یکون خصماً ی 
البينة دون امین كال وكيل اذا اراد رد المبيع لعيب قدم فيه فقال البائع رفي الم وکل به ثقبل 
پینته ولیس له تجليف الوكيل وكذا الوكيل بطاب الشفعة ثقبل عليه البيئة بن الموكل اسقط 
جه ولا قلف ينا ادگ عبدین في ید رجل تالک ثم صالمه عن دعواه عی احدها ثم اقام 
البينة ان العبدين له بأخذ الا خر وليس له تحليف ذي اليد اليمين ٠‏ وكذا للاأب وللوصي 
٦‏ علیهم بنکوطم۰ و کذا 
اذا كانت التركة مستغرقة بالدين کلپا اواکثر نما ادعی به وادعی مدع آخر على الت دبا 
0 ۹ ہہ" ال رکة مستغرقة 
بالدين لعدم الفائدة من اقرارم مق اه 








ا غصم عنڈ 
[ مثلا اذا اه احد من ارباب ارف وادعی على احد بقوله ان رسولك فلانا 
اخذمني المال الفلاني اعطنى مه یکون الدعی علیه خصاً الدعي اذا نکر لا نه 
کول 1 5 نالیم وتسلیمه عند اقراره وتسمم دعویالدعي و بینته عی 
هذا ا حال ] لأن حقو ق المقد في الرسالة تمود ای اارسل لا ای الرسول فاذا اقر الدعی علیه 
انتا الرسول الزم بدفع الثمن ٠‏ وفي النتيحة ادعى عليه بارف مدينه اعطاه الف قرش 
لیسلمہا له فانكر المدعي عليه الدعوى يكلف المدعي للبيعة ٠‏ وفی الأنقروی اذا کان النسب 
ما یثبت باعتراف النداعیین کا خوتر فالدعي خصم اذا ادعی ح٣‏ والا فلا ٠‏ و کذا ادعی بأن 
المدعی علیہ ارہ بدفع دینه لدائده فدفعه عنه وطلب الرجوع عليه ا المدعى عليه دعواه 
يكلف المدعي لا قامة البيئة واذا ادعى بأن وكيله او وليه او وصيه باع ا مال و“لہ وتوفی قبل 
قبض الثمن وطالب المدعى عليه بالثمن مسئلة مختلف فیہا من حیش كوة الخضومة ٠‏ واذا اشكرى 
مالا ثم قبل ان ال غصب من غاصب فاذا کان الشتري نقد البائع الشمن اوکان الشمن 
موحلا فالشتري حم فی الذعوی على الغاصب والا فلا ٩‏ 
[ واما اذا ادعیٰ الدعي بقوله ان وكيلك بالشراء 3 وانكر المدعى عليه فلا 
5 خصماً للدعي ما انه لواقر لايكون بحبوراً على دفع الون المدعي وعلى ہذدالحال 
لانسع دعوی الدعي ) 
في اطلاق ذلك نظر وكان يذبني ثقبيده فيا لو اضاف الوكيل الشراء انفسه لتعود حقوق 
العقد اليه عل ماس في الماذة ١1:‏ لأن الموكل اذا اضاف العقد الى موكله يكون في حکم 
الرسول ٠‏ وني البزاز ية عن ابي بوسف تجن ادعى على ذي اليد داراً آن الغائب اشتراها منك 
لاأ جلي فأنكره ذو اليد ثقبل بينة المدعي عليه ٠‏ وني المندية ادعى على ذي اليد مالا ان الغائب 
اشتراه منك بالوكالة عني فأنكره ذو اليد لالقبل بينة المدعي ولا بكاف المدعى عليه لف 
اليمين واذا ادعاه على ذي اليد بأنه اشتراه من وكيل المدعى علیه او من وصیه سیغا کات 
صغيراً تسمع دعواه وینته ٠‏ وكذا في الحددية ادعى داب على ذي اليذ بان شر بكه الغائي 
اششتراها من المدعي عليه مال التركة فادعي الدعي علیه بان الغائب امره بأخذ لیم لدينة کذا 


۳۹۰ الم 





ےر A TOT TT‏ 
غائ فلا يخبر المدعي عليه اتل تلاك العين واو اقر للمدعي بدعوا 
1 دالولي والوصي وا أتولي مستنتون من هذة القاعدة فانه ادا ادعی احد عل مال 
الت او مال الوقف بأنه مالي فلا يقرتب على اقرار الولي اد الوصي, او المتولي 7؟ 
لا نه لیس ناف واما انکارم فصحیح و اسمم عليه دعوى ١‏ الده کی و نت4 1 ولا شوحه 
الیمین علیہم اذا کان ضيه كدي ل نكر ع الى اما اقرار او ذل والوضي والولي 
ليس لما ذلك و یکنی حضور الولی والوصی بالدعادي امقامة عليغيا ولا يشترط حضور الصخين ديا 
کان المدعی بداو عينًا اما لو ادعى على الصبي غَصبًا او است لا کا فيشترط حضور الصغیر مع اییە 
او وصيه لان الصي واخذ بافعالة والشهود بجتاجون ای الاشبارة الیه واذا كان لايينة لدعي 
علی دعواہ فلا کے حضور الصغير شالس القاذي ل نه لو حضر لايتوجه علیه امین ولا بقضی 
کول و کد امیر ل دنت حاورا حک ولا ل افراره عل تار ولا یکللف 
المثولي للف المين اذا تجز المدعي عن اثبات دعراه سواء کان المدجی بہ عہنا کالعقار والیوان 
اا او قودا موقوفة او دیول ولا مع دعوی الكذب بالا قرار ها.وقع الاقوار به ية 
الوقف ولا یکلف متولي الوقف خلف المین عل عدم کذب الدعي بافراره ۰ 


[ ولکن بغیر اقرار الولي دالوصي والمنولي في الدعوى على عقد صادر منهم مثلا 
لو باع ولي الصنیر ماله بساخ شرعي كضرورة النفقسية والدين الثابت ووقعت من 
قبل المشتري دعوى تتعاق بذلك يعتبر اقراره ]:ويحاف اليمين اذا انکر دعوی آلدعي 
دقفي عليه بنکولہ ٠‏ ستفني من ذلاث عقد النکاح فاذا زوج الا ب لہ حسب ولا بتہ : ٹم انکر 
التكاح فلا يحاف ولا يحم بسكوله اذا عبز المدعي عن البرهان لا الا مامان فقد قالا ا على 
عدم تزويج بنته الصغيرة ( بحر ) * وقد ورد في هذه المادة قيد يفيد لزوم وجود المسوغ الشرعي 
لبيع الولي وهذا مخالف لما ورد في اللاذة 15" من الجلة اذورد سيف تلک الادة ان الاب 
واب الاب هم ع مال الصغير بمسوع و بدو له وعندي ان الولي المقصؤد فی ماه الادة هو غير 
الأب والمد ٠‏ وكذا اقرارمتولي الوقف وتکوله معتبر اذا کان العقد ناشتً عن فعله ومباشرتده 


اظصم ۳۱ 


مادة ۱۱۳۵ ]الم عم في دعوی العین هو ذو اد فقط ] او ناه وما کل ماهو 
ذو بد خصم مدعي بدعواه فلا بد من اثبات اليد بالبينة ٠‏ واذا اشكرى شب فوجده في يد غيره 
قبل ان ينقد الشمن فادعی عایرے لاتسمع دعواه لاآن الشتري لیس له اسقلام امبیع قبل دفع 
الشمن وفی اانثتی رجل باع من آخر داراً وم یقیضیا الشتري حتی غصب رجل الدار من الب‌ائع 
فان کان اللشتري نقد الشمن فبو الضم نی الاسترداد والا فا حصم ہو البائع مالم يكن قد وكله 
البائع بالقبض ,لان الوكالة تعتير اجازة بالقبض اما لو کان الشتري قد دفغ الشمن او كارف 
الشەن مؤجلا فله ان يقبض المبیع بدون اذن البائع ولیس البائم حبس المبيع 
0001-9 ہلا سیوا انس او وا ہابت ائرائل 
استرداده فلا يدعيه الا على الشخص الذي هو ذو الد ] ولا بدعيه من الغاصب الا اذا 
کان الال في بده لأن لصم بالال امغصوب الباع هو البائع فقط قبل التسلم والبائع والمشتري 
بعد م ولآن “الال المغصوب اذا سل المشئري وای على البائم وحده فقط لایک اخذه 
* وفي المندية ادعى عليه مالك فافر 5 وغاب م ۲ ادی كدر به فیحب عاي ايه ان بدعيه على ذي 
اليد لا عل القر له ۰ وف البحر اغتصب دا من اخر فادعاها رجل واخذها 3 مد اللرهان د 3 
ادعاها المغصرب منه يجب عليه ان يدعيها من ذي الید ۰ وني الا نقروي غاصب الغاصب ومودع 
الفاصب ینتصب حا لماک حنی ان من ادعي مالا" في ید رجل. انه 0/۰ 
وغصبه هذا الرحل من فلان واقام على ذلك بینتہ تسبع دعواه ٠‏ وفي جايع النصولين المودع او 
الغاصب و .قرا لاپنتصب خمیا اهشثري و پنتصي خصیاً لوارث الوهع او الخصوب .نه <تی لو 
ادعی رجل انه وارثه والودع او الاصب مقر بالال لکنه قال لا ادري امات فلان او لا او 
تال لا ادري انك وارثه فنرهن عل الوت او الورائة تقبل هذا لو مقرا اما لو انگر وادعي اللاك 
لنفسه فانه ينتصب خصما مدعي الشراء [ اما ] دعوى الفعل فانها ثقام على غير واضع اليد 
5 7 ا ۷۷۷۶۶ 00 
[ اذا اراد ذو اليد تضمینه قیته فيدعي ذلاث عل الغاصب ] ۰ وفي البزازية لو باع.دار 
غبره وسلها فادعي المالاث علی ایام ان ادعي الدار لارسح لا نما ليست في بده وان اراد تمپنه 


۳۹۲ احصم 





فعلی لحلاف المعروف اذ نص ج الدعري عند من قال بتضمين العقار المغصوب ولا تصح عند من 
نفاه وان اراد اجازة البيع واخےذ الشمن لہ ذلك بالشرائط المذكورة في اجازة بيع الفضولي ٠‏ 
وهذا الم في امال اذا کان موجودا پسد الشتري اما اذا کان ہالکا فللالاك تضمين البائع 
الغاصب او ااشتري غاصب الغاصب راجع الادة )٩۱۰(‏ ۰ 


مادة +۱۰۳ اذا ظر مستعق للال ااشتري دادعا ه ینظر الی ان الشتري هل 
کان قيضه ام لا ف E‏ هو الخصم فقط في الدعوى والشهادة ولا 
پشترط حضور البائع ] سواہ کان البیع كيح او فاسداً لأ ن المشتري مالك وذو يد ٠‏ وفي 
الندیة اد عقاراً من ذي بد بأنه له اشتراه من زيد قبل شهر واثبت دعواه بالينة فادعي ذو 
اليد بانه اشتراه من ز ید ور عشرة ايام ينقض البيع الثاني 2s‏ للمدعي بالعقار المدعي له 
و يؤخذ الفمن منه ويحفظ لابائع اذا لم يقم الإرهان على نقد الشمن و كذا الك في هذه الدعوی 
اذا ا على المشتري في مدة خياره اذا كان يرا بالشبرط وهذا مقید بالدعوی القامذباستعقاقی 
العين الباعة اما اذا اراء الستحق طلب ية الال الباع فله اقامة الدعوى بها على البائع فقط او 
علی البائع وااشتري اذا كان البیع 2 ٠‏ وفي المندية وهب داراً وسلها فادعی الستحق انها 
له فالخصم بدعواد ذو اليد فقط 3 هندية ) ۰ 

[ وا نکان ماقبضه من البائع يازم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث ان 
الشتري مالك والبائع ذو اليد ] اذا كان البيع بح واذا کان فاسدا فاصم هو البائع 
فقط راجع الادة ۳۷۱ ۰ واذا قال المدعي لابيئة 1 واستحافها فحلقا منم اللدعي‌س معارضتها 
واذا 2 یسل المبيع لمدعي واذا حلف البائع ونکل الشتري 5 الشتري الشمن الی البائع 
ويرد امال مدعي واذا حلف الشتري ونکل البائع يعطي البائم ثمة ابيع لمدعي الا اذا اجاز 
ا ماك المدعي البيع فانه يأخذ الثمن ( هندية ) ٠‏ و کذا الا خذ بالشفعة نظیر الاستحقاق فاعم 
اشفیع قبل النسلم هو البائع والمشتري والمشتري فقط بعد التسلي ٠‏ وفي البحر من اشترى 3 
بایار فادعاه آخر یشترط حضور البائم والشتري واللشتري له 78 سپ 
0 اضر علیه قبل التسلج فاتخصم الباق فقط واذا ادي المسشحق بعد السام فاطهم 


أطضم ۳۹۳ 





هو N‏ وااشتري الا ۴5 ما کہ والغانی بيده ٠‏ وفي الہزاز یة لو باع من ۳۹ 8 فادعی ثالث 
ان البائع کان آجرہ منه او رهنه قبل البيع لايقبل ٠‏ تی محضر البائع فاذا حضر و برهن عليه 
يقبل ٠‏ وكذا ادعى عقاراً في ید ار انه 9 ۹۶٣‏ ٹهھ 
فادعى المدعى عليه بأن العقار جار بوقف بكر وانه استأجره من خالد يشترط في الدعوى حضور 
متولي الوقف ۰ 

واعا ان الک بدعوی الا ستحقاق علذي الید حک عليه وعلی من تلتق اللاك منه فلا حع 
دعوي الماك من البائع بل دعوى النتاج ودعوى تلتي الماك من المستتحق بأن يقول البائع حين 
رجوع الشتري عليه بالشن انا لا اعطی الشمن لان الستحق کاذب اذ ان البیع نشج يمل 
او ملك بائعي فتسمع دعواه بحضور ااشتري ویطل اک ات ات ونسیع دعواه ایض) اذا 
قال اشټر يته من المسة ۵8 وقد اختاف بازوم حضور المستحق في هذه الدعوى قن 
الفقباء من شرط حضوزه .ومنهم من لم بشترط فالا ظھر حضورہ والا رفق بالناس عدم حضوره 
لان ام الرجوع بالشمن يعود للشتري 

مادة ۱۹۳۷ [ پشترط حضور الودیم والودع والستعیر والعیر والستأجر 
07 000 
الوديع دااستعار علی ااستعیر وا أجور علی ااستأجر واارهون عی اارنن ] دالنصوب 
على الغاضب ولا بكتق مخصومة ذي البد وحضوره لاأن بده لیست بید خصومة بل ید امانة او 
ید شعان سواء کان الال عفر او متقولاً ( بجر ) ۰ و کذا في البحر اذا ادعی الا طاق 
نصف ماهو پیده له واللصف الا خر امانة لا خر بستحضر الودع في الدعوی لعدم امکات 
التتمييز ٠‏ وفي امندية پشترط حضور الزارع في دعوی الضیاع ان کان البذر من الزارع والا 
فلا الا اذا کان البذر من غير الزارع وثبت فأنه يكون بحم فيا اذا كان من المزارع وهذا يغ 
دعوي الماك الطلق اما اذا ادعی فعل الغصیٰ ا کس ای علية 
دون الزارع وف اطانية اه داه من رجل م احرها من من آخر وسل: فحاء الا خر واراد ان 
يقم البينة على الأجارة ثقبل بینته ان کان ال جر اضر ولو تقو باجارة الازوال لا رون 
الاجارة الاولى قنع الثانية وان كان الاجر غاا لالقبل بسة الأ ول على الثاني لأن بد الغاني يد 


tt‏ : احصم 
امالة ولو آنخر ثم باع وسل وادی ی ی یج دغواه و بہنتہ لاأ ن الشتريي مالك 
لا امین وکنا رهن ثم باع وسل الشتري خصم آمرتین ,یوت دعوی الرهن واسترداد الرهون 
وف الیتخر واطندية بشترط بدعوی بی الوكالة اتحفظ ودعوی الا TE‏ ودعوي السرقة ودعوی 
الا خذ حضور صااحب امال ٠‏ وكذا إذا قال المدعغليه ان هذا المال لقلان وقد اضاءه ووجدته 
فیشترط بهذه الدعوی حضور من قیل آن الال له و کذا الزارعة لان ید السارق للك 
والزارخ والسا کن والا حذ تفود ال الا مانة او النصب وفي ذالث لابد من حضور صاخب العبن 
في الدعوی ۰ وفي امندية اذا ادعى الاستخةاق في مال انا بة 2 فاصم مقسدار ااریخ فقط هو 
المضارب واذا كان لار ج في الضار بة او كانث الدعوى عل را س ان فیشترط فیدا حضور 
رب الال 

وقد اقترط حضور ضاحب المین. ورب الال فیا ذکر من السائل لأن المدعي يريد اثباك 
کون الال له واسترداده وهذهالدعوی تؤثر علىملاث ذي العين لا علی ذي الید ولا ن المدعي 
يريد ازالة 2 صاحب الەین 6 ذلك فهو الدعی علته وحضوره شرظ عل ماخاء ف الادة 
۸ ولا بد لدفع الخصومة من اثبات احدى هذه المسائل واذا اثيت المدعى عليه دفعه 
2 الال عنده امانة لفلان بالبيشة فلا ثقبل البنة الا اذا شہدت الا مانة اما اذا شهد الشهود 
ملكية الغائت لاأقبل شهادتهم لان وا ضع اليد لايثل الغائب وليس له اقامة الہینة ليابة عله 
واذا حضر الغاشت وادعی بان بده بد.امانة عن ثالث ورابع إستمع ابه( عندیة )ا ۔والیت 
دغوی ابلدعی علیسه باقوار الدعي بالوديعة والغصب وبتصدیق الالك اذا عضر وصادق اللدعی 
عليه واذا قال المدعى عليه ي اولدي. الصغير لا تدقع مس لا ند خظم فی الدعوى ولو كان 
صادتا بقوله ۰ وتلست.دعوی الدعی عليه الا" مانة والغضت بتکول ادص داجیا که 
۳ و یشترط لصيحة التفع بآ دای السائل الخستة اة شروط وي 3 ) نسمية الغای 
و آمیرنه بالدعو ی والشہادة ونی اخانية لا إسمع قول الدي عليه اذا قال هذا المال اودع عددي 
من شخمی لا اعرفه ولا یسمع دفعه وان عبن الغائب والشهود لم موه لا مكان كون اللمدعي 
نقسه هو الودع الا اذا قال الشپود اودعه عدده رجل لانعرفه الا .وجهًا او شهدوا بأقوار الملدعي 
عل ذلك لتب شہادتہم عند الا مام ( بر ) 

( ۴ )ب اثبات الاہداع قبل ا فلا تسمع بینة الدضی فليه ہد ان ثنت جزہ وم 


أخخصم ۳9 
للدعي بدعواه الا ان ذلاک لا يذل يق المالك المودع ٠‏ وفي المندية اوىى المذعى عليه الود بع 
من غيره: وغاب شهوده فأقام المدعي شاهداً واحدأ على ملحكيته ع ظفر اللدعی عليه بالشهود 
ثقبل سمه ٠‏ 

(۳ ) چب ان لايدعي المدعى عليه ملكية المدعى به نفسه وف البحر اذا ادعی الدعی الاك 
المطلق او اللاك المقيد پالشراء الصحيح اوه اس وبعد ان اک لل عليه دعواه اشا 
الدعي ثم اذعن المدعى عليه شثراء امد به من غير المدعي لالسمع دعواه ٠‏ ويف الهندية اذا 
ادن الدعی رکا فادعی الدعی عليه بأنه باعه من غيره وسلمه اياة 3 استودعه مه لاترد 
خصومة المدعي بذلك الا اذا صدقه الدعي لاآن الدعی عليه افز خضومة المدعي باقراره اا 
والتصرف الحادث لا خرحه من اخصومة 9 وفی مع الا خر ادعی المللث لساب الشراء من زبد 
بتار بخ معلوم فادعى المدعى عليه الك پالشراء ين زین بغين التاريخ الدعي به نوک دفع 
خصومة المدعي بدفعه هذا ١‏ وفي التنقیح باع عقاره او رهنه او اعاره او وهبه وسلمه لاخو 3 
غاب البائع والراهن والمعير فادعي آخر بآن الغائب کان باعه المع قبل ان پلیعه او پرهنه عند 
المدعي عليه ۰ دعواه بغياب الغائب 

(4) ان لابقر المدعي عليه ملكية المدعى به للمدعي ۰ وی اللتية ادعی عقاراً فادعي 
المدعي 5 ۳ المدعی ب کان للمدعي که باعه لفلان الغائب وان الغاب اودعه عنده تعدقم 
خصومة الدعي ان صدقه "۳ فلا تدفع خصومثه ولا اقبل بشة المدعي عليه بذاك 

(۰) ان لايدعي المدعي بأنه.وكيل بالقبض عن الغائب باه علیه اذا ادعي الذعي عل ذي 
الید ان الال الدي نی بده هوافلان وانه باعه یاه و وکله بقبضه تسمع. دعواه وزینتہ (بہجڈ):* 

( 7 ) ان لابدعي الدي شعل على ذي اليسد بناة عليه اذا ادعي غصبا فادعی اللدعن علیه 
الؤديعة فلا تردخصومة المدعي وكذا الدعوى بالسرقة فلا يسمع بضدها دفم المدعىعليه الأ يجار 
او الا مانة من غير المدعي الا ان بدي وفعلا انت احکامه کقول المدعي ان المد عليه اشكتري 
الال المدعى به منه و نقده مته وا معا فادع یی المدعى عليه بأن 30 فی یداہ امانة من غیر 5 
بكرن قد دفع خصومته ( هندیة )۰ و 0 اذا ادعی اسلا" عل غير ذي ال دکقوله ادن هذا 
الدعي به سرق مني فادعي | لدعي عليه الودبعة من غيره المع دفعه وترد خصومةالدعي 9۳ ۰ 

CUE 02م‎ 





۳۹ احصم 


بسثثی من ذلك دفع الدعی عليه اذا ادوع بت للہدعی من 22 فالمدعي اذا ادعی 








غصب عيزر منه من المدعى عليه فاوعى المدعى عليه أن المدعي 0ھ بان البال الدعی به اغير 
مدعي وان المالك كان اووعه له واثبت هذا الاقرار بالبيعة يقبل دفعه وترد خصومة للدي 
(۷) بشترط وجود الوديعة والستعار وامثاا بناء علیہ اذالکان اللدغیٰ به هالک لایع 
الدفم على العار ية والوديعة 
(۸) یشترط ان لایکون منافع المدعي به عائدة للحموم كالطريق العام فاذا ادعي المدعي 
بأن المدعي علية اغتصب الطر يق العام وزرعه وادعی الدعی علیه پانه کارت اخذ الدعي به 
و اند ناویل ادف 
فائدة : ان اشتراط حضور مقولي الوقف بدعاوی الستفلات الوقوفة ناثي* عن ماورد بهذه 
701ب ره لدع یذ ۰ 
[ ولکن اذا غصب الوديعة او الستعار او اللأجور او المرهون فالوديع والمستعير 
0 والمرتهن ان يدعي بأولئك على الفاصب فقط ولا يازم حضور امالك 
س لالت ان ید ار لئك مالم عضر هولا» ] ولکن لو ادعي ےت 
5 اء قبل الا جارة فاليالك وحدہ رکون ما ی ٠‏ وفي البزازية ادى على آخر 
استاخرت هذه الدابة الي في بديك من فلان قبل ان ستاحرها انث مسه پنتصب 0 
۶٤‏ ۹ ۸ء سک 1 اس 
واذالم يدع 29 2ھ ۷۷" 
الا جارة الا اذا ادعى الفعل ٠‏ 
وقد ورد في هذه الفقرة بأن للود یع واسشعیر والستا جر ڈاارغن اقامة الدعوئ اذا عضب 
الال منه 0 ن الودیع امین وله حفظ الودیعة والاسترداد من الفظ ۰ وکنذا ا فله استرداد 
71 1:1:0 بهة ) ۰ ولا تصح دعوی 
المؤجر دون حضور المستأجر الذي غصب منه المأجور على ماجاء في الفقرة الا خيرة من هذه 
الادة ولا ولی ان یکون الموجر الق أقاسة الدعوي واستلام الأجور وللمستا جر استرداده 


منه عند حضوره * 


اطصم ۱ ۷ 
مادة ۱۰۳۸ [ لایکون الوديع يما للشتري ] وللمخصوت مه وللموصی له 
ولدائن المودع وکذا الوکیل باطفظ مرت جية الغائب لو اودع عند غيره ومات 
فذو اليند يكون خصاً لكل من ادعاه الا ان يتزهن ان فلانًا الغائب دفعه الى المت 
الذي دفعه فيخرج عن الخصومة ٠‏ وسيك جامع الندولين اشترى من آنخر ثاثي فرس وتسلمها منه 
فادعت امه ان شا رب فا فلا تسمم دعواها عل الشتري سوا صدقتہ علی الشراء او کذہتہ 
وبرهن لاآن الشتري مودع في القدر الدعي به عن الفائب * 





[ فاذا ادعي احد تسلم الدار الودوعة عند الا خر بقوله اي اشتربت هذه الدار 
من ااشخص الفلافي فسلمبي ایاها وقال الودیع هي امانة اودعبا عندي ذلاث العو 
تندفع خصومهة الدعي و لا حاجة ای اثبات الا يداع | لان الشتري والودیم اثفقا على ان 
اصل الملك للغائب فيكون وصول العين الى يد الوديع من الغائب فل تكن بده يذ خصومة وهذا 
مقيد فيا اذا قال لودج اودعني من تدعي الشراء منه فلو قال ۱ ودعني بواسطة 7 تتدفع 
الخصومة بلا نة اك ن الوكالة 0ئ بدون البينة ٠‏ وكذا ار المدعى عليه الا يداع من غير 
من ادعي الدعي الشراء منه فلا پسمع دفعه بدون بسة ولا کت الود يع 1 لالمخصوب منة 
ذا ادعی الدعي فرسا" وقال انبا لي وان فلانا غه بها «بي فادعی المدعى علیه الابداع من ارعی 
.- غاصب تندفع خصومة المدعي پت الدفع 3 ولا کت الودیع ا للموصى له اء ۸ 
۳ اد على ذي الید باق 7٦‏ الدعی ما اوصي له بها من المتوفی فلان فادعی المدعى عليه بأن 
التوفي كان اودعہا عندہ تندفع خصومة المدعي بذاك ولا مع الدعوي بدوث حضور 
الورثة ( جر ) ۰ 
ارک ن لوقال المدعي نمم ان صاحب الدار کان اودعپا عندژه اکن بفسد ذلك 


باعها لبي ووكاتي بقبضبا یدز منك واثبت ذاكاخذ الدار من الود ديع] لأن المشتري 
احق ۳ اک وقد قيدوا ذلك بالبرهان 3 راز من 3 رار الودیع با وکاڈ لعدم نود ذ اقراره على 
المودع في ابطال يذه وهذا لاف مدیون الغائب فانه اذا اقر بل وکالة بلقبض یوم بالدفع لانه 
3 


يكون قد اقر على نفسه اذ الدیون تقض اما ٦‏ نقروؤي مات رجل وتز ك ارك 


۳۸ الهم 





وارت واحدا فاقام رجل اليينة ان اثیت اوصی له بخلث ماله واثیت دعواه سد جودها مرش 
الوارث وقضی له اک بدعواه م غاب الوادث وظهر وصی آخر بالغلث فاطمم بدعوی الوصي 
الثاني هو الوضي الا ول « یوس بدفم لصف ماقیضه له اذا اثبت دعواه ۰ 


7٤7‏ ہہ ن الوديم خصما لدائن المودع بنا؟ عليه اذا اثبت الدائن 
طابه الذي هو في ذمة الودع في مواحمة الودیم‌فلرس لهان پستوفی الدین‌من الوديعة 
التي عنده ] اي لیس له الا ثبات ولا الاستیفاء من الودیم الا اذا ات بان الودع قسد امس 
الودیع بدفع دینه من الوديعة التي عنده [ واکن من کانت نفقتسه واجبة‌عل الغائب له ان 
يدعي نفقته علی الودیم لیا خذها من دراه الغالب اي ي امانة عنده عل ماذ کر في 
الماذة ۰۷۹۹ 


وف فتای علي افندي ر جل غاب فا عتت. فان ان في يد ابيه وديعة. وطالبعه بالنفقة»فاذا 
انکر الاب الوديعة فلا خصونة بينهنما. واذا اقر فا ان تکون الودیسة من غیرالدزام ولد نار 
وما لايضم ثنقة الاأز واج او لاافني الم الا ول لا خصومة بیدا ونی القسم الثاني لما ان ترافم 
لكن ترفع آم‌ها اک بع علينه بالدفع 9 لە من جنس حقھا ولیس للاب ان يدفم ها بغير 
اذن القاضي ٠‏ وكذا المي بالمال الموتجود بد اوديع والمشارب ويحلف القاضي الزوجة على ان 
الغائب ل تتعظها النفقة ولم تكن زاشذاً او مطلقة ۰ ولا پوس الاب والوديع والمشارب بدفع النفقة 
من مال الغائب الوحرد في يده ان كان من الا عیان لا ند لات بع واداء النفقة من ده 
ولان القاضي ليس له ان يبيع مال الغائب للا نفاق ٠‏ واذا اس القاضي الوديع او المدیون باداء 
الفقة ای زونطة الغائب ثم حضر وانکز اداتها او انکر القدر المدمى به فيقبل قول الودیم سیف 
الدفم إعيعه ٠‏ اما المديون فلا يقبل قوله بدون ببنة والفرق في ذلكهو ان القاضي له ولایة الا ام 
فاذا اص الوديغ بالدفع ودفع فیو امین ومصدق بیمینه اما الدیون 007 بدعي‌ثبوت 
دين .له بذمة الغا لان الدپون تقض بانثالما ٭ 


الصم ۳۹ 





مادة ۱۱۵۰ [ لایکون مديون المديون نمم !لكين | و کذا مودعالدپوت 
وشر یکلا یکونان تخصما للدائن ولس لازوجة ارت تدعي «پوها عل مدین الیت اوتطل مودعه 
وشریکه وطا اقامة دعواها على وارثه او وصیه ۰ وف التکلة بصع اثبات الشراء فی وجسه 
مدعي‌دينني التركة الستذوقة [فلنس من كان له.في ذمة اميت طلب ان يثبت حقه في 
0 پستوفیه منه ] ولو کانت ت رکه الیت مستفرقة بالدین ۰ .وسیف المادية 
لامک الداش اثبات دیسه عل غرم ال رکه اي مدین الیت ولا علی الوصی له-واذا اثبت علی 
الوصي او الوارث پثبت له ولاية الاستیفاء منهما باعتبار ان ت رکة الیت بیسدهما »-وفي التکلة 
جل وهب جيع ماله لا خرو شه :یاه 5 ام مات فادعی علیبه ل سین اما له او بدین:عل الیت 
3 دعواه لا نه في الاو بدعي 59 واضع اليد وني الثائية يدعي دنامن ت رک في یده 
ولکن تشترط في الانية ان تکون البةني مرض‌الوت۰ وکذا الستاجرلایکون خصما المستأجر 
لال ر فاا شتا رد انات عن کاگزاحرمن تيه 07" 
اماك واو بغار بخ اقدم من تاریغ اسقجار او رهن اللدعي علیه مام یکن الاك عاضرا او بدي 
السعاجرعلی ااستاجر الا خر فعلا او کانت اجارة الدعی علیه من غبر موجر الدعي ۰-وکذا 
او کیل بالاقراض لابکون خصعا ادستقرض لاان وکیل الاقراض یب علیه اضافة العقد الى 
موکله کاس ذلك بشرح الادة ۱۸٩۰‏ وهو رسول ۰ و کنا الدائن لایکون خصما للدائش - 
وني املسدية توفي الدین وترك وارثا فادعی الدائش بوحبه واثت دینة واستوفاه غاب الوارث 
ياك ان فایس له مخصونتة ادا الاو واقامة المعزی:ملیه + وککنا الغاصي من لعفي 
٤۴‏ التوفي ودائته والوصی له لایکونور 
71 9 ليرا بد الخاصب او بيد المستقرض او بید الودیم فادعی رجل 
بدین له قبل التوفی او بوصية له من التوفي وكان واضع ۳۹۹ للوفاة فلا تسمع دعوى 
الدعي الا على الوارث ٠‏ وكذا 769 ۰)۹ 
لادائتین (موي) ٠‏ 


ا ايف" ١‏ .[ لایکون الشتري من الشتري:خصما ابسائع مثلا لو رباع احد 





۳۵۰ احصم 


لا خر مالا وبعد القبض باعه الشتري لا خر ايض فليس للبائع الا ول ان بظای 
ويدعي ان عل الشتري النني بقوله ان امشتري الأو لكان اشئرى مني هذا المأل 


وقبضه بدون ان يدفم لي سه فاعطنی نز نااك او امال لا حبسه ای استیفاء امن 





ولا تسمع ذعواه هذه عل ا مشتري الناني ] بدون حضورالبائع الاذل بل دعواهعلى المشتري 
الاول لأن الفمن صار دبنًا بذمعه وها ظاهر فها لو قبض المشتركي الاول المبيع 5 البائع 
اما لو قبضه بدون اذنه وقبل دفع الشدن بدون اذن البائع ۳ E‏ 
قبضة غير معتبر كان للبائع استرداده منه ومن المشتر ي الثاني ۶وقد ورد نا ناس ات 
هذا الرأي اذ قيل مالصه رجل اشتری ناقة من آخر بألف درم فلم ينقد الشمن وقبضها بغير 
اذن البائع و باعبا من رجل آخر عاة دینتار وتقابها وغاب المشتري الاٴول وحضر بائہا واراد 
استردادها من ید الشتري الثاني فآن اقر للشتري ان الا مرکا وصف لاثم الاول اه قال 
لا ادري احق ماقاله البائع الا ول اه باطل‌فلا خصومة بنها حتی بجضر الشتري الا ول انتهي» 
وف الدرر الکفیل پنتصی‌خصم عن الا صیل باکلة بلس بلا عکس اعالا صیل لابنعصب 
لضم عن الکنیل لاآن القضاء عی اتکفیل تضاء عل الاصیل: والقضاءعلی الا صبل لیس تضاء 
عل الکفیل فاذا ی الدئن الا صیل وادعی علیه بلف درم وله کفیل مره واقام البينة عليه 
غ لق الکفیل فليس له ان ينفذ الك عليه الا بعد جاع البینة بحضورہ اما لو لی الکفیل اولا" 
واثنت عليه م لت الأ صيل ينفذ جكه عليه لان الكفيل ينتصب خصما عن الا صیل 


مادة ۱3۵۲ [ يض ان يكون احد الورئة خصمًا في الدعوى التي تقسام على 
المت او له ] ولو کان الوارث زوجا او زوجة و کذا الوصي اختار او الغصوب سواء کات 
المدوفي مدينًا وتركته مستفرقة او غير مدين وسواء کان الوارث واضما بده علىالتركة او لا 
لا مكان ظہور ماهو متروك عن المتوفى اخيراً واستيفاء ماقضى به منه ٠‏ وفي العادية اثبات الدين 
على الیت بحضرة الوارث او الوصي يجوز وان لم يكن في ايديهما شي" من ال رکذ لا في الا ثبات 
من الفادة ومو القکن من اخذ مال الیت عند الظپور ۰ ولا حاجة لذک کل الورثة بل ذکر 
الخدم والترهان علیه بوجوب اداء ۸49+ 8 بده یکی واذا ادعی الوارث دی 


الم اوم 





mr. 


وره عل ار او عینًا وعدد الورثة حك بالدعوى ولا يس الا نصيبه واذا كان المدعى به عينا 
لابد للوارث من بيان مقدار نصببه مده واذا مجز الوارث عن اثبات الدعوی وحلف الدعی علية 
0۲ واذا ادعي الوارث وفاة مورثة وانحصار ارثه به‌وطلبن 
مورثه ماله بذمعه من الديون او بيده من الاأعيان فاذا اقر المدعى عليه حم 7 00 
الدين او الءين منه واذا ظبر بعد ذلاث الورث بط اخذ من مورثه ماله بذمته ودع المدين على 
الوارث واذا انكر المدين الدين والوفاة ونسب الدعي یکلف الدعي لابرهان واذا جز فله تحلیف 
لدع علیسه واذا یهت الدعوی على الوارث وانکر وفاة مورثه ووضع بده علی متر وکانه جلف 
على عدم عله بالوفاة وعلى عدم وصول التركة ليده بنانا وقد قيل اله يحاف مرتين وفیل جلف 
70 واذا الکر الوارث وصول التر که لیده وتجز الدعي عن اقامة البرهان عی ذلك فله 
تحلینه واذا ادعی الدائن وجود الت رکة بید الدع علیه الوارث یکلف لبیان افرادها واذا کان 
البروك عقار یکلف لبیان حدوده الا اذا اقر الوادث بأمث التركة کافیة لوفاء ا مال المدعی 


ہہ (هددية ) ٠‏ 


واذا اد ومي الیت دی علیہ فالا پنهپ ومیا آتدر دم عایسه اذ دغواه ی ثفسه 
لاتصی واذا اد الرصي دیا ع الیت وتز عن الا بات زلا ولا بوخذ الال من یده الا ذا 
ادعی ع معينة فان القا غي ٦ئ‏ مدا وقیل يعزل ل نه يستحل مال الینم. وقيل بقول له 
القاضي اما ان تبرئه او لقم البينة والا اعزلك فأما ان فمل والا عزل ۰ وفي اانية رجل مات 
دن حیط بت رکته فالوراث خصم للغرماء ويقوم مقام اميت سبك ا حصومة ٭ 
وفیها مات في بلد ووارثه في بلد آخر فادعی رجل عل البت دیا فاذا کان الوارث غائبا خيسة" 
متقطعة نصب القاضي وصیاً وقضی امدعي بپینته وان م تكن الغيبة منقطعة لاینصب۰ وفي امنندية 
الوصی له بالثلث لایکون خصاً لدائن المت سواء کات الوارث حاضرا او غاب اما الموصى له 
بأ کثر می الثاث یمام خصما لدائن اميت لاأن استحقاق مازاد ءن الثلث من خصائص الوارث 
والوازث ينتصب خصماً الغرم ۰ وکذا امین ببت امال پنتصب خصماً با لیبت الال وعليه اذا 
کان موظمًا کشاور الحقوق في زماننا او وکلاء از يدة فا سبتی او الوکیل الا ذون من القاضي 





اوسر ماخ نا لورسماغغا ۰ کا ال م صف+سریض.الوت:.یکون تمل با که 
۶/٦٢٤‏ رکة وال رکه في بده 

اما اطعم بدعوری اللسب,هو الوارث و لوصي ومدیون التوني وودیعه وداسه والوصی له 
ماع نها مق باه کین ادعوی الدي وذلك خلاقا لا جاء في هذه الادة ۰ وكذا العم 
بدعوی الوصاية (اي اذا ادعی رحل بانه وصي الیت ) هو الوارث والمديون والموصى له 

[ ولکن الحم في دعوی عبن من الترکة هو الذي في یده تالک العین والوار 

الذي ل يكن ذا یہ لیس بخصم ٤‏ - 4 - - ۰ ٔ ٔ"""۰ 
پید الوارث 2" 770 0  ,‏ + آًؤ 
الوارث اما له يقضي له ولا یکلف باعادة البيشة محضور باقي الورثة واذا کان للا به 
بيد واؤث والبعضنل. الا خر بید الوارث الا خر یکلف الدعي لاقامة الإرهانت على كل منیا 
(« سکلت )۰ ولا یکون الزارث اماضسرخصما عوالغائب.في العین الفرو کة:القسومة بنتها ول کان 
الغائئب سلم حمده للوارث: اطاشر وديفة وت لضوبة آلدی طیته الطاغتر ازترنکین !لین 
كبا في بيده فاذا كان بعضها في .بد غيره. فلاخصومة له الا با هو موجود بیده۰ و کذا مب ان 
بون الوارث اللدعی علیه مقر بالازث وبان العين, التي في يده موروثة فاذا:ادعئ المللك المظلق 
او اد انتقالما.له بالأأرث من غير المورث الندي عینه الدعي ایکون خصم اضافة لق رکه ۰ اما 
ف دعوی الدین عل البت فأحد الورئة پنقصب خصما عهم وان لم یکن نی یده شي* لاآن حق 
الذائن شائم: في جبيع الیکا بخللاف العین وهذا اذا کان الرارث. مدعی علیه اما اذا کان مدع 
ارث العين على المدعي فان اثبت كان القضاء بالارث.له ولبقية الورثة اذا:ادعاه: ارتا له وم وان 
يثبت واثنت المدعن علیه دفعا بحا نددفع دعوي الازث بجی الحاضر والغائپ 


[ مثلا یسح لا حد الورثة ان يدعي طلب اميت الذي هوفي ذمة آخر وبعد 
الثبوت يك بجميغ الطلب ال کور میم الورشة ولیس ااوارث الدعي ان یقبض 
الا حضته من ذلات ولا بقیض حصص سائر الورثة ] ٠‏ واذا ادعى. الوارث حدعه فقط 
وانیتھا لاہثبت حق الباقین ببرهانه.ولا يقضى الا بنضيبهواذا حم علی الدعی علیسهبدعوی 


احص و ال کا ot‏ 
الوارث القامة اضافة لت رکذ ينظر فاذا انکر المدعى عليه دعوى المدعي بؤخذ المد به مته وسل 
لدعي حصته والباقي يسا لعدل بأقنه القاضي خوثًا من فرار المدعى عليه النسيك ثبت انحفياله _ 


باتكاؤه الفين او العين المدعن. بها ولو عقارا ( تکلة ) 

[ كذلك اواراد احد ان بذعي بدين عل التركة له ان يدعي في حضور واحد 
من الورثة فقط. سواء وجد في يد ذلك الوارث من التر كد مال او لم يوجد فاذا 
ادنى هحكذا بخضور واحد من الورثة دينا وافر به ذلك الوارث بوحر ياعطاء 
ما اصاب حصته من ذللث الدین ولا پسري اقراره ال سار الورثة | وسواء کارت 
لیت مال او كانت ت كنتة مستفرقة بالدین لا مکان وجود مال للہتونی بعد الحم کوديعة او 
بضاعة او دين لأ ن المدعي اذا حرم من اقامة الدعوی والبرهان ر با تغیبت شهوده وتعذر علبه 
اوت واذا اٹ الدائن دعواہ بجضور احد الورثة فلس للورثة الباقين ولا للدائنين اذا كانت 
غريمة طلب الاثبات خضورم. هرة ثانية واذا عحز الدائق عن اثبات دعواه يحلف الورثة والحداً 
بعك واحك ولا يكي لیف احدهلان الناس بتفاو نون نی الیمین ولا نالوارث يستحاف على عدم 
الط ور با لایس الاول بدین الیث د یعل الثاني ( خانية ) ٠‏ وفي الخددية اذا كان عض الورثةا 
7 عبد حضوره والسفیر عند باوغه ۰ وکذا للورئة استخلاض 
ال8 المستغرقة بالدين بدفع تمتها المقيقية وجعلبا مالاً مم ولیس الدائین الامتناع مل 
استخلاص الترک واذا اراد بعض الورثة استتخلاصها وامتنع الباقون يستنخلضها من ازاد منهم 
ولس للدائن ان باخذ من الزارت اکثر من صیبہ من الارث الا اذا كان ذا بد عل مال الییت 
فیاخذ الدائن حميع ماییده وکذا لأذائن انخذ مال الميت الموصى به الموجود بد الوصي بقابل 
دينه واا ادعي المدعي الدين في التركة لا حاجة الى ذكر كل الودثة بل اذا ذكر واحداً منهم 
و برهن عليه انه واجب عليه اداء الددين من التركة الني يه يده يكعنى واوکان الوارث صغيراً 
دبرهن على وصيه ٠‏ و يشترط بدعوى الوارث الارث بيان عدد الورثة وعلى المدعي بيان تصيبه 
من الارث ليعلٍ مقدار مام له به ٠‏ وني التككلة اذا كان للميت ار بعة اولاد وادغى المدعي 


«o 2م‎ 








م المصم في اکا 

دی بوحه احدم واقر له الوارث بدعواه يح عليه بربع الدین «یسشوفی منه و کذا لو مات وترك 
۰ ثلاثة بنين وثلاثة لاف درم ة فأخ ذكل الما م ادعی رجل ان الیت ت اوصي له بشاث ماله وصدقه 
اسد اورنة با مد منه الوم له لت مافي بوقد اقر و )موی ارت ار 
بدین م شهد هو ورجل آخر ان الدتن کان علی البت ثقبل شهادة هذا الفر ولو مد القضاء 
لعدم دفع المغرم لأن الوكيل لابازمه کل الدین ۰ وفي لا تقروي اذا كانت ال رکة مستفرقة 
بالدين او كان الدين مساو لموجود التركة فلا يعتبر اقرار الورثة بالدين ؤلا يلقو اين عند 
انتكارم ٠‏ وني المندية يجب اعتبار اقرار الوارث المقر وا و كانت التركة مستغرقة ويح عليه 
لأمكان ظبور مال للميت يكن الاستيفاة من" 





[ و أن ن تقر وائبت المدعي دعوا اه في حضور ذلك الوارٹ فقط EE‏ 
الورثة واذا اراد ان 21 طليه ا الذي اجه من الاک فلم ۵00۵ھ 0 ان يقولوا 
له از ثبت ذلك في حضورنا ایضا ا لمم صلاحية دفم دعوی المدعي ] ٠‏ وني المندية 
اذا اف اوار ث المدعى عليه بدعوى المدعي فللدعي اقامة البدنة على دعواه حنى يتعصدى الحم 
بافي الورئة۰ وکذا ادا کات الوارث الدعی‌عاه بائما وباقيالورثة صفاراً فللدائن اثنات دعواه 
بالبرهان لیتعدی الدین ای کل انصباء الورثة ۰ ولا جوز اقرار الوصی بدین الیت الا ام 
بشهد هو ومسه آ خر فیصح عل‌سبیل الشهادة ولو قضى الوارث .دين اميت من التركة بأقراره 
ام داتن آخر پضمن له وان اداه بقضاء ۸ يضمن و يشارك الا ول ولو ادعی دیت بذ التركة 
لبس له ان يطلب من القاضي احتفاظ التركة مخافة الا تلاف من الورثة ما يقم الببنة ٠‏ ويف 
الحامدية اذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف اهليففات لا عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق 
الیه بشرط الواقف فادعی مرو دیثا بذمة ز ید لایکلف ولده لدفع هذا الدین من استیتاقه ۰ 


[ واما اذا ازاد ان يدعي امد من التركة قبل القسمة الفرس. الذي هو في ید 
واحدِ من الورثة وله هذاه فرسي 0 الببت فالخصم من الورئة 
رر ولا تثت بده بدون بنة ٠‏ وني الا قروى فا ت2 صاحب اليد 


ا حصم في التركة مقع 
مال اميت لايصير خمياً عن المت وتصادقها ان المحدود: في يد ال)دعى عليه لايكون ححة على 
لميت ولا يكتني به القاضي لا نها متهان في ذلك ٠‏ 

[ و وان فیا ما ا حدم ناف الورلة لالسليع ذعواه واذا اد عي على ذي الد 
وحک باقراره فلا فلا يسري او قراره ال سائر الورثة 7 ينقد أقراره الا عقدار حصته 
Es‏ یک ون حصته في ذلك ا لفرس المدعي وان ا 2 الذي هو ذو الد 
واثنت المدعي دعواه بك عل جع الورنة راجع المادة ملا | ويسمع دفع الورثة الباقين 
اذا حضروا وادعوا دفسً صا كقوهم ان الفرس طلم انتقل لهم بالشراء او بالا رث من عبر 
المورث المدعي انه مذيون للمدعي ٠‏ وفي البزاز ية ادعى الخارج 7 تن لابه 
وصاحب الید ادعی کونها له فبرهن اغلارج وقضی له مم ان الااخ القضی علیه ادعي کونها ميراث 
له عن ابيه الذي هو ابو القضی عليه وبرهن بقضي ۳ للمدعي هذا لان المقضى عليه ٰ 739 
کونها میرن فاقعضی القضاء عليه 
وینتصب ااضر خصیاً عن الغائب بشروط هي کون "۰" وان لاتکوت 
مقسومة وان «صدق الغائب على انها ارث عن ات المعين وفي جامع الفصولین سے ین الحاضر 
ضيعة وني يد الغائب ضيعسبة اخرى ادىى على الخاضر متول انهها وقف رجل واحد على كذا 
وبرهن فان قالا انپبا وقف رجل واحد م او وقفًا واحداً وکانتا ملکہ بقذی عی الحاضر 
والغائب بوقفیتا وان قالا وقفیما و 08ھ2 بقضى على احاضر فقط 
مادة۳ ۱*31 [ لیس تی العا کا فآعین ملکوه بسن خر الا رز ان 
۴ 6000 
قصداً بغیز و کالقر او یاب او ولابة ( اشباه ) اما في دعوی الارث فینتصب احد الورثة ےا 
.عن البقية لأن الدعرى 0 فكل من الورثة ينوب عد بدلان کل" ا منہم قائم مقام 
المورث حقيقة کب بخلاف دعوى غبر الارت [ مثلد لو اد 70 ٣]‏ حضور احد 


7 الى ملكوها بطر يق - الشراء انا بد -- ما ادعاه وح؟ بذاك 


كوم الخصم بدعاوي العامة 





یکونا سک مقضوراعل حصفااشر يكکاناضرفقط ولا انی ان سض اشن 
و کذا اذا اقام الدعي دعواء اب الشت رک پینه و بین غالب مناصفة عل‌ذي الید تسمع دعواه 
ویک له بالنصف فقط ۰ وفي امندية رجل‌مات واوصی بوصایا شتی لا ناس تلفین فحضر واحد 
من الوصی شم واقام البينة على الوصي نیا داد الورثة فعلي قول الى حديفة يقضى بنصيب 
الحاضر دون الغائب ٠‏ وفي الأ تقروىرجل يف يده دار اقام آخر بینة انها له واقام رجل آخر 
پنة اما له ولنلان اشتریاها من ذي الید ونقدا ان وقبضاها والشر يك غائب قفي تاس ای 
حنيفة یقضی بالدار ار بات لان اللدعي له ولشر بکه بدعي التصف فقط لا نه لیس بخمم بجحصة 
الغائب فهومدع, باللصف واذا کان مدعي الشرا* بدعیها له ولا خیه ارتا عن اییه فان القاضي 
يقفي للذي يدعي الكل لنفسه پنصف الدعي به و بالتصف میت و بدفع الر بع ای الا ین لحاس 
ويدع الربع في يد المدعى عليه حتى يحضر الغائب فاذا عضر الغالب اخذ الربع بدون بينة واذا 
احق مال الضارية فاصم هو الضارب عقدار حصته من الر نح فقط ولا بشترط حضور رب 
امال في هذا القدر واولا ريج فا حصم رب الال لا الضارب ٠‏ 

مادة ۱۳۵۵ [ تسمع دعوى واحد من العامة اذا صار مدعي وک عل المد 

عليه في دءاي الحال التي يعود نف الى المموم كالطريق العام ] فلذا احصدث رجل 
سيلا او جمبراً في الطريق العام فلا حد لمادة اقامة الدعوى عليه اما اذا وقع التعدي على 
ویو قرية اهلها قوم مخصور أو غير مخدور فلس لا پا العامة اقامة ار على التعدي ل 
ان الخصومة تنحصر بأهالي تلك القرية لان العامة هم غير القوم غير الحصور واذا امت الدعوي 
من العامة او عليها فلا پسري اقرار المقر على العامة بدون بشة وكذا الحم بالببعة ميري 7 
القوم غير الحصور ولا يسسري على القوم الحصور لاان القوم‌غیر مور لايتولىالدفاع احدم‌عنہم 

ونی الحامدیة ددع دعوی رقية الوقف من احد آلستستین لا ن ا ستحق له دیع لوقف 
لا الرقبة وتسمغ دعواہ بأذن القاضي و کذا مستحق غلة الوقف لاجلاک دعوی الغلة وائما یلکها 
المتولي وني در اشختار الوقوف علیه اللة او اسکن لاملاک الا جارة ولا الدعوی ولو غصب منه 
الوقف الا بتولية او اذن قاض ولو الوقف على رجل معین عل ماعلیه الفتوی ۰ 

مادة ٠٠٠١‏ [ يكني حضور البعض من الطرفین يق دعوی الا شباء التي 


النداقض لاوم 





منافعها مشتركة بين اهالي قر يتين كالنهر والمرعى اذ كانوا قوماً غیرمحصور ین واما اذا 
کانوا قوما حصور ین فلا يكني حضور بعضهم بل يلزم حضو ركهم او وكلام ] 
بنا٤‏ عليه اذا اختلف قومان غير محصور بن د اناد كل منہم انە مم تسمع دعوى واحدر 
من قوم عل خر من القوم الثاني انما يجب اثبات مثل هذه الدعاوى ,بالبيئة ولا يكبني فيها المين 
N‏ ال بجلب القوم الا ور موش ويجاب القوم احصور غير موجودة والمثقة 
نجلب التسیر ۰ 

مادة ٠٠٠٠‏ [ اهالي القرية الذين عددهم يزيد على المائة عدون قوما غير 
حصور ین ] ۳ في ذلك الرجال والنساء والصغار والكبار والعقلاء وا حائین لأن اهل القر ية 
بدخل في عدادم کل من سکن بتاك القرية ٠‏ 


« الفصل الرابع « 
( في بيان التناقض ) 

: عدم التناقض شرط ف الدعوى لأن التناقض مانع اصحة 'الدعوى لظبور كذب المدعي 
بأحد قوليه 

انواع التناقض ي ادعاء الماك بعد طاب المدعى به للشراء او للا سنئجار او بعد الاقرار 
با نه مك الغیر او بعد الابراء ) وال دعاء بطلب ملْكية دار ادعي تولية وقفها ) وادعا» ملكية 
الدار بعد الاقرار بوقفیتها 1 

الا دعاء بفساد البیع او النکاح بعد الکفالة على ثمن المبيع او ا مہر 

الادعاء بوقوع الت و کیل کرها بعد الاقرار بوقوعه طوع 

الادعاء بوقوع البيع او الفراغ وفا* بعد الاقرار بوقوعه قطعی 

ادعاء الودیعة بنقود کان افر انا ٹن مبیع اشتراہ 





۳۵۸ ۱ التناقض 
الأدعاء يكون المال الذي باعه بأنه ملكه هو مال الغير 
الادعاء ملكية اليم بعد الكفالة بالدرك 
1 0دت ا ماد 
الادعاء يعيب قدم في المبيع ا الاقرار بقبض البیع واستیفاء الحق 
الادعاء" بالا دا* مفصولا عن الافرار بذين لدائن 
انكار قبض امال الذي ادعى المدعي انه اعطاه اياه ليدفعه الى دائنه ثم الادعاء بذفعه 
انکار الام بالکنااة والدفع حسب الکنالة ثم الاقرار بذاك والادعاء بالابراء من الکفیل 
انکار البيع المدعي به لم 007 سا و 
الا دغاء بدة فم المورث 01 من الدین عد الافر ار پقائه 
الادماء 5 7 بعد الادعاء بادائه لغبر الدائش بدون اذنه 
الادعاء بوقوع الاقرار مواضعة بعد الادعاء تأنه لم يعامل المدعي اصللة 
الادعاء بدفع الذين في باد بعد ادعاء الدفع في باذ خر 
الادعاء کن الا صیل‌دفع ماعلیه من‌الدین بعد الاقرار بوجود الذین بذمته بطر یق الکنالة 
الادعا+ ایکون الدار النی یدعبھا آخوٰہ ارثا للها من مورثهها بأن مورثه لاحق له ف الدار 
اص اھ اشتراها من مورثه 
الا دتم لنشته مال کان ادعاه لغبره 
٦‏ 0 ذ يد ثم ادماڈہ بہ من عمرو 
الادعاء ملكية التركة بعد المبادرة لقسمييا 
الادعاء بوقوع العقد فاسداً او وفا؟ بعد الادعاء بأنه وقع بات 
ادعاء احد الا قر RIBE‏ مال کان راع قر به حضوره وسکت 
الأ دعاء بلکیةعقا ر کان تصرف فیه غیرهبعضوره هدماًو بنا؟ وسکتاواسکاناً مدةعرورالومن ۰ 


ماده EN‏ 7 التناقط و ۳9 لدعوى ١‏ الملكية ] اذا کان الکلام ال ول 50 
اثبت حقًا لشخض معين والا لاهن الدعوى كقولة لاحق لي على احد من اهاي د.شق ثم ادعي 
على واحلر مہم اسح دعواه 5 دفي الخانية اذا قال هله الدار 27 لي اقام البسة اا 4 


التنائض ۳۹۹ 





قبلت پینته لا نه ( بقر ارجل معروف ولان الاقرار لمحهول باطل ولان التداقض اما عنع اذا 
تضمن ابطال حق على احدر + ولا پشترط التناقض وقوع الکلامین التناقضین في مجلس اک 
ولا جع التغاقض دعوى النسب للا بوة او لبنوة فاذا ادعی الاب النفقة على ابنه وانکر الابن 
ابوته مم مات الاب فللولد طلب الارث ۰ وکذا اذا قال احد مرترقة الوقف الشروط رد یمه 
للأأولاد واولاد الا ولاد انى لست أبن الو اقف غ ادعي النوۃ والاستحقاق تع دعواه ۰ 
ولا پسري ا سك الفر فأذا باع احد مالا لا خر نم ادعی هو واخوه أت الال 
مشترك بينها شرا او ارثناً من ابیها ترد دعوی البائم اتناقض و تسمع دفوی EE‏ 
منه البشة ٠‏ 


[مثلا لو اراد احد ان پشتري او پستوهب او یستودع او پستعیر او یستاحر 
مالا ثم ادع بأنه ملکه قبل الاشتراء او قبل الاستہاب والاستيداع والاستعارة 
والاستتجار لاسع دعواه ] ولا يقبل توفيقه ولو قال بأن المال هو لي وقد ا می 
علیه ولا اکن من استرداده منه طلبت شراء ۰۰ وکا الم نی الا راغي الا ميرية فاذا طلب 
استشحار ارض من آخرم ادعی التصرف فیا لا آسمع دعواه ا الاستشراء اقرار بأنه 
لا ملك له فيه فدعواهالملكقب ل الاستشراء تناقض وتسمع دعواه اللاث بعد الاستشراءلا مکان 
التوفیق وکذا طلب استشراء انار الا شجار لامنع ادعاء ۹۷۹۷۹۸۰0 0ھ" 
کک مال الواردة في هذه الفقرة حترز بها من الزوائد 
واذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه استيام الا خر مہ :زجج دعوی مؤخر التاریخ 
وبينته واذا | 7070 لا نها ابع الماك المطلق واذا ادعي المدعي بان المال له 
وان المدعى عليه اقر له به وادعی المدعى عليه 20 المال له ٤ٹ‏ الدعي استامه منه و برهنا على 
دعواهما تبطل البينتان وییق الدی به بيد ذي اليد ٠‏ 


[ وکنا لو قال لیس لي حت .عند فلان ابدا ٹم ادى عليه شين لانسمع دعواه ] 


لشي * بتار يخ سابق على تاريخ البرائة اما لو ادعی د وجب له بعد وقوع الابراء تسمع دعواه 
لعدم التناقض واذا استمیل في قضاء الدين م ادعی الابراء پسد الاستدپال تسمع دعواه 


اش التنافض 





وكذا اذا افر المتوفی قبل وفاته في مض موته لوارثه او لا جني بأن لاحق له قبلہ ثم توفي فلا 
قسمع دعوی الین من وارثہ على المقر له و کذا لانسمع دعوی الکفیل بعد الکفالة علی ٹن 
المع 0 ابيع کان فاسداً واذا ادعى المدعي دينًا من أن ابيع و بعد ان تجز عن الاثبات وجع' 
فادعى الامانة لاقسمع دعواہ التناقض وتسمع دعواه اذا ادعى وديعة ثم ادعى ديا ( هجة) ٠‏ 

وگنا لاتسمع دعواہ اذا ادی دیتا ثم ادعی مال ش رکه وتسمع دعواہ اذا ادی ش رکا مم 
ادتى دیت لأأنمال الشركة يصير دينًا بالجحود والدين لايصير مال تركة» وکذا اذا باع مالا 
| او باه ملك غيره لايعتبر اقراره ولا ثقبل شهادة» للغير بالبيع وكذا لانسمع دعوی اللاث 
فیا کفلة الکفیل ولا تسمع دعوی العیب القدي في البیع بعد القبض والاقرار باستیفا الق 
و سم دعوی کون ان الق قبضه ز بوف ولا تسمع دعوى المقر الأ داء قبل الاقرار اذا 
ادعی الا د اء "+۶ وتسمع دعوی الاداء موصولا ولا تسمع دعوى الادا بعد الاقرار 
كز ولا E‏ ولا تسمع دعوي اداء الدین من الورث بعد الاقرار والدفم من الورثة 
ولا تسمع دعري الكفالة بعد دعوى القرض بدین ادعی بانەقرض ۳ج الذعرى من الوارث 
707 بالشرا» بعد ان ادعاء بالا رث وتسمع دعواه الارث بعد دعوی الشراء 
لا مکان التوفیق بالوحه الثاني ٠‏ 

[ و کذاك لوادئى احد على آآخر بفوله كنت اعطيتتك گذامقدارا من الدراهم 

على ان تعطيها الى فلاف والحال انك.ما اعظيتها له ولكونها في يدك اطليها منك؛ 
0 المد عله ذلك بقوله لم تعطني اياه فأقام المدعي البينة ثم رجع المدعي عليه 
وازاد دفع الدعوى بقوله نم کیت اعطيتني ذا المبلغ انا دفعته الى منامرت فلا 
یسمع دفعه ۰ 

ولکن اذا انکر المدعی علیہ الحاصل بن قال ذمتی بر یئة او لیس لگ فی ذمتي شي ثم اثبت 
المدعي دعواه بالبينة فقال المدعى عليه نعم كنت اعطيتني ذلك البلغ وانا دفعدە ای من اسرت 
تسمع دعواه زاجع المادة 1610 وشرحياء وکذا اذا ادعى رجل على آخر ال تلا انك ام تی 
بدقم مبلغ كذا الى دائنك بشرط الرحوع عليك فدفسته اعطنیه فأنکی لدع عليه الدين والاً مس 
ك5 ۰ 


التداقش ۳۹ 
والاداء وبعدان اثت المدعي دعواه ادعى المدعى عليه الا پراء فلا تسمع 2 لان الابراء 
يدل على سيق الوجوب والمدعي عليه قد انكر ذلك مطيقًا ٠‏ وكذا لاتسمع ادعوى الإرائة من 
الكفالة من كفيل الكر الكفالة واثيت المدعي دعواه بالبينة ( بة ) ۰ 

و ادعی مال 1 فانک المدعى عليه وتحؤد ال و بعك ایا ات الدعي دعواة 
ادع المدعى عليه الاداء فلا تسمع دعواه اما لو انکر المدعي علبہ بقولہ لا مال لاف قيلي ثم ادع 
الاداء بعد اثبات المدعي دعواه تست د فعه لعدم التداقضن : 

۰ ۰ 4 7 
[ وکذاث لو ادص احد الدکان الذي ہو نے ید غیرہ بانه ملکه واجاب ذو 
ا م كان ملكك ولكن بعتني اياه في التار ينج الفلاني وانكر المدعي ذلك 
+ سکیٹ ولا شرا اء قط فأقام ١‏ الدعی عليه البيئة واثت ما ادعاه نم نجع 
الدعي فادعى BOL‏ ان سته لك اف ذاك العار 2 اكن هذا البيع کا 
عفد بطر پق الوفاء و بشرط مفسد ه وکذا | فلا ای مع الدعي ]۰ 

| اذا ادعی ار ي د فاد ی المدعى 2 أيه الا داء بدمشق م ۶ جز عن البہات دعواه 
ادعى الاداء في بيروت فلا تسمع دعواه الثانية للتناقض الا اذا وفق بين كلاميه بأن قال دفعته 
لك في دمشق ولا انكرت القبض دفعته للك مرة ثانية في بيروت 

و 0 اذا اثر الکفیل بد ین من جھة الكفالة ٤‏ ادعي کون‌الدین الامیل او الات قبل 
الاقرار لاتسمع دعواه 

و کذا ادع الاخ عل اخیه بفرس نف بده قاثلا ان هذا الفرس لوالدي وقد ترکها ار 
لنا فأنكر المدعى عليه دعوى المدعي بقوله ان والدنالم يكن مالكا لهذا الفرس بوقت ما ویمد 
ان ات الدعي دعواه ادعی المدعى عليه شراء المدعى له من ابيه فلا شسمع دعواه لاتداقض اما 
لو قال جوابا على دعوى المدعي ان هذا الفرس ليس الى ابييك فقوله لاممنع دعواه الاخيرة 

01 ادعی 5 عل آ خر فصا لا على ملغ غ م ادعى المدعى عليه الاداء 3 قبل الصلح فلا تسمع 
دراه سوک اذا ادعی الکفیل بأن الال الدي ین اش ع ن قار فلا تسمع دعواه اما اذا 

2م "6 





۳۹ التبافش 
اقر الدائن بهذه الذعوی تب ذمة الکفیل الا صيل ولا بقال بلزهممعاع البسة على اقرار الدائن 
بذلك لاآن البيدة تسمع بالدعوى الصحيحة ٠‏ 
0 المسائل ال تی لاتعد من التناقض فهي : 
زان 0 ار کش فلا ار فلا ترد دعواه لامکان 
تسمية جد المدعي عليه با مین 
۲ اذا لدعي المدعي عليه الا داء سد الادعاء بالابراء فلا یکون قوله متافض لا كانتا 
كرت البرائة إراعة استيفاء وهي عين الاداء المدعي به اخيراً 
۳ -- اذا ادعی المدعی علیه الا داء غ م ادعى احالة المدعي بالمبلغ المدعي به وقبول الحوالة من 
کل مهتم واداء ا لجال به من المحال عليه فلا بكرن مغناقضًا بقوليه 
٤‏ - اذا ادعی الدعي ارث الفرس من والده بدعوی اقامها عی اخیسه فادعی اادعی علیه 
قائلاً ان اباك لم يكن ذا حق بالمدعى به مم ادعي الشراء من ابيه فلا يكون قد تناقض بقولیه ۰ 
| اما اذا قال المدعي عليه لم يكن اوالدك "حت سبك المدعى به في الزمن المادي مم ادعي الشراء فلا 
کی دعواه الا اذا ادعي اقرار مورثه له بها بعد ذلك 
٥‏ راذا بل N KS N‏ 
ادعي الا ء او الابراء تسمع دعواه لدم التناقش :7:1 0 ص 
0 اصلا فلا تسمع دعواه الثائية لاتناقض 
ويخوز لمن وجد التنافض بدعواه ان برجع الى دعواه الا ول کا فی كديا 
وتسمع دعواه الاولی اذا رجع ولا ترد أشاقض مثلا" لواد عي عي ملكا مقيدا ثم ادعاه مطلقًا 
ورجح لدعوی الاك القیند تسمع دعواه اما لو بی مصرا على دعواه الملك المظلق ترد دعواه 
للتناقض ٠‏ 
لاحقة : واعل ان فروع التنائض ,کثبرة فاذا اد عل آدر انه اخوه وادعی عليه النفقة فقال 
المدعي عليه 38 خی م مات الدعي عرى ترکة فادعی المدعی عليه الميراث منه لا يقبل 
لتاقض وان ادعی ا النفقة الا بوة او البنوة وكذبه ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى 
الارت قبل والفرق هو ان ادعاء الولادة عردا يقبل لعدم 3 النسب عل الغبر بخلاف دعوی 
الا خوة ۰ وكذا ادعاه اولاة لوقف م لنفسه لا تسمع وبالعكس تسمع لصحة الاضافة بالا خصية 





التداقضش ماس 
انتفاءا و کذا ادعی القید ثم الظلتی لاع لس لالم 02 باع ضيعة ثم ادی‌انها وقف 
عله دعلی اولادہ رع دعواه وينعه 8 نه بدعي فساد البیع مس لنفسه وقيل تسمع دعواه 
الوقف اذا كان يا والا فلا وقيل تسمع بشعة فقط لا لصحة الدعوى بل لقبول البيئة بل 
الوقف بلا دعوى ٠‏ وكذا باع داراً با وكالة عن امه ثم ادعى الماك لوالده لالقبل دعواه و بينته 
( ہزازیة ) ٠‏ وکذا اذا :اقر بدین تم ادعی : بأن بعضة رہ وبرهن تسمغ پینته + وني 
i XI‏ ر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع الأ قالة يسمع هذا الدفع ٠‏ وبا ان مسائل 
التناقض كثيرة جداً لامكن لكتابنا #ذا ان يحتوهها فعلی من اراد معرفتها يجذافيرها مراجعة 
كتب الفقه لأنها طافحة في ذلك ٠‏ 
مادة ۱۹۶۸ کا انه لايصح ان ان يدعي المال الذي اذ 0-0 لغيره بقوله 
هذا مالي كذلك ت لايصح | ن بدعبه يه بالوكالة | و بالوصاية عن أ ۳ للتافئض ل ن 
الال لایکون بوقتر واحد اشخصین مختافین والتناقض کا نع لدعي من ان يدعي الال لته 
چنمه من الدعوي به لغيره بالوكالة والوصاية انما يب ان يكون اقراره الا ول یف حال الدعوی 
والنزاع اما اذا اة ر بدون دعوی وبدون نزاع مال لغيره لاینع من الم به بعد ذلك لنشسه 
لعدم 0 حصول التداقض في 0 70 استأجر ثو با م ادعي انه لا بنه 
الصغير تسمع دعواه و شته 5 e E)‏ او الاستعارة لا بفید الاقرار ءلاث العبر 
والوحر ‏ وکذا اذا بيع عقار فشید في حکه 2 تم ادعی العقار امسجد حسب توليته عليه تسمع 
دعواه آذا )يكت في الصك ان البائع باع 2 والا لاتسیع 
واذا اقر بال لا خر نم. بصد ان مضت مدة 2 
الشراء لنفسه تسمع دعواه وپنته اذا شهدت پالشراءبعد الا قرارویندفع التناقض برد الاقرار 
من المقر له فاذا اقر المقر بان المال الى ذ بد ورد ز يد هذا الاقرار ثم ادعي المقر بأرث الال له 
تسمع دعواه ويه ٠‏ 
وکذا اذا اخذ الدلال المال ونادى بأنه الى فلان ثم ادعی پانه ملکه فلا تسمع دعواه اما 
اذا 2+ للبیع من دون ان بین بانه مللك احد فلا كنع من الدعوى لنفسه 
ويحصل التناقض في الدعوى ودفع الدعوي وكذلك يحصل التصديق على الدعوى المتناقضة 





Tt‏ التتافض 





من الدعي واللدعی علیه ومن غیرما فاذا ای رحل ہدار قائلا ان هذه الدار لي ورثتها عن ابي 
فقال:المدعى عليه :ان هذه الدار لي حتىان اباك كان اقو لی ہہا یی دفعه وتندفع دعوی الدعي 
فك اناي نالا پیسد غبره وبرهن عل دعواه فادعی اللدعى عليه بأن المذعي كان اقر بللكية 
ابی ەل مغر نمع دفعنه وترد وعوي المدعي * وکذاك الدلال اذا نادى عل مال بان 
لزید ثم ادعاه فته لا تسح دعواه ۰ بستتی من هذا ان الد اذل اد ا بأُنه کان 
پاع الال الدعی به‌من زید فأنکر زید ال مراء وادعی الاك انفسه فرخع المدعي وادعى 
الاك لتس سدع دعواه اما اذا ادعی الدعي بأن المدعی به لواضع الید ثم ادعی پییا له واككر 
الدعی علیه الشراء لم ادعى المدعي الك لنفسه فسہ لاتسمع ماد ۰ 

92 اذا اقرمال لا خر ثم ادی يا اقر به لنفسه او لغيره بالوكالة .او الوصاية لام 
وله ان يدعي a‏ امقر له اما اذا م يقر بالملك لا خر بل اقر بان المال ليس 
بدعوى مقامة عليه من مدع فلي رواية الجامع بعتبر قوله هذا اقرار للدعي وعلى روابة الا 1 
لس 77  -‏ فان اقر به 0 د بالقسام البسنه وان أككره 
َع الدعي باقامة الببنة عليه وهو الراجح وكذلك اذا قال من لم يكن ذا یذ على المال هذا لبس 
لياو لس ملک او لاحق لي به او لیس لي به حق لا تمع دعواء لک رز ک0 
الول بدون دعوی ولااع ذاذا قال هذا القول واضع اليد تسمع دعواء بالا ثفاق لأ نه ل بقر 
عاك لا حد ول بے ® حدر وقد اقر محهول والاقرار بانبول باطل والتناقض اما عنع 
ص 3 الدعوی لا نه و ا لک لاحق لغير القر يراد ابطاله ٠‏ لذلك اذا اضاع رجل 

برسه 5 وجده وقال اله ليس له وغصب منه بعد ذلاث ولا ان اتام الدع ی عل الغاصب قسك 
الغاصب باقراده تدعیا التناقض لابلتفت : ال قول الغاصب ۰ واذا ادعی کل من الدعي والدعی 
عليه اللاك وكل منهها ادعى اقرار الا . خر له بالك وبرهنا على دعواهها يترك المال يد ذي اليد 


ولك قدي سا کے 

مادة ۹۹“ 00 احد اخر من جمیع الدعاوی فلا لصح له ان يدعي عليه 
بعد ذلك مالا لنفسه ] لا ۔بالاً صالۃ ولا پالکفالة ‏ ولس لان بدي عليه عي ایض الا اذا 
ادعي امین او الدین بعد الابراء والاقرار بناة عليه اذا ادعی المدعي بعد هذا الابزاء عل المدعي 





التنافض ` »۳۹ 





13 غصب فرس او دین لاخ دعواه الا مؤرخة بعد تار ين الأ براء ۰ و کذلات اذا ادعي 
على المدعى عايه عا او وت و برهن عل دعواه م اقر ‏ اك لاحق له قبل الدعی عایه ترد دغواه 
ولغ وام ۳9 بالدعوی ۰ واذا ادعي اللدعيي عاية الأبراء .واقر اللذعي له بدف‌حه 
وادعى بأن الا براء مقدم على حصول: انلق واسيب برهن على دعواء جک له به والا جلف 
المدعى عليه الهين على ان الحق المدعی به لم یکن جوا عن الا براء لاان السقط والوحب اذا 
۵ 1 ۱107:107۸ 
پتصل فاذا ادعی المدعي حا وادعی المدعی علیہ الا براء يعتبر أدماء المدعى عليه اذا برهن عليه 
لا نه مسقظ ى وال بقاط لایکون الا بمسد الوجوب ۰ وکذا دغوی الدین فاذا ی 
بأن لاحق له قبل المدعي عليه ثم ادعى عليه دبا لاتسمع دعواة لا اصالة ولا كفالة ولا ار 
ولا مودوتا اي لانسمم دعواء بأن لورثه الذي توفي قبل الاقرار بذمة اللدعی علیہ حتی كان 
حھولاً حين الاقرار عنده وكذا لاتسمع دعوى الورثة حا من اجنبي بعد اقراد مورثهم بان 
لاحق له قبل المدين عليه.٠‏ ولا يعتبر الابراء اذا كان تحهولا فاذا ابرأ أهل قرية وم قوم غير 
محصور نم ادعی حقًا علی احده نسمع دعواء ٠‏ و كذا'آذا أبراً من حق معلوم فله الادعاء بغنره 
وکذا 7 عليه حق مم ا اتملةت )حسم دعواها علقه خيردة * بو کدا اذل اهاز 
ید کان وقال لبس ليفي هذه الد کان شي* م ادعی بحق بوجودان! فاذا کان ما ادعاہ غبز 
موحود با وقت الاقرار تسمع دعواه والا فلا * 
ولا تسمع دعوي االدعي پلفین الغاحش والتغریز وفساد البيع بعد ابراه ذمة الشتري من 
دعوى الغبن والتغر ير وفساذ البيع ٠‏ وكذا اذا ادعي نصف دار معلومة وقال انه لاملاك الا 
النصفث الماعى به ثم ادعى کامل و فلا نسمع :0 اما اذا ا نصف الدار فقط ول يقر 
بعدم ملکیته لباقي لاقنع 7 دعراه الثانية ۰ و کنا لاتسمع دعوی الوارث على 
الوارث الا خر بحق بالتركة بعد اقتسامبا والابراء من كل حق الها ٠‏ 
1 ولکن يضح له ان يدعي غليه لغيره بالوكالة او الوضاية ٠]‏ لاأن الاقرار لايسري 


عل غير المقر ٠‏ وكذا تسمع «عوی القر للفسه ما اقر ها اقر الدعي علیه نا ددعوی الوعي 
لا مکان مدد اللاك فاذا اقرا )دعن علیه بدعوی الدعي نم ادعی الابراء العام پعتبر اقراره دون 


۳۱ التنافض 





الابراء ۰ ومذا بنعصر بالا عبان دون الدیون لاآن دعوی الدین لاتسمع بعد الابزاء ولو اقر 
با الدعی علیه ولاان الدین وصف بسقط پالسقوط والساقطلابمود فاذا ابر الدائن ذمة مدینه 
من دبنه عليه وقبل المديون هذا الابراء ثم ادعى الدائن الدين واقر له به المدعى عليه وادعی 
الابراء ؤاقر له به المدعي تسمع دعواه الابراء ويقضى له بها ٠‏ 


مادة ۱۳۵۰ [اذا اد احد مالا لا خر فلا پصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه] 
ول تفه دای كانت دعواه الا ولی بالوصاية او بلتولية لان الادعاء لا خر اقرار الا اذا وفق 
الدعي فوله أن قال ان امال کان لوكلي م اشتر بته منه او تملكته بسبپ کذا تسعم دعواه ۰ 
وركذا الوكالة فاذا ادعى الدعي مالا وقال الدعی علیه آن هذا الال ل وکلتي فلانة وانك كنت 
وھبته ما ُ ادعي أن المدعى به aE,‏ ا دعواه ۰ وکذا الوكالة فلس وکیل 
الذي ادعی المال أوكله 0801ھ أنفسه او لغيره لعلة التداقض اه الا اذا وفق ۰۶ھ 
بن قال بان «ذا الال کان لزید ووکاني هم باعه مرو تسمع دعواه * 

1 ولكن بصح له ان يدعيه لا خر بعد ما ادعاه للفسه لان ال کل بالدعوی قد 
E N‏ اض ات کے ال 
اضافه لغبره یکون اقر له به ] لك اذا ادعی احذ ملكية عقار نم ادعی به لغیرہ وانه وقفه 
عليه تسمع دعواه 

مادة ۱۰۱ [ کا انا الواحدلایستوفی م کل واحد من الشخصين على حدة 
کات ت لايدعى الحق الواحد من جبة واحدة على رجلین ] 

لذلك اذا قبض الدائن حقه ال“ صيل ينرا E‏ واذا اكه 0 09 ۳ 000+ 
و کذاك اذا ادعی بأنه اعطی مبلق لزیدر لیسلمه الى دائنه فل ییاه ل "۶ھ 
عليه دعواه وتجز المدعي عن اثبامبا وحلف الدعی علیه المین غ ادعی على غيره نفس الدعوى 
لاتسمع ٠‏ وكذا ادعی بأن 5 0 باعه فر اسشحق بعد الاثات وا و بل ور و ات 
دعواه البیع 0 عم ادعی الہ کچ على کرو لاتسمع دعواه الا اذا وذ فى بقوله کنت اشتر شه من زین 
و بعد ان جحد بيعي باعبا من مرو عم اشتر پته من عمرو واستحق ۰ وکذلك اذا ادعی الستأحر 


رفع التنافض ۳۷ 











التعمير 1 زید من الوجرین م ادعاه باذن مرو او باذن جمیع الشركاء لاتسمع دعواه* 

مادة ۱٦١١‏ [ يتتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حم المتكلم 
الواحد کالوکیل وال کل والوارث والورث کا بوجد في دعوی الشکلم الواحد فاذا 
اقام الوكيل او الوارث متنافضة الدعوی الي‌سبقت من ال وکل او الورث‌في 
خصوص واحد فلا تصح ] ۰ فاذا قسمت ال رکه بين الورثة واقر كل واحد منهم بانه 
استوفى حقه م توفي احدم وادعی وارثه حمًا من التركة لالسمع دعواه * 


مادة ۱۰۵۴ آرقع الساقض ] الا [ تصدیق لمملا اددی احد على آخر 
الَا من جبة القرض ثم ادعى ان المبلغ المذكور من جبة اكفالة فصدقه المدعىعليه 
برتفع التناقض] ۰ وکذا اذا ۳۹ ام وا لق و موجب سند E‏ 
امن تا دعواه اذا اقر ا شهج والا فلا - 
تا ٣٥ف‏ الدعي دعواه الا ول وحصر دعواه بالثانیة تسمع دعواه ببعض ااا 
فاذا ادعي الملك المطلق ثم ادعی اللك القیتد لاتسمع دعواہ الا اذا ترك دعواه باللك المطلق 
لأن الملك المطلق أكثر من اللك القید ٠‏ ولا تسمع اب ماب ہت ھتہ لھا 
الاك لزید لاتسمع دعواہ اك لعمرو ولو ترك دعواہ الاولی 
مادة ۱۵۵4 ال[ و برقفع العناة قض مک الاك ]| مطلقًا يستغنى من ذلك اذا ادعي 
الدعي الشراء من الدعی عليسة دعواه وقال بانه ۸ ببعه اصلا فائيت المدعي دعواه فادعى 
المدعى عليه وجود عیب قدم فی ابيع وطلب رده للعيب فادعي المدعي عليه ابراء ذمته من چیع 
العیوب من الدعي لاتسمع دعواه * ۱ 
[ مثلا ادعی احد الال الذي هو في .يد غيره انه مالي والكر ذلاث المدعي عليه 
. بقوله ان هذا الما ل كان لفلان وانا اشتريته منه واقام المدعي البینة علی دعواہ وحکم 
بذاك برجم الکو م بشمن المال على البائع لان التناقضن الذي وقع بين اقرارهبكون 


۳۸ رفع التنافش ٠‏ 


المال للبائع 0٤‏ 8 ) قد ارتقع تکیت ۴ الام اقراره] 
و کذا اذا ضبط الال بالاستحقاق من بد اشري فرجع الشقري علی بائعه بان سد اثبات البیع 
وانکار البائع المدعى عليه البيع برجع البائع على بائعه ولا يلتفت التناقض ٠‏ 

وکذا ذا ادعي الدي على المدعي عليه بشمن مبيعر باعه اياه واثبت دعواه البيع بعد الانكار 
مق للدعی عليه العيب القديم تسمع دعواه 

وکنا اذا ادعى المذعي عل الدعی عليه كفالة لا خر بدین واثبت الدين والكفالة بعد 
الانكار بجع المدعى عليه بالكفيل عل المدين الان التناقض رفع 2 ا 

وكذا اذا ادعي المدعي على المدعى عليه من المبيع فادعی المدعي عليه الاماء لوكيل المدعي 
واثبت دعواہ بعد الانکار برجع المدعي علی ال وکیل بان 

وکذا اذا ادعی المدعي على المدعى عليه ديا لورثه فادعی الدعی علیه الاداء لوصي الدعي 
حیغا کان قاصراً واثیت دعواه بعد الانکار برجم الدعي علی الوصي با قبضه, 

مادة ۱۱۵۵ راب [ نی التناقض اذا ظپرت معذرة المدعي وكان بحل خفاء | 

یه والوصاية والطلاق والولاية والتولية والابراء والشراء فورا والاأرث والوقف ووجود 
الال النصوب فالتناقض بالنسب يعنى بالا صول والفروع فاذا قال ان هذا الولد هو مني بعد.ان 
قال اوس مني تسم دعواه لان الأسبلاينتني بالنني وكذا اذاقالانالست بوادٹ لفلانئم اد عی‌الارٹ 
وبين الجبة تسمع دعواه وكذا الطلاق فاذا تالعت الزوجة مع زوجما م ادءت الطلاق الغلاث 
قبل ا العة تسمع دعواها وكذا الورثة اذا اعطوا الزوجة ارثها لامنعوا من الدعوى بطلاقها 
غفاء ذللت عليه لا هم استصحبوا امال بالژوجة وخفیت علهمالبشونة 

وکذلاک الوصاية فاذا اعظی الورثة الوصي وصیته الوصی بها ثمم ادعوا رجوع المورث بوصيته 
تسمع دحوام ٠‏ وكذلك الوصي تسمع دعواه این الفاحش بعسد البیغ و کذاك الک باولي 
والوالي والمتولي ٠‏ وكذلك المدبون اذا دفع الدين وادعى بعد ذلك الابراء تسمع دعواه ورستترد 
مادفعه لا نه کان حین الاد اء يجهل الابرا ء وكذاك الوارث تسمع_.دعواه ابراء الدائن بلورثه 
يعد الاداء لبالة ذلك عليه - وكذلك الشراء مسعوراً فاذا اشتري الشتري مالا ضمن غللاف 
ثم | کشف علیه وجده انه له تسمع 2.2 
قعة المفصوب ثم ادعی وجوده عینا في ید الغاصب تسمم دعواه * 








[ مثلا اذا ادعى المستأجر على الموجر بعد استئجار الدار بأنها ہي ملکہ وکان 
ابوه قد اشتراها له في صغره ول يكن له خبر بذاک عد لاسر فار E‏ حوي 
هذا المنوال قتصيردعواه مسموعة ] لأ مكان شراء الدار لاصغير بدون عله على ان طلب 
الاستکحار پناقض دعوی الاك راجع الادة ۱۵۸۳ 


[ کذلات لو اسا خاد دارآ م حصل لہ عل بأن تلك الدار في منعقلة اليه 
من ابيه 81 وادعى بذلك تسمع دعواه ] وکذاك اذا ادع کي الوضي الوصية فأنكرها الوزثة 


بعد ان اثبتها المدعي ادعى الورثة رجوع مورثهم عنها تسمع دعواه لا مکان ایصاء الورث 
ورجوعه دون لهم وكذا الصغير اذا اقر بعد بلوغه باستیفاء حقوقه حیعبا من الوصي غ ادعي 
بحق على الوصي تسمع دعواه ٠‏ وكذا قاسم كرما ثم اطلع علی ان اجمیم لواله‌غرسه بيده م مات 
وتر کله ما و بعر بذاك وقت القسمة تسمع دعواه + وكذا ادعى الورثة نصف الدار لحم 
واقروا بانصف الا خر لشخص, آخر ثم ادعوا النصف الثاني بالارث عن مورثهم تسمع دعوام 
خامسا يرتفع التناقض ا سيأتي ذلك في المادة ۱0۰۷ 


مادة ۱۰۵۰ [ الا بتدار ای ! شم التركة اقرا ديكوت المفسوم مشتركا ] 
وموروثا عرد الورث لام حبنا اقا موا تعلق حقهم صورة" ومعنی ٤‏ فی عین ال رکة وانقطع 

حق المقاسم منها صورة ومعنى في الأعيان لاني الدبورتف 5 ها ثاشة في الذمة فلا لقسم 
قبل القبض 

[ بنا عليه اذا ادعی احد بان المقسوم مالي بعد التقسيم فهو تناقض مثلا لو ادعی 
احد الورثة بعد لقسيم ا کر ای كنت اشتربت احد هذه الا عيان القسومة 

من المدوفي او كان ار قد وهبه وسمله لي في حال صحتہ لانسمع دعواہ ولکن لو 
قال ان التوفی کان قد وههبه لي حال كوني 'صغيرا هلم كن اعل بذاك حین الفسوة 


»م« 





۳۷۰ 1 الداقش 








الکن معذورا وتسم دعواه ] ۰ وکذاك القسام كالورثة. فلا ثسمع وعواة بعسد القسمة 
وكذلك الوي فلا تمم دعواه املك بعد ان قبل الوصابة عا بأن المال الموضى به هو أميت ٠‏ 
اما الأ بعدار لقسمة غلة امال لاتكون اقراراً بالشركة انال فلا دار لقسمة پر الکرم لاتکون 
اقراراً ملكي المورث للكرم لا مكان كون المورث ملك الا ار دون الادض ٠‏ وكذا نوعو ی 
دين على المورث فانها تسمغ ۶۴۶ 20-0 ا 7 5" 
دینه او را ذمة الميت واذا باع احدم حصته بطل البيع كالقسمة ٠‏ واذا اقتسم الورثة التركة 
ثم ادع احدم آن اباه جعل له منها الشي' الفلاني ان قال كان في صغري يقبل 7 مطاقًا لا 
مادة ۱٦١۷‏ 1 لو امكن توفيق الكلامين اللذين رات متناقضین ووفتها 
الدعي او الدعی عليه ايضأ برتفع التناقض ] ولا ني امکابت ااتوقیق بین الکلامین 
المغناقضين لان العوفیی شرط اننامي لرفع التاقض لذلاگ لابك من وجوى ثلائة احتالات ية 
التداقض وهي اما ان يكون التناقضی غير مكن القوفيق واما ان يكون:قابلا للتوفيق ولا بوفقه 
ناس اواپوفتة ۸ فالدعونی بالوزة الاو فل م اة وا ية الا ةه الا ا 
لثالشة بوجد ارسة اقوال الا ول التوفیق فعلاً لاآن امکان التوفیی لاأبكنى :+ الفاني ؤر 
امکان التوفیی کاف مطلقا فلو قال ان هذا الال لي اخذنه من والدي حال حیاته وصحته وانکر 
خصتہ علیة دعواہ غلده ینم ادعی الارث تسمع دعواه لاامکان التوفیق اذ قد یگوت 
افنتراه من.ابيه ثم انكرعاينه الببع ثم مات ابوه وورثه اما لو ادعى الارث ثم الشراء لاثقبل دغواه ٠‏ 
والغالث اذا وقع التداقض من المدعي فلا بد.من التوفيق فعلا اذ.لايكني بفلك. امكان التوفيق 
واذا کان: التناقض من المدعى عليه فأمکان التوفیق کاف لان وجود التوفیی ظامن والظاه 
بصلح حمجة لدفع. ا0 فان زاگ فى بالدقع لا بالا قاق + وارایم الا * کتفاء بأمكان 
التوفيق اذ | كان وحه التوفيق متحداً أما ذا کان وجسه التوفیق متعدداً فلا بد من التوفیقی 
وهذا الأ ختلاف يجري بالتناقض الصادر من المدعي أو من المدعي وشهوده أؤ من المدعى عليه 
ها عليه اذاادئ الد عة مر ای باع ر اد فا لدي را فا لعي 
الابراء وبرهن بقبل دفعه عل القول الثاني لاأن سک لاح لك کون ارک نیا رہ وتارۃ 
قضاء وتارة ابراء وامکان التوقیق موحود * ۱ 





التنائض ۱“ 





[ مغلا لو اقر:احد بأن کان مستاجر؟ فی دارم ادعیانہا ملک لاتسمع دعواة 

ولکی لوقال کنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه]: 
وکذا ادا اقز مال لزيد ثم ادى شراءه بعد مدة يمكن الشراء بها تسمع دعواه * ۰ وکذا ادي 

امب والقيض م أدعي الشراء بعد مذة تسمع دعواه [ وكذلك لو ادعی احد علی آخر ال 
الت رن واکر الدي عله داك قوله لا اخذت منك دینا ول بیدا 
معاملة اصلا ولا اغرفك واقام للدي الينة على دعواء ثم قال الدعي اا 
اوفنتك البلغ المذ 8 تي ake‏ آسمع دعواه ا مائضة لانکاره] 
ولا کن تفت هذا التناقض اعدم امكان التأو يل إلا اذا قال وان كان ل يخر بيني وبين المدعي 
معاملة الا ان شبودي قد “معو | بانه ری فیقبلکلامه الا خير ذا التوفيق وكذا إذا قال 
٣٦‏ اشفر مداگ الا أني اوفيتك دَفعًا للنذاع يسمع كلامه وتوفيقه 

[ ولكن لوقال بعد ادهاء المدعي ليس لك على دين قط داثيت المدعي. كونه 
5 وقال الدعی عليه بر کت مدا ۳ ابرآتي وب 
دعواه هذه فله آن یدفع المدعي ] لأن قوله لبس' للك علي دين قط يستفاد «نه انه كات 
مديونًا وادی الدین 

[ وكذلك لو ادعي احد ودبعة عل خر وانکر المدعي عليه بقوله ما اودعت 
عدي شتا راثت الد دات وقال لدع طیه بعد الا ثبات کنث رددتا اليك 
وسلتها لك فلا يسمع دفعه هذا و یا خذ الدعي الوديمة عینا ان کاثث موجودة عنده 
a‏ قينا ان كانت مستبلكة ] لأأن قوله ما اودعت عندي شين مناقضا لقوله رددتها 
اليك ٠‏ [ اما لو أتكر المدعى عليه بقوله لیس اك عنب‌دي وديعة بعدما ادعی الدعي 
بالوجه الشروخ اقام | الدعي البننة وقال دعر بيعل هكانت لك عندي تلك الوديعة 


Vr‏ التدائقضشٰ 
ولکن رددتا الك و سلمتها لك فتسمع دعواه ] ۰ لاأ ن قوله لس لك عندي وديعة بفيد 
النسلم ایض ۰ 

کذلاث لو ادعی احد علی خر بدار قائلا بدعواه ان هذه الدار موروثة عن ابينا فقال المدعي 
عليه لاحق لمورثنا ببذه الدار ثم ادعی الشراء من والده تسمع دعواه الا اذا قال بان مورثنا لم 
يكن بوقت من الأ وقات ذا حق. بهذه الدارفلا تسمع دعواه الشراء بعد ذلك الا انه اذا ادعى 
اقرار مورثه الصفم دعواه 

كذلك اذى 0 بيد المدعي عليه ارثا عن اییسه او و هبة من الدعي علیه ام ادتاه شرا من 
المدعى عليه او ادعى مالا بالشراء من المدعي عليه ثم قال افي اشتريته منه فأ نكر علي الشراء 
ووهبني ایاه بنظر فاذا ۱ یوب بالدعوابين او ارخ للغانية تاريخ مقدما عل تاريخ ال ولى لاتسمع 
دعواه ٠‏ وكذلك ادعى دار بهد المدعي عليه ارثا عن ابيه فقال المدعى ا ,ان اباك لم ملاك 
هذه الدار بوقت من الأ وقات ثم ادعي شمراءها من اب المدعي لاتسمع دعواہ' 

مادة ۱۵۸ اذا اقر احد بصدور عتدٍ بات سح صرح مله وربط اقراره هذا 
بسند ثم ادعى بان ذااك العقد کان وفاة اوفاسد] فاد سم دعواه] الا اذا اد يکذب 
الاقرار راجم الادة ۰۸۹ [ مغل لو باع احد داره لا خر نی مقابلة تن معلوم وسلها 
ثم ذهب ال حضور الاک وا ر بقوله اني مت داري الحدودة هذه امدود لفلان 
في مقابلة هذا .- ۳۹ 3 اون رما اقراره هذا بوثيقة شرعية و بعد ذلك 
ادعی ان البی کان عقد بطر يق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا آسمم دعواه 
,وت آخر عن دعوى پینها وقرفي حضور الاک بان ذلك الصلع 
قد عقاحیحاً ور بط اقراره هذا بسند ثم ادعي بان ذلك الصل ح کان بشرط مفسد 
فلا تسم دعواه ۳ 

وكذا اذا وكل وكيلا لاجراء عمل له واقز بانه وَكله طائمًا مختاراً ثم بعدالقيام بالوكالة ادعى 
أن الوكالة كانت بالجبر والأكراه فلا تسمع دعواه وکنا اذا ابرا رجل آخر ابراء us‏ 


الدافش ۷۳ 





حق ودعوي له عليه ور بط اقراره هذا بجضور القاضي پسند ثم ادعي بان الاقرار وقع بشرط 
مفسد خلاقًا لا جاء في السند فلا تسمع دعواه اما الولي والوصي والمتولي فليم الادعاء بالغين 
الفاحش بعد الاقرار بالبيع بدون الغبن في مال الصغير والوقف ( انقروی ) 
مادة ۱3۵4 [ اذا باع احد مالا على انه ملک في حضور آخر لشخص وسله 
ثم ادعى الحاضر بانه ملكر مع ان هکان حاضراً ننے ملس البیع وشکت بل عفر 
فينظر الى الحاضر ه لكان من اقارب البائع ام لا فان كان من اقار به او زوجها او 
زوحته لاتسمع دعواه هذه مطلفا ] چا ارم وک بعد البيع والنسلم وليل على 
عدم ملكه وهذا قد قيل بالنظر لاأ طاع الناس فيعصرنا ٠‏ اما اذا اقر المشغري لكية المدعي 
بقبل اقراره ولا ترد دعوى المدعي لحرد حضوره فيلس البيع ٠‏ ويكني للتناقض في هذا الباب 
اطلاع المدعي على الببع لا حضوره وسحكورنه فاذا اطلع على البیع والنسلیم بعد يوم او يومين 
شك لاتسمع دعواه ٠‏ وقد سكعت الحلة عن بيان درجة القرابة في هذا الباث ول بعل منبا نا 
اذا کانت نشمل الا خوان والاخوات والاعام ام لا وقد اختلف النقهاء يف ذلك فنهم من 
قال بان الا عام من الاقارب ومنیم من قال لا وعندي ان قانون اصول ا حاکاٹ ا حقوقیة قد 
عین درجات القرابة في الواد ۸۱ و ۸۳ فیکن الامتداد ألی لاك ا مواد بذلاث 
أن كلمة ابيع احثراية من وجه فيحترز بها من الا جرف والاعارة والرهرل تم 
19 والوصية لاآن الاك مکنه ان برضی بانتقال منافع 7 بأنتفال 
نفس ملكه الى الغير وقد ورد هذا النص بحق البيع على خلاف القياس فلا بقاس غيره عليه 
| وان کان من الا جانب فلا یکون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانأ 
لدعواه بل بعد حضوره وسکوته في حلس البیع بلا عذر ان تصرف الشتري سیف 
ذلك الملك تصرف الملاك بنا او هدما او غرسأ ورأہ ا لحاضر ٹم بعد ذلك لو ادعی 
بقولہ هذا ملكي او لي فيه حصة فلا تسمع دعواه ] لان الا طاع سیف الاقارب اکثر 
منه في الا جانب ولذا قد اعتبر ازوم التصرف في اللك الذي بیغ من الاجنبي ١‏ اما مدة السکوت 


۳۷ میں : الساقضش: 


فأیہا هدر من ام ٠‏ .ولا بد من وقوع هذا البيع بلا عتر اما لو کان اللدعي معذور کطفل 
البائع اولي .الذي راأی وليه ال ا انشا وسكت او دأی بل وهو بباع دا لاد 
تی بأنه له فتقييل دغواه لاء 8 


: <خلاصة الاب الأول » 
مر یف الدخوی ولقسیبم! ای دغوی ضيحة وفمننةاوالعویالفاسدة اما ان ايد 
فاسدة الوص او فاسدة الا صل وهي الدعوى الباطلة ۰ 

شرائط الدغویٴ: لابشثرط حضور المم غير المدعى E‏ ال لك بلق 
اللدعی بہا ولا شراط تعر فف وتوصيف المال الذي ۳ عن دعوى الدين 

( راس الد علیبه شخصا ( بستغتی من دلت کناب اقاي‎ YE LS 
. ومعلومية اللدعى 4 1 إستئنى من ذلك دعوی: قصب ا ورھ ن ازل والؤصية امول‎ 
وان لایکون بلبعوی تدافضنوانا بطلب الدعي اخذ الق من ابلدعی علیه وحضور الخصم جين‎ 
, وان یکون آلدعی به حعمل الثبوت وییان سبب وجة الذین بدعوق‎ f الدعوی والشہادۃ‎ 
 عولو الدین ( عل قول لاان اعکا رک 0 باختلاف ا دیات جنس ووصّف‎ 
۰ 7ی چ یں‎ 

دفع الدعوى وانواعها [ الدفع 7 والدفعقبل الکو دبعد الحم والدفع الخيرالصحيح ] 

و وس انا ئک دفع البعوی من الدعین ال می ذلك اول الدفم ' من الوارث غيز 18 
اندتی علبھ فیسمع منه پالدعوی القامة على ال رکة ای اذا خبط امال من الشتري پالامن 
المع 7٦‏ البائ على ان المدعي باعه اياة قبل ان پلیعه الى الشعري + ولتبدل صفة الطرفین 
بدفع الدعوى واسبابثبوت الدفع عبارة عن اقرار اخصم والبئة 5 واقرارالشخص 7- 
ال 

ولقسم الحصومة اولاً لی ثلاثۃ اف القسم الاول الصم منفرداً وم ذو اليد بدعوى العين ‏ 
ولو کان مشتر یا من بائع: وکل من ترتب ہی اقرارہ حم واحد ووصي الیت والومی له . 


جميع الال عند عدم وجؤد: : الوارث داومي و 7 رت اوق في رض الوت اٰذا۔ 
سل اطبة 





ا 


. Ns ٠ التدافش‎ 





القع الثاني الهم غ حضور غیره وم اولا احا الجامة بدعوی المنافم العامة ومتولی اوقف 
الهعوی للقامة من اسند التصرفین بالستفلاث الوقنية عل الا شخاص السائرة ثانا امدائل 
الخمتة وهي خضور اودع والعير والوجر والراهن. والفضوب مه بالاموی القانة عل الستودع 
والستعیر والستاحر والرتین وفاصب الفاصب ۰ اما ثبوت ذلك فيكورت بالبينة واقرار آلدعي 
وتصديق صاحب امال ولكول المدعي عن العين وشروطه هو تهيين الغائب بدفع الدغي وشپادات 
الشهود بیان اسمه وان یکون اثبات الا بداغ قل احج وان لاق الدع علنه بالها ہو او اہلدعی 
مالك مدع به قبل الدعوی او ني المال وان لايدعي المدعي بأنه وكيل عن الغائب بالقبض 
اح E‏ لد به موجوداً وان لایکون الدعی به 
عائدا نقعه للعامة کالطریق العام ۰ ثالعًا دعوي الاستحفاق عل المشتري الذي قبض المدعى به 
ناما كون بجضور البائم راب دعوي الشفعة علی الشتري الذي لم يقبض المبيع 02023021 
البائع ٠‏ اما الدين لايكونوا اخصاما فہم اولاً الوديع لمشتري والوديع الصوب منه ولوص له ۰ 
ثانا مديون المديون للدائن والمستأجر للمرتهن والوكيل بالا قراض المستقرض والدائن الدائن 
الا خر ومشتري المشتري للبائع 
ولقسم ثائيًا الى سبعة اقسام وهي 
۱ اطصم پاقامة الدعوی واقامة البنة والا ستحلاف 
۲ الخصم بالدعوی والاستحلاف ۷ 
الخصم بالدعوي واقامة البيئة 


ایم 


نو ہم 


اطصم بالدعوى واقامة البينة دون الا قرار والمين 

٥‏ اطصم لا قرار انا 

الخصم پاقامة البسة دون الاقرار والیمین 

اطصم بتسلم الدعي به فقط ١‏ 
التناقض هو سيق كلام من المدعي مناف لدعواه الا انه لاینم دعوي الا بوة والنسب 
التنافض يتحقق بكلام الشخض الواحد وبكلام الشخصين الذين هما بحم الشخص الواحد 
برتفع التناقض تصدیق الخصم وبثرك الدعوى الأ ولى والقسك بالدعوی الثانية ( پستنتی 

من ذلك ادعاء المال لزيد ثم لعمرو ) و بتكذيب الماك و معذرة المدعي في محل اللفاء وبالتوفيق 


ہے ا سے 


۳۷۹ التدانش 
ولا بد من“ وجود ثلاث صور في الکلامین التدافضین الاو عدم امکان التوفیقی فتکون 
الدعوی غبر مظيحة والثائية ان لاپوفق التنافض کلامه مع امکان التوفيق دبپنه الصورة 
اربسة اقوال ومي اولا لزوم التوفيق فعلاً اذ لايکني ۳ التوفيق ۰ نی کفاية امکات 
التوفیق مطلقا ال اعدم کنابة امکان انی بتناقض الدعي دون المدعى عليه رابعاً کفاية 
امکان التوفيق اذا كان وجه التوفيق مشحداً وعدم كفابته اذا كان وجه التوفيق متلق 
والثالغة ان يوفق المدعي كلامه مع امكان التوفيق وهذا ميج 





تیر ا 


مزور الزمان VY‏ 


# الباب :الثاني 6< 
( في حق مرور الزمان ) 


دز الزمان نوعان ا الاول وت وهو ست وثلائورت سنة .فلا نیج الدعوی 
التي 7 الدعوى التي تر کت خلال هذه الدة مع وجود الا عذار لا آسمع 
لدلالة عدم وجود الحق٠‏ 

التوع الخانِ هو صرور الزمان المعين.من طرف السلطان فالدعویالمبوغ,رویتزا بهذا البوع 
تری اذا ام السلطان برژیتما والسلطان من بعض الحکام من ساح هذه الدعوی,والا ذرن 
لبعضهم .سماعها .ولذا فان مشایخ الاسلام عندما: افجوا بہےذا الدوع من مرور. الزمان قالوا < ان 
الاعویلاتسمع بلا اص » الا ان ہذا النھی ہو جج الاک لا ببق الک لان ال ile‏ 
بقضينة بعد مرور. هذه : الملاة ينفذ حکنه ویساک ایض ان جک بطق ات بقضیتهمن هتنا 
النوع اذا حم ك من الطرفین التحاصمین ٠‏ ۱ 

واعل 0 الزّمان :وان كان. ومع سباع الناعوى الا الد لابثبت حقنمًا .فاذا تمك اللدعی 
عليه مرور الزمەان ان ذمته من دعوی ابادعی 

اما الدعاوى الذي منع الحکام من رؤيعا في : 

اولا”_الدعاوي. التي مس الزمان عايما 

انیا دعاوی ااواضعة والا سم الستهار ( راجع 7۲9 سک ہ" 
العصرف في الاموال غير القولة ) 

الا دعاوی فراغ الأرافي ی رن ما موز امليك 

رابعاً دطاوي یع دشرا الفقازات اذا ال .تكن جارية بدواثرالظابو ( راحع الارادة السلطانية 
الورخةفي ۲۷ جادی الا خرة سنة 9۱۳۲۰ ۱۷ ابلول ستة ۱۳۱۸ 

خاما دعاوی الرهن والشترط والفء وال ستفلال الثي | تدرج في السعد فقد منعاکامتن 
رو با بتار 2 ۸ جب TRE N‏ اغستوس شلد ۲۴۱۰ ۱ 


یپوٹ ۷ 


۳۷۸ ضر ور الزمان 








سادسا دعاوي فراغ الا راضي الامیریة بشرط الاعاشة الغیر الندرج فی السند فهي #نوعة 
بتاریخ 7٦‏ ۱۲ رین اول سنة ۱۳۰۶۰ 

سابعًا دعاوي فراغ الستغلات ااوقوفة بشرط الاعاشة الغير مندرج في السند 

۳ دعاوي الفراغ الوفالي الغير مندرج في السند 

تاسعا دعاوي اولو بة اخملیط والشر يك في فراغ الا راضي الاميرية مد صرور نمس سنوات 

عاشراً دعاوي حق الرجحان من صاحب الا بنية والاشجار القائة سیف الا راضي الار ية 
بتصرف الغير اذا افرغت تلك الاراضي من متصرفها لغير صاحب الاشحار والابلية بعد عشر 
سنوات ( الا ان هذا الحم قد عدل بقوانین‌الاموال الغیر اللقولة اذا اعتبرت الا شحار الفروسة 
بعد تاریخ قانون التصرف تابعة للارض ) 

حادي عشر دعاوي حقلاارححان ل هالي القر ية 2 احتاحین للارض المفروغة من متصرفیہا 
لغبر سکان تلك القرية عد مضي سنة واحدة 

ثالي عغتر دعاوي ق الطابو لا صحاب الاشعار وال بنية القائمة ني الارافي ك7 اذا 
افرغت اغیرہم بعد مضي انز سنوات _ 

ثالث عشر دعاوي انللیط والشر يك بشلاث الاراخي مد مخي خس سنوات ودعاوي 
اص حاب الاحتیاج لتلاث الاراضي سد مضي سنة واحدة 

رایع عغر دعاوي اارج الزم زد عن تسعة قیال 

خامس عشر عدم سیاع دعوي البلوغ من م يكل اخلاس عشرة من عمره ادا کانتسفته 
لا حتمل البلوغ 

اما السنة التی تعتبر في عرور الزمان فهی السنة افحر بة لا الرومية حتی ولو کارت تار بخ 
ال سن ١‏ 7 

و يعثار 0 مرور الزمان من تاریخ ثبوت ای ومنتهاه اقامة الدعوی بحضور الاک ٠‏ واذا 
اثبت مدعي مرور الزماننی دعواه يقضىله بها واذا لم يثبتها بالبيدة يحلف خصمه الین لآ نكل 
موضع یازم به اخصم اذا اقر جلف الچین عند انکاره واصم اذا اقر بمرور الزمان بحم باقراره 
وترجج بينة مدع له بينة مدعي عدم وحود حرور الزمان سواء کان الدعی به 
وقنا او ملک 1 ارت ره 


۳۷۹ E 

ولا قنع دعوى مرور الزمان جرد اقامة الدعوی واستحصال اکفاذا ادعی الدعي بدعوی 
واخذ جک على المدعى عليه ولم بطلیه بظرف خس عشرة سنة وم ینفذه بدائرة الاجراء بسقط 
ام رور الزمان 
٠‏ و بعتبر مرور الزمان اذا وقع التصرف بلا نزاع اما اذا نازع المدعي المدعي عليه في الدعى به 
و۸ عض على آخر دعوى اقامها عليه حمس عشرة سنة لابلتفت لدعوی اادعی عاه مرور الزمان 
وکذا اذا ادعی الدعی علیه مرور الزمان وادعی الدعي تصرف الدعی علیه تلاك الدة بالوکالة 
عنه ترد دعوى المدعي عليه ٠‏ 

مادة ۱۳۲۰ [ لاتسمع دعوی الدین ] ولو کان دیة [ والوديعة ] والعارية 

[ واللاك العقار ] وکذا بلك غبر المقار وامیوار ولا متعة والقصاص [ والميراث وما 
لايعود من. الدءاوي الى العامة ولا الی اصل الوقف نی العفارات الوقوفة کدعوی 
0ا ا ان کت و مات 
۱ : اما دعاوي‌الطلاق واانکاح والوصية وما شام‌ها فاحل سکشت‌عن عرور زه‌انبا و در 
بنا ان تقول ان مرور الزءان الناشي' ءن المنع السلطاني لايشمل غير الدعاوي الممنوعة صراحة 
فيحب والحالة هذه مهاع کل دعوی م یکن وت عنها الا اذا کان مرور الزمان اجتهادي ۰ 

وتقسم الدد لرور الزمان نی الدعادي المقوقية الى اقسام : 

الا ول الدعاوي المتعلقة باصل الوقف ودعوی رقسة اض من صاحب الارض وعليه 
لا تسمع عل ست لك راجع المواد ۱٦٦١‏ و ٦٦٦٢١‏ 

الثاني دعاوي الدين والعار ٦‏ وما حاء في هده الادةٌ من الاعاوي فلا اسمع بعد رورس 
عشرة سنة 

الثالث . مرور الزمان الذي هو عشرة سنوات راجع الادة ۱۹۱۲ 

الرابع مرود الزمان بحق الأ راضتي الخالية والحاولة التي ت ركت وفوضت للمباجرين فزرغوها 
وانشا وا فا ابنية لاتسمع دعوي الاستحقاق بها بعد مفي سنتین کاملنین 


الخامس رور الزمان بشهر واحد ٠‏ 





0 مرور الزمان 

السادس :مرور الزمان بحق العقارات التي بیعت. بالزايدة بدوائر الطابو فهو لتاریخ الاحالة 
القطعية. عل ماجاء بقانون التصروف .في الاموال الفیر الثقولة,۰ للاك لاتسمع دعوی الدین بعد. 
مس عشرۃ سنة من تار بيع الاستتحقاق سواءكان الدين لأ جد الناس او للأشخاص المعنورية 


كبيت الال 





وقد وردفي الا رادة السنية الورخة في ۲۰ حرم.سنة ۱۳۰۰ و ا:تشبرین الي سنة ۱۲۹۸ 
عنم بیاع «عاوي. دین بيت الماك عل الا فراد .اذا. مس علیهبا مین عشمرة مننة وكلالاك 
دعاوي الوديعة والعارية والیراث واللاك والقار ودعاوي القاطعة الم وک القعة بأذرض الوقف 
ودعاوي التولية وغلّة الوقف لانسمع بعد مضي مس عشرة سنة 

0 :۰۷۷۷۷ 
الؤقف فتسمع بندالاعزی جس عقر 0 ,۰+ 
وهذا لايمكن اقامةادعؤى,التصبرف فيه والدعوى.المقامة من. متولي الوقف تسمع .الى ست وثلاثين 
سنة والثالث ان يدعي صاحب القاطعبة علن الوقف فسمع دعواه ثبوت ملکه امحترم .بالوقف 
لمدة خس عشرة سنة ۰ والرابع دعوی متولي الوقف علی‌صاحب القاطعة بمدل القاطعة فپذه 
الدعوی هي دعوي دين 

اما دعاوي التصرف بالا جارتین بعقاراتالوقف اما ان تکون من‌احد التصرفین عالتصرف 
الا خر بجتی اللاث احترم او الفراغ الوفالی' وهذه العوی لانشمع بعد مضي مس عشرةسنة 
واما ان کون بین التصرف ومتولي الوقف فلا تسمع بعد مضي خاس عشرة سنة سواء گان 
المدعى علبه معولي الرقف الفدي بنکر ملكية الذعي بالا ستناد ال تصرف الوقف او کان الدعی 
علیه هو التصرف وجمة الوقف ندعي التصرف بدون دفم الاجرة ۰ 

مادة ۱۹۰۱ [ تسمع دعوى المتولي والمر:.قة التي تفي في حق اصل الوقف الى 
یت لت ۱ ٭فأصل الؤقف .هو كن شي تعلقت به صصفاالو قف وشرط الوقف‌هق کل 
ی" لالتوقف یه صحة الوقف ٠٠‏ ونسمع:دعوی التولی ببخق اصل الوقف سواء کانت تولیته 
مشروطة او بنصب اک الا ان قانون توجیه الهات قذ اعطی حق توجیه الولية ال نة 
الاوقاف -- أما المرتزقة فہم الین باخذون رانا من غلق الاقف ككاطدمة وال ویقال م 





مرور الزمان ۳۷ 
اهل الؤظائف وقد اختافت الفقہا بخصومتهم.في دعاوي الوقف نهم من قال _بعدم جوازخضومتہم 
ومنہم من قال يجوازها وقد وردت هله المادة:مطلقة و یفہم من اطلاقیا مجواز خصومتهم الااان 
هذنه اطلصومة اذا قیدت.أذن انا کیکون قد دد على القول الاٴول والنانی وهذا: ماجرت عليه 
الاك الشرعية حتى تاريخ نشمر نظام توجیه المات ۰ ولا فرقی,بین ان یکون الدی به سیف 
777771 منقولاً فرور الزمان بدعاوي اللقود والثقولات الوقوفة هو ست 
وثلائون سنه ۰ اما رح ج النقود الموقوفة وغلة العتار والالالوقزف لالسمع مس عش روا 

1 ولا تسم کت وتان مه مکلا ا اڭ نكا 
دثلاثين سےة غ ادعى متولي. وقف اله من مستغللات وقنی فلا تسع دعواه ] ۰ 
وكذا اذا تضرف .وقفىبني بلاغ ميا بوثلا ل جة 5 ادعی متولی وقف 05 انه من ءستغلایت 
وقنه لا آسمع دعواه * 


مادة ء0" 1 دعوى الطريق الخاص ین وحق اسب 8 
عقار الاك فلا تسمع بعدمررور خسن عشزة سنة|سواء: ادعن ,ا مدعي رقبتة الظریق 
ورقبة لمشيل اودادعی حق الرور وحق التسبیل فقظ [ وان کانت ف غقار الأققق فلم ولي 
ن يدعما ال ستز ۶ 7 
وروقفا,وآذا کان.الدعی_یدعی اللاك في الطریق والسیل عل رقسبة الوقف فرور؛الزمان مس 
0 2ھ ولا تسم دعوی الطر یق ا لحاص والمسبل وحق ااشرب التي هئف الاراضي 
می‌ور,عشمر ا 
ما دعوى الرقبة اما اچ بعد ست وئلائن سک هو > الا 0ء المؤرخة فی ۳۲ 

حزم سنة ٠‏ ۲ تشر ین ثاني س 1٩8‏ ولا فرق بین الدعوی التصرف‌ن الا راغي 





لا مبر بة الصمرفة او الامبر بة الوقوفة اودعوي التصرف ضد دعوی‌مآمور القليتك أالارافي 


AY‏ مرور الزه‌ان 
محلولة لجميعها لاتسمع مد 7۳ وااسیل وحق الشرت 
في الاراضى الا مير 70 سنين ٠‏ 

مادة ۱۲۳ [ المعتبر في هذا الباب يعني مور الزمانا مانم لا سیاع الدعوی 

لس هو الا مرور الزمان الواقع ا 76 ۹ ککرن 
اللدی صغیر؟ او حنوناً او معتوہا سواء کان له صي او | یکن او کونه يذ ديار 
بعيدة مده سه کر خصمه من المتغلية فلا بعتار 6 عله یعتار مرور الزمان 
من تاریخ زو ال العذر واندفاعة ] ۰ لاث اذا کان آزید في ذمة مرو الف قرش فتغیب 
EBE‏ حضر یا مرور الزمان من تاريخ حضوره لن المقرر ان اليّرك 
لاتاق من الغائب له او عليه لسدم حصول الجواب مله بالغيبة والعلة ف شاه ۳۳ ویر ولا 
بتأن بالغيبة الدعوي عليه ( ر2 احتار ۰ 

ويفهم من هذه الادة ان الأعذار ثلاثة الأول القصر والجنون والعته سواء کات 
القصر موجوداً في الاأصل او طرأ على حال البالغ العاقد بناء عليه اذا عقد البالغ عقدا ثم طراً 
علية عمه او جنون ودام مشر سنین فیعتبرمرور الزمان بمحتی ديونه واماناته #سن وعشرین‌سنة ٠‏ 

73 إلى مده مروز مان سواء ابتدأت یف الا صل بنیاب الدعي 
علیه بأن استدان بكتاب تر يري ارسله الى الدائن و بعد ان قبض المبلغ لم بد الى المدينة 
وص على ذلك سین EE‏ و کن و في بلد الدع 3 وقبل مضي مد عرور 2000 سافر 
وغاب٠‏ اي لابد من هرور مدة مرور الإمان يحق خصمين م يكن اھا عن‌الا خر ولا 
پسقط مرور الزمان اذا کان الدعی عليه غائ ولو وکل قبل غيابه باطلاع خصمه لان 
سا من الاعاوي تاج الى العاف ما واتحلیفت لایکون الامن الدعی‌علیه ۰ و بعتار صرور 
الزمان حى الغائب ولو کان وارثا فاذا کات ارجل بذمة میت مبلعا وتوف الت ورك ورن 

ہم حاضر في الدينة والبعض الا خر غاثب فیعتبر مرور الزمان يحق الحاضر فقط لا بحق 
ا 

الثالث ات فاد مصمت ده هس وراازمان بحال التغلب لانعتبرٴ و بعتہر التغاب سواءحصل 
70 )ھ), 





فرور الزمان ۳۸۳ 


ہے 








ويوجد غير هذه آ0( ی وهو منع الژوج زوحته من اقامة الاعوی فاها شم 
دعواها في مدة مور الزمان التي تا بعد زوال الع ۰ 
[ مثلا لابعتبر مرورال مان الذيم حال‌صفر الدعي وافا یعتبرمن تاریخ وصوله 
الى حد البلوغ كذلك اذا كان لرجل مع احبد اللِة دعوى فلم يمكنه الا دعاء 
لا تاج ررقت ها مار ارو کر تیان لاساع الدعوى 
وانما پعتبر مرور الزمان من تار پیج زوال التغلب | 
اما عدم العل فلیس من الا عذار سواء كان المدعى به ملكا او ارخا امير ية او قا او كان 
المدعي اصيلا او واركًا اؤ هودى له ٠‏ واذا تعارضت ببنة مرور الزمان بعذر ومروره بدوت 
عدر ترجح نة مدع الف را ۱ 
واه 02 [ مدة السفر في ثلاثة ایام اي مسافة نان عشرة ساعة بالسير 
العتدل ] ولو كان سير البر يد او سير السيارات والقاطرات الحديدية اقل من ذلك ٠‏ 
ماه 3-6 ا كنا جل تين بتعا مساقة تنفر عتما في ادهف کل وات 
مرة ول يدع احدهما على الآخر شين كانت حاكتعا| ممكنة فبعد ماوجد مرور 
الزمان بهذا الوجه لانسمع دغوى احدهما على الآ لخر بتار يض اقدم من مدة المرور ٠]‏ 
ولا دمن ۵٣۲‏ ۸ 8۶ 
القع الأول اي القع من المدة التي مر قبل اجغاعها يجب تنز يله لأ نها ) يجتمعا فيه واجتراعهما 
بعدہ لايع اعتبار هذا القسم لان العذرة تزول بزوال المانع وقد زال باجتماعھا 02 مرة 
اذا قلنا بعدم زوالہ وجب عليتا اعتبار المدة الاولى ومتى اعتبرناها وجب علينا ايض اعتبار الدة 
الغانبة والثالغة والرابعة وما بليها من المدد ٠‏ 
مادة ١555‏ [ اذا اد ‌احد على E‏ ف حضور ا حا في کل سنوات 
مر و لفصل دعواہ دمرعل هذا الوجه ٦‏ 2ء اذا کات الاعوی من 
الدعاوي التابمة لهذه المدة [ فلا یکون هذا الرور مانعا لاستاع الدعوی واما مام يكن 


o: 


At‏ فرور الزرمان 

في حضورا لا من الادعاء:والمطالبة فلا يدقع مرور الرمان بناة علية اذا ادی:احد 
ار و فی غير خلس ا وطالب به وعل ھا الوحه وحد مرور الزمان فلا 
سم دعواه ] ولا بد من ان یکون الطلب بالدعوي بحضور الاک وعواجبة انطصم کیا 7 
مین هده الادة والادتن I‏ ۱۳ نا عليه اذا قدم الدعی استناعاءه بظارف مدة 
مرور الرمان ودر الزمان قثل بوم الك اک الدعوی بطلب اخصم :ارود الزمان اد ان قدم 
الاستدعاء وقیده لايکني لقطع مرور الزمان عل ماجاء نی آهذه الادة لاآن الطلب الذي عم بکن 
مواحية اتلصم لایسمی دعوی ۰ الا ات قانون. اصول امحاکات. الحقوقیة:جمل تار بخاقید 
تع مدا للدعوی فضار من الواحب اعتبار ميدأ مرور الزمن من تار ی الا متتدعاء ۰ 


مادة ۱۱۳۷ [یعتبر مرور الزمان من تاریخ وحود صلاحية الادعاء للدعي 
بالمدتی به ثبرور الزمان بدعوى دين مئجل, انما يعتبر من حلول الأجل لأنه لیس 
اللدعي صلاحية دعوى ذلك الدين NL‏ حلول لاس ] وليس للدائن حبش 
7 ۷ ً٘ٗ "۸ 
. التخضيل والاستيفاء اللو لالآ جل ٠‏ وكذللك الزوجة فانلما اثبات مهرها المو*جل قبل الطلاق والؤفاة 
( هندئة:) ٠‏ الا ان الملاعي اذا جز عن اثبات الدین الوجل لاحلف خسمه قبل -لؤل الاأجل 

[ مثلاً او ادعى احد على آخر بقوله لي عليك كذا درام من ن الشى الفلاني 
الذي بعنك اياه قبل حمس عشرة سنة موٴجلا ثلاث سنین, تسمم دعواء لا نه 
یکو نافد مل العامة سنةاعتبارآممن مخازل الا جلن کنات لاج :راان ان 
في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروط للاولاد بط بعد بظن الا من تاريخ 
اتقزاظن البطن الأول لاه لیس اابطن الاني صلاحية الا دعاه مادام البطن الا ول 
موجودا] لذلك لافحسب الذة اي مضت بزمان البطن الاول الا اذا کانت ست وثلاثين سنة 
لان البطن الغانی لا ہنتحق ر پا والا اسعحقاقا ولا غلة ولا تولية ماذام البطن الا ول موجوداً 


ور ان ۳۸۰ 
وكذلك التولہةاذا کت سنة مدة استحقاق البطن الأول وضبطت ار بعة سنوات 
مدۃاستحقاق البطن الثاني تسمع دعوى البطن الغافي بالا ن صلاحبۃالا دعاء لا فی للہطن الغانی الا بعد 
انقراض البطن الأول لأن البطن الفاني يستدى ريع الوقف والتولية مقتتفى شرط الواقف 
لا بطر بق الأأرث٠‏ واذا مر الزمان بأصل الوقف والتولية ايام البطن الأول فبل تسمع الدعوى 
من اصكاب البطن الثاني # تلاك مسئلة وان كارت لم ينص الفقباء عنها الا ان ادلتهم ما كانت 
لاتثنت مسائل كلية فالواجث رقضي ایشا سماع هذه الدعوي وقد ورد في البهحة بکتاب 
الشهادة ان القاضي اذا حم بدعوىالقولية المشروطة بعد ار بعين سنة من ضبطها فحكمه بنقض 
الا إن هذه الفتوي لالتضمن صراحة مابحق البطن الثاني ٠‏ 

[ وكذلك بتبر بدا مرور الزمان في دعوی اہر الوٴجل من وقت الطلاق 
او تاريخ موت احد الزوجین ان البر الوجل لایکون ملا الا بالطلاق 
اوالوفاة] ٠‏ 
وکذا اذا طلب المدعي منع المسارضة له بتصرفه بأرض امير بة قائلا بدعواه ان الاادض 
الامیریة الحدودة دود كذا الموضوع اليد عليها من فلاف منذ نم عشر سنوات هي 
٤0‏ 4 ۰۹ 
من المدعي بأذن صاحب .لأأرض واستدد الى التصرف المائع لسماع الدعوي لقبل دعواد و تبٹی 
الارض بیدة سواء ثبت التفرغ ام لا ۰ 


مادة ۱۹۹۸ [ لایر مور الزمان في دعويي الطلب من الفاس الا مور 
ثار يخ زوال الا فلاس مثا و ادعي احد من قادي افلاسه خس‌عشرة سونقق 
بتاره ا بانه قل خس مره سنه ای میا من ضات اود کا 
درام طلب ولا نت مفاسامن دك التاریخ م يكن الا دعا* ۶۶ ا" 


على اداء الدين ادغي عليك 4 لسع دعواه ] ۴ 
2م 6٦۹‏ 








۳۸3 مور الزمان رل 

مادة ۱۹0۹ [ اذا تراک احد الدعوي‌بلا عذر ووجدمرور الزمانعل مادک انا 
فک لانسع تلك الدعوى فی حيانه کذاك لانسمع ۶٦‏ 
لاأن الوارث یقوم مقام الورث و کذلك الک بالسقفات والستفلات الوقفية والا راضي الامیر ية 
خلا لاغلة والتولية الشروطة بطنا عد بطن :نسلا بعد نسل * 

ا ل ل الوارث ايضا مدة و بلغ 
جموع المدتين حد مرور الزمان فلا تتسمع ] ٠‏ وكذلك الحم بالبسائع والمشتري والمفرغ 
والمتفرغ * 





مادة ۱5۷۱ [ البائع والمشثري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث ] 
وكذلك الفارغ والمفروغ له[ مثلا اذا کان احد متصرفا فی عرصة متصلة بدار مس 
8 سکوت صاحب الدار ّ عند ما بیعت الدار ادعی الشتري بان هذه 
العرصة طر يق خاص لادار الني اشتريتها فلا تسمع دعواه كذلك لوست البائم 
مدة والمشتري مدة وبلغ وع الدتین حد مرور الزمان لانسع دعوی الشتري ] 
وکذااك الحم بالفارغ والمفروغ له في الأ راضي الاميرية والمسقفات والمستغلات الوقفية ٠‏ 

مادة ۱۳۷۲ مرور الزمات يتحزأ بناك عليه | لو وجد رور الزمان في حى 
بعض الورثة في دعوي مال الميت الذي هو عند الغير ول يوجد في حق باي الورثة 
لعذ رکااصغر دا نون والعته وادعی به وائنته ك بحنه فيالمدعى به ولا بسري هذا 
الك الى سائر الورثة ] ٠‏ وكذلك المي بالأ عيان فان الدعوي بها لاتسقط مرور الزمان 
تی القاصر والمعتوہ والحدون ولو سقطت بق البالغ العاقل الخائر على الا هلية التامة 

مادة اا 1 تس ا 93 بكونه 1۱-9 ۱ او 02 او هودع او 
مرجتا او غاصب او مرار او مساق [ في عقار ان هلکه لرور زمان از ید من مس 

2 ون 


عرور الزمان AY‏ 





عشرة سنة ] لأن الحق لاسقط بتقادم الزمن ولأ وضع اليد مدة طو یله لایعد من 
اسیاب اللاث * 

[واما اذا انکر وادعی الالك بانه ملی ‏ وکنت آجرتك ایاه فبل سفن وما 
زات اقبض اجرته قتسمع «عواه ان کان احاره معروقا بين الناس وال فلا 
رل کن ارف ٴ۷ 0" 
الشہادة الا ان التواتر قسد منع فی زماننا والأبار اصبح بحتاج لبينة خطية على ماجاء بدلالة 
نظام ايجار العقار الأ خير لان هذا النظام اوجب استيفاء الجزاء النقدي عن لاينظموا اسناد 
اچار ني العقارات الاجوزة فصار هن الواجب اثبات الا یجار بأقرار او بنکول‌او ببیسة خطیة * 
وکا اک الا عارة والایداع والرهن فانه يناج الى الاثبات سواء كان المدعى به ملكا او 
من الستفات والستغلات الوقفية والا راضي الا مير ية ٠‏ 

ماد ۱۱۷ [ لایسقط الق بتقادم الز نم لذاك اذا ادعى اکا ا وك 
الدعی علیه برور الزمان وردت دعوي الدغي تخلص الدعي عیه من الدعوي قضاء لا ديانة 
لأن الاق يبت بذمته اصاحبه وقد وقع الاجتهاد والا مر ااساطالی برد الدعوي ارور الزمان 
عند سك الخصم ۱۳۵۹ لاتزویر لٴ ن الانسان لایترلك حقه مدة طو یل بدون طلب 

[ بنا 7 اذا اقر واعترف المدعى عليه د و و بانه مدعي 
عنده حق في المال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فاد 
ستبر مرور الزمان و عوحب اقرار الدعی عليه ] سواء کات الا قرآر شفاهیا او 
خط عوجب سند معنون ومرسوم معترف ه او منکر ۱ ڈو علیه الزمان و ثت بالتطبیق ۰ ویجب 
على الدعی علیه بدعوي مرور الزمان ان پنکر دعوی المدعي مع القسسك برور الزمان لاٹ 
مرور الزمان وحده لايكني 

واعل بآن کلمة [ في الحال ) الوارد ذكرها في ه_ذه الادة ليست بقيد احترازي ولا يحترز 
بها من الأقرار بالحق في الزمان الماضي وقذ ذكرت في هذه المادة على هذا الوجه اقتباس من 
فتاوي مشایخ الاسلام لذلك اذا قال المدعي عليه ان هذه الدار كانت المدعي منذ اربع او ست 








۳۸۸ مرور الزمان 


عشرةٌ سئة واشثر بتها منه کت قدا ر ملكية الدعي و یکلف لا 50 ۷پ َٹ), 
اثبات دعواه وحلف خصمه امن طلیه برد دفعه ویک لمدع یی بدعواه * 
وكذلك ك الحکم بالدین فاذا اقر الدعی علیه پالدین لدع به وادعی بانه استشرضه من لدع 


و عسررن ۶٣‏ 2 ل بات ال داء 0 برد دفعه ٠‏ وكذلك ك اکم بالمسقفات 


والمستغلات الموقوفة والاراخي الا مير بة ٠‏ 
]اذا | اک وا اک 

[ واما اذا لم يقر المدعى ءايه في حضور م وادی ہج :ونه ادر في محل 
آخر فک لانسع اكه لاتسمم دوي الا قرار] از N ٦‏ 
راجع الادة 1٩‏ من ی اصول الحا کات احقوقیة 0 ن هذه الدعوى 5 نکن سالة من شائبة 
التصنیع والتزویر * 

[ ولكن ال 7 الذي ادعي | ا 0 ر إسند حاو بلط الدع ی علیه 
العروف او خفه را و 0 جد مرود ا ا الزمان من تار اج EAN‏ لی مد٥‏ ام 
تسمع دعوى الا قرار على هذه الصورة ۰ 

مادة ۱۱۷۵ لا اعتبار ارور الزمان في دعاوي ا حال امي لى يعوذ فما کو وم 
كالط ريق العام والنهر العام والمرعى العام ] اوجود اه نیر وانون وال خوه والغائب بینم 
وعرور الزمن لایجري بی ھڑلاء ولا شحزی 

[ مثلا لو ضبط احد الرع الخصوص بقرية وتصرف فسه خسین سنة بلا 
بزاع ثم ادعاه اهل اق تسم دعوام 

اما اذا کان الرعي خصصا ارحل‌فالدعری 1 قط مقه بعد سعشرة سنة واذا کان خصصا 
لوقف فالدعوي تسقط به بعد مرور ست وثلائین سنة واذا کات من الار ضی الا مير ية 


فالدعوی تسقط بحقه بعد مفي عشر سنين ٠‏ 


مرور الزمان ۳۸۹ 


« مر‌ور الزمان » 
مرور اہ ازمان بالدعوى المقوقية نوعان 

ال نوع ال ول اجتادي ومدله ست وثلائون دة بو ینقسم لل 2 2 اقسام الا ول دعوی 
اللدولي والمرتزقة باس الوقف والثاني دعاو وي الطريق کے وااسیل وحق ات بالءقارات 
الوقوفة والثالث الدعاوي ا اف النقود ااوقوفة واارایع دعوی الطر یق بعقار الوقف 
اذا كان مایرجع ليت العقار وققا :وا حائس دعوی الطر بی بعقار اللاث اذا كان مایرجع اليه 
العقار ۳ والسادس دعاوي بارخ الا راغي الا مير ية بحق رقية الا رض ٠‏ 

النوع الثاني مور اازمان المعين الام السلطاني و هذا اما ان کون خسن عشرة بح وهو 
ولا دعاو الدین والوديمة والمار ی والعقسار اللاث والیراث ودعوی العصرفت بال ةاهلفة 
والا جارتین بالمقدارات" الوقرفة ودعادي التولیة الشرو طة والنلة نب دعاوی الطر یی اخاض 
وااسیل وحق التے في العقار الم اوک ودعاوي الط ريق الخاص ,0و" وحق الع شرب فی العقار 
الموقوف اذا كان العقار الذي يرجع اليه الطريق والشرب والسیل ملک 

واما 1 عشرسنین وهو دعاوي حق التصرف في الا رافي الامیر یة ودعاوی ااعار بی 
ال اص واسیل والشرب مده الاراضي ۰ 

واما ان E‏ سنتین فقط وهو دعاوي التصرف الي قام على المہاجرین الذین لفوضوا 
ال راضي حا وزرعوها و بنو افیا ا 

الفرق بين مرور الزمان الاجتہادي والساطای هو ان ال ول لانسمع فا الدعوی لات 
والتائی ات فيه الاعوی 07 السلطان ۰ 

کت مرور الز مان يعتبر من تار بخ خ صلاحية المدعي ى الدعوى وهلذه الصلاحية تعثبر ختام 
الا جل في الدین الوجل و بالطلاق والوفاة بالمہر الوٴ ٠‏ و بسار الفلس 

الا عذار الانعة ارور اازمان ي : 

۱ القصر والصغر واطنون والعته 

٢‏ الغیہو نة والأقامة فی حل مدة السفر البعید 

۳ التغاب 

ج اة الزوج زووحته صاحبة الق من طلب خقبا * 


Pq‏ ااعة 


الحانة 
« بخق مایتعلق مرور الزمان من القانون الدفي الا کی 6 


ان القانون المدني الا فرنسي ۸ ببحث عن. الدعوى ودفع الدعوى بأبواب وفصول مستقلة 
بل ترك هذا البحث الى اصول الحاكة ولذلك ل نر لزوما للبحث عن الدعوى ودفعها بلاقتصرنا 
البحث على مرور الزمان فنقول .ان القسانون الافر نستي غرف التصرف بأشغال المال او الحق او 
الا نتفاع بها بالذات او پواسطة وکیل واشترط ارور الزمان التصرف المسعمز بصفته صاحنٍ 
الملك بلا انقطاع وبدون نزاع ر ونهية ( راجم المادتین ۸ و ۲۲۲۹ ق ام ۱1( ۰ ورد 
المادة 55٠‏ من القانون الذکور لزوم اعتبار التصرف موجباً ارور الزمان اذا لم ينبت وقوع 
التصرف وكالة ٠‏ وقد منمت الادة ۲۲۳۳ شحقی‌سرور الزمان بالعصرف الواقع با جبر والأكراه ٠‏ 
وقد بخث هذا القانون عن الا عذار الوجبة لعدم اعتبار مرور الزمارن ومن حماتها التصضرف 
با کالة و بالا سنیعار والا سنیداع ( راجع الادة ۲۲۳۲ وما بسد ) ۰ و نقطع مرور الزمان 
۴ ذا کشر وبتقدی الا ستدعاء الی انحکة ولو کانت غير ذي وظيفة 
ارؤية الدعوى و بتقدي ورقة الصلح للدوائرالصلحية و اقرار الدیون وذي‌الید بالدعی به (راجع 
الادة ۲۲۲ فا بعد )۰ ۰ 

وقد اوجب هذا القانون اعتبار صرورالزمان بحق سائر الناس ماعدا الصغیر وا ححور والژوجین 
اما مدة مرور الزمان فهی ثلائون سنة حق دعاوي الا موال والاشخاص ۰ وقالية وعشرون 
سنة بق من يتعبد تسيلم الا يراد لرتب السنوي وعشر سنین بت اامفارات ات تلك میم 
بدون حيلة اذا كان مدعيها ساكدًا في مدينة المقار وعشرون سنة اذا كان المدعي مقهاً خارج 
1170+ یسکن تارة مدينة العقار المدسى به ویسکن تارة اخری في 
خارجبا پعتبر مرور الزمان مت سرت تغیر کل سندین من السنین التی قضاھا نی خارج 
مدينة العقار مقابل سنة واحدة ۰ و یعتبر مرور الزمان ستة اشپر بح دعاوي این والدرسین 
يطلب اجورم وبحق اصحاب الطانات والفزلي بطلب الا جور و پومیات ماهمم ومسقندمپهم وسنة 


۳41 .0 


حتت سمدم 








واحدة بح دعاوي اراك و ل إن ا انارت مک 
المدارس الليلية وسنتان بحق دعاوي الوكلاء القامة بطلب الا حور وذلك اعتباراً من تاريخ 
الحم او العزل من الوكالة وهكذا فان هذا القانون قد قسم مرور الزمان لي اقسام عديدة 
خلافا لمحلة فان مرور الزمان ينحصر بها ببعض الحدود دون المدد الاأخرى 

اماالقانون المدني التركي فأنه قريب من القانون المدلي الأ فرنسي بحق مايتعلق هرور الزمان 
لذلك لم نر لزوم للبحث مفصلاً فيا يعود الي هذا القانون مناصوصات وثثرك ذلك ا ی مراحعة 
الطالب اذا وجد ازوما لذلك ٠‏ 


« ایو » 


جب 





الاطلاعات الفقبية ۳۹۴ 





ت31( امین عشر 


في الینات والتحاہف و بقل عل مقدمة واربعة ابواب 


ا قدمة 
في بان الاصطلاحات النتہة 


مادة ۱٦۷٢‏ [ البنة في المجة القوية ] وي اخيار احد حق غيره الذسيك له على 

۳۹ حضور الا ۰ 

البینة مجة قو بة ج لقافي وا ان معا ک الولاية العامة فاليينة تکون متعدية للکل اما 
الاقرار فليس كذلك فلا بتعدى على غير المقر ولا تكورن خة قوية بدون الم وقد ورد 
في اخانية ( حضر ضاع من دیوان القاضي وفیه شهادة الشہود بحق والقاضي لا بذک ذاك فشبد 
عنده کانبان آن شبود هذا شدها یکذا لايبني ات قفي القافي بشهادنها لاه شهدا 
الكاتبان على شمادة الشود والشمادة علی الشمادة باطلة لا تقبل بدون تحمل ) * 

والتعدي اما آن یکون عل بعض الناس فاذا اذعی الستعتی الال من الشثري ذي الید واثیت 
دعواه وحافى هين الاتتحقاق وقضي له يكون قد حك له على المدعى عليه وعلى بائعه و يسارد 
الشتري ان من البائعبالاستناد ای هذا امک و يسبري هذا امک علی الشتري ذي الید وعی 
کل من وقع تانی الملاك مئه عی الدرجات ولا بشمل هذا امک غیر الالکین لانه متى ثبت ان 
اللات ليس .لذي اليد وائه للتسعق ثبت انه لم يكن لذیر السقیی ۰ 

واما ان يكون على جيم الناس كالوكالة والربة الاضلية والنتكاح والنسب وؤلاء العتاقة 
والوقف عند بعض النقباء ٠‏ 

فاذا ادعی احد حقا من آمثر .ل وكله ؤاثيت وكالته العامة بالوجة الشرعي عدار و كاله جى 
سار لاس وکذا الریة الاصلية فاذا اثت احد حریته جق اضر پعتبر هسذا الاثبات ی 


) ۰ 
( 7 





44 الاصطلاحات اقب 





سائر الناس فلا تسمع دعوى غير المقفى عليه بحق كون الذي اثبت دعواه رفيقًا له ٠‏ وكذا 
التكاح فاذا اثبت احد بان الامرأةالفلانية منکوسته واتعصل علی حك بذلك يسري هذا الحم 
على جميع الناس ولا تسمع الدعوئ من غبر اللدعي بعد ذت بان الامرأة المذكورة كانت 
متكوحته قبل التار بيخ الذي عبنه الدعي ال ذکور وکذلاث ام ۹۹۹۷۳۲ ٘ 0 
بعض الفقپاء فان البینة فيه ري على جیع الناس ۰ اما الاقرار فانه جة قاصرة لان ولابة 
الانسان مقصورة علی هسه ولا ولاية له علی غیره و پسمري الا قرار علی ااقر بدون حاجة ای حک 
اما ع فاذا اقر انسان لا خر بجحتی بحضور حاکن انفصل الما ک فانکر الق بحضور خلفه یعمل 
باقراره الاول و یمتبر الاقرار اکثر من البينة بت الفر والشهود عليه اذ لا تة في الاقرار 
خلا یه ۰ 

مادة ۱۳۷۷ [ التواتر | لغة ظبور الاءور المتعددة بعد عغها و قال ثوائرت الابل 
اذا مشت ورا+. بعضہا 07 ۱ هو خبر جماعة [ اد الى اس وال ی ۷ جوز السّل 
الفافهم على الكذب ] ٠‏ 

فنشترط لاتواثر ان یکون من جع لا يوز العقل اجتاعهم على الكذب فاذا جوز العقل ذلك 
بطل > التواتر 

و کذا یشترط وفوعه من جماعذ وهذا میحترز به من ابر الواحد الشهور شهرة حکية وهو 
012٤‏ فبو تواتر . 

و یشترط ان كر يما الى الم فالفاق اهل اقليم على «سئله عقلية لا بکون 
00 ثرا و تاج الي برهان و بشترط فلقواتر ان وا ناس 0 سمل الضدق والکذب 
وينقسم الي اقسام الاولے اظبر ااصادق وهو خسار اللہ,عز وخل وزسوله والثای التواتر 
والثالث الضروري كقوانا الواحد نصف الاثدين والرابع القولالمعلوم بطر يق الاستدلال كقول 
اهل السنة العام حادث ٠‏ 
: والقسم الثاني مقطوع اد وهذا پشمم ای تسین الاول ماعل خلافہ لاضرورۂ 
کقولمالعءاسفل والارض فوق ۰ 


الاضطلاخاث النقيية ووم 
ولثني ما عل خلافه بطر يق الاستدلال كقول الفلاسفة العالم قدیم ٠‏ 
ماد ۱3۷۸ [ اللك الطلق هو الذي ۸ یقید بأحد اسباب الك کالارث 
والشراء ] من شخص مين [ واللاك الدي تقد مثل هذه الاسیاب فال لد 
الاك بالسیپ ]۰ 


وقد دکر في مثن هذه المادة الارث والشراء مطلقاً وقیدنا الشراء بالشخص الین لار 
الا دعاء مطلق الشراء عل القول الراجح بفید الدعوی باللك الطاق لا الاك القید على ما جاء 
في رد ا تار و بفترق الما المطلق عن الملك القید من حیث الاهية والامسم Aa‏ 
حیث الح فاالك المطلق في العين هو اكثر من الماك القید لان ا ماك الطلق یثبت من اضله 
فاذا اثبت الدعی اللك الطلق ملاك الدعی به وزوائده واذا ادعی اللاث اسب وائته قتصس 
ثبوته ای وفت السیب ولا ستتی الدعي للزوائد اماصلة قبل السبب الذکور ۰ اما نی الدین 
لا يفترق الملاث المطلق عن الملك القید لان الدیون لا تزید ۰ 
مادة 1775 [ ذو اليد هو الذي وضع يده على عين ] تقولة [ بالفعل اء الذي 
ع تصرفه تصرف و۷0 والقول فذي الید الفلية یکون في الفول. لوق 
العقار اما التصرف فانه يكون في العقاز والمنقول کررع الارض والفرس والبناه وقطع الاشهار 
ور کوب "۷۹۷ 
فاذا وضع احد یده على عقار كان قبلا في ید غیرہ فلا يكون بذلك ذاید بوجه حتی وکذا اذا 
اد مال الذي هو في بد غيره لا نکوں ذايد اق هذا و ر ولقبل ٦‏ ۰ با 
علیه اذا غصب احد ارضا وزرعما نم ادعی آخر بان الارض له وان ذال الرجل غصیها منه واثبت 
الغصب واحداث اليد بالينة يعتبر ضاحب الارض ذايد عايها واذا ل يثبت الغصب واحداث اليد 
يعتبر الزارع ذه اليد والمدعي خارج ويه التكلة ول كان ببده غقاراً فاحدث الآ خر عليه يده 
لا بصير به ذايد فاو ادعى. عليه انك احدثت اليد وكان بدي فالكر جلف و نه ۳ اتا ات 
الظاهرة لا اعتہار لا 





۳۹۹ الا صطلاحات الفقهية 








واذا تصرف ائدان في مال واحد پدظر فاما ان بتصرفا تصرف مت ابا کوب المابة عل 
اطبلال او بدونه فیعتبر الا اهما سو يم وکذاءاذا کان التصرف به لباسا ےد ان 
فیعتار تصرفها فیه بالتساو Nê‏ ا الا خر لان العبرة لقوة 
الذليل لا لكثرته ٠‏ 

O‏ ار ف2 إن كن ف ا تر ف 
تصرف الا خر فیعتبر صاحب التصرف الاقوي ذاید عل امال الدعی به فاذا کان السال وبا 
بين اثنين وكان احدهما باسه والثاني هسکه من طرفه او کان امال دابة وکان احبدهما راکنا 


والثاني فائدا فذو الید هو اللابس والقائد ۰ 


واما ان بکون تصرف انعدهنا اکلفز من الا ر دلب ارف الاک ذاید عل 
المنازع فيه فاذا كان المنازع فيه دابة 0 الثالي و ٘۶ ۹ 
هو واضع اليد والفرق بين هذا امثال ومثال الثوب الوارد بالتصرف الاقوی ظاهى لان 
الكثرة في الاصرن ف الثوب قي فى عين الذرب لا حبك تفس التصرف اماهنا فالکرة 
في :نفس التصرف: * 

ونتحقق اليد في البنة:واذا كان النزاع في المذقول فتقدقق اليد فيه بالمشاهدة واو من الاک 
وت الید في القول بالاقرار ابضاً واذا ادعی اثنان بالید وارخا ببتی الال في بد صاحب اليد 
بالتار يخ الموأخر ٠‏ 


ماددة ۱٦۸۰‏ [ ا حارج هو البري عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح ] 
كالذي لوسك ااثوب من جبة وماسك الثوب من طرفه بالنسبة الى لاسه والساحب بالنسية 
الى الراكب وصاحب الجرة المغلقة عل الدابة بالنسبة لصاحب الل او ماسك مفتاح احدى غرف 
789 اسان قزر لبس بد كييك * 

ويفترق ذو اليد عن امارج من وجبين الاول من حيث الماهية والتەر یف کا هو ظاهی 
والثافي من حيث الک فذو البد لا پکلف لاثبات مدعاه وهو مدع عپه فیکاف لحاف اچین 


الا صطلاحات الفقهية ۳۹۷ 
و بترك الال بيده اما اخارج فانه یکاف لاقامة الترهان واذا برهن است 22ھ ردت 
دعواه وات المال بيد المدعى علية بقضاء التّرك بعد حلف اليمين بطلب الخارج ٠‏ 

مادة ۱٦۸۱‏ [ التحليف هو تكليف الهِين على احد الحصمين ] ٠‏ 

مادة ۱۰۸۲ [ اتحالف هو تحلیف الخضمين كلتها ]| : 

و یفترق التحالف عن التحلیف بوجین الاول من حیث الاهية والثالی مر حیث 
الک لان نتييحة التحلیف رد دعوي الطرف الا خر اما نتیجة التحالف ہو فسخ عقد البيع 
او الاجارة وما شابيه ٠‏ 

مادة ۱٦۸۳‏ 1 تحکم الحال يعني حعل لال 02 el‏ هو رك 
قیبل الاستصحاب والاستصیاب هو امک ببقاء اس حقق غير مظنون عدمه وهو 
نی ابقاء ما کان علی ما كان ٠]‏ 








۳۹۸ تعر یف الشرادة وتصایها 





الباب الاول 
في الشبادة واشقل علی فانیة فصول 
الفصل الاول 


في ببان تعر يف الشهادة 

7۴۳7 4 وگ ۶ پت ٦‏ ۶ 
وصفتبا ومحاسنها ودلیلها وصفة الاشپاد واوصاف الشپو ۱ 

۱ خ- تعر یغها فالشهادة لفة هي صاز: 'عن آخبر 70 وتأخؤذة من المشاهدة والمشاهدة مبنية 
على المعاينة وقد ورد في الحديث اذا کت مثل الشمس فاشرد والا فدع ونطاق ۳ عازاً لضور 
الشاهذ مجلس الح وقد ورد في الحديث الغديمة لمن شبد الواقعة ٠‏ 

۴ -- رکنها هو لفظ اشبك الخير موصول او مفصول ما پفید التلن والشك کقول الشاهد 
بآخر شهادته على ظني او على ككري و ما شابه ذلك ٠‏ 

۳ - شرطها ۰ شرط الشبادة د الى قسمين القسم الاول شر ط التحمل وهذا ثلاث 
الاول العقل وقت التحمل فلا بصع 02 الحنون والصو بى غير العاقل 0" لس غير عاقل 
واداها عاقلا او حدوناً وادامسا عاقان واذا اخنی کم .کت" 
ولا شترط الہلوغ والعدالة وار ية وقت‌التمل واذا تعمل الشهادة صبًا او رجلا غير عادل او 
عبدا م بلغ او تاب او عدل او اعتق واداھا ثقبل ٠‏ 

الثاني البصر وقت التحمل فاذا تحمل الشهادة وهو احمى م اداها بصيراً لا ثقبل واذا 0 
العمی وقت العجما ل کان 07 کےا 

الثالث ان برى المشهود به بنفسه و يعاينه وقد ورد في ال 3 ۹1 ر الا من رك ان وم 

++بؤ 0 6 من بنا؟ عل 1,777 و 
انان اشر وقوع بع وشراء او اقراض بین الدین فلبس له الشبادة بذلاث ٠‏ اما المعايئة فعي اما ان 


تعر يف الشهادة واصاما ۳۹ 


707 ٌ تھی" 
الستقرض فبشہد الشاہد ہالللاك والایجار والاقراض لعابنة السجب ٠‏ واما ان تکون بعاینة وضع 
الید ويي رو بة واضع اليد يتصرف في الال تصرف الاك بدون معارض ولا منازع مدة حصل 
بها طبأ نينة الشناهد بان المال هو ملاك واضع اليد فيشهد الشاهد باللككية لان املك اللقيتي لا یع 
ولو بالشراء فالشتری وان اشفری البیع 7+ فلا ببد من 
الا کتفاء ممايية السیب او معاينة ذي الید * 


واذا قیل بانالال 20 7 بد 20 والستودع والستعیر ناذا اکٹنی وضع الید تکون 
00۴ 0 ۹ 9ہ" 
بيد غيره هو منالاءور الغازضة فالملكية ترج بالاضل وہذا السبب اترك اساکم الال بید المدعي 
عليه بطر يق فضاء الترك * 

 , 70‏ 7 بفسمر الشاهت بشبادته ائه بشهد سا معايتة اليد 
انیا ان یکون الشاهد مطملتاً بان امال دی الید فلسن لشاهد ان بشهد عَيكية الکناس لمقد 
ته الوف الدنانیر جرد وضع البد ۰ ثاًَ ان لا بخبر الشاهد عادلان بأن الال لاس لدي اليد لان 
عند شهادة الشاهدین بقع ف لیا ااشاهد ان الال لس للاول فلا يحل له ان شېد اله للاول 
خلاف ما اذا شهد به عدل واحد لان پشهادة الواحد لا پزول ما کان في قلبه انه للاول فلا 
يحل له ان بلمنع عن الشهادة الا ان يقع في قلبه ان هذا الواحد صاذق فلا 4ل له آن بشید وقد 
انفق الفقہاء بجواز اداء الشهادة باملك لمعايدة اليد مع ااقصرف واختلنوا چجوازها لماينة اليد 
بدون التصرف فالامام الشافعي رمه اله قال بعدم جواز الشبادة باللاك محرد وضع الید لامکان 
کون ذي البد مستأجرا ] او مستودعا او مستمیاً * ومن الفقباء من قال : بازوم التسهیل وقبول 
الشهادة لعاينة الید ۰ 

ولنقسم الشهادة على اللاك بعاینة الید ای ار بعة انواع : 

وم 77 مالك م داه ید غیره. بشید 
بالملك لذي اليد الاول ۰ 

النوع الثاني + معانة الاك بدون معاينة الماللك كن عاين ملكا بجدوده وعل ہانہ لفلان .ابن 





2 3 تعر بش الشهادة واصایما 








قلان الذي لا یعرفه وم یرہ 5 عضر 7۳۷ "2 
بالتسامع 'قصان الاك معلوم بالتسنامع والملاك معلوما بلمايتة لانه اذا ( تقبل الشهادة علی "هستذا 
ااوخه ضاعت عقو قالناس لان فہم احور ومن ۱ هرز اصتلا ولاس هنا اثبات الملاك پالتسائع 





بل اثبات النسب پالتسامع وف غجده اثبات الاک وهذا لا نسم وافا متنع اثاته قصداً . 

البوع الثالث : ان بشهد الشاهد بدون معاينة المالاك والملاك بل بناء علی التسامم بان قالات 
ابن فلان مالات لاعقار الکائن بقر به کذا فالشهادة عل هذا الوسعه لا محل لانها محازفة بسنٹنی من 
ذلك الشهادة بالتسامع على ما ورد فی المادۃ ۱٦۸۸‏ 

النوع الرابع : معائة المالاث دون معازئة الماك ؤاهي معرفة المالك و ماع انە جلاف عقاراً :بقر یة 
کا وهذه لا تحلايضًا لانهالم تحصل له العم بمحدود وهو شرط للشهادة ٠‏ 

القسم الثاني وهو شرط الاداء و ینم 5 اة ا نواع : 

النوع الاول :م راغ للشاهد وهو ان ایکون ال ) فلا قبل شہادة الصبي ) وان ۱ يكون ۳ 
و هرا bli‏ وعادلاً وغير محدود. بالقذف ذان لا + ون له خر مم او دفع فغرم في الشبادة 
وان لا کون خصما وان کون lle‏ ما شید به وقت الشادة وان یکزن الشیود KE‏ بدعاوي 
القضاص وان کون الشهادة ف حق العباد سبوقة بدعوي وان توافی الشيادة الدعوزی وان لقع 
الشهادة بندماوي ادود والقصاص من الشمود اسهم لا طر یی الشهادة علی البادة وان يكؤن 
بالشهادة على الشمادة متعذدر حضور افل الشبؤة 1 

الدع الثاني تھا بر جع للشهادة وهو لفظ الشبادة والعدد فيا فا مکن اطلاغ الرجال فلسته 
والفاق الشهود فى اله بادة ۹ 

النوع الغالث : .ما يرجع الى المكان وهو محلس الماك ٠‏ 

٤‏ س سیب الشمادة اما سيب وجوب الشہادۃ اشان الاول طلب صاحت اعليق الثسادة من 
الشاهد فبأم الشاهد اذا تمنع من ادائها اذا كان ليس: للدعي الا نساہا وقد ورد في التكتاب 
الکرء ( ومن یکشم فانه ام قلبه ) وقد ورد في ابکتاب الکرم ايضنا ( ولا يأبى الشہداء اذا 
ما دعوا » الثاني |الخوف من ضياع حق صاحب می فاذا کان الشپود له لا ۳ بان الشاهد عام 
بحقه فالشاهد ان يخبره عن شبادته والمشبود له ان شاء طلبه للشهادة وان شساء ترك عقه واذا 


تعر یف الشبادة ونصابها 4 





طلب الدعي الشاهد لاداء الشهادة واخرها وقنع من غیر عذر ثم اداها لا ثقبل لقنکین التهمة 
اذ قد یکون لاستبلاب الاجرة وقد فسد الزمان وعل من حال الشهود التوقف لقبض النقود ٠‏ 
والأولى ان ثقبل شهادته و یحمل عل المذر ومذا هو الصطلح علیه ني زمانا فان انجا ‏ الصلحية 
والشمرعية تستحضر الشهود جبراً لاداء الشمادة اذا قنعوا عن الضور بطلب مدعي الق ملا 
ها ورد بقانون حکام الصلح واصول اما ,کات الشرعیة ۰ 

ه - حکها هو وجوب الک بالشهادة من قبل القاضي بعد الار كه فلا موز لجا اراد 
يواخر ال بعد تق شروطه الا اذا كانت الدعوى بين الاقارب وكان الصلج مأمولا: بينهم 
او کان الماک قد اشتبه من الشهود وشهادتهم او كان اسقول. المدعي عليه لبيان دفع  ٠‏ 

1 صفتبا وه کونبا فوض کكفاية من حیث التحمل والادا» فچخب عل الشاهد..ارن 
شحمابا بطلب من المدعي و يجب عليه اداء‌ها بطلبه ایض) اما بمب علی العاقدین ان پذهبا الی 
محضر الشهود و يشهدوم على انفسهم لان يكافوم المغور لتحمل الشهادة ولاشاهد الاملتاع 
عن التحمل اذا عل ان للدعي من يشهد لان التحملكالاداء فيازم عند خوف الضياع ان يطلب 
منه کتابة شهادته او بشهده علیعقد او بطلب منه الاداء ولاشاهد. الامنناع ا ن كان يجد غےیرہ 
والا فلا ٠‏ وکذاك الک بالاداء فان اداء الشهادة فرض کفاية ولیس اشاهد ابنب. بطلب 
الاجرة لاداء الشهادة ٠‏ ولا يبر الشاهد على اداء الشهادة فليس للعالم تحليف الشاهد اذا تمنع 
عن اداء الشبادة اذا قال ان لا ع له 6 لاننا اذا اوجہنا عليه الحاف. پشہد ۳۹ من , |لهين 
وهذا اجبار لاشاهد على اداء الثہادۃ والشہادۃ لا تصج ہالاکراہ وا حوف والاجبار ٠‏ 

و يشترط لفرضية الاداء أسعة شروط وي : 

70 الدي في حقوقرالعباد .لاما حقه وجده فلم الطلب وله الثرك اما ) 
اله لا يشترط طلبها كالطاقات الثلاثية فعلى الشاهد اداء الشبادة بثارف خمسة ايام اعتباراً من 
تاریخ الطلاق القلاث بدون طلب و بدون دعوى واذا أخر :الشناهد شبادته بالطلاق الثلاث 
بددن عذر أكثر من هذه المدة وكان يعم معاشرة الزوجين لا ثقبل شهادته للفسق ٠‏ 

انیا ان بعلم الشاهد بان الحم سيقبل شهادته اذ وز ان ترد شهادة الشاهد بالتكية فيتأثر 
من هذا الرد وله ان لا بشید اذا عم ان شهادتة سترد ٠‏ 


«ole» 





.1 تمر یف الشهادة وتصایها 

ٹا ان لایکون اعتقاد الشاهد ومذهبه مالغ لاعتقاد اعا ک لان اختلاف الاعتقاد والذهب 
رها اوجب رد الشمادة الا ان عذا الشرط لا بعصوز في زماننا لان حکام ا ھا النظامية ج 
نقوالین واحدة وحکام الشرع تعمل بالذهب اخننی فلا بتصور الم جذهب انفر * 

راب انتک رنہ الشنادة E‏ الشاعد فاذا كان الشبود جاعة واداها بعفہم 
فتسقط عن الباقين الا اذا تمنع 0 ھ تب فیا اذا شہد 
البعض وردت 20 

خامسا ان لا مخبر الشاهد من عدلین بطلان الشهادة فاذا اخبر الشاهد من عدلین ان المديون 
قد ادی ما غلیه او ان الزقخ قد طلق زوحته فلاس لاشاهد بعد ذلاك ان يوادي الشبادة لاله 
ثبت عندء بطلان شهادثه مة مطلقة واذا وقع الاخبار من غير عدل فالشاهد باظیاز اما ات 
يشهد ويخبر الا اک ما وقع له من الاخبار وان شاء امللم عن ادا الشمادة الا ان ا بر اذا 
كان واحدا فلیس للشناهد ان يمنتع عن الشهادة ولو كان اللخبر عدلا” ٠‏ 

ساد سا ان بکون الاک الذي سيشهد الشاهد حضورہ عادلاً لان الماک غير العادل یرد 
الشهادة و پلحق العار بالشاهد الا اذا عل الشانحذ بان شر ته ستجبر اللا ك ولو غیرعادل علی ال 
پشمادنه فیتحب علیه اداهها + 

سابع أذا شبد عل الاقرار فیعب ان یکون غير عم بان الاقرار وثع عن اکراه ۰ 

ثم ان یکون الشاهد فر امن موضع الما ک فاذا کان اشاهد مقیا في بلدة بعيدة عن لد 
الاک من حیث لا مکنه اداء الشهادة والرجوع الی «لده في يوم واحد فله الامنداع عن الشهادة 
و یب عندها استاع شهادته بطر رق الاستنابة علی ما ورد بذیل قانون اصول الحا جات الحقوقية 
أذا طلت المشبود له ذلك وقد ورد في الکتاب الکرع «ولا يضار كاتب ولا شرید » 

تاستعا ان لا خاف الشاعد ظل ظا ٠‏ 

اما ستر الشهادة في امحدود تحت من لم يعتادوا ارتکاب الساصي فستحية وقد قال رسول الله 
( صلم )الي شاهد شهد بحد بحضرئه « و سارته شو بك لکان خبراً اث » لان دود مر 
ری زیم ور له غني بکرمه E O ES a‏ 
اعتاد ار تکاپ العاصي 027٤‏ ملیه أولی من ترا ومذا اذا اراد 


تعر يف الشهادة ونصابها t۳‏ 


ست 


الشاهد ان شهد. بالسيرقة. بشید ايكون الشهود عليه اخذ مال الشمود له لا اة 








بالسرقة توجث الحد ٠‏ 
۱ ۷- محاسن الشهادة : حاسن الشهادة كنيرة وقد ورد في ااکیتاب الکر یم « کونوا قوامين 
لله شهداء بالشسط » ۰ 

۸ - دلیل الشهادة : الکتاب والستة والاجاع ۰ 

٩‏ جد وغه الاشهاد وصفد حمل الشهادة 5 فالاشهاد ہالنکاح واجب و المدايناث والبیوغ 
فرض لان الاشهاد اذا ‏ یقم تتلف الاموال وتلف الاموال بوجپ تلف الابداان واتلاف الال 
جراء ولذا فالاشهاذ في المال فرض الا اذا کان قلیلا کالدرم الواحد ٠‏ 

۰ - اوصاف الشپود : الا ولی ان پکون الشاهد مستا وغً وذي نضل لان من جاز هذه 
الاوصاف لا يطمع في اموال الناس والأأحوط بالشاهد ان يعين ما سیشهد به حثي بعلر حقبقة 
من اراد الشهادة عليه فعلى الشاهد ان بضع امضائه بذیل الستد ادا اراد الشهادة به - 

مادة 1584 [ الشهادة في الاخبار بلفظ الشهادة يعنى بقول اشهد باات حق 
حك الذي هو ی کات خر في حضور الاك ومواحبة |1 ضدقاً وعن شین 
وعیایت 1 قال لخر شاهد والخرالة مشہود له و ار عايه مشہود عليه بل 
مشہود 4 ۱ 5 

خلا للاقرار فانه اخبار الانسان مق لا خر بذمته وخلافا للدعوی ابض لانها الاخبار يحق 
المح عدن آ2 وقد ارادت هذه الادة بعبارة اثبات حق المدرحة فيها اخراج الامور الحادثلة 
الني نقع في محلس الها كة كقول اللحضر الى الجا الشرعي بان نائبه باع اءوال اليتيم الفلاني 
فهذا التول لا یکون شهادة ۰ ولا بد ني‌الشيادة من وقوعیا في حلس الاک لان الاخبار الڈےے 
يقم في لس الاک لیس بشهادة ۰ 

و شترط للشيادة وقوعها ف مواحية احصمین لان حضور الم حین الدعوی والشهادة 
شرط عل ما جاء في الواد ۱۱۱۸ و ۱۸۲۰ و یشترط فیها ایضا ان لقم بلفظ الشهادة فلا نقع 
بغيره ولو كان يغيد اليقين لان الکتاب والسنة امسا بوقوع الشهادة پپذا اافظ وحصلي الاجاع 


٤٤‏ امعط الك ادة ولصاہہا 





7 عدم تاز بغيره فقد ورد في الکتاب وک وا رم ( واشهدوا ذوي عدل ولا تکتموا 
الشهادة ) وورد في الحديث ( اذا ملت مغل الشوس فاشهد والا فدع 1 

ولا تفع الشهادة بصيغة الماضي لاله يفيد الاخبار عن اص و اقع والشاهد بشهادته بر بد الاخبار 
في الخال ثيحن عليه ان يقول اشهد لا شهدت * 

وجب على الشاهد ان بکون صادفا بشهادنه لا" کاذیا بار ان ا صا ون 
وزد في المادة 1144 لزوم كول الشهادة عن بقین ومشاهدة لاغن تضمین وسبان الا ان الشهود 
اذا قال احدہم ان الليرتين اللعين بيد فلان ي الى فلان وقال الا خر أن الليرة التي بد فلان هي 
الى فلان ثقبل الشهادة يحق الليرة الواحدة لا الايرتين ولا بقال بان الشهادة لم لقع 292 EST‏ 
ويقين لان الاقل قق ٠‏ 


وحیث یفرط کون الهادة عن یقین وعبان فاذا ادعی الد عل آتفر الف فرش قرض وفال 
الشمود انهم لم پروا ان الدعي اقرض الدعي علیه لکنهم لوا ذاك فلا تقبل شهادتهم وکذا 
لا قبل شپادة من شهد بقوله ان او علی ما اعل وكذا اذا ادعى المدعي مبلمًا معينًا وشهد ال* یود 
پانه اعطاه حیدیات لا ون مقدارها فلا لقبل مہم هذه الشهاد: ۰ و کذا اذاادعی احد على 
3 ر بان له بذمته سین لاز عا باقي .طاو بذ الہالغ عنه مائتین ريال يديك فادی 
المدعى عليه الاداء واقام الشهود لاثبات دفعه 9 على ۳ بان بشهدوا بان الدعی عليه دفع 
للدعي انسین ریال محيدي الباقية بذمته لا ان ,شهدوا باداء مسین ربالا عيدياً مطاقًا لان 
للدعي مقر بقبض مائة وسین ریال محيدي وانمسون داخلةني هذا ام اما اذا ادعی 
احد عی آخر مبلفتا مُن قوة وادعی الدعی علیه الاداء واقام شبودا شهدوا بدفم الباغ 
لگمم لا بعالموا ان کان من القهوة او خلافه تقبل شهادم. م لعدم تعدد الديون للدي بذمة 
المدعى عليه ٠‏ 

0 7 ان یکون عال بالمشهود به ومع لكا له فلا يحل له عند بعض الفقهاء ان 
د بدن رل کان قلا وقع سنده اذا نسي الخادثة ولم يذكرها وقد اجاز بعض الفقهاء هذه 
الشهادة للتوسعة وهو القول المفتى به ٠‏ وكذا لا يجوز اشاهد ان يشهد الا اذا تمل الشيادة 
ا با فلو قال الوصي لشاهد اني اوصیت عا هو حرر بهذه الوصية فلس للذاهد ان بشید 





عر يف الشهادة ونصابها me‏ 
الا اذا فرئت له لوضية حین الاسنشاد واطلع علیها ۰ ولا تصح الشيادة ایض من وراه جاب 
الا اذا كان الشاهد ع1] پان الوجود وراء اممحاب هو ز ید مثلا ولا پوجد غبره فله ان بشنهذ 
اما الاک فانه يرد الشهادة اذا شهد الشاهد وعین بان شهادته من وراء اطمحاب و کذا لا تصم 
الشهادة اذا كان الشاهد لا يعرف شخص القرۃ لان الشهادة على الحهول : باطلة: الا اذا عرف 
المقرة معرفان من افر ہائہا الذین لا يحلوا لما او ياوا لان التعر يف يشترط فيه النصاب ايها ٠‏ 
و إشنترط على الشاهد ان کت عار بالمشهود عليه وان لا يكتني 0 اسه وام انيه وجده 
ولسبه من نفس الث هود عليه بل يجب اذه من معرفين مالين باحواله عل حقيقيًا والا 


2 لصح ال 


وقد يقال بان تعر يف !لد هادة الوارد ذ كره في هذه المادة غير جامع لافراده وغبر مالع 
لاغياره لان كلنة حق الواردة في هذه المادة تخرج الث.هادة بالابراء عن الدين + لخواباً على هذا 
نقول ان قول الث اهد بان فلانا قد ادى.دينه الى فلان هو اخبار سقوط خق الدائن والاخبار 
بح الدیون وتکون کلة حتی قد استعمات في العنی اي (همل الوجود والعدم ؛ 

و يقال بان کلة حق لفید حقوق العباد ولا ت#مل الطلاق والعتق وااشهادة احسبة في حقوق 
الله فنقول ان هذه المادة لم تعرف الشهادة المسبة لان الشهادة المسبة يجب اخراجها من التعر يف 
ENES N A LNA RN SE N IED‏ 
صدق بلفظ الشهادة لاثبات حق ۰ 

واذا قیل ان گلة حضور اما ۶ اخرجت ال يادة الواقعة بعضور امک قلنا ان قيد حضور 
ا جاک هو من شروط الثهادة لا من نات التعر يف وشرط الذي" خارج عنه ۰ 

واذا قيل ان قيد مواجهة الحصمين لا يشمل الشهادة التي وقعت بحضور القاضي والکانب 
والمدعي فقط والتي تسمى كتاباحكيًا نقول ان الكنتاب المسكي جوز ا-قصان لاقياس والتعر يف 
OTT‏ ل ا ا ا لل یقت 
الشهادة بالتسامع في هذا التعر يفت قلنا.ان الشاهادة بالتسامع ايض جوزت للامتحنان ۰ 


واذا قيل ان لفظ خبر بفید العدقی Ils‏ ذب لا الم قلا ان من مقتضی‌القیاس ان ایکون 


او ثعر یف الشهادة ولصابها 


الشهادة جة مازمة الا انبا صارت مة باتصال القضاء لا ورد في اقرائ الکرییم كقوله 





( واستشهدوا شهیدین ۰ 
مادة ۱۰۸۰ [ تصاب الشہادة فی حقوق العباد رجلان او رجل واعرأتان ] 1 

وقد رکا اط في الشهادةعل" خلاف القیاس وعتلاً بل یة الکرمة والقیاس هو" عم 
اعتباز العدد لان الك لقوة الذليل لا تكثرته وقد اعتبر الرجل جقام انلتین من الا" لاهن 
کیرات اناد مکی الا ا گا ا پک ساد بشم ال لا في الشهادة ولذا تسمع 
شهاد تن ضور الاک معا وقد ورد في القران الکرم « ارت "تضل احداهما فعذکر 
احداهما الاخري » ۰ 

و بستفاد من هذه الفقرة ار بعة احكام : 

الاول ۶ بستفاد.فن. کر حقوی المباد مطلً ان فقو ال ررق اسول کات الا وم 
هو شمن الخدود أو من توايع مال او غیر مال فدعاوي الال ۓالوصیة والارث واستهلال الصي 
والقتل خطأ والقتل المستلزم الدية لا القصاص.وقطع العضو وتعطيل العضو والشهادة على الشهادة 
وكتاب القاضي والبيع والاجارة والبة وما شابة ذلك ٠‏ فني هذه الدعاوي تقبل شهادة النصاب 
ويم بها واذا ادعى المدعي على المدعى عليه بالف قرش واقام شاهدين شهد احدمما بان للدعي 
ا وشهد آلثاني بانه کان للدعي بذمة الدعی علیه الفب.فرش, لکیه 
اذام حا منہا لا یع مقداره او اداه بلغ کذا هک 7 7> الشاهد اي الاخبر 
ليس بنصاب.٠‏ وكذا استهلال الصبي فاذا ادعت الاسرأة اما وضعت ذك] بعد وفاة زوجها 
وولدته حا حتی بی بعد الوضع وتوفی بعد ذلاث و برهنت بنصاب تستمع دعواها وثقبل پینما ۰ 

وکذا تعطیل العضو خطا* ودعاوي الاجل وشمرط الاجل التي یا توابع الال فانها 
ثثت بالتصاب ۰ : 

اما الدعاوي الي لیست بال فهي کلنکاح وفسخه والطلای والرضاع وا کال والایصاء 
والامبع الزائدة ۰ 

اک الغافي: ان لا تقبل شهادة النساء دون الرجال ول کی النسوة اربسة اوآ کثرمن. ذلك 
کہاڈایکٹر خرن (ص): 





تمر یف الشهادة وتصایا ۷ 





الحم الغالث لا شت حق شاهد واحد اصلا" خلافا لا رآء الامام الشافعي فانه مم (گاهند 
ومين من الدعي وکا معاو ية فانه رأی هذا الرأي ايام خلافته ٠‏ 

اکم الرابع يحترز بتعيير حقوق العباد من ال+دود وااقود لان النصاب بد الڑنا: ار بعة رجال 
ولا لقبل فیه شهادة النساء ونصاب الهادة بدعاوي السرقة والقذف واللات والشرب 
هو رجلان ۰ 

پستینی من ذاك ما اي : 

ارس لقبل شهاءة الاستاذ الواحد علی الوقائع التی لقع نی الکتب بین الاولاد وثقبل شهادة 
المحم الواحد على ما بقع بين الاولاد في الحرفة الواحدۃ ٭ 

؟ ح في ترجمة افادة الشاهد واحصم ح في التوكية السرية 4 - الرسالة من القاضي الي 
الزي ومن الزي ال القاضي ۰ - بلقوم التاف ٩‏ - الاخبار پافلاس المفلس الذي حبسه 
اک ۷ -- ادغاء الیل من زوجة التوفاة یقبل فیها کلها اخبار اطبیر الواحد » 


| لک تقبل شهادة النساء وحدهن فى حق الال ] لا نی القداص والفود [ فقط في 
احال التي لا مکن اطلاع الرجال علیا ]۰ کاعراض الساء 


ولقبل شفادة النساء فقط باستهلال الصي اصلاء وني البكازة وني عيوب النساء الني لا يمكن 
للرجال ان يظلعوا غليها وني الادة والازث ودعاوي این الا خن القذل قي ام النساه فا 
شبدت احرأ بان الزلد ار فک روک کل علیه وکلا ادا شبدت امرأة بکازة 
الزوجة بعد ان امهل ژوجبا العنین سنة پفرق بنها ۰ وکذا الشهادة بالقرن وارثق وال 
وتیوبة اطان یذ ای اشتر بت تايط كار دارا لخر قبل قا عالت "الاسام لاح رل 
شهادة النساء باستهلال الصي بدعوي الال ایض عدد الامامین ولا عة اللاشة وکذا منراحة 
ال لان صوته یشم عد الاوة وعددها لا عفر الجال فکان کشمادتین علی نتس الاو ۰ 

وقیل شهاده النساء بدعوی اتل الذي یقع في اجام 4s‏ موجها بالدية لا بالقصاص ولو 
شهدت النساء بان اذل وفع قصدا او تعمدا و قبل‌الشاهدة الواحدة في مثل ذالك لاننا لا اسقطنا 
الینس ومی الذکورۃ نظراً لمعاجة كان من الواجب قبول شپادة ااشاهدة الراحدة لان الالف 


۸ 7 ۸ "مھ 
واللام الواردة في کلة النسا» الواروة في امدیث ااشمر یف بقصد منها الجنس.فقط واقلة يتثاول 
الواحد اما الامام الشافعي فقد قال بلزوم استشهاد ار یم لسوة في مثل هذه الاحوال * 

+ واذا اشبد الرجال شهادة فیا یتعلق فيا لا يراه الا النساء ثقبل شهادتهم لابا اولی من شہادۃ 
النساء فی کل الاحوال انا بشترط ان لا یکون قد تعمد رؤية الموضع انحرم الذق نظر له عند 
بعض الفقياء لانه يكون اقر بالفسى وقد قال بعضھم بقبول شہادتہ ولو نظر ا ی ذلك مدا 

لان ني ذاث احياء الحقوق ٠‏ 
و يشترط لفظ الشهادة فى المواضع التي تقبل فيها شهادة الامرأة الواحدة علی القول الخثار وقد 
قبت الحلة هذا القول ٠‏ 


"۰ 0 N SA EL 

لان الفاسق يتعمد الكذب والاممی يخطي* بشبادته لانه لا تمكن من الاطلاع علىتمام اطقیقه » 
انیا العيي الذي یمود عی الشهود له کالقرابة امانعة من الشپادة والزوجية لان ذلك نوجب تهمة 
اختبار الکنب ‏ 28 الدلیل الشرعي ککوت اشاهد محدوداً في القذف ٠‏ بنا؟ عليه 
[ لا تقبل شهادة الاخرس والاعی ] واحنون وااعتوه والصي والماوك وشدید الففلة 
واحازف في کلامه و بئع الا کفان وانحدود فيالقذف والعروف بالکذب والبخیل واخدث والفتي 
والمغنية والنائحة ومدمن ار ولاعب الطنبور والشطر نج وضرتكب الكبائر من الحرمات. ول 
يدخل امام بلا ازار والتهرء لارتكات الافعال الخبلة بالمروءة والذي يست السلف الصالح 
و يعتاد سب اهله وعیاله والاصول والفروع والازواج والعبيد والعدو والدين يقعدون في الطر يق 
و يلفرجوا على المارة ٠‏ وثقبل شهادة الاصم اذا کان پسمع قلبلا ٠‏ ولا ثقبل شهادة الاخرس ولو 
اشار او كتبها.اذ يحب على الشاهسد في الشپادة ان بقول اشپد والاخرس عاجز عن ذلك ولا 
لقبل شبادة الاعي بالنسامع لان الشاهد يحتاج ال یز الشهود له والشهود علیه حین الشهادة 
والاعی لا يقدر على ذلك اما الاحمى فمكنه التمبيز بالصوت والصدا والصوت تشبه الصوت خلا 
مالا فانه قال بقبول شبادته كالبصير وقد اجاز شہادتہ الامام اہو یوسف وزفر فما جوز الشهادة 
بالتسامع الا ان الطرفين لم يقبلا شهادته مطلقً وهذا ما قبلته الحلة ٠‏ فلا 'قہل شہادۃ الاعی اذا 


٤ 707 

کان امی وقت التحمل ۶۲ الاداء او -کان ا می وت التحمل ٦‏ ام وقت الاداء او 
۰٦‏ +ە+ە وقت الاداء ۰ ۹ "۶" 
قبل الح عند الطرفين و كذلاك ال بسقوط اهلية الشهادة بالصور السائرة کاظیرس وان 
والعتق والزوجية اذ الراد من عدم قبوها عدم القضاء بها لان قيام اهلیتها شمرط وفت القضاء 
بصيرورما اوصار کا اذا خرس او جن او فق مخلاف موت الشاهد وغیته لان الاهلية انتهت 
بالموت ول تبطل بالغيبة بل بقيت على حالما والاهلية تساقر بلموت ولا تبطل والشي' بانتهائه 
يثقرر بخلاف الغيبة لانها لا ثناني الاهلية ( خيرية ) ٠‏ ولا تبطل الشهادة اذا طرأ العهى على 
الشاهد قبل الحم عند اي بوسف لانها لا قنع نع ٠‏ واذا تحمل الشهادة بصيرا ثم طرأ عليه 
العحي 5 عاد بصیرا وشهد ثقبل شپادته اذا کان عادلا 

ولا قبل شمادة الحدون والصبي لا نالشهادة توجب الاازام والالزام يحتاج الى الاهلية ولا اهلية 
اللجدون والصغير على نفسها فضلاة عن ااغیر الا اذا جن الشاعد يوما او يومين ثم فاق من جدوله 
27 7۳70 
بين الاولاد و كذلاك العشوه ۰ 6 

ولا لقبل شهادة الملوك قتًا کان او مدبرا او مکاتبا او ام ولد او معتق البعض واذا 2> 
بشها دنهم لا ينفذ الحم واذا حم الاك , کر عد ماع البدنة م ظبر آن الشبود غید 
پفسند اک پال و کالة و بطالب الدیون 2 7 فم الى الوك ول الدين حدب وكالته بديئه ولاببطل 
اداء الوصية التي بت بشهادة الشہود اذا ظبر امهم تمالبيك والفرق بين اداء الدين والوصايا هو انهم 
في الوصاياقد دفعوا دین الیت پاذن‌القافي وان ۸ شت‌الا هاء وهذا عنرلة آذنه لم في الدفع الى امينه 
بخلاف الوكالة اذ لایصح اذنہ لاغري ندفع دينالحي الغيره فعلي هذا ما بقع كديرا في توليلة خض 
ناظر وقف فیتصرف فیه تصرف مثله من قیض وصرف دیع م بظهر انه بغير شرط الؤاقف او 
ان انمائه باطل ينبغي ان لا یضمن لانه تصمرف باذن القاضي کالوصي ( تعلیقات ابن عابدین ) 
واذا شېد وهو ملوك وردت شهادته ثم اعدق وشبد هرة ثالیة لقبل شبادته ٠‏ 

ولا يكلف الاك لانبات کون الشاهد حرا الا اذا طمن الت برد عله فاش ما دة واذا طعن 
الشپود عليه پکلف الشپود له لاثبات حرية الشاهد ولا یکلف الشهود علبه لائبات کوت 

«oY «م‎ 


44 تعر يف الشھادۂ واصاہہا 
الشاعد ما وکا واذا ادعى المشهود عليه ان الشاهد محدود في القذف او شريك المدعي فانه 
یکلف لاثبات دعواه الط 

ولا ثقبل‌شهادة شدید الغفلة لانه لا بقدر على الانيان بالشبادة بدون تلقين وقد قال اہو پوسف 





( انا لنرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة ) ٠‏ 

ولا لقبل شهادة بائع الأكفان لاله نی طاعونا میت الشعب فبسنفید جوته قبارته وثقبل 
شهادة من باع الا کفان مع اموال تجار ية اخرى إذا كان لا ببيع الكفان فقط ٠‏ 

ولا قبل شرادة الحازف بقوله وقد رد ابو يوسف شبادة فضل ابن دیع احد وزراء الاولة 
العباسية بقوله ان هذا الشاهد يقول للغليفة انا عبد فاذا كان عبداً لا ثقبل شهادته واذا كان 
لیس عبد ككاق51 نيا قل ۶ ]۷,۸ 
وزد في الکتاب الكراع « ولا ثقبلوا للم شبادة اندا » ولقيل شبادة الحدود بالسمرقة بعد التووبة 
لان الرد لافسق قد ارافع بالتوبة اما الامام الشافعي فقد قبل شہادۃ ا حدود بالقذف اذا تاب 
مستدداً اي حملة ۱ الا الذين تابوا ) واذا قلنا ات هذه ا ملة مصروفة ا ی جلة ( واولك م 
الفاسقون ) بتحقق عندنا عدم قبول شهادمم ۰ 

ولا قل شهادة العروف 0ئ2 ولو تاب لعدم امن حصول القناعة لصدقه ولا قبل 
شهادة البخيل الذ ي بخل بالڑکاۃ دلفقة 2 الازواج والا قارب ولا الخنث وهو ال الذي بناشر افعال 
النساء الرديئة و بتزین بز يله ة النساء وقد ورد في ا J‏ لور 2ه انا شن من الرجال 
٣‏ 1 شبارة 
من بغي لنفسه ٠‏ 

ولا قبل شا الناحة ولو بدون احرة ولقبل شھادھا فم بعود ال مصيبتها ولا تقبل شهادة 
مذمن امر وثقبل شهادة غیر الدمن وشیادة اللدمن اذا شرب خراً غير عرم او شرب الجر 
الحرم للتداوي ۰ 

ولا قبل شهادة مرتکب | الکباز وهو ماکان 2 بين سین وفية هتك حرمة ا والدين 
وکا الاعانة على المعاصي والفحور واج عليها ٠‏ 





تعر یف الشهادة وتهایها ا 





ولا قبل شهادة من اعتاد الدخول ای اام بلا ازار وقد ورد في ال محديث ( لت 
الناظر والنظور )۰ 

٭70 "۹" بالارفتنرالباین فنظ وم ایگذف 
رأسه ني مواضع اعتاد اهلها على اعتباركشف الرأ سشوء ادب ومن يأ کل او پبول في الطرق 
العامة ومن بك شف عورته في الطر يق العام للاستنهاء ومن يفرط في اازاح افراط] پوودسیه 
ا لی الا سخخفاف ومن پصاحب الاراذل ومن اعتاد الصياح في الاسواق ٠‏ 

ولا ثقبل شهادة لاعی النرد ( الطارلة ) ومن. بترلك الصلاة پسیپ هذا اللعپ وقد ورد في 
دیاز من من یلم ایرد )زوا ام شیادة مس لاش الب ناه له تفبع فا 
المروءة وكذا من اعتاد سب اهله وعياله ٠‏ 

ولا ثقبل‌شهادة البد لسیده ول و کان‌مدیتاً م نكل الوجوه وا نكانغير مدين فلا تقبلايضا لانه 
بشهدلسیده من و ا وثقبل‌شوادة اامتق من اعنقه الا اذا کان اعبر) اماه 

ولا تقبل شپادة العده علی عدوه عداوة دئيوبة وثقبل له ویقبل اک لاعسدء وعلیه 
خلاقا للشبادة لان اسبات الحم ظاهرة والعمة فیا منلفیة خلافًا لاشهادة فازن اسبابها 
خفية والهمة موحودة ٠‏ 

را ۱-- في خارج لس امحاکة ۲ -- پالسماع ۳-- بدون لفظ آشهد 
و بقول الشاهد اع ٤‏ - بدون سبق الدعوی في حقوق اللاس ٠‏ - عل خلاف الحسوس 
1 <,عل,خلاف التواثر ۷ - عل‌الننی ۸- شماده الصدیی صبدبقه اذا کائت الشادة 
بشما اد ای تصرف کل مدها بل لا خر ٩‏ للدعي شمه ,۱۰ ج الانسان عل فعل 
نفسه ۱۱- غیر العادل ‏ ۱۲ -- شهادة الکفیل عل اداء الال من الاصیل ۱۳ - الشهادة 
الموجبة المداقض 15 - شهادة الاجنی عل التبعة ۱۵ - الشهادة الضیر موافقة للدعوی 
یٰ7 00× 
الملك المطلق بدعوی اللاث القید ۱٩‏ - الشهادة اخالفة للدعوي یب الدین او المدعى به 
۰ -. اختلاف الشهود بالشهود به ۲۱ - الشهادة الوجبة للاختلاف فبا بتملی بالشهود به 


49 تعر يف الشهادة وتصاا 





۲ > الام ا باون اكوب او اک ا ارا يت ١‏ ال عاو رة اة 
بقدار البدل بدعوی العقد 5؟ - امثناع الشاعد عن حلف الین الذي كلف به ٠‏ 

والقاعدة بقول الشهادة نعد الرد وعدم قبوطا هي ان ما رد اذا کانت الشہادة فلا تقبل :ابداً 
۴ الزوجین او الفاسق‌او النفل والاجیر ومن یممل با مخالفااروءة فلا اقبل بعد الرد 
ادا لا بحضور الاک الذي ردها ولا بحضور حاک غیره ولو کان الشاهد احد الزوسین وطلتی 
الزوج زوجته بِن الشهادتین واذا کان‌ما رد هو غیر الشهادة فتقبل اذا احقعت شمروطا 
كالشهادة التي ردت لعدم موافقتها للدعوى او لغدم ذكر. لفظ الشهادة فانها تقبل اذا وقعت 
مستحخمعة لشروطها ٠‏ 

0٦‏ ذلاث : اولا - الملوك اذا ردت شهادته پسیب الرق م شید بسد العتق 
تقبل شيادته ٠‏ 

انا - اذا ودت شهادة الشاهد لانةاعين ثم بعد ان سار بصیرا اداها وکذا اذا ردت شپادة 


الى كونة صا غ بلغ وشود قبل شاد ته ۰ 


رن اداء الشهادة ۱۳ 


الفصل الاب 
في بان كيفية اداء الشهادة 


ماد ۱۸۷ [ لا تعتبر الشهادة الثى وقعت في غير حلس اما کة ] او سیف غير 
ملس الحكين فلا ثقبل الببئة على ان الشبود شهدوا بقضية في غير محلس الاك ۰ و بفترق حلس 
الاک ۶۳۲ ل الاك لا بعقد مخلسا الا في مقر وطيفته اما نحي فله عقد 
لحاس في ااي مكان شاء واراد لان ولابة الماك تنقید پالکان خلاف لولاية الحم ٠‏ 


مادة ۱۱۸۸ [ یلزم آن یکون الشپود قد عاینو بالذات الشپود ] بالروية والسماع 


[ وان بشهدها علی ذاك الوجه ] دلبس نم ان بشهدوا با علی اخبار وو من جم غفیر 
او من شاهدین واذا شهدوا کانوا شهود زور لان الشهادة من الشاهدة والعاينة وقد ورد نے 
الحدیث « اذا لت مثل الشمس فاشهد والا فدع » ولا بشترط لشهود علیه ان بری الشهود 
حين حمل الشهادة جوز لاشهود ان بشهدوا علی اقرار مقر مععوا اقراره مخليئين عنه ٠‏ 

والمغاينة اما ان تکورت. عمايية السیپ الوضوع لللكية او معاينة دلیل اللكية وهسذا 
مرها ریات کیم الفعاطي والاقرار بالكتابة والاجارة بالتعاطي و الا ك الفعلي والغصب 
والقدل و یشمل السموعات ایض >> اما ک القولي والتکاح والوقف ۰ واذا حصل علر الشاهد 
معابئة هذه الاشياء يشهد سواء قال له المشهود عليه اشهد على او قال له لا تشهد او سكت ول 
تنا ان انيقل ت۷ کت مر فلت بداو( دیع در ر آن ےکی 
الکذب و بقول لقد اشهدني عل نفسه وهذا فیا الف اوہ اما في الشمادة عل الشهادة.فلیس 
لشاهد الفرع ان يشهد الا اذ حمله شاهد الاضل ایاها واعره پالشهادة بها ۰ 

ولقغ الشهادة على ببع التعاطي سواء شهد الشهود ببیع التعاملي او بالبيع مطلما وفي العاوضات 
کالبیع والاجارة والنکح وما شاہپھا وتصح الشهاده ان سمع الایجاب فقط فتقبل شهادة الشاهد 
في السکاح اذا شهد بان اب الصفیر زوجه حسب ولایته علیه ولو لم ہذکر الشاہد قہول الطرف 


44 کل اداه الشهاو 
شس اما فی العقود ال اعت من العاوضات فلا تقبل الشهادة على الايجاب فقط بدون الشهادة 
على القبول و یشترط في الشهادة بالشراء بان امن اذ بدونه لا يصح الک ولشاهد الذي حضر 
بیع ان بشید باللاك بااسبب لا باللاث الطلی لات الشيادة بالات الطلق ا کنر من الشهادة 
بالك بالسبب ٠‏ ولا تقبل الشهادة بالتسامع بناء عليه ٠‏ [ لا جوز ان يشهد :بالسماع یعنی 

9 ج 3 

ان بشید ااشاهد هه ےت سس 0 ۱ ولا ان یکم حية السماع وشهد عن مشاهدة 
لانه يكون كاذباً بشيادنه ۰ واذا اقام الدعي دعواه الاک بسیب الارث من مورث له توفي قبل 
ار بعین عاما واقام شساهدین مر کل منها مسة عشر عاما لا ثقبل شیادتها ۰ و کذا لا تقیل 
الشهادة بادود واستور على التسامع بل يجب اداؤها عن مشاهدة وعل و کذلك الخیادة بالقغل 
لا ثتبل لسع [ ولکن اذا شبد کون محل وقفا او بوفاة احد بقوله سععت من النقه 
يعني لو قال اشد بهذا لاني همت من ثقة هکذا تقبل شممادته ] داقبل شهادة الشاهد 
على الوقف والوفاة بالرق بة والشاهدة ايض دسا اقوی من الشهادة ۳ فاذا شېد الشاهد 
پاوقف «قال انه کان م حرن الوقف والتسحيل اوت شد بالوفاة وقال انه 7 2231 توفي 
ودفن قبل شهادته 

وثقبل الشبادة بالتسامع سواء مع الذاهد ذلك من جم غفير لا يجوز العقل اجتاعهم على 
الکذب او حم م شاهدين عادلین والاول لسمی شهرة حقيقية والثانية لآسمی شهرة پر ۰ 

وثقبل الشبادة على اصل الوقف بالنسامع عند محمد سواء كان الوقف قدها. او حادثنا. لوجوب 
الافتاء بالوقف مما هو انفع له في الحوادث اخناف بها فتقبل شهادة. الشاهد بالتسامع على اصل 
الوقفت سما ما كان قديًا منه لامكان ضياع الوقف اذا كانت لا لقبل مثل هذه الشبادة فثقبل 
شهار ة الث اغد ولو كان بالفشر ين من ره عل وقف مضى علبہ الثات من الاعوام ولو فسر 
الشاهد بانه بشهد بالتسامع وقد قال بعض الفقباء بصحة الشهادة بالتسامع على اصل الرقف اذا م 
پین ااشاهد انه مع ما قاله الا ان احلة اختارت القول الاول وقبلت الشهادة. بالتسامع E‏ 
سواء ذکر الشاهد التسامع ام !| يذكر . 


ولا ثقبل الشهادة بالتسامع على شروط الوق والتولیة سلقلا علي القول الراجج ولقبل تبعا 


tho E 


لاصل القف والثرزق بین اضل آلوقف وااش روط ظاهی لان اصل الوقف ببق قزؤناً واعصاراً 
وپشتهر بین احاص والعام اما الشمرائط فابها تحفصر بین اہل الوقف ولا بعرفہا یع الناس وربا 
تبداث بتیدل النظار والتعامل فاصل الوقف هو الاشیاء الوقوف علیما الوقف فاذا ادعي متولي 
الؤقف عقاراً هة اوقف ید آخر وادعی الدعی علیه اللاث الطلق بدون پیات سیب وانکز 
دعوي المدعي فللتولي اثبات دعوی اصل الوقف پالتسامع واذا ادعی الدعي علیه الاك القیسد 
پسبب الشراء او الارث او امبة رانکر الوقف لا لقبل بينة الوقف بالتسامع بل يطلب حينئك 
من مدعي‌الرقف کتاب تسیحیل‌لان الوقف غبر ااسحل‌بجوز یعه‌والتوارث‌فیهو جوز للواقفابطاله 
برأي اک وابفاءه مستقراً نی ملکه والتسحیل لا يغبت بالتسامع الااذا اعترف المتصرف 





پالوقف ووقنبته وادعی ابطال الوقف لسبب عارض ورجوعه الی «لکه یکو التولي ذاید 
والتصرف بسک امارج و یکاف التصرف لاثبات مدعاه والا ثقبل الشهادة بالتسامع على اصل 
الوقف و بقضی ها ۰ 4 

اما شرائط الوقف فحي الاشیاء اي لا نقوفف علیها صعفذ الوقف کنوز یع الغلة فلا قبل فيا 
الشهادة بالتسامع الا اذا کات من الشهادة باصل الوقف راجع المادة 4ه 

ولا بد من‌الشهادة بالتسامع من وجود اد بع ۷ "ھی الشامدلفظ التسامع 
بشهادته الثانية : ان يشو لالشاهد بشبادنه انه مع من اقة الالثة : ان بقول الشاهد بشهادته 
اله مع بالشواثر فالشهادة بجمیع هذه الصور الثلاث جائزة وصديحة ٠‏ والرابعة ان يقول الشاهد 
لش پاد ته انه مع و بد نت 2 فلا قبل شهادته ٠‏ 

وجب بالثبادة پاصل الوقف ببان اعِهة بقوله هذا وقف لاسحد النلالي او للقبرة الفلانية 
و پان الواقف اذا کان الوقت لیس بقدع والا لا تقبل السپادة ۰ 

وثقبل الشهادة على الوفاة بالتسامع ایض لان ما کل ما قدم عل غسل الیت وتکفینه والدظر 
اليه وهو مک تري اننا فى زماننا قر وفاة الانبياء والصحابة والتابعين مع ابا ۱ رم ولا 
نعرف م الا اعام وقد جاز لما هذا القول بناك على السهرة المستعدة الى التامع ولذا فاذا مات 
رجل وکان لا يوحد الا شاهدا واحدا شهد على وفاټه فلبذا الشاهد ان ہر لذ ولهذا الثاني 
ان بشهد بالوفاة ولا يكون ذلك محرما عليه ٠‏ 





۱1 یت اداء الشهاد و 


وتكون الشهادة بالموت بالتسامع بر یم صور الاولی ان لا يذكر الشاهد التسامع طلقا سواء 
کان الیت مشهورا او غبر مشبور فهذه الشهادة صضيحة والثائية ان إشهد قوله "معت من شقة 
فہذہ مخنلف فيها بين الفقهاء الا ان الحلة قبات القول القائل بصحما والثالة آن بشید الشاهسد 
بقوله انني ل ار لف تکنه اقر اواك بور هفه السهادة ارا امقبولة 1 اذا ال رین 
زآي ذلك وهو الحضاف ٠‏ والرابعة ان يقول مععت فقط فهذه الشهاذة لا تقبل اصلا ٠‏ 








وإشترط للفقة ان بكون عدلاة هي يحصل باخبازه عند الشاهد غلبة ظن وقد اشير الى ذلاك 
ارات رظ کرت او ساوت کرت ا کل زان کرک ناش کات 
يحل له نوع عل او غلبة ظن وقیل یکتنی في الوت باخبار واحد وواحدة بالنسبة الشہادة واما 
القضاء فلا بد له می شهادة اثنين ٠‏ وان یکون اطبر بافظ ال هادة لا بلفظ الاخبار او ما بعادله 
واذا لم نتحد هذه الشروط فليس اشاهد ان إشهد بالتسامع ٠‏ 

وثقبل الشهادة على الوقف بالتسامع ولا تقبل الشهادة على السماع بلوقف فاذا قال الشاهد 
اشهد مان ا مل الغلاي وقف وقد سعءت ذلك من ثقة او لافي سمعت من ثقة :قبل شهادته ولا 
تقبل 1 قال اشهد باني سمعت من ثقة بان امحل الغلاي موقوفت ٠‏ 

وتقہل الشہادة بالوقف والوفاۃ اع سواء فسر الشاهد الشيادة او لم بفسرها وتقبل 
ااشهادة بالاسامع باني الاحوال الا تية بلا نفسیر ولا تقبل مع اللفسير ٠‏ 

۷ٰ ٣٣ 

واصلالوقف والتكاح والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء [ بالبماع کے ا ر 
وجه شهادته يعني بدون ان يتكلم بلفظ السماع ] اسفساناً لا قباس لان الشهادة من 
الشاهدة ووجه الاسقسان هو ان معاينة هذه الامور لا تتپسر الا طواص اانساس لا کالبیع 
والاخارة والعقود الباقية فلا مكن لكل الناس ان نيخضروا عند توجيه الولاية من السلطان اللي 
الولاۃ او ا ی القضاۃ وكذا الدخول بالزوجة واشتراط المشاهدة في مثل هذه الاحوال يحتاج الى 
حرج ومشقة وتوجب تعطیل الاحکام فالاسب پشتهر بالتهبيئة والخاطنات والمناداة وكذلات الوت 
بشبت بالتعز ية ولقسيم التركات والتكاح بعل بالولاثم والافراج والدخول بيعل بالنسب والمهر والعدة 
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وثیوت 2 قراءه 11 9 +  +‏ 99۹" ۶٘۶" 9ى“ "٣‏ 
الشہادۃ بہذہ الاحوال بالتسامع اذا لم پفسر الشاهسد التسامع واذا فسر ثقبل شمادته بالوقف 
والوت وترد بالباقي لان الشاهد بقوله اشبد بالسماع يكون قد ادخل الرببة والشك علی قاب 
0 من الاخبار افوی من السانید والرتیل من الاخباز هو ان یترله 
الواسظة التي بيه و بين الرسول و يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس کذا بدون استاد + 
و بلحت عل الشاهد بلولاية بثلاثة اوجه الاول بحضوره عند تقليد الولاية والثافي برو بة الوالي 
ومشاهدته وهو بني وظيفته والغالث بالتسامع والشبرة الحقيقية او الحكية ٠‏ 

وثقبل الشهادة على النسب بالتسامع لانها لولم ثقبل علی هذا الوجه لوجب حضور الشاهد وقت 
الدخول والخلوة وهذا لا يجوز ولان النسب علوق والعلوق تاج الي الوط" والوط لا پشاهده 

وأقبل الشهادة بالتسامع عند الى يوسف ولا تقبل عند الطرفين وهو المفتى به * وفي المبحة 
لقبل الشهادة بالهر بالتسامع بدون تغسیر ولا تقبل باللفسیر وفي الفیضية تقبل الشهادة باللکاح 
بالتسامع بدون تفسير ولا تقبل بالنفسير الا تري اننأ شید بزواج السيدة فاطمة بات الرسول 
على علي بن ابي ظالب کی 

[مثلا لو قال ان فلاناً كان في الثار؛ بع الفلاني وال او عاکا فی هذه البلدة 

وان فاد ابن فلان اعرفه هكذا وشبد بضورة قطية من .ذون: ان قول “معت 
لقہل شہادتہ :وان م یکن قد عاین هسذه اصوصاث و E‏ سته ‏ مساعد 
لعاینة ما شہد به ] ۰ 

ولا تقام دعوی النسب مستقلا ولا نسمع الا في الابوة ولبلوة ویجب ان شقام بدعوی مال 
کال صیة والوقف والا تحقاق والىنقة والاارث واذا اقام الدعي دعواه النسب دالعمومة او الاخوة 
دی مال واثت دعواه الاخوة م حضر ابوه وانگر دعواه لا قبل اشک ولا 
پمول علیه لاات الدعي لا پتوصل اي اثبات دعواة الاخوة الا باثبات الق علی الغائب 
[ وایضا اذا ل يقل سمعت من الناس بل شهد قائلا بانالم نعاين هذا الخصوص ككنه 


(« E 


4۱۸ کی اداء ااشهادة 


مشهر بسا بهذه الصورة تمرفه هکذا فلقبل شباذته ] لان هذه الشهرة شهرة حقيقية 
اسه عن المواتر والتواتر مناج اك الثقة لاله لا شحر ی ف ا لفظ الشيادة ولا العدالة* 

مادة ١49‏ [ اذا قال انا ۱ عرف اصوص الفلانی هکنا واخبر به و يقل 
اشہد فلا د ون قدادی الشهادة ۱ سواء کان الشاهد رن او اما او كانت الشهادة 
ما طلب الشرع فیا الضاب او ما بقبل الشهادة فیه بشهادة اعرأة واحدة + 

1 و ن عل قوله هذا أ بقوله اا هکذا واحا جاب بقوله لعم هکذا 
أشبد يكون قد اداها 7 عند ابي يوسف لان عبابة الحلس ر ها ادت بالشاهد لان يناعم ولا 
۷٤٠١+ 4۷'۶9 ٤٦‏ 
الحق اما في مواضع التهم لا يجوز لها ؟ ان يلقن الشاهد شيثًا فاذا ادعى المد بالف: وشہد 
الشاهد با 0 بالفين فلا جوز 0 ان يلقن الشا هد بقولة هل تعرف انه. رد له الالفب الواحدة ولا 
تقبل‌شهادة الشاهد اذا قال اشہد على شهادة الاول او اذا قالاشهد ها شهده صاحي ۰ 

[ ولا یشثرط افظ.ااشهادة في الافادات الواقعة حرد استکشاف الال كاخبار 
اهل:الخبرة لانها ليست بشهادة شرعية واما في من قبل الاخبار الحزد ] ٠‏ 

و کذلاک الاخبار باجر الال والاخبار پالاحر الفاخش و مقدار الاخرة في مال الصغير ومال 
الوقف الذي اجر بغبن فاحش والاخبار بدعوى الغبن الفاحش في مال باعه الوصي وکذا الا خبار 
عن منقول ار بد الاشارة اليه في غير حلس الا اذا كان غير موجود في حلس الام حین 
الشهادة لا يختاج المشير اليه الى دير لفظ الشهادة و یشترط لفظ المادة باخبار اطسپراء 
الذين يشهدوا على تحليف الخدرة بذارها من قبل نائب ا حا وتقبل يف مثل هذه الاحوال 
شهادة شاهد واحد مع شهادة امین الاک ٠‏ 

مادة ۰ ۱:٩‏ [ تکن اشارة الشاهد عند الشپادة ای کل من او ا ہے 
علبه والمشبود به اذا كانوا حاضرين ] ولا تكنى الاثمارة الههم بالرأس الا اذا كان بط با 


کید اداء الشبادة 4 








انها ته ير اليم واذا شهد الشهود على اعرا موجودة في ا حلی وذکروا اسم ابیھا وجدھا ونسھا 
وقالوا انهم لا يعرفوما ترد شهادتهم الا اذا قال الشهود انبم تحماوا الشهادة عی فلانة بنت 
فلات ابن"فلارت لکهم لا .یمرفوبا. و کانت حاضرة. بامخاس وعرفت:من "آخزاین "انا 
ي تقبل شهادتهم واذا کان ال بود به ديا فلإ يكن الاشسارة اليه بل یکت بذک جه 
ونوعه ومقداره + 

[ولا ا م اب المشهود له والمشبود عليه ولا جدهما واما في الشبادة 
المتعلقة ال کل الفائب او الیت فیازم ال اهد ذکر ابيعا وجدهما ] واذا كنا معروفين 
(منستها و 0 0 رد عم چن غبره ولا 
يجب ان يكون المشهود عليه في مثل هذه الاجوال مد عليه فاذا ادع احد عل خر حتّا حست 
و کالته عنآ تخر والكر المدعى عله الوكالة واقام المدعي شهود؟ لاثبات دعواه یکلف الشهود کر 
اسم اب وجد وشپرة ال وکل والا تزد شنهادعم و کذا اذا ادعی الدعي عقا حسب وکالته واحضر 
خی لاداء الشهادة یب ان یذ کروا بشهادعیم امم اب وجد وشهرة الوکل ان كان غاا 
وكذا المدعى عليه ٠‏ و کذا اذا ادع المد عليه اداء الدین المدعى به للدائن مورث اللدعي و برهن 
عن دعوام, ميد عن شر ان وا ا ج رم رر ت اا ره 

[واکن اذا كان كل منها 00 00 کنو دک الشاهد اعه وشپرته 
لان المقصد الاضل تعر یفه بوجه ميزه عن غيره ] ويكتني ايض بذكر لقبه اذا كارت 
ری ہت ويكتق إل كر اسم ال بود عليه مع ذکر وقعة مشپورة له کامرأ 
قتلت في محل, بصورة فظيعة «شپورة یکتنی بالشهادة عل فتلها دک ر کون الشاهد شيد شر 
الامرأة ا الف ازرم کذا ۰ 

مادة ۱۱۹۱ [ پلرم بالشادة بالعفار بان حدوده ] الار سة او الثلاثة اذالم بين 
الشاهد الحد الرابع ل + ولا 7قبل شهادة الشامد اذا کان لا یمین حدود المفار ولا بقدر عل 
الاشارة اليه في له ولا تزو شهادة الشاهد الذي عين حدود العقار ولا سئل من الاک فیا اذا 
7+72 في محله ام لا اجات لا لان الشهادة قداقت ببيان الحدود الا ان المدعي عليه 





۰ یف اداء الشهادة 





اذا قال آن العقار الٍي پي‌دي هو لیس العقار ا مدع به والشبود به فیکلف الدعي عندئذ 
لاحضار شاهدين لاشبادة على ان العقار المدعى به هو نفس العقار الموجود. بيد المدعی عليه ٠‏ 

ولا تبطل شهادة الشهود اذا ذكروا حدود القطعة الشمود مها وعبنوا مساحتها خلاف القیقة 
لان ذکر القدار لا حتاج الیه بعد ذكر الجدود وذكر ما لا يحتاج اليه وعدمه سواء عند 
بمض الفقپاء وعند البعض الا خر فيه لفصيل حيث قالوا ات الشپادة اذا وقعت في الارض 
بالاشارة ها لا تبطل واذا وقعت بعيدة عن الارض و بدون اشارة تبطل وهو الاظیر هندية ۰ 

بستینی من. ذللك ,۰ اولا : اذا كان العقار المشهود به معلوم احدود » انیا ؛ اذا شهد الشهود 
بالعقار المدعى به وتصادق الطرفان على ان العقار الدعی به هو المتار الوارد ذکره في الشهادة » 
ال : اذا شهد الشهود على اقرار المدعى عليه بان العقار المدعى به الى المدعي لقبل شهادتهم ولو 
بدون دک الحدود ٠‏ 

راب : [ ولكن اذا لم يذ كر الشاهد جدود المشهود به وتعهد بارائته وثعيينه سنے 
>له فيذهب الى محله لارائته ] وتصح شهادة الشهود بذلك في الاشارة واولم يعرفوا اثماء 
الوار و تصح الاشارة اذا جرت من الشهود بحضور الاک او بحضور ناه او بحضور اثنين من 
العدول حيث پرسل الحاکم عدلین مم 1 المقاز ع اا و 
العدلانءناسعاء اصحابا دودح یمودالمدلانۂ بشھدابامم اص اب الحدود شور الاك (ولواليه) 
الا ان التطبيقات الاضولبة ال جار بة في زماننا في ارسال احد اعضاء حکة البداية او الاستیداف 
او ذهاب حاک الصلح او الماك الشرعي او امينه مع الشهود واجراء الاشارة بەرفتہ وحضورہ 
عل شار ال داك قانون اصول الما کات اطقوقية ۰ 

و مجوز الشاهد ان بر"دي قسماً من الشهادة بالعفار و یکاها غبره فاذا شهد شاهدان بامت 
العقار اجدود والموصوف الى المدعي وشبد اثنان آخران بان العقار المذ كور هو بيد المدعي عايهم 
لقبل شهادتبم حيث يكونوا قد اكلوا شهادة بعضهم بعضا ۰ وكذا اذا شهد شاهدان علكية ز ید 
تسار و غ شهد اخر پان العقار الشهود به کائن في مکاںن کذا قبل شهادتهم ٠‏ 

مادة 55٠‏ دل اذا ادعي المدعي بالاستاد الي الحدود التى هي في السند وشيدت 


۰۶+ ا 


الشهود بان العقار الحرزة حدوده في هذا السند انتا فتصح 711 3 
في مادة ۱۲۲۳ ] لان الدعی به قد عا بالاشارة وکذاك پالدین فاذا ادعي الدعي بسسد 
وقال یطلب لي من ذمة الدعی علیه البلغ احرر بهذا السند وشهد الشهود بذاث تقبل الدعوی 
والشهادة ۰ وکذا في البزاز ية کتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي على 
المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا | االكتاب او قال هذا الذي ا في هذا الکٹاں ت 
في بد هذا المدعئعليه بغير دق وعليه تسليمة الى هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعوا اليه لطول 
الشهادة ولمجز الشاهد عن البیان ۰ 

واذا لم يشبد الشهود بالجدود المعيئة پااسند بل شهدوا من ورقة كانوا حرروها .8 
فاذا كان الشبود لوث الدود وقد استعانوا بالورقة نوع استعانة ثقبل شهادتهم 
والا فلا ( انقروى ٠)‏ 

مادة 119 لا يشترط الجر الصحیح ولا ار الحٰکي والضرورےے لصحة الشهادة 
بالارث عند الامام الغانی لان الوارث ماك مال مورثه بطر يق الخلفية تي ان الوارث يرد 
البيع الذي اشتراه مورثه للبائع بخيار العيب وكذلك المشتري برد البیع اي اشتراه من 
 - 0‏ 2820 7ءء فما اشتراه الورث فا کان 2 ماو 
فيه فيحكون ملك الوارث عين ملك المورث مسرا ۵۹یس 0ھ 
[ اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة فلان كذا درام وشهدت الشهود بان اليت في ذمة 
المدعى عليه القدار الذي ادعى فیکني ولا حتاج الى النضر بح بانها صارت موروثة 
للورثة واذا ادمى عينا يمني لو ادح بان في يد فلان عينا من مال المورث فا حکم هو 
بهذا الوجه ایضا ] لان مال الورث پنتقل للوارث بالضرورة ولا یب ابر الصمر یح. علی 
الشاهد بان قول بان الال موروث ای المدعي ولا يجب الجر الحكي والضروري ايضا كقول 
الشاهد ان الدع .به هو مال المدعي المورث او بتي في يده او في يد نانبه کستا حره او مستودعه 
او مستعیر هاو في بد غاصبه الى حين وفاته وكذا لا يشترط الر الصمر بح واکيي والضروري 





۲ کی ادا اد 








بدعوي الدعي فلا یکلف الدعي لبیان قاء الدعی به في ید مورثه لین وفاته اما الطرفان فقد 
قالا بلزوم الجر الصر يح اقا بدعوى الارث والثهادة وان الدعوى. لا تصح .بدون ذلك 
وقد اختارت المحاة القول الاول کا هو ظاهس من مان هذه المادة * 


و شترط بالشهادة بدعوی الارٹ ار عة شروط : 


771 7 ۹۹// 
ان يقولوا بان المدعي هو شقيق المتوني او اخوه لاببه وني الجر او ادعي انه.عم الميت يشترط لصحة 
الدعوى ان ينو فبتول عه لابیه وامه او لاحدهما۰ واذا شهد بالاخوة فلا یکتنی قوله اطت 
المدعي اخ المتوفي لان المدعي قد يكون احا ويكون محجوياً.بالشقيق الا ,اذا کان الوارث لا 
يمح بصلا فلا تاج الشامد بالشهادة لذ کر کونه وارثا للمونی» و کذا لا لقبل شهادةالشاهد اذا 
قال بان المدعي وارث الميت وم پین سبب الارث لاختلاف اسبابه ولان الفضاء ہا حہول متعذر 
فان مات الشاهدان او غابا قبل ان يسا ها فلا يقضى بشي ( خانية ) ٠‏ 

الشمرط الثاني : يشترط على الشاهد ان بذك -الوسائط التي بين المدعي .والمدوفي: الى .ان بللقیا, 
في اب واجيروإذا يجن عل الشاهد آن یقول آن هذا الدعي هو ز يل بنرك ۰۰۱" 
المنوفي هو بكر بن تمرو وامه ز ينت ولذا فهما شقيقان ٠‏ 

الشرط الثالث : يشترط على الشاهد ان يعدد امعاء وزث.ة المتوني و يقول ازت_ لا وارث له 
سوام او انه لا يعرف ان له وارث غيرم او غیر ابلدعي واذا حصمر الشاهد ااشهادة بز يد لا ملنع 
عليه ذكر مرو بعد ذلاث ولا یکون قد ناقض قوله الاول لان قوله لا وارث له سوی فلان 
هو بعنى انه لا يعرف وارثا له سوى فلان وهذا لا منعه بعد ذلك من الاطلاع على وجود 
وار خر و سمته( افروق )وق افندید شید رحلاتت (جل اه اخوالبت لابة وامه 
۶۳ غيره فقي غ شید الألدىا ان ابت الل لاش ل لقف عن لكين 
ما اخذ الاخ واو شهد الا خر انه اخوه لالبه وامه ووارثه ولا يعل له وارثنا غيره وغيز الاول ثقبل 
و يدخل الغاني مع الاول بالميراث ولا ضعان على الشاهدين للاول ولا پفرمان اي شیت ٠‏ 

وهذا الشرط الثالث هو شرط اسقاط تلوم لحم لا رط الک بتاک عليه اذا تقال شود 


كيفية اداء الشبادة 30 





ان هذا المدعي هو ابن المتوني ووارثه ولم يقولوا بان لا وارث له سواه فينقظر انا ظپور وارت) 
غيره مدة سنة عند الاماءین فاذا م بظبر وارث بظرف عذه الدة یسل المال الى المدعي ٠.‏ 

الشرط الرایع ۶۳ ا ُ ۹9 یوصلوا الشهود له 
ای الیت والا لا تصح شيادتهم وني در الخنار ( ذكر امم امیت لیس بشرط حتی لو شهدا انه 
جده ابو اببه او امه ووارثه ول یسمیا الیت لقبل ٠)‏ 

A N A‏ تحتاج الی ار کفول الشاهد.انه مات مدیول 
او مات والدین بای پذمته لعدم امکان معرفة هذه اللمة فاذا اشترطت في الشهادة تکون سنا 
لضیاع اطقوق ٠‏ 

بتاك علبه [ آذا ادعی احد من الترکة کذا دیا وش الشهود بان للدي نی ده 
اميت مقذار ما ادعي من الدين فيكنى ولاحاجة إلى التصر يح بكونه باقيا في ذمته 
الى مماته. ] لان الشاهد يعرف الدين بعاينة اسباب. البيع والايجار والاقراض واتلاف الال 
ویفارق الدیون الدائن بعد ذلاك و يمكن ان لا بطلع على الاداء فاذاكلف ببقاء الدين بالذة الى 
وقت الشهادة یک ن قد كلف كلفة عظليمة ومذا پسیب ضیاع حقوق الساس ویجب عل 
الشاهد ان یقول بان ز بدا مدیونا ای مرو بکذا لا ان یقول کان مدیوناً لان الشهادة مب 
777 بلامی وقد قال, بعض الفقیا» بازوم ار في مثل هنم 
الشهادة لان المديون قد توفي وهو غير قادر على ببان الاداء وورثئہ بچہاون الاداء فلا يمكنهم 
پبانه وجوابا لهذا القول نقول ان المدتي في مثل هذه الاحوال يثدت دعواه بالبشئة ويجلف 5 
على ما ورد في المادة 1747 فلا حاجة للشهادة على او ۰ وكذا المي في الجناية وفى التكلة اذا 
قال الشهود ان فلانا" قد جرح فلان دب حرضاً ای وفاته فيکتفي شہادہم ولا يجب عام 
آن بقولوا بانه توفي بسبب ار ية ۰ 

واذا ادتی بعین يعني لو ادمح بانه كان له في بد امیت عينفالحال على هذا المنوال] 
7 ٗ ھا جت مالاا ریا بیدا زایا 
بذلك لبيان الشاهد بقائها بيد المدي عليه الورث الي حبن وفانه لائه بظیورها پثبت پقاڑھا 


٤‏ تا اذا لاد 





واما ان تکون هالکة زجب فیها لتضمین فینقلب الامر ای الدین والدین قدورد که سیف 
الفقرة الاولى من هذه المادة ٠‏ 

وقد افق الفقهاء بقبول الشبادة على اليد الميعة واختانوا بقبوظا علی الید الیة فالشهادة على 
اليد المنقضية الماضية اليه لا تجوز فلا قبل شهادة الشاهد اذا قال ان هذا المال كان قبل شبر 
ببد المدعي لان وضع اليد قدبكون بببالملك وقديكون ایض بسبببالقرضوالعار ية وماشابه ذلك 
والشهادة لا تكون على يبول ولا يقال لوواضع اليد حالاآسا المال الى المدعي بالاستناد الى مثل 
هذه الشهادة لان وضع اليد الثانية وث المبنية على الشاهدة اقوی من الاولى وهي البنية على 
الشهادة لان اإشناهدة لفید عل اليقين والشهادة افید غلہة الظن ٠‏ الا اذا قال الشاهد ان المدعى 
عليه احدث يده بعد ذلك على المدعى بہ او اقر المدعی علية بيد المدعي السابقة او اقيمت البينة 
على اقرار المدى عليه بيد المدعي السابقة لان مثل هذه الاحوال توجب اغادة اليد على ما جاء في 
المادة 5” وما يليها من مواد قانون حكام الصلج اوجوب رد المال الى واضع اليد القديم اذا اخذ 
الملل من يده بغير وجه شرعي وقد ورد بقوله ( صل, ) على الید ما اخذت حتی ترد الا ان هذا 
الحم وهذا الرد لا يكون حك فی الاصل ولا بیع الحکوم علیہ بعد ذلك من اقامة الدغوى 
واثبات الملاث واسترداد المال المأخوذ .نه لان دعوى اذالة اليد لا توك ثر على دعوى اللكية ٠‏ 

اما الامام الثاني فقد قبل الشهادة باليد المنقضية لان ما يثدث بالبيدة کالثابت بالاقرار وثثبل 
الشهادة بايد المتوفاة المنقضية فتقبل شهادة الشاهد اذا قال ان امال الفلاني هو لفلان وقد بتی 
في يده الى وفاته لسقوط يده بالوفاة ولان يد امیت لا تدوع کید اللي حتى اذا کان الال امانة 
بده ومات عهلا اقلت اللا 

مادة ۱٦۹١‏ [ اذا ادعی احد على آخر ديا فلن تلات القهوفانان هه 

دين في ذمة الدعی علیه للدعي کی ا ۱۰00 5ک 
الذي شهد بالللك انه له شید باللك له في الال ۰ 


و ينقسم المدعى .به الى ديين وعين فالدين اما ان ثقام به الدعوى والشبادة في الخال اي ان 
بدعي الدعي الدین في الخال و يقي بنعة على دعواه کفو ل الشاهد اشهدان لفلان بدمة فلان 


کف اداء الشبادة ۲ {o‏ 





مبلغ کذا قل هذه الشبادة ولا 00 ال اھد عن بقاء الدین بذمة الدیون او عن عدم بقاءه 
واما ان ثقام له الدعوی د اال و بشمد الشهود بالاضي فتقبل شیادمم عند بعض الفقهاء 
ككنهم يسئلوا عن بقاء الذين على ما ورد في الفقرة الغائية من هذ المادة ٠‏ 
ك0 اذا سئل الحمم عن" بقاء الدین الى وقتٍ الادماء وقالت الشهود 

لاندري فترد شهادتهم ] ٠‏ وهذا السوال بقع من الاک بطلب انلعم لا بدون طاب 
لان الاک لا يحل له اجراء ذلك بدون طلب * 

واما ان نقام الدعوي في الاخي و شید الشهود فی الخال فالشرادة لا قبل في هذه الدعوی 
بالمین لعدم صحة الدعوی اما في الدین فنحتاج ا ی نص صریج ٠‏ 

اما المينة الك بها کذ ات اما ان نقع الشهادة والدعوى بمافي الخال واما ان بدعيالمدعي في الخال 
و يشهد الشهود في امافي فتقبل الشهادة مطاقًا لان الملك اذا ثبت لالات ہزمان ماضي فلا يزول 
میک اسف بدون عقد پر ل ا سا نس لس منک 
في الحال او في الماضي فلا ثقبل شهادتهم لعدم صصز الدعوی کا قیا لان الدعي لو کان, نفا: ما 
في ,الال لما اسند لنفسه املك الى الماخي ولا ثقبل شهادة الشاهد ولو شبد في الحال لاا مكذبة 
بدعوي المدعي اما لو ادعى المدعي دعواه في الخال وشهد الشاهد بالعين في الاي تقبل لارتب 
الشاهد پکنه معاينة سیب الاك وهو البيع وها شابيسه ولا که معاينة دوام اللاث الى حبني 
الشهادة فتقبل شبادثه بطر يق الاستصحاب ٠‏ 


7 ۳ 


«ote» 





۳۹ شروط الشرادة الأساسية 


الفصل اافالٹ 


في بان شروط الش بادة و ید ا 


مادق جع[ يلط اسلا الدعوی فا الف اذ ھتران إا ات لاف الاک 
منصوب للح بالقضايا والعدل بین الناس اذا ادعی' اعد علی 1+ یا زوا با کا اھ اکا 
دعواه فاحفتر الدعي شاهدین دا بالالف وزادا عل شرادتها ۳ الدي ابر الدع علیه من 
البلغ یکم للدعي بدعواه .الم يدع المدعى .علية الابراء ( خانية )۰ 

I E EE SL SC SE N 
* لاف غبر صصیحة لا اقبل الشهادة‎ E EEN ASÊ 

ولا ارط ل اا و الدعوياني حقوق اله لان الشهادة یا و اوی ا 
میم التاس ‏ وکل واحد من الحتع النشتري خم بها فاذا دعت الامرأة ابارت فلاا طلا 
بالوكالة عن زوجها وشمد الشیود باه هو الذي طلقیا قبل شن ادمم ٠‏ وكا ذعاوي أرقف 
واطدود وطلاق الرأةوعرمة الصاهرة والایلاء والظبار وعتق الامة وتدییرها فقیل الشهادة 
عل کون الققاز موفوق امد او للفقراء غد الامامئین بلاشبتی دعوی ولا یل الشهادة على 
]+1 11 ,1 ادعي 
باله کان وقفه على مصالح الفقراء وبرهرن تسمع دعواه ولقبل بینتہ و ع بوقفية العقار 
ا بہ ولا پنظر ا ی اناقض البا ائم المد عی ولا مجوز للدعي طلب حلیف المدعى عليه على هذه 
الدعوى اذا لم پتمکن الدعي من انامة" البزهان ان "التحلیف یکوت اء عل الدعوي 
والاعوی ٰ آصح سيت التافش ٠‏ 

مادة ۱۱۹۷[ لا ۳۶+ عل لاف احسوس لور کانت بت 


واتر اه اليشة خبر صدق فاذا خالفت مرن صارت کذبا" وسدذا شالف ۱ حت 
5 يه في البندات:۰ 


شروط الشهادة الاساسيةً ۷ 

777٦‏ ۰ وق السمع والبصر والثم والثوق واللس ویقال 
ما الحواس اظجس 

[ مثلا اذا اقهت اليينة علی مون احد وحياته مشاجنبدة او می خراب دار 
وعمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر ] ۰ فلا تقبل بينة الدعي اذارادی خر يب داز ممن 
مدع عليه وظیر بانباعاهرة او ادعی بوفاة «الده وطلب حصنه الار اية یہ وظیں اناباہ جیا + وکذا 
اذا ني الشبره ناك ع سم وراك من هلا التوت اد عفر ین رطلا من بویت مار الرمیل 
ی لفلان وظهر 7 الوت ال من سس رین ذراع ومیل ان کن کین لصا رد 
شهادتهم ( هندية ) 


مادة ۱۹۱۹۸ لا قبل اة ال تى افيمت على خلاف 02 نر ] لان التواتر بفید عا 
اليقين وما حخالنه هو کذب لا محالة ۳9 لا قام | لدعوی کل خلاف الو 0 0 ها دعوی احال ۰ 

ولا فرق بين ان و ات ان توا و ۳ او اف كن ف الاموال او رها 
وسواء کان قبل اتلك او بمده فلا لقام عل خلافه الينة العادیةولا تام العواتر ایض لان التواتر 
مجة قطعیة .لك اذا حقتق وجود رجل في مدينة بوقت معاوم واقم خب التواترعلی ذلات ثم ادعی 
بو جوده ف مد اخرکم بذاك اوقت و وحوده ف امدیندین توفت واحد مسي تال 
ترد دعوی الدعي و بنته وا اناما و کا تا به تواتر ۰ ا2 علیه اذا اجضبر الطرفات 
الیداعیان حماعةواقاما التوا ترفلاحا ٤‏ امعانالنظر فی ‌اظبرین وقیول ایھا< شرت 0 واطاان 
له قلبه ووحدانه لات الا لا کن ان شيل اظہر ہن لمدم امکان نوم مول J‏ ۳ له الي الاين 
بوفت واحد 3 

مادة SE‏ 1 اغا حعلت اة مشروعة لاطبار اطم ۱ لنفیه لان الى عدم 
والشيادة تشنقة من الشا هدة واا‌اهدة عصل باعل لا بان * 

يناه علبة لا تفيل الشمادة ماني ES‏ 


و الثي الفلانی لد س لملان بو ن ۳ عدیون لملان ۱ وفلان یکی بالتاديخ الفلانی 





۸ شروط الشهادة الاسامیة 








ف بلدة کذا و کذا اذا ادعی الستودع رد لودیعة الودع في مکان »ملوم وادعی الودع بانه ۸ 
6پ پینته ۰ 
[ وکین نة نی ]دالابات [ اللو مقبولة مثلا لو ادعی اعد باني اقرضت 

فلاناً في الوقت الفلاني في الحل الغلاني كذا مقداراً من الدراهم واثبت المدعى عليه 

لعواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلات المحل بل كان في محل آخر لقبل بنة 
ا موا تر رولا لسع دعوی الدعي ] لان التواتر قد ات عدم وجود الدعی عليه في ال 
الدعی وقوع العقد فيه والثابت تواتر 1 لا بدخله الشك ۰ 

وکذا ثقام البينة على الشرط المني كن قال ان زوجفي طالق اذا كنت لم ادخل الیوم هذه 
الدار فلقيل بشة الزوجة على ان زوجها | بدخل الدار اد رت هذه الينة 20 للعزاء وهو 
الطلاق واثيات الطلاق اثيات لا نني ٠‏ 

.اا 1 يشترط ان لا يكون ف الشهادة] وف منیا [ دفع مغرم اوجر مغن ] 
أو تناقض ۱ يعني ان لی ذ9 ٠‏ 5 اضر ۳ ة وجاب الأعة 1 لان ار سول( صلم ( 
قال ( لا و شیادة ا( اوالد لولدم ولا الام ة لزوجہا ولا الزو 0 4 ولا العيد شاه ولا 
السید لمیده ولا الشر يك لشبر بکه ولا الاجیر ان اسعا جره ) ٠‏ ولات المنافع بين الاضول 
والفروع متصلة ولا يخوز اعطاء ذكاة بعضهم لبعضهم حتى ان القاضي شر بح كان رد شهادة 
اشن اوالدہ ٭ ولقبل شہا ة الاقارب فا عدی ما ورد یف هذا الدیث لان درحة القرابة 
لا تكون موصلة للنافع بنسبة الاصول والفروع ولرب قائل بقول ان بعض الاخوان یجبومت 
بعضهم | کثر من الا باء والابناء فنقول جواباً على ذلك ان الخالب الشائع هو وجود. الصلة بين 
ال والفروع اک در من غيرثم و والعبرة اغالب الشائع لا تادر < وثقبل E‏ الد يي لاشاهد 

الذی کان فيد اد قباد ولا بقال اله شيد له فلا تقبل شاد ته ۰ 

وحيث إشتزط ان لا یکون في الشمادة دفع عفرم فلا لقبل شهادة الکفیل بالمال على اداء 
این من اتکفول لا بزاءه الاضیل توب براءة الکفیل وکنا لا قبل شهادة البائع 


شروط الشهادة الا ساسية ۹ 





الشتراق الشفری بالب بع الواقع من الاشتري الاول الى المشتري الثاني لاله يني عر نفسه عبدة 
ايع بهذه الشهادة ٠‏ 

وکذا لا تقبل شهادة الکنیل الکنول له علی الدین الاصیل لان اک علی الاصیل 
والتحصیل منه پوجب براءة الکنیل * 

وکذا لا تقبل شهادة الکفول له بالكفالة النفسية علی ادا» الکفول امال اي بسیبه حصلت 
الکفول ا“ 

وکنا اذا كفل انان ماقا م ادعى الدائن الكفالة على ثالث فشهد الكغيلان بكفالة الکفیل 
الالث لا قبل دا 

و کذا اذا ادى الوصيان دين ا لتوفی بلا حم ثم شهدا بان اإدائن القابض بذمة التوفي مال 

لا ثقبل شهادتها و بضمنان. ما دفعا ولو شهدا اولا م امرهما القاضي بقضاء الدین وقضیاه 
لا پازمها الشمان ( انقروي )۰ 

ولا ثقبل شهادة المديون قبل اداء اللدين مع شاهد اخر عی ان الدین الثابت بذمته لفلان هو 
لفلان وان دائنه قد اقر بذلك وثقبل هذه الشهادة بعد ادا“ الدين ( خانية ) ٠‏ 

قلنا بشترط نی الدعوی ان لا یکون فیها جر «خنم فلا لقبل شهادة الاصول والفروع لبعضیم 
ولا من یمیش بنفقة غيره ولا الانجیر انحاص ولا 7 ا که ولا الاصدقاء الذین 
صارت صداقتہم بدرجة تصرف کل منہم فی مال الا خررولا شهاده سض فا کے 
الدين الشترك علی الدائنین الا خرین بانیم فبضوا حقیم من الدین لان هم الرجوع 
علیهم فما قیضوه * 

و کذا لا ثقبل شهادة المأجور لاداء الشهادة ولا الشاهد :الذي :ركب الذابة "التي استكراها 
المثهود له وحضسر لللحكة ان كان قادرا على لمشي او على دفع اجرتها وللشاهد عند الي يوست 
کل طعام الشپود له سواء هیأه له ام لا وقبل 212 لها ملك لدي ركو دابة الشهود له 
التي استكراها اذا كان الشاهد لا بقدر علی المشی ولا علی دفع الاجرۃ لان ذااك من الا کرام 
وقد ورد في احدیث ( آکرموا الشهود ) ۰ 

وکذا لا آقبل شیادة قاطني القر ية واصعابها على خدود تللك القر بة ا خٹلف بہسا فیا پنہم 
وبين القرى ا حاورۃ ۰ 


.1۳ شروط الشهادة الاساسية 

و کذالا یل شمادة القانن لدینه بعد وفاته سوا+ کانت ترکته مسلفرةة ام لا وله الشهاذة 
نه سی سے ان و لت وبجنس دينه عليه لان دين المديون يتعلق ماله عد وفاته و بذمته 
حال حباته ۰ وفيالانقروي ولو ادعي عل‌میت دیتا وقضی:لہ بذاك وقد ترك وفالہ ثم ان المقضى له 
شید الوك ب یت عل رجل لا قبل لاله ينتفع ۰ 

وکا اذا اقسم ش رکاء ثلاث دارا «شست رکه نم شهد واحد لا خر بان الثالث باعة جعجه 
لا ثقبل شهادته لان ال بیع مانم للقض ااقسمة بخیار العیب وهذا مغر پالشر يك الشاهد ٠‏ 

وکذالا تقبل شهادة اهل -السكة ممضالح السكة اذا اكانت غير ثافذة وتقبل شنبادتهم بالنافذة 
الا اذا كان الشاهد يطلب حق فتح باب قاك 0+2 


وترد الشبادة لدفع المغرم وخر لدم واو وقعت اق من آمشندت علیه الشهادة ومن ۱ نع عليه 
معا + فاذا شهد الاب لولده واجني ترد ساد تا ی الا ی ولا قال بام ترد ا لدی الامن 
وق ما (صیب الاعنی و کذا اذا شید ات هن المديو نين الغلا 4 بان ذائنهم ا ذمتهم ا 
ماله یت 0 بدظ و فاذا کانوا کفلاء فلا لقال شما دم لا نفدم ولا للدین اثالث واذا 
IAS El‏ رع 3 E NS DES‏ 

وقبل شبادة e‏ الشر به الذین لا اغنام لم باعتداء الجوار على ری القر بة 2 كان سكان 
القر ية قوما غير عصور ٠‏ ولقبل شادة ابه التلمیذ الذي یقرا في مدرسة بالدعوی التي ا 
حق وقف غاد مشروظة على تع 7ھ ولقبل شہادة سکان اة على ماء الشبيل 
الوجود بتک احلة تکونه موقوفا ناگ عل دعوی التولي * 

و 7 شهادة اهل الحاة بو قف مسحد حلتہم وقبل شهادة الیلاء المقيمين كه الدرشه على 
ماوقف نهاك الدرسة ونقبل شبادة ایداء السبیل عا وقف على اا الیل وقيل ان کان الغامة 
یطلب لبفسه حقً من ذالك لا قبل والا :تفیل وفییل نقبل علی کل جال لان کون الفقیه حك 
الدرسة والرجل في احلة والصي في الکتب غیر لازم( بزاز بة )٭ 


[ بناء عليه لا تقبل شهادة الاصل فرع والفرغ للاصل يعني لا ثبل شهادة 
الا ہا“ والاجداد والامہات والجدات لاولادم واحفادم دلا شيسادةبالإولاد 





شروط السهاوة الاساسية ا 





والاحفاد للا باء والاجداد والاعبات وا مدات وعکنا شپادة اد اروجن‌للا خر ] 
ولا قبل‌شمادة الاقر باه بعضیم على عض واوشمدااشاهد عل‌احده بدعوی‌للا خررفلا لقبل‌شهادة 
الابن لامه على اببه ولا اقبل ایضا شهادة الابوین ی لابتها عل الابن الا خر » 

و کذا بدماوي غیر امال فاذا شهد الولد پان اپاه طلتی خالته پیظر فاذا کانت ام الولد بقید 
الياة وغير مطلقة لا لقبل الشیادة والا تقبل و کذا لا اقبل شماد الاولاد بان ابام و کل وکیل" 
ارو بة اموزه سوه قیلها لو کل او زدها ( دررز اک 

پستثی من دك شواده اجد طفیده على ولده فانما مقبولة لا -حنو اد على ابه 
2 منه عل حفیده * 

وكذاك احدالزو<ينفلا تقبل شہادتھا بعضعاعلی بعض ولو بعدالطلا ق آلبائنء قبل انقضاء العدة 
وكذات الزوجية العارضة بعد الشهادة وقبل الحم فانها تمنع الشهادة السابقة وتبطلها ٠‏ 

[ واما الاقرباء الذين ثم ما عدا هؤلاء فلقبل شهادة احدم للا خر ] لعدم وجود 
التهمة ولان آبة ( واشهدوا ذوي عدل منج ) وردت عامة مطاقة فيعمل بعمومب] لعدم وجود 
دابل التخص_يص ” 

[ وکذلات لا الئل شهادة من بتمیش بقه خص له ولا شبادة الاجبر لاص 
مستاجره ] استصانً لان الااك چاك مدلعة الاجیر فاذا قبلت شهادة الاجیر تکون مأجورة 
وهذا لا يجوز ونبطل شهادة الشاهد اذا استأجره المشهود له بعد الشبادة وقبل الحم ٠‏ 

وكذا لا أقبل شهادة المزارع ارب الارض :اذا كانت البذر من ,صياجب _الازض 
ولا شمادة الاجیر الستخدم یوم واحدا, اذا شبد .بذاك اليوم لكنما تقبل اذا اعادها بعد 
اث 

[ واما الذین مم خدام اشخص فلقبل شسمادة کل للاخر ۰ کنات لا قبلی 
7۳ انا قپید با متفیلها زین :آشاهند 
وا شود لہ وپ مک الشہزادۃ للنفس ولا لقبل ابغنا شهادة اجیر الشتريك احاص للشسمر بك 


1۳۲ شروط الشهادة الا اة 





الا خر بالال الشترك وثقبل شهادة مثل هو" لاء لاقر باء بعضهم قتقبل شهادة الاجير الاص 
ازوجة مستأجره وثقبل شهادة الاجیر الشترلك مطلقاً ولقبل شهادة الش رکاء لبعضهم فما لا یمود 
على مال الش رکة ولقبل شھادثہم على بعضهم فها يعود الى الشركة وتكون اقراراً ٠‏ 

ولا جوز اشپادة عل الشمادة بال اش سک لانها تعود الی الش رکه * 

و کذا لا مجو ز شهادة الموصى له بالوصية بالغلث او مبلغ معلوم للتوني الموصي لان‌هذه الشهادة 
اما ان تز ید عنقدار الوصية اذا کانت بالثاث واما ان تجعلبا سالة اذا کانت ببلغ معلوم * 

وکذا لا لقبل شهادة المرتزقة لغلة التقود الموقوفة لاهم ذو نصيب بها وثقبل شهادتهم 
باصل الوقف ۰ 

واذا شهد اثان بال فا ولثالث فما ان قرلا شاد تما ان الال مشترك پنها و بن 
الثالث فترد شهادتها واما ان بطلقا لاحّال الشركة واما ارك 
يذ كرا عدم وجود الشركة فلقبل شبادتها ما بعود لاثالث وکذا لا تقبل شهادة فقراء الببت اذا 
شهدوا بوصية اودى بها على فقراء الببت وادا کانوا اغنیاء قبل ولو شهدوا ارف هذه الدار 
صدقة موقوفة على فقراء جبرانه وم منم جازت ولوعلی فقراء قرابته لا لان القرابة لا تزول 
والجوار يزول فل تكن شهادته انفسہ لا حالة ( ابو السعود ) ٠‏ 

وثقبل شهادة اثدين من قبيلة اذا شهدا بان ز يدا قد اوصى يثلث ماله الى قبياتهها ؤلا بكونان 
ذاحصة بذلك ٠‏ 

ولقبل ایضا شهادة فقراء الجيران بالوصية الوصی بها علل فقراء امیران ولا یکون الشهود ذا 
حصة بها فاذا شھد اثدان من الفقراء بان ز بدا قد اوصی خلت ماله لفقراء حبرانه فنقبل شهادتها 
ولو کانواعن ا رک لا با خذا حض من الوطیة * 

ولقبل شهادة الشفعاء بالشفعة للشفيع اذا كائوا اسقطوا حقهم في الشفعة والا فلا ٠‏ 

[ ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بكون الكفول به قد ادى من طرف الاصيل 

ولكن ثقبل شهادة احده للا خر فی سائر الحصوصات ] ۰ 

ولا تقبل الشهادة لشداقض فاذا شهد الشهود ال لزید او لوقف او لتولي وقف کالشهادة 
على جار المتولي الذي افامه في البناء انه اقامه لنفسه ثم شهد په لعمرو او لوقف آ خر او بان التولي 





شروط [۹9ھھ 3 





عمر العمارة هة الوقف ترد الشهادة الثانية للنناقفض وکذا اذا ادعی الدعي امال لنفسه 5 شهد به 
لا خر لا تقبل NE‏ 
مادة ۱۷۰۱ [ شهادة الصدیق لصديقه مقبولة ولکن ادا وصلت صدافتها 
ال مرنة تضرفت احدهما سیث.مال الا خر فلا تفیل شاد احدهما للا خر ] 
لانه یکون قد شهد للفسه والشهادة بر ااغنم ودفع الفرم لا تصح ۰ 
مادة ۱۷۰۲ [ یشترط ان لا بکون سین الشاهد والشپود علیه عداوة دنيوية 
وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف ] ٠‏ 
پشترط في الشهادة عدم وجود العداوة الدئیو بة أن العدادة فعل فی القاوب' احقاداً وھذا 
حرام ومناف للعدالة ولا يمكن للعقل السلم ان يقبل بان العدو لا يشهد كذباً بناء على عداوته 
وتقبل شهادة العدو اي عدوه لعدم وجود الهمة ٭وتنشاً العداوة الدنیو 7 عن حت الحاه والمال 
والٹائ فی ذاك ا عليه لا تقبل شهاده ا حروح على امارح ولا شهادة ورثة ا مقتول على 
القانل ولا شپادة القذوف عل‌القاذف ولا شهادة الشتوم على الشاثم ۰ ولا تحصل المداوة الدئیو نة 
پجرد طلب الق لدی حا ک حقوفي او لاضرب او بسبب طلب اطبس لاسنیفاء ای ( فیح )* 
وبحت لطاب ل الشهادة (سلب العداوة بان سما فلا اسمع الدعوق في ذلك بدون ببان 
ااسیب الا ان الشپود عليه اذا قال ان بده و بين الشهود عداوة و بين الست بكون قد فسق 
نفسه وترد شهادنه حقهم اذا شید ( هندية ) ۰ 
ولا تلم العداوة الدينية الشهادة فنقیل شهادة العدو لمذوه اساب اختلاف الد ین 2 بش درل 
الشهود علیه فاسقا او سفيبًا الا اذا حصل بسبتٍ هذه العداوة عداوة دئيوية كافراط الفاسق 
باذاء الناس والقذف بهم ٠‏ 


ماد ۱۷۰۳ ای لاحد ان یکون شاهداً ومدعبا . 3 عليه لا صح شهادة 
الوصي لليتيم والوكيل لموكله ] اذا كان وكيا بالخصومة والمرافعة ولا شوادة لومي موف . 
وثقبل شهادة الوكبل بقبض الدين لموكله بالدين والفرق بين الوصي والوكيل هو ان الوصي اذا 
م وي“ 


2 يروط الاد االأساسية 
خرج م EA Na‏ الو كيل بالمصومة اذا خرج من:الوكالة قبل الخاصمة 
وشهد ثقبل شهادته ولا تقبل شهادة الوصي ولو بلغ جیم الورشة اذا قبل الوصاية بعد وفاة الیت 
وتقبل شهادته اذا رد الوصاية ول 0+3 انقروي ) طلول الوصي حسل الیت ولفا 
لا ملك عزل نفسه بلا عزل القاذي فکان کالیت نفسه فاستوي خصامه وعدمه بخلاف ال وکیل 
اذالم يخاصم فلت لمم العهمة لان الو كن حي وهو فا في حق نفسة دوق ال رکیل + 
وتقبل شهادة الوصي على ايت وعلى اليم وتتقبل شهارة الوزثنة على دين التركة وغلى وصية 
الورث لعدم وسجود التهمة,(فيضيهي) 
وترد شہادة ال وكيل بعد الخاصمة سواء اثبت وكالته بسند او بحضور الام واذا:عزل الوكيل 
من ا وکالة بعد الرافعة م شهد ل وکله پنظر فاذا کان الت وکیل, يضور الاک تنقبل شهادته واذا 
کات يضور غر الما ج واثبت الوکیل وکالته باليينة حضور امک لا تقبل شہادته 
لان الو کال ما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصماً بحقوق ال کل على غرمائه فشبادته بعد العزل 
شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان ع القاضي پ و کالته لبس بقضاء فل Ss‏ 
ما و کل به وهو الشهود به فتجوز شهادته بعد العزل بحتی آخر . 
وتقبل‌شهادة ال و کیل ل وکله بغیر ما و کل به «واذا کانالت کیلعاما بدظرفاما ان یکون‌قدوقم 
0 بشید یکل حقی ودعوی لوکله واما ان 
يعزل بعد المخاصعة فلا :تقبل شهادته بالدعوى التي خامم بها فقط واذا کان التوکیل یف 
خارج محلس الام وائبتہ الوکیل بالبينة بمضور السام فلا تقبل شیادته بیکل حق لوکنة 
ساب على نار يخ الوكالة او بتار يخها ٠‏ 
مادة ۱۷۰4 [ لا تفیل شهادة احد عل فعلة بناة عليه لا تعتبر شهاذة الوكلا 
والدلالين على افعالم قوم کت بعنا هذا المال ] ولا ثقبل الشهادة مرت عل لال اذا 
قال انه سل ال پیده ولا 2 0 شهادة ا وکیل ولو کان و کبلا بالتکاح لانه يشهد على فعل نفسه 
: وثقبل شهادة الدلال وال مبسار اذالم يقل انه هو الذي سل المال وكذا شهادة ال وکیل بالتكاح 
فانہا نقہل اذا م بقل الشامد اله وكيل ٠‏ واقہل شہادۃ فاسم ال وفامم الق ول صرح بفعله 





شروط الشبادة ا شا ۳۵ 


سس 





لان اللاك لا يغنت بقسمتها مالم يتراضيا على ذلاك او يقترغا ( خانية ) وثقبل شهادة الشاهد الذي 
وزن المبلغ القروض او عده بحضور رب امال ولو صرح بذاك * 

[ كذلك لا تصح شهادة 1 منقص عرن بادة علی الک الصادر منه قبل 
العزل واما اذا شهد بعد العزل عل‌اقرار من اقر في حضوره قبل‌المزل‌فتعتبر شهادته ] 
لان شہادة الام علی الم واقعة على المي القولي وهذا لا يجوز اما الشهادة على الاقرار ثي 
شهادة على فعل المقر لا على فعل الا ك الا ان الشهادة علی الاقرار قد ەدعت والح ام اذا انفصل 
وم سحل الاقرار كانت شهاد ته مثابة شهادة سائر الناس فلا تقبل بدون وثيقة خطية علىما جاء 
۸ 0 

8 لا تقبل الشهادة على الفعل لا تقبل :اننا على ما هو 5 ال الكفلاء على 
امن باصل القد فاذا قال الشاهد اشهد ان هذا الدعی عليه قد باع هذا المدعي الال الفلا ہلغ 
كذا ينظر فاذا كانت الكغالة واقعة. بصلب الشد نرد لان‌البیع یکوبت بذاک قد نم 
بالكفالة فیکون. الشاهد بک ابا ویکون قد. شهد للفسه واذا كانت الکغالة | قم 
بصلب العقد نقبل ٠‏ 

مادة ۱۷۰۵ [ شترظط ان و الشاهد عدلا ] ۳۶ "72 الکر م 
واشهدوا ذوی عدل منك ولان الشهادة خبر شم ل الصدق والکذب فالعدالة ترجح جبة الصدق 
والفسق پنفیها لان الشاهد اذا کان غیر عادل مار الک ذب ۰ 

ل ور قال اولا انه لا شهادة له او فال انه شاهد زور لامکانکرنه لا 
قال هذا الكلام کان غير عالم بالشهادة ثم شهد بها لما عرفا او كان نسيهبا م تذكرها وتقبل 
شهادة العام وغير العالم ومع الصييان ٠‏ [ والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته ] 
وهذا هو من یتوی من کاثر الأنوب والذي لا بصر عل صفاثر الذنوب والدي صلاحه | کتر 
من فساده وصوابه اوفر من خطيئاته وقد قال عليه الدلام ہ لا صغيرة مع الاصرار ولا برد 
مغ الاستغفار فالصغيرة كبيرة بالاصمرار عليها » ٠‏ 


۳ شروط الشهادة الاساسية 





و یکتنی للعدالة بان تکون اسنات اکثر من السبثات لات لا عصمة الا للانییاء فاذا 
TNO EE‏ 

[ بدا علدلا نشل كياد مرو وا مہ کر مل انار 00ا 
کارفاص والسخرة ولا تال شمادة العروفین بالکذب ] ولا شهاد: اي لا یعرف 
شرائط الاسلام ولا التبري" علی ارتکاب الکباثر وشاربي ار والسکرآت ولا شپادة الطفیلی 
م0 ا9 ٘ 0 راس و ۶ 
لم يعتاد الناس کشف الرأس فیه وا کل اخرام وحالف الامات الكثيرة صدقا او كذباً 
ومن يدخل الخام بدون قاط ومرت عرف بالهخل والناطور والدلاك ومن اعتاد التسائل 
والملتزمينالذين لا يطلبون الحلالولا مجتنبون ارام ولا نقبل‌شهادة الفاسق‌خلافا لالى يوسف٠‏ 

اما الصتائع الدئيئة فلا تدم قبول الشهادة لان كثيراً من منتسبي هذه الصنائع يكونون متعلین 
جلي الادب والاخلاق وقد ورد في الفران الکرم « ان آکرمک عند الله اتقاك » ٠‏ 

و کذلاك اختلاف التابعية فانها مانعة للشپادة سواء کان الشاهد من تبعة |حنبية والمشبود عليه 
مر تبعة اکومة الوطنية او کان الشاهد والشپود علیه من تبعة حکومتین خذافتین اجنییتین 
وتقبل‌شمادة الاجني عی الاحني اذا کانا من تبعة دولة واحدة ۰ 

ولا تقبل شهادة المروف بالکذب ولو تاب اما الغاسق فقبل شبادنه بعد العو بة .وقد. قدر 


1 , بستة آشهر ۰ 


موافقة الشہادۂ اادعري ۰:۳۷ 





الفصل الر ابع 


في ببان موافقة الشهادة للدعوی 


مادة ۱۷۰۲ يشترط في حقوق کت الشبادة موافقة للدعوی ومعدة معا 
لوا 7 وڪيا ک0 اتا 07 200 وت 9 ولسية ا عليه 
[ ثقبل الشهادة ان وافقت الدعوی ] وجك با بعد اللَذکیة ٠‏ [ والا فلا ] لانالشہادۃ 
اذا خاللت الدعوی تون المدعي كاذب بدعواہ والدعوى الكاذبة ترد ولا تعتبر ۰ و شئرط 
للشبادة بحقوق الباس سبق الدعوى وقد اعتبر صدق الشهادة دون الدعوى لان السهود تشرط 
عدم التهم خلاقًا للدعي والعمل بالاصل بجانب ااشہود فی اس العدالة لا مجانب الدعي ۰ 
واذا وقعت ا حالنة بين الدعوى والشهادة واعيدت الدعوى والشبادة وتوافقتا قبل ما دام في 
ا حل لم پیرح عنه ( تکلة ) ۰ 
فترد شمادة الشاهد اذا شهد بر يالات حیدیة على دعوى الدنائير واذا خالفت الشہادۃ الدعوی 
مقدار الدعی له او یکینه او اذا وقعت اال بين الشاهد والاعوی فی الزمان والكان أو 
پالفعل والانفعال کن ادعی عل آغر بشق الضرف وشهد الشهود بانشقاقه او بالوصف کر 
ادى عقارا بالهة الشرقية وشهد الشهود بالعقار بالية الفربية او باللاك كن ادى 
عبد تولد من جار بة وشرد له الشرود بانه تولد من جار بة غيرها ٠‏ 
[ ولکن لا اعتبار بالفظ وتکنی الواقتة معنی مثلا اذا كان المدعى به وديمة 
وشهد الشهود على اقرار المدعى عليه بالایداع او ان غص وشهدت الشهود عل 
اقرار المد عليه بالغصب فلقبل شهادتهم كذلاك اذا ادعى المديون بانه ادی الدین 
وشهدت الشهود على ان الدئن ابرأ المديون فلقبل شهادتهم ] لات الابراء يحمل 
علي ابراء الاستيفاء ۰ 


۰۳۸ موافقة الشهادة للدعوي 

وكذا اذا ادى يق عل آخر بحسب كاله ريد وشهد الشهود بذاك الى مح كناك 
لعمرو ثقبل شهادتهم ٠‏ 
و کذا اذا ادعی الدعي اللك بالشراء من رحل غبر ین وشهد الشهود باللك الطلق 
قبل شہادتہم ۱ 
و کذا اذا ادعي الدعياللات الطلق وشهد الشهود. باللاث بالسیب م دجع المدعي وادعى بانه 
يدي الماك بالسیب الذ کور قبل شهادتهم * 
وكذا اذا ادع المديون الابراء وشهد الشبود الصايم عن بعض! مال مجن الدین اقب( لشهادتهم 
لان الصلح عن بعض ا ال ابراء عن بعض ا تی * ۱ 
وکذا اذا ادعی الدیون الابراء وشہد الشہود علی الاداء يسأل المديون فاذا قال ان الابراء 
. ابراء استیفاء لقبل الشھادة والا ترد وان لم پہین وسکت لا مجر علی البیان لان الہبان بی خالص 
حقه والانسان لا یب علی اجیاء خالص حقه وترد الشهادة لانبا وقعت پا کثر ما ادعاه الدعي 
لان المدعي ادعى برائة متملة وضا شهدا پبرائة تکون بالایفاء لا مالة فلا ثقبل الا اذا وفق 
المدعي بين الدعوی والشهادة ( واوالحية وهددية ) ٠‏ 
وثقبل شهادة الشبود اذا ادعى المديون الاداء وشهدوا عل الابراء وثقبل الشهادة بالصدقة 
والنسلی من ادعی ا بة والنسلی وتمنبر ا خالفة بين الشهادة والدعوى فيا يجب اغتباره اما فیا لا 
جب اعتباره کرمان الاقرار E ENE NG‏ 
از کم البیع 27یپ 20۶۷٣)"‏ 
الدعي القرض او الوديعة فی السوق وشهد الشهود في الدار قبل شیادتها ۰ 
وکذااك ذکر ما لا مب ذکره من قبسل الشهود اذا دک وظپر انه قاط لا عنم الشهادة 
75+ +:+ٴ+ )۷+ ءء ء ۷ اا ا 
هذه الاشياء لا يحتاج الى اثباتها فذكر ها والسكوت عنها سواء ( خانية ) ٠‏ 
ولا تشترط موافقة الشیادة للذعری في حقوق اللہ لعدم اشتزاط سبق الدعوي في القوق 
المذكورة ولان وجود الدعوی بذلك وعدبا مساو فاذا ادغت الزوجة الطلای من وکیل وکله 
زوجها بالطلاق وشهد الشهود بان الطلاق وقع من الزوج ثقبل شهادتهم ( تكلة) ٠‏ 


موافقةٌ الشهادة للدعوى ۳۹ 








وثرد الشهادة اذا لم توافق الدعوى لفظًا ومعنى فاذا ادعى المديون بانه ادى الدين مقسطنًا 
وشهد الشهود بالاداء 0 ترد شهادتهم کذا اذا ادعى المدعي الشراء على ز يد وشهيد الشهود 
بالشيرناء من و کل از بد او شهدا بالبيع من فضولي و باجاذة المالك ترد الشهادة ( هندية ) ٠‏ 

و جوز الشامد ان یف ال N E E‏ 
عدلاً و الا 1 بالشبادة الثائية عد بعض الفقبا* ویک بالشهادة الاولی عند الفقهاء 
الا خر ين لان الحا ك محبور على ال بالشهادة الاولى فلا ببطل حق ا لمدعي برجوع الشامسد 
عنها الا اذا کات ما رجع به الشاهد لا يوجب التهمة كالاشارة الى المصمرن ولفظ 
الشهادة فان الشاهد اذا E‏ 0 ها تقبل شیادته بالائفاق والا فلا لایت مبابة احلس 


مد 


لو تر, به ۰ 
مادة ١17١‏ [ موافقة الشبادة للدعوی اما بصورة مطابقتها لا بالهام او بکوز 
المشرود به اقل من المدعى به ]| ونسمی الاولی مطابقة بالدلالة والثانية ,مط ابقة بالتضمن 
ونقبل الشهادة بالاقل من الدعی 4 ولو ۸ بوقبا الشاهد لان المقدار الذي شید به الشاهد 
داخل مت الدعوي ۰ 
[ مغلا اذا ادعی الدعي بان هذا المال ملک منذ سفتین فکا تصح شمادتم اذا 
شهدوا الكو ته دک من NS‏ لصح شهادتهم اذا شهدوا بکونه 22 ان 
سنة کذاك اذا اد الدي لك وٹ ہرد قش رہ 
في حق اسماة فقط ]۰ 
و کذا اذا ادعی المدعي بالف وادعى المدعى عليه اداء خمسهائة وشهد الشهود باداء ار بعائة 
قرش لقبل شهادتهم بحق الار بعائة ٠‏ 
و کذا اذا ادىالمدعي الف قرش قرضا واقام شاهدین شید احدهما على قرض الا اف 9 
شهد على القرض والاداء ع على.المدعى عليه بالالف لانصاب ولا ی برد دعوى المدعي لعدم 
وجود التصات ولعدم سبق الاعوی مق الادا+ ۰ 


٦٣ 4۰‏ للدعوى 








وكذ |اذا ادعي الدعي بدار وشهد له شاهدان بانها ارث من ابيه له ولاخيه أقبل شهادتهم 
دی له بها بالاشتراك مع اخيه ٠‏ 

وكذا اذا ادعی الدعي الف قرش قرضاً وشهد الشهود بدفع الف قرش فقط ول 
را اله 4 بالقرض الا اذا ادعی الدعی علیه الامانة او الوديعة یقبل قوله و یکلف 
الدعي لاثبات القرض ۰ 

وكذا اذا ادعي المدعي الملك الغير الموارخ وشهد الشهود بالللك الموارخ ثقبل شهادتهم واذا 
ادي المدعي الملك الموئرخ وشهد الشهود بالملك غير الموترخ ترد شهادتهم لان المللك غير المؤرخ 
هو ملك مطاق واكثر من الموارخ ( هندية ) ٠‏ 

و کذا اذا ادعی الدعي اللك منذ عشر سدوات وشهد ااشبود يملكه منذ سنة واحلدة تج 
بشهادهم لان المدعي صدقها في السدة وادعى الزيادة ٠‏ 


مادة 17٠١‏ [ اذا كان المدمى به اقل مما شبدت بہ الشہود فلا لقبل شهادتهم ] 
واذا ظهر بعد الحم ان المدعى بذ اقل مما شهدت به الشهود سطل الک ولا پنفذ ( انقروي ) ۰ 
ولا ثقبل الشهادة على الملك المظلق بدعوى الملك المقيد ولا ثقبل الشهادة في الملاث الموارخ بسبب 
الشراء اذا ارخ الشهود تار ی اقدم من تار يخ المدعي فاذا ادعى الشراء من شهر وشهدوا له من 
سنة ۰ و کذا اذا ادعی الدعي دارا واستثنی منها غرفة وشهد الشهود پالدار والغرفة وادعی ال 
و بعدالشهادة رجع المدعي وقال‌انه کان قبض‌من‌الالف خمسمائة لا تقبل الشهادة لان قوله كدت 
قبضت دلیل عی وقوع القبض قبل الشهادة وهذا یکذب الشهود ۰ [ الا ان يكرنالاختلاف 
الذي بين الشبادة والدعوى ابلا التوفيق و يوفق المدعي ايضا پینها خیذ ثقبل ] 
سواء وفق المدعي متصلا او منفصلا” ٠‏ و لا ثقبل هذه الشهادة بدون التوفيق فانها لا ثقبل 
بمحرد امكان التوفيق ٠‏ 

فاذا ادعى المدعي الشراء من شهر وشهد الشا هد له من سنة ثم وفق المدعي بقوله ثم كنت 
اشتر ته من سنة ولكني بعته للبائع واشتريته منه من شهر ثقبل بينته وكذا اذا ادعى الدار الا 
غرفة وشهد الشهود بجمیع الدار وقال الدعي لم کنت مات جميع الدار الا انني بعت منها تلاك 


موافقه السهادة ي اك 





الغرفة 0-6 قبل دعواه 2 و بنته ٠‏ ولا ام اج التوفیق انباتا | كن حصل شعل الا فاذا 
ادعی الف قرش وشهد الشهود بالف ومائتین 1 م قال المدعي نم كان لي عنده الف ومائتين 
تک فضت منه الائتین او او 3 ما منه الکن 0 لا بتلون ذاث شبل توفقه 
بدون ۱ ثبات و 802 اتا 53 صل بفعل الدعي فقط بل يتاج E‏ ای اللاك 
شك الك والتسلم وشهدت شهوده 2 ايع ووفق بقوله نعم 1 ابعر مه 
مرت المدعى عليه واستلنه الا اله اككر حبته واسترده مني فاشتريته يقبل توفيقه اذا اثيت 
البیع بو حه ال ۶ 

۹۱ ۶ ۹ سئنفن وشبدت 0 
ملکه من ثلات سنین لا لقہل شہادتہم کذلك اذا ادتی المدعي مخسمائة وشہدت 
ال بالف لا قبل شہادتہم ولكن اذا وفق بن ا کو 2 بقوله اکن لي 
عليه الف و E‏ افیا ا ع اق کت ة ولس اشبود عم بذاك 
فقبل شرادة /, 

م ۰ ٠‏ ع 
مادة ١7١4‏ | اذا ادعى المدعى الملك المطاق شقوله هذه السعات ملگ مغلا 
3٦‏ ای ۰ سب 1 
وشہدت الشہودباماك القید بان اللدعي اشتری ھذا ااہستان منفلان اقہل شہادتہم] 
لان المللك المقيبى اقل من اللث المطلق ٠.‏ الا اذا اجتافب الشهوه ہسیپ اللاك گنا احدم 
لدعي بالارث من ابه والثاني بالارث من اخیسد فترد شہادتہم ل اسب العا للدءوی 
بل غخائفتها لبعضها ٠‏ 


تن نه اذا شبد الشبود باللك المقيد على ذلك الوجه بأل الماك المدعي 
وله أبهذا السیب تدعي اا كام بسبب آخر فان قال الدعي نم انا ادي املك هذا 
السبب قبل الحا مم شهادة الشبود وان قال ادعیت بسبب آخر او لا ادعبه ذا 
السب ردا شهادة اولك الشبود ] ٠‏ لان المدتي كذب الشهود وفسقهم ٠‏ 


«ê1 7م‎ 





ti‏ مواققة ال للدعوی 


ماد ۱۷۱۰ [ اذا ادعی الدعي نی بستان ملکا مقیدا مثلا ینظر الی قوله فان 
قال اشتريته د 5 بائمه 0 ا اد سا او قال اشتريته من ز ید 
و کان زند غير معروف و بعرفه المدعي بیان اسم اريه وحدہ او ادعی ال 8 القبض و 
ببين عن اشنراه او ادعی الیتاج کون قد ادعى اللات المطاق فاذا ۱ شهدت الشود عل اللاك 
المطاق بِقولم هذا البستان ملكه فتقبل شبادتهم لكون الدعوى في حي دعوی اللاث 
المطلق ] وثقبل شهادة الشهود :لاك المطلق اذا ادعى المدعيالماك ناج [ ولكن اذا صرح 
المدعي بقوله اشتر يت من فلان وشبدت الشہود على الملك المطاق فلا تقبل شهادتام 
لانه اذا ثبت اللات ااطلق فیثیت وقوعه عن اصل ویلزم ان یکون الدعي مالک 
زوائده ] الفصلة والتدلة [ کلزوم کون الدعي مالک فر الستان الني حصل قبل 
مثلا ٠‏ ولک اذا اثنت الملك المقيد فلا يثدت الا من تار يخ وقوع السبب کار یخ 
وقوع البيع والشراء وبهذه الجبة يكون الماك المطلق بالنسبة الى الماك المقيد أكثر 
و بهذه الصورة تكون الشهود قد شبدت بالاکثر فلا تقبل شهادتهم] ولا ياك 
ااشتری روالد ابيع الا الي حصلث بعك تار بخ ابيع ٠‏ 
وتظتص احکام هسنه امادة باللاث والعين اما الدپوت فلا فرق بل اللاث الطلق والقید 
فيا فاذا ادعى المدعي الدین بسبب الفرض وشهدث الشبود بالدین مطلقا تقبل شبادمهم لاٹ 
۷۹۳۴۷۱ پالطلق اکثر من الشهادة پالقید بد ۰ 


3 


مادڈ ۱۷۱۱ [ لا تقبل الشپادة اذا كانت غذالفة لإدعوف بسب الدين مثلا 
اذا ادم المدعي ال علی انە تن اابیع وشهدت الشهود على المدعى عليه انه مديون 
بالف من جہة القرض فلا لقہل شہادتھ ] لان الذي يثبت بالشهادة هو غير الح المدعي 
به الا اذاكان الشهود لا بعلون السبب اء وجدت مخالفة لا يجتاج اثبات زائدها ونائصها فاقبل 


مس ۳ 


الشهادة ما اذا ادعى المدعي الف قرش فشید الشهود بشوله ان المدعي اعطی المدعى عليه الف 
قرش تکنهم 0 يعرفون فيا اذا کان ترما او غير قرض ثقبل شهادتهم 9 

ونان ادى المدتي الف قرش من جهة من المبيع وشهدت الشہود بان المدعى عليه اقر 
للدي بالف قرش من جهة الدین ثقبل الشهادة اذا ونقها الدعي بقوله وان كان المدعى عليه اقر 
بالدین الا آن الدین زاشي" عن تن البيع واذا لم يوفق لا ثقبل ٠‏ 

و کذا اذا ادعی اللدعي عل اخر بقوله لي عند ز يذ الف قرش من بجهة القرض وهذا الدعی 
عليه كفله فشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بكفالته بالف قرش بسبب القرض الى عرو 
ثقبل الشهادة اذا وفقها المشهود له بقوله نم انه كان اقر بكفالته الى عرو كن الكفالة كانت 
عن ذمة ز يد لان الشبود قد الفقوا بالمعقود فلا يصر اختلافهم بعد ذلك بالسبب واذا قالالمدعي 
ان المدعى عليه ۱ ہک قال ااشهود وان ۷ کفیل لدین على 2 بد ترد الشهادة لاله بکون 
ر 

ولا ثقبل الشهادة اذا:اختاف المدعي والشبود سبب العقد او الفعل الذي شا عنه الدين 
مثا اذا اد.ی الها عن الدابة المباعة وشهد الشيود بالالف a‏ 07 الدار او من ی المغصوب 
امالك ترد الشهادة ( هددية ٠)‏ 

ولا الا از خالفت الدعوی بسپب الاك [ فاذ ى المدعي بان هذا الماك لي 
موروث مر نوالدي و شہدت 20 لشہود د انه موروث امه 3 ۳ شہادتم] ۷ 

وكذا اذا ادعى المدعي النتاج yy‏ بالشراء ترد الشهادة الا اذا وفق المدعي بقوله . 
3 هو نناج لكنني بعته اشتر شه واثیت دعواه :5 

وکا اذا ادعی المدعي الماك سیب البیع من لدی عليه وشهدت الوك باطية واللسلم برد 
شهادتهم الا اذا وفق المدعي ( هندية ) ٠‏ 

وكذا اذا ادى المدعي الملك بسبب البيع مقابل دابة وشهدت الشهود بالشسراء مطاقًا ترد 
الشهادة الا اذا وفقها المدعي ( هندية ) 

وكذا اذا اذى المدعي درك وشهدت الشبود ہالشراٴ ترد شهادتهم الا اذا دنق المدعي 





٤‏ اخعلاف الشہود 


٥‏ ۹ والدي ثم مات وانثقلك لي بالارث عنه واثبت 


هه الدعوى قبل دعوا 4۵ مته ۰ 


ا 
نی بیان اختلاف الشہود 
مادة ۱۷۱۲ تب نی الشمادة »طارقتبا لبعضها واذا ےت 
ادى شبادة غير شي 32 خر ولا حصل‌النصاب عثل هذه ااشهادات ۰ و پشترط لعطابقااطاقة 
اطقيقية عند الامام وتکنی الطابقة الضمنية عنسد الامامین فاذا ادعی المدعي بالفى قرش 
وشهد احد الشبود بالف والثاني بالفين لا قبل شهادتها عند الامام ولقبل بالالف عند 
ین کان الالفين دض ی الالف الا اذاشهد احد اشاهدین پا و ر من الدعوی فترد 
A‏ 
4۹۹٣٦‏ نايك وكل ) بوغوی النرس والذار وشید الا اة 
على الدار ثقبل الشهادة در ار فقط عندها وکا اذاشید اعد الشهود بات 
الوكالة خاصة والاخر شهد بها عامة يحم بالوكالة الخاصة ٠‏ وكذا اذا شبد احدهها بان سيب 
الدین کالة وقال الا خر انه 0 بالحوالة لانها اقل من الكفالة ( هندية ) ٠‏ وكذا يه 
۹۱ عخانية ذهب والف قرش‌فشهد احد الشپود شپادة مطابقة الدعوی 
وشهد الا خر بالیرات الذهبرة فقط مک بالیرات لان الشهود قد الفقوا عل الاقل وانفرد احدهما 
پلزیادة و کل ما هو کذلك بت فیه التفتی علیه دون ما نفرد به احدها ولان الدعي ( یکذب 
احد شاهديه اما اذا كذب المدعي شاهد الزيادة بالرحوع الى الاقل ترد الشهادة ٠‏ 
۳ بواحدة و ار الف اده 
انکليزية فشهد احد شهوده بالف اچرة انکیز ة والثالي يالف آبرة ٴ۰ الائل 


و بها( ( هندية ) ٠‏ 


اختعلاف السود tio‏ 
وقال الامام الاعظم اذا اختلف ۹ ۹ ۹۹۹ العطف ثقبل 
فيه او اون مثلا اذا.ادعی الدعي بضه‌س وار بعین 7 وشہد اتحد الشھود بخمس 
بعین ج2 0 بالار بعين واذا اخعلف اه سود بعدد غیر معطوف عل بعضه كك 


7" لا قبل فيه الشها اده عل الاقل لا اذا اد۶ تى لد 2 ي پار بعین قرش وشہد اح الشرود 
بالار بعين والثاني بعشر پن لا ثقبل الشبادة : 


وقد اختلف الفقہاء باس ترجیح قول الامام على الامامين بهذه الجهة وكل منهم سلاث 
سک غیر الا جر ورجح غير ما رجه غيره واللة سكعت عن هذه الجبة ول 3 منها اي قول 
قبلت هن القولين الا اننا اذا نظرنا الى المادة ۱۷۰۷ نرى ان حمعية الحلة قبلت فيها الالفاق ولم 
نبنا على قول الامامین لکننا اذا قللا ارت المطافة بين الخيادة والدعوى "ف غير ر الطابقة بين 
الشهادتین فاذا ادعی الدعي الغصب او التتل وشد اأشمود عل الاقرار بالقتل او الغصب ثقبل 
شهادتها ولا ثقبل اذا اختلفا فشهد احدها عل الاقرار بالغصب والغا ی علی فعل الغصب ۰ 

۶۷۳ ۶ یی۷گئًُ۷ٌٌُ۶ٌ۹۷۶۷ٌ۷ً۷ًًً۷۷ٰٰ 00 
واحداً بل تکتی امرادفة نی قولیا واذا اختلنا فيا لا يجب ذكره و بواله لا توئثر بالشبادة ٠‏ 

فتقبل شهادة الشامدین آذا شهد اعد ما ياهية و والنسلم ۳ بادية والتسلم لاه 


الناظ مترادقة ٠‏ 


وكذا اذا ادعى المدعي الابراء من الدين وشهد احد الشاهدين بالابراء وشهد” الاي باطبة 
او التصدق تقبل شب شات لان هبة الدین للدین ابراء ولا ثقبل الشهادة اذا ادعی الدعي الاداء 
وشهد احدهما بالاداء او عل الاقرار بالاستیغاء والثاي بافبة ۰ 

ونی امندية ثقبل شیادة الشاهدین اذا شیدا بالابراء وقال احدها ان الشهود علیه کات 
 ) 4 +)+ ٤0‏ بغلا اوقال احدهما اه کان لاب لاس 
7 4989 لباسااسود ۰ 

7 الوالحية اذا ادعى الصغير صدور الاذن له مرن ولیه وشهد اعد الشرود بانه اذنه 
پشحارة انطة وشهد الثالي پانه اذنە بتجارۃ الشعیر ثقبل شھادتہم لان القصد من الشہادۃ ٹپ 
الاذن وهذا قد حقق بالشهادة ۰ 


اختلاف الشهود 


1 واذا اختلف ا ف ال بود به لا قہل شہاحتہم ۱ ۰ 

وهذا الاختلاف يكون على سبعة انواع : النوع الاول اختلافهم في الجنس وهو مانم لقبول 
E TE 9۶۹۹+ + 7‏ 
شهادتها ] ۰ سواء ادعی الدعي فضة او ذهبا لانه ایها ادی یکورن کذب بدعواه احد 
شاهدیه ( هندية ) ۰ و کذا اذا ادعی الدعي دیناً من جهة الوالة فشبد احد الشمود بالفضة 
وشهد الثاني بالذهب ترد شهادتهنا + 

النوع الثاني الاختلاف بسبب المشهود به وهذا ایض منع US‏ اه 
ا E EN‏ بسیب الارث والثالي پسبب الشراء او کانت 
1 اعد السمود پالدین سب الارض ۰9 
او شېد له احدهما پسیپ القرض والثاني من البیع فلا قبل شهادتها ٠‏ و کذا اذا شهد احد 
الشهود عی الاقرار بالاستیفاء والثالی بالابرا» عن الدین لا قبل شهاد نها - 

البوع الثالث الاختلاف باللاث او بالافرار فی‌ذا ایض مانع لقبول الشهادة فاذا شهد احد 
الشپود بلاث الشهود له وشپد الا خر بان الشهود علیه اقر له به رد شهاد تهب ۰ 

يستثنى من ذلك ار مة احوال : 

الاول اذا ادع المدعي ديا وشهد احد الشاهدين بان المدعى عليه اقر بالمباغ للدي من جهة 
القرض وشبهد الثاني على اقرار المدعى عليه بالمباغ من جبة الوديعة ثقبل شهادتها لانعبا اججءا على 
اقراره انه وصل اليه عشرة درام من قبل اللدعي وقد جمد الوديمة فکان ضامتا ( خانية ) ۰ 

الثاني اذا ادعی الدعي مالا من ذي الید وشهد احد الشهود بات الدعی علیه اقر للدعي 
بالخصب والثاني شهد على اقراره بالايداع وقال المدعي بعد ذلك نعم ان الدعی علیه قد اقر کا 
قال الشهود لکنه کات غصب مني الدعی به لقبل شهادنها ویمسد الدعی علیه غاصب 
ال من الدعي ۰ 

الثالث اذا ادعی الدعي القرض وشهد احد الشهود على القرض «الثاني على الاقرار بالقروض 
قبل شهادتها ۰ 





اختلاف الشهود ٤٤‏ 

ارام اذا ادعی الدعي بعشر ابرات وشهد احد الشهود بعش لیرات وشهد الثالی على اقراره 
بالعشر ليرات قبل شهادتها * 

النوع الرابع اختلاف الشهود بالمشهود به من يث البتات او الاقرار مانع لقبول الشهادة فاذا 
۳۷ ردان مه انال مرت عشره لیات وشمد الا حر بان آدعي لها بای مه 
المغصوب عشرة لبرات ترد شپاتها لان الات غير الاقرار ۰ 

وکذا اذا شبد احد الشاهدین بات الدعي اخذ الع وفيه عيب کذا وشرد الخو 
بان البائع اثر بان الشتري اعد الع وفيه عیب کذا ترد شاد تھا لان القصود عنہا هو 
اثبات العیب القدم ۰ 

البوع انامس‌الاختلاف بالشهود به بکونه فعلاً او فولاً موجب لرد الشهادة فاذا شهد احد 
الشییی باعصی وال خرربالا اراد یاعد اه دا شید اعد اشپودیان اول ان الستم. 
التجارۃ وشہد الآخر ہکونہ رآه ببيع ويشتري وسكت ترد الشهادة ٠‏ 

وکذا اذا شهد احد الشبود بان الذاش اقرض الدیون وشهد الا خر بان الدیون اقر 
پالاسنتراض ترد شهادتها ۰ ولقبل الشهادة اذا تال احد الشبود بان للدعي عند المدعي عليه 
كذا مبلغ د عليه رشہد e‏ على افرار المدعى عليه بالدين نبل الشهادة لان الاو لی 
إشهادة على الفعل ٠‏ 

وني المندية لا تقبل الشهادة اذا شهد احسد الشاهدین علی الرهن والثبض والثالي علل افرار 
اراهن بالرهن والثبض لان ارهن وان کان من الاقوال الا اله يتوقف عل القیض والقبض فعل 
والاقرار به فول ولقبل شہادتھا اذا شهدا على الاقرار بالردن والقبيض ۰ 

وكذا في المددية اذا ادعى المدعي الاداء وشهد احد الشہود بالاداء والنانی على اقرار المدعى 
ابه بالاداء ترد الشهادة . 

استغناء : - ثقبل الشهادة اذا اتحد القول والفعل فاذا ادعى المدعي بان المدعى عليه ناعه المال 
با بان او وفا؟ وشهد اعد الشهود عل الع والثاني على اقرار المدعى عليه بالببع قبل شھادتھا 
لان لفظ البيبع والاقرار به مدان ٠‏ 

اللوع ادس اذا كان الشهود به فعلین الین ترد الشہادۃ فاذا شہد احد الشهود بان اولي 





A‏ اختلاف ا 








وأ الصتیر وه بیع الحدطة وسکت ول ينهه وشهد الاخر بانه رآه وهو ببيع RE‏ 1 وا 
بغه ترد شهادتها لانها فعلان مختلفان ۰ 

التوع السابع اذا اختلفا الا مرخ وغیر الموٴرخ فاذا ادعی المدعي بالاك الوثرخ وشہد 
e‏ 20 الموارخ والآآخر باللاك غير الموارخ ترد ذیادتھا واذا ادعی الدعي بابلا 
غیر الوٴرخ واختاف الشہود بالتار پخ وعدمہ لہا 29 وک باللاث الوترخ لانه اقل 
من غير الوترخ ۰ : 

النوع الغامن اذا اختلفا بالات امطلی والقید ۰ فاذا ادعی الدعي امااث القیسد وشد احد 
الشهود بالگ الطاق والا خر باللاث القید نرد الشهادة اما اذا ادعى المدعي اللات المطلق وشهد 
احد الشهود باللاك 7 0" 4ك الاك القید ۰ 


ماد ۱۷۱ [ اذا اوجب اختلاف الشہود في تو ا کاو بالشهود به 
الاختلاف فی الشرود به فلا قبل شهادتهم والا اقہل بنا عليه اذا شهد احد الشهود 
بالفعل في زمان معین او مکان معین وشبد الا خر بالفعل في زمان آخر او مکان آخر 
في الخصوصات الى شي عبارة عن الفعل الصرف کالغصب وایفاء الدین فلاثقبل 
شہادتھا لان اختلافها هذا مو 2 للاخلاف ف امش ېود به [ 70 
ومكان هو غير الفعل في زمان ومکان آخر ٠‏ 

و کذا اختلافها بالزمان والککن في الناية والقتل وقبض البيع ولي امن مانع اقبول الشماد؛ 
لانها افعال واختلافها پزمان الشکاح ومکانه ماع ایضا لقبول الشبادة لان النکاح قول ملحق 
بالافعال وان التكاج قول یشترط الفعل لصبحته ۰ 

823٦7٦‏ ق |! فعل الغصب وقع بشہر رمضان والغانی شهد بکون فعل الفصب 
وقع بشوال ترد الشهادة لان في الغصب الاول نب قيمة المخصوب في رمشان وفي الثاني تب 
قیمته في وال ولا مکن اعادة الفء وب اغاصب برمضان رغصبه ید ني شوال ۰ 


[ واما اختلاف الشهود في الزمان والکان سيه الخصوصات التي هي من قبيل 


اختلاف الشهود A‏ 
القول کالم والشراء والاجارة والكفالة والموالة والهبة والرهن والدين والقرض 
والابراء والوصية ] والوكالة والاقرار والطلاق والعتاق والقذف [ فلا بكرت مانم 
لقبول شہادنہم لانه لا یکون موجبا للاختلاف 2 الشهود ۳ لان القول 
0ء0 الزمان واکان فثقبل الشهادة اذا شبد احد الشهود بالبيع اشير رمضان والثالي 
پشرر شوال ۰ 

[ ملا اذا ادع احد بانه کان قد ادی دینه وشهد احد الشهود بنه ادف یه 
والا خر شېد بانه اداه في حانوته لا نقبل شهادتها ] وکذا امکبالاخعلاف في الزمان ٠‏ 
وکذا اذا شہد احد الشہود بان القاتل قتل القتول باظدجر والثانی بالسیف ترد شهادتها ۰ 
[ واما اذا ادعى احد المال الذي في يد الا خر يقوله کنت بمتني هذا امال بكذا 
دراه سلتتي ایا وشهد احد الشبود بانهباعه ایاه في الداز الفلانية: وشبد الا خر 
بانه باعه ایاه نی احانوت الفلاني فقبل شهادتها ] اذا عينا متا للبیع لان الشهادة بالشراه 
تاج لبان امن لعدم صو الس في الشراء إدون امن 1 
وكذا اذا ادعي المدعي مالي من ذي بد فشهد احد الشهود بان المدعى به للدعي وشهد الثاني 
بانالمدعی علیہ اقر بان المدعی بەالدعي اقبل شہادتھا[ ۷۰ “ ل کے ولا بعاد ۱ 
واذا لكرر فالفمل المنكرر هو غير الفعل الاول فالغب مغل اذا وفع بزمان ومکن اشير فيه الرد 
. والتضمين بالنسبة للكان و بالنسبة لقیمته في زمان النصب والاختلاف بذلك بين الزمانين 
والمكانين ظامی ۰ [ ولکن الول يكن ان يكزر يعاد ] ومكن لاجد الشاهدين اٹ 
سمع القول الاول واثاني ار أن مع القول الثاني ۰ 
وقد دکت كلة القول ءعاقة في هذه الادة و بسلفاد من ذکره على هذا الوجه ان پوت ح۶ 
العقد 0 4 ولو كان بتو قف على فعل القبض تقبل شهادة الشهود وأو شهدا بزماین ومکاین 
مخذافین مغل اذا شهد احد الشاهدین بقوله اشهد ان هذا اارجل دپ اه صدق او اقرض او 
» 0 ۰.۷ 


to:‏ اخعلاف الشپوذ 

رهن وسل الال الفلای الي فلان فی دمشق وقال ااشاهد الغافي بانه وهب او تصدق او اقرض او 
رهن وسل في ببروت اقبل الشهادة لان ااقبض O‏ 
پالزمان اختلاف فاح بان قال احدها ست سنين فا کثر وقال الثافي ثلاث سنوات فاقل 
شهادتها ( فتية ) وني ابحر اذا شهد احد الشپود بان ز يدا طلق زوجتة بوم عبد الاضعي في 
البصرة وقال النانی اله طلقا بانه طلقها يوم عيد الاضعي بدمشق رد شهاد تها لعدم امکان 
وجود الرجل في البصرة وفي دمشق في وقت واحد ٠‏ 

N NOS NS EN‏ ار 
نی فلا تقبل شپادتهم مثلا اذا شهد احد الشهود في حق الدابة الغصوبة بكو 
شهباء وشهد الا خر بکونما سوداء او حمراء .او شہد احد ما بکونہسا دک ويد 
الاخر بكونها انثى فلا ثقبل: شبادته| ٠]‏ لان الالوان امختلفة والذکورة والانوثة لا 
ص2 وقت واد والشاهد. مكلف ۹ "۰۷ 
لان القيمة تختلف اختلافیا خلافاً لاون فان الشهود لا يكافوت ببيانه والاختلاف فيه 
لا يحمل اختلاق] بالنافع اذ الاختلاف بالذکورة والانونة فاحش والاختلاف فة اللون 





لیس بفاحش * 

مادة [۱۷۱١‏ اذا اختلفت الشہود فی مقدار البدل فی دعوی العفد ] کالیع 
والاحارة والرهن والصلح عن دم 50 واللکاح او اختلفوا جنس البدل‌او اختلفوا عنفعة اتسور 
او اختلفوا بنوع العمل باجارة الآ دي او لم يسمي الشبود امن دعوی العقد [ فلا لقہسل 
وم مثلاً اذا شهد احدهما بان الا بيع يخمسمائة والآخر شہد بانه بيع 0 

فلا قبل شهادتها | ٠‏ لان البيع بالغلامائة هو غير البيع اسما ضف حصل نصاب بے 
الشهادة على ان البیع فلك فی العقد e‏ امن الذي هو من ارکان البيع ٠‏ 

وكذا الاختلاف بجنس القن مانع لاشهادة فاذا قال احد الشهود باعه يخمسمائة قرش ذه) 

وقال نی فضة ترد شرادتم لعدم امكان وقوع الببع لراحد ينين عخالفين ٠‏ 


اختلاف الشهود 00" 





وكذا الحلاف ببدل الاجارة قبل استيفاء المنفعة فانه مانم لقبول الشهادة لان الوحر لاستعق 
الاجرة قبل استیفاء المنفعة فالقصد من الدعوى به هو اثبات العقد لا اثبات البدل سواء كان 
مدعي مو جرا او ستأجراً واذا کان الأجور قد سل للستا جر ثقبل الشهادة ولو متلفة بشرط 
ان تكون مطابقة الدعوى او اقل منها فاذا ادی المدعي بعد تسلم المأجور بالف قرش بدل ايجار 
وشهد احد الشهود بالف والثالي بتسعائة ثقہل شہادتھا و یم بالتسعائة لان القصد من هله 
0+ 000ھ 

وکذاك اختلاف الشبود یِنفعة الأجو رر کمقول احدھ استأجر الدابة لركربه وقول الثاني 
0( فانه مانع لقبول الشهادة ( هندية ) ٠‏ 

وكذللك اختلاف الشهود ببدل الرهنفانه مانع اقبول الشہادة سواء شھدوا بالاقل اہ بالاکٹرلان 
قصد الراهن من الدعوی هو اثبات عقد الرهن لا اثبات الدين ولا رفع ید الدائن عن الرهون 
لان الراهن لا بستحق استرداد الرهون مم بقاء الدین والرهن غير لازم بالنسبة لارتین فلا یکن 
الژامه فیه ۰ اما اذا کان الدعي هو الرین فتکون الدعوي منه کدعوی‌الدین ولو کانت الدعوی 
۶۰ بان الراهن استدان منه الف قرش ورهن عنده فرساً 
م اخذها بدون وجه شرعي وطاب استردادها فشید احدالشهود بان مقدارالقرض هو الف وشهد 
الثاني بانه خمسواثة يي بالاقل ( هندية ) ويب بان مقدار الدين في الشهادة علىالرهن 5 يجب 
بيان مقدار السبب في الشهادة على البيع الا اذا كانت الشهادة تتضمن اقرار البائع بالبيع وقبض 
امن مثلاً اد الورثة بان الفرس التي بد والدتهن لمورنهم وان لم حصة ارثية فيا فادعت, 
الروحة بان الورث کان باعها اياها حال حياته بلغ كذا قبضه فشهد الشهود على اقرار المتوفي 
بانه باعهاالفرس واستوفی الشمن لقبل شهادتم ولو ل| ی ذکروا مقدار ان * 

و بقصد من عبارة ( دعوی کورة في هذه الادة هو الاحنراز من دعوی الدین 
لان دعوی الاین شت فها الاقل بافادة الشاهدین ۰ 





te‏ .سبت تو بن الشهاداة على الشهادة 





حفة 1 
في حق الشهادة على الشهادة وتضمن ار بعة ابحاث وخاقة 
البمث الاول 
فی بہان سبب حو يز الشوادة على الشهادة 
الشهادة عی الشهادة جوزت استصانا لان الشهادة عل الشاهد هي عبادة بدئية فلا تجري 
فيها النيانة فالقیاس عدم جواز یلها ويي لیست مق الشبود له فلا تحري فیها اصومة ولا 
يبر الشاهد عل اداء الشهادة ؤلان احتال الكذب في الشهادة عل الشهادة اكثر منه في الشهادة 
لان الکذب محتمل في الشبادة عل الشمادة في الاصل وفي الفرع ۰ وبا ان اصل الشهود مکن 
ان پعجزوا عن اداہ الشبادة ,سبب السفر او المرض او يتوفوا فقد حوزت الشمادة عی الشهپادة 
1 درا 


الجن الثاني 
فِ ببان شروط الشيادة على الشهادة م وعدم 
يشترط لقبول الشهادة على 00 وحود العذر الذي الشاهد 0 الذهاب لحاس الاک 
“ؤقت اداء الشهادة لان الشهادة فرض على الاصل والفرض لا سقط الا بالعحز ولان الشبادة 
على الشهادة حوزت لاضرورة والضرورة لا قق الا عند 30 ۰ اما الاعذار فهي : 
)١(‏ المرض الذي بنع الشاهد الاصل من الذهاب لس اللا 
(۲) مسافة السفر البعيد وي مسافة السفر المعروفة عند الفقهاء والسافة التي تمنع الشاهد من 
اطروج داره والذهاب اال بحاس الا واداء الشيادة والرجوع الى داره في يوم واحد عند 
الي يوسف وعليها الفتوى ٠‏ 
(۳) کون الشاهد الاصل بو من قبل اولي الام فيا اذا کان اطابس نم الشاهد من 
اداء الشبادة في محاس الخام ٠‏ 


ميب كور الشهادة بز الشهادة على الشهادة tor‏ 








٠ ترج من دارها للاحتهام ونسوية شئونها‎ 8 ٦ "۷ کون الشاهدة من‎ ٦٦٦ 

ويشترط لصحة الشهادة على الشهادة ان يحمل الاصل الفرع الشهادة وان يقبلها الفرع او ان 
بسكت لان التحميل انابة والانابة لا تكون بدون القبول الصر بح او الضمني و کا برد تحمیل 
الشهادة يرد الفرع فان من لم يحمل الشهادة اذا معم تحميلها من غيره وشهد لا تقبل شهادته ٠‏ 

پستینی من ذاك الشهادة عل الشهادة من شاهدین مععا شهادة الشاهد مضور الاک وشهدا 
على شوادته فان ذلاك جائز لانها في الحقيقة شرادة عی‌مضمون الاعلام ۰ و يشترط على الفرع حين 
اذاء الشهادة ان يذكر بشهادته كون الاصل قد حمله هذه الشهادة وان بقع التحميل بير 
امدود والقصاض لان التحمیل بتضمن شیهة البدل واطدود ندرا یات 

زیشترط ابش ان یکون الفرع آغن کل اصل نصاب سوا" کات الاصل ذکرا او ان 
للاجماع و يجب تغایر الاصالة والثرعية فلا جوز لاحد شاهدي الاصل ان یجون من جملة 
شهود فرع الشاهد الا خر لانه اذا قبلت هذه الشبادة بكون الشاهد الذي شهد اصالة وفرع قد 
تحمل ثلاثنة ار باع الشهادة وهذا لا يجوز ٠‏ 


و بتقرط ایشا E E ES CSL‏ 
الفسق او الرس على شاهد الاصل قبل ادام من الفرع تبطل الشهادة » ولا بشترط لغاير 
فروع شهادة كل اصل من الشهود بنا علیه جوز لشاهدي الفرع ان ملا الشپادة من شاهدي 
الاعل لان کل شبادة من غپادة شاهدي الاضل مهرد ها مستقلا ولا شترط اناد الشهود 
اصلاً او فر نا عليه كا تجوز شبادة الاصل في الدعوي جوز شيادة الفرع وشهادة شاهد 
الااصل وشاهدي 0 

داع بان الشهادة على الشهادة لا نقید بدرجة من الدرجات فکا جوز لشاهد الفرع ان شهد 
7٤‏ جوز له تحمیل شپادته الی غیره وهکنا وو تکرر السحمیل ولا یکلف شتاهد 
الفرع بعرفة المشبود عليه انما في مثل هذه الاحوال يجب على الدعي ان یثبت کون الدعی علیه 
هو نفس المشهود عليه ٠‏ 

وتجوز شهادة الابن عل‌شهادة الاب يمتي نیجوز ان یکون الاب شاهد اصل والابن شاهد 
فرع عن اببه ولا تجوز شهادة الابن على f>‏ اه ۰ 


tot‏ سلبب و یز ااشهادة علی الشهادة 








ا2 اقات 
في بطلان الشهادة على الشهادة 
تبطل الشهادة على الشهادة (۱) عنم شاهد الاصل شاهد الفرع من الشبادة (۲) خروج شاهد 
الاصل من اهلية الشیادة قبل ادائپا من الفرع ( ۳ ) قول الاصل انه اخطاً سب الشهادة 
۲٥پ‏ ۶۰۰۹ هو تایه وبوته او عیبر قه 6۱ ار 
شهود الاصل قبل امک بشهادة الفرع * 


البعث الرابع 
وك تحمیل الشهادة عل الشهادة عور اننا 
يجب على شاهد الال ان بقول حين التحميل اشهد ان فلاناً بن ذلان بن قد استقرض 
اماي من فلان بن فلان بن فلان مبلغ كذا فاشهد انت على شهاد تي هذه ٠‏ 
06 شهود الاصل بجب عل الاک ایض 
آن بزي شهود الاصل والفرع الزكِة اسر ية والعانية ۰ 


و 


تزكية الشهود 





الفصل السادس 
في ببان تزكية الشبود 

اجمع الفقباء على ازوم 7 الشهود اذا طعن العم مم واختافوا پلزوم التركية وعدم لزومہا 
عند عدم الطعن فقال الامام الاعظم بعدم التوكية وقال الامامان بوحو بها لان القضاء بني على 
الححة ولا لقع الجحة الا بشهادة العدول والعدالة قبل السوئال ثابتة بالظاهى وهو لا يصلح 
للاستجقاق فوجبت صيانة لاقضاء عن البطلان واسناد الح الى البرهان ٠‏ وسبب هذا الخلاف 
هو فساد الاخلاق الذي كان کم في زمن الامامین ا مله فی زمن الامام الاعظم لذلاك 
فهذا الحلاف هو اختلاف زماني لا برهانی ۰ 

مادة 111 [ اذا شبد الشبود ] في حضور الحأك [ سأل الما ك المشبود عليه بقوله 
ما تقول في شهادة هذين أهما صادقان ام لا ] کی پتحقق سبب الحم لارث المشهود 
عليه اذا اقر بصدقها كان سيب <I‏ الاقرار واذا انکر مد اکٹ ساب 7 الشهادة بعد 
ال رک کیا سيتضخ ذلك من الفقرات الا تية * 
[ فان قال اتود عليه هما عدلان او صادقان في شبادتها ] او احدهما عادل وصادق 


شب ادته [ یکون قد اقربالدعی به و مک باقراره ] لا بالبینة لان البینة ثقام د یکم بہا علی 
"0 على المقر واذا القع الاقرار والبيدة حم بالاقرار لان آلاقرار وان كان مجة قاصرة الا 
انه لا يجتاج الى حي الماك ولان کذب الاقرار مننع عادة خلاقا لبينة ۰ ويجب لهذا الاقرار 
ان بقع قبل الشبادة لا بعدها فاذا قال المدعى عليه نا راض, با بشید به هذان الشاهدان لانها 
صادقان بشهادتها لا يكون قد اقر بالمدعى به ولا مننع عليه رد الشهادة وجرحها لان كلامه 
هذا فیه تعلیق لزوم الق بالشها دة والالزامات لا إصح تعليقها بالشرط ٠‏ ولان التعديل قبل 
الشهادة لیس باقرار لامکان تاو يل رح بعد هذا التعدبل اذ آن الشهود علیه بقدر ان بقول 
کان الشاهد عادلاًم تبدل حاله + 


1 ترکية الشروة 





[ وان قال هما شاهدا زور او هما عدلان ولکی اخطثا فی هذہ الشہادة او سیا 
الواقعة او قال ما عدلان وانکر الدعی به لا یک امام وت عدالة الشهود 
وعدم سرا وغلنا ] لان الشاهد انمان و بیکی‌صدود البیان واازهول منه مع المدالة ولا یمزر 
المشبود عليه لقوله ان الشاهد شاهد زور و بعزر اذا شم الشاهد او قدح به او ذمه لان قوله 
هذا دقع حضور الجا على وجه الدعوى 
ولا يكون المدعى عليه اقر بالدعی به ولو قال ان الشا‌دین عادلان خلاق ام ز كية فانه یکنی 
فیها قول ال زي بان ۱ شاهد ماد( ل لان الدعی علیه پانکاره اد ین ااا 
لا تکون من ظال ۰ 
قلنا ان التركية عند عدم الطعن ایض شرط عبد الامامين خلاقًا لابي حديفة فانه بری ان 
ظاهى العدالة يحصل به ال_ذر الواجب للاحتباج بالشهادة استدلالا يولم صلى الله عليه وسل 
( التلون عدول بعضهم على بعض الا محدوداً في قذف ) فلا لزوم عنده لاسرال عن عدالة 
الشاهد لا من الدعي ولا من سواه لا سرا ولا علانية ما بطعن اظصم تیه ند ٹہ 
الو ای به مما 0 پالشمهاد ال ود لان الط بضعفب رححان الصدق وبالسو ال 
يتضم المال م قلنا ولان الحدود ندرأ بالشبهات ٠‏ وقال الامامان والشافعي لا بدمن السوال 
جا الشپود استدلالا بقوله ( صلم ) ( خیرم قرنی تم الذین پونیم نم این بلونهم ع 
بر ال )اه 
وقد قسمت التزركية الى بسر ية وعادية لان كخيراً ما مخاف ال زک النذنة فلا بقدر عل الطعن 
۹۳۹۳۲ "۷۷×" 
في قبيلته من يوافق في الاسم ٠‏ 


مادة ۱۷۱۷ [ تري لبود م رارع من اطلام ال تبون “ال بهو" ان 
وان طله الوم با ون كن ملاس مت ا کی کا ور مرا 
القدة وان کانوا من السسکرية فن ضباط وکتاب طابورم وان کانوا من الکتبة 





تركية الشهود o‏ 
فن ضباط قلهم والخلفاء رفقائمهم وا نكانوا من التجان من معتبري التجار. وان كانوا 
من الاصناف هن كنم وراو ساء لحنتہم وال نوا من ما البق له نی 
معققد ومكمن اهالي محلتهم او قر یتہم ]و کانوا قدعا بقتضرون على تزكية المان وقد 
عداوا عنها في عصر الار بعيائة الى تزكية السر عما عساه يقم من الطعن وعدم التعديل وقد قال 
عمد بان التركية العلائية بلاء وفثنة ولا وجه لججمع ہین التركيتين سوى محرد الاحتياط 
والتعامل الغير المطرد في جيع اوادث لان الاخبار عن وجود العدالة نوع من الاخبار عن امور 
الديانة فيكنى فيه الواحد العدل ولو كان من النساء ولو قبل بتفو بش الما ک لینار اي الطر یقتین 
اسب على الصمين والشهود والحادشة وا حیط لكان ذلاك النسب اما كون المركي .من المة 
النسوب اليما الشاهد فلن ذلك اقرب الطرق لوصول لقيقة حاهم وهذا مقيد سسدم وجود 
عداوة بين الشاهد والمركي و یشترط نی اازک ان یکون کثیر الاختلاط بالهاس > عدلا »عال 
وضع ا جرح والعدیل من الاوصاف واغصال ولبس یر وطاتا وقال بعفینم چب ان یکون 
خارجا عن الشاهدین لان زکیة احدها الا خر فیه ممة التوسل جعل شهادة الز کي مقبولة ٠١‏ 
وقجوز ال کية من المرأة الكثيرة الاختلاط لان الت كية من الامور الدينية ولا فرق فهها .بين 
الرجل والمرأة واذا كان الشاهد غر با أله الاک مرن پعرفه في الدینف ويزکی منه ان 
كان معروقًا بالعدالة * 

ويجوز لها ؟ ان يزي الشهود هن مك واحد اسثفناة اذا الف المدعي والمدعى غليه على 
وک الشاهد منه لان اشنتراط العذد في التركية تكون عند عدم رضاء التداعبین اما وقد رضیا 
17 


مادة ۱۷۱۸ [ لت رکه نی الس تچري ورقة عبر عنا بالستورة فی اصطلاح 
الفقیاء وغو آن یکتب الاک في نلك الأرقة اسم الممعي والمدعى عليه وأسماء لبود 
وشهرتهم وصنعتهم واشكالم ومحسلاتہم وا ماء آبائہم واجدادثم وان محرر امائہم 


:وشہرتہم فقط ان کانوا مشھور بن والحاصل ان یعرفہم وپہبنہم بوجه بوزون به عن 
(eA »‏ 


ےت علیه  “‏ + + 5ھ 27 ند 
ورودھا لا کی سر اتا کید ایرد الحررة اعاام فہا عدولا 
کہ 0 اسم كل واجد منهم غدل ومقبول: الشهادة وان ن E‏ کا 
لسوا عدوا وامضوا بدون ان یوقفوا عل مضه وتا مناتی بااستورة ولا غبرہ 
وحتوا فوق الظرف واعاذوها الى الاک ] ۰ وقد معیت مستورة لانها ندتر عن اعین 
الناس وقد احدژیاالقاضي شر یح اي اشتهر بعدالته واصابة رأیه فی الم“ 





وتعرف العدالة بغلبة المحسنات على السيئات في اسل وفي الذمي. بأمائئه على .ديه ولسانه 
7+24 7ك ككئئٰ'ٰ ۰‏ 0 اس مکل 
واحد متهم عدل ومقبول الشهادة ) اصرح عبارة في التركية اما و کثب اازي هو عدل بدون 
ری که ول اد فقال فرديق بانه تعدیل وقال فر بق اخر لا بعد" تعدیلا لامك 
الشاهد قد: یکون عدلا ولا لقال شهادته کاحدود بالقذف بعد التوبة والعبد اما لو فال هو 
مقبول الشادة فقط بدون التصر بح بالعدل فقد دقع الأردد بالتوكية فاذا کان لكي من 
اوصاف مقبول الشهادة کان تعدیلا والا فلا * 

0 و الى الما ول ہیں من بل 
الزکین في حق ا eC‏ عدول ومقيواوا ال ده e‏ بفید ا مرح 
صراحة او دلالة بان کنبوا فا یسوابعدول او م نمل جال مر اد محہولوا الاحوال او 
له 2 كرات فش لا يل الا 1 شهادتهم ] دلا يزكيهم بالعلائية لعدم 
الفائدة من التركية الثانية بعد الجرح صراحة او دلالة ولا يحي بکون الشاهد شاهد زور بناء 
على عدم التزكية ولا يعزر ٠‏ وقد اعتبر السكوت جرح لان امز ي لو كان يعم عدالة الشاهد 
کا ٠‏ وعلی ار کی إن لا بك في المسعورة ما بولح متك ”عرض اشاهد ولو کان بعل عدم 
7پ 1 ۰۰۰ 


کڈ الشہود ۹ ` 





اله اقرا الکرے ارم 331 يبون ان آشیع الفاحشة ي الاير امنا لم عذاب اليم ) ء ( ویل 
الكل همزة ازه ) ۰ 

وني اهندية جوز للدي ان بطلپ من آسا ٤‏ که شهوده من کین ال زگیق بداعي انبم 
لا يعرفون احوالم ولاک ان بعرض اسمائہم علی من بقول ءن التقاۃ فان زکوم اسلفسر ٭ثت 
الجارحين فان ابانوا سبًا يوجب الجرح ردت شهادة الشهود لان المرج المعلوم السبت, ٠«قدم‏ على 
التعديل وان ابانوا سببًا لا يضاح له قبن شهادتهم ٠‏ اما هذا الرأي لايمكن الاعتاد عليه عل 
ما ار ی لان امانع والقتضي اذا اجشعا یرجح امانع في كل الاحوال ولان العادة جرت في جيع 
الجا ك عدم التركية بعد الجرح ولورود هذه المادة مطلقة بارح والطای يوري على اطلاقه ۰ 

[ وان کان کتب فیها عدول ومقبولوا الشهادة بادر الاك في المرتة الثانية 
ای ال رکية عل ] ۰ 

وني اطندية اذا كان ااري بعل عدالة الشاهد وبطلات الدعوی یکتب ذلك فی ذیل 
السنورة وعی الحا ان يحقق فلا کی واذا وحده ۳ رد الشهادة والا قبلا ۰ 

مادة ١7١‏ [التركة علنا تجري ٦‏ 2 وان يحلل رت 
قرزالا 2 کی الترافعین حاضرین وی الشبوذ أو ترسل الشهود 
والمترافعون مم ائ الشركة الي حل ال ز کین وترک الوذ عل ] و بل تائب التركية 
ان کان 55 عند الشیخین ولا بد من الاصاب عند الامام الثالث اغا يفهم من اطلاق هلله 
المادة انها قبلت قومما:* 

وفي التكلة يجوز لازي السثر انت بز كي بالملانية خلاقا الخصاف فانه قال بوجوب اجراء 
الترکیة العلانة من غير م 7 الي وا المي ان یکون انق على احوال ااشاهد 00 
الوقوف وفي ره اية عن الامام الثااث انه قال لا اقدر على تركية جیغ من عرفتهم ۰ جب 
لركية ان تکون ااشهادة لدی اطا کداف یکون الزک قد عامل الشاهد" بالدرم والدینار 
وعېفه لوا هت رو کن تا للامانة وهسدوق السات وعنن للكائر وجب 


1 ت زکية الشهود 





علی الحا کم ان يخثار للتركية من اشتهروا بالمتانة في الدین والامانة والصدق والمرأة على قول 
الحق من دون محل ولا وجل ۰ 
مادة ۱۷۲۱ باش - 1 سرا این .رعاية الاحتاط 
وان کان کف فيا + زگ واحد ] عند این ومالك لان ال زكية من باب الاخبار في 
ع الاصول EE ER‏ اله يك ني الواحد المدل ولو کان امراة او 
عردود الشبادة يحد في قذف او عدا درز ٭ ولقبل کید من لا تقبل شپادته فتقبل وك 
الاصول والفروع والصي المميز والاحمى واحد الزوحین للزوج الا خر تا ول لواطت اه 
التوكية السمرية لفظ الشبادة وحلس القاضي اما الامام الثالث والشافعي واحمنا ب باحدى 
زواتيبه ج فقد قالوا بازوم التزكية السسر ية من اثدين - 

نادة +2205[ الشركة العلنية من قبیل الشهادة ویمتبر فها #سمروط الشادة 
واصاما ولكن ۷ پلزم ال کین ک7 لفط الشرادة ۱ لان صحة الشهادة تبتنىعل التركية 
70 1 "۹ ال عقلا خر پصهر وغیر 
ده د بقذف 4 

۰ ٰ۶" امام رکة الڈھود الثاتة عدالتہم ا من خصوص 
عندہ اذا شهدوا خصوص آخر ف حضور دلاك الماک ان ۱ بض عليها سه م 
عند الي يوسف [ وار کان مضی علیما ستة اشہر زکاہم اما .مرف اخری ] 
لان العدالة من الملكات الراسخة كالعل والشحاعة والکرم فلا تزول ولا ناب لاضداد ها حالا 
7 ان الستة , لک لزوال عدالة الشهود عل تو ما ورداي هذه الادة + 

ماد ۱۷۲۶ [ اذا طمن ااشهود علیه قبل لعز كة او بعدها في الشهود باستاد 
شي مانم لقبول الشہَادة کدۂ مغرم او جر مغ طلب منه ا اة عل ذلك 
فان اثبت المشهود عايه هذا بالبينة رد الحا م شهادة اوائك الشهود وان لم شت 


کت الشہود ۶۳ 


زام ا ان كان 1 اکا وحك وجب شبادتهم ارت کان قد زكام ] ٠‏ 
و ينقسم الطعن الى قسمين الاول ما يوجب التهمة ولا ينني العدالة وهو ماذكرته الحلة في هذه 
۷٣‏ 1 +پ ۶ یی و ينة-م ايضا الى قسمين الأول ما يتضمن الاوز على حت معين من 
یا راهان التاهر بل شا سر یه تاو اف ۶/+ للك 
دود في قذف والتالي ما بتضمن التیاوز عل حق العبد کان بقول الشهود علیه ان الشهود له 
استأجر الشبود على مال اعطاه من وديعة هي كذا اودعتها عنده اى کل ما بلحقه حک اک من 
الطعن يعبر طعنًا وثقام عليه الببنة كقول المشهود عليه ان الشاهد فاسق او ۲ کل الربی او انه 
70 ہج 

و یکاف الشهود علیه لانبات طعنه بحق الشپود الا اذا قال بان الشاهد عبدرقیق فیکاف 
الشهود له لانات حريته ٠‏ 

واذا تجز الشهود علیه عن اثبات مدعاه فله حلیف الشهود في بعض الواضع ولس له محلیفہم 
في المواضع الاخرى مثلا اذا ادعی الشهود علیه بان الشپود کانوا اقروا جلکبته للدعی به ول 
پثنت طعنه ودفعه هذا لا جلف الشهود امین ولس له تحایف الشپود له امین عند عدم اثبات 


الطعن على ما يفهم من اطلاق هذه الادة ٠‏ 


و یفہم من کاف التشیه الواردة فی هده الادة ان الطعن لا صر حر للخم و دق لمزم کا 
اوضحا فلو قال المشبود عليه ان الشاهد هذا كان ادعی ملكية ابلدعي به .لننسه او ساوهيي او 
ساوم فلاناً عليه او اقر باث امال المدعى به لفلان اولى او طمن بالشاهد بتعبین جرم او فعل 
70 ہہ" 


ماد ۱۷/۳۰ [ اذا عدل بعص از کین سود وجر حم بعضھم تچ طرف 
ا جرح فلا ك لام بشیادة اولك E‏ واذا جرحهم واحد وعدم اثنانفالتعديل 


راجح لان خر ا جرح والتعدیل ی آساو با رجج الحرح بکونه انبا ا یکن حدوله بعد وجود 
العدالة والجرح اثنات لاف الظاهس ۰ 





او وی 
a‏ ما وڈ 





مادة [٠۷۴١‏ اذا مات الشپود او خابوا بعد الشهادة في العاملات فلا "أن 
رک وک بشبنادتم اماق کد راشان کان اط تروت بز تحور وز 
عسام بعترفون ن بالا ا عبد مغايئة خطر العقو بة ۰ ( وة وله نام ا E‏ اه 
بر ك الشهود في العاملات اذا كأنوا يأفين عل أهلية الدوادة ذاو يميا أو خرسا نهدا اا كله من 
جديد لوجود مائع القبول قبل الم ٠‏ 


6 لذبب كا 
فی تحلیف الشہود 
اجع الفقهاء على عدم تحلیف الشاہد این في المعاملاث المدنیة الا ابن اي الل فانه قال 
لیف الشاهد لان الشامد اذا کان ءستوز او حبول اطال وزي من مرك حیول الاحوال 
ایض مض حاله على الا 0 وصار لا پثق شهادته ولذلاث بصار ای تحلیفه خلافا لن قالوا بعدم 
اتحلیف فانهم قالوا بان لفظ الشهادة ين على ما ورد في المادة ١78‏ من‌احلة ۰ 
مادة ۱۷۳۷ [ اذا الج الشهود غليه عل امام لیف افش وان بام يكونوا ف 
شهادتهمكاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة بان فا ک ان نحلف الشهود وله 
انال لم ان حلفتم قبات شهادتک والا فلا ] 
قلا ان حليف الشمود هو قول ابن ابي لییی وهذا الفرع ضعیف عند السادة الخنفية الذين 
یرون ان حدیث ( امین عل من انکر ) دال علی اختصاضص امین بالدی عایهم لا شارکم فیه 
غيرثم وقد احدث المتأ خرون هذا الفرع لان الكثير من الشبود لا يطلمئن القاب لا بقع م 
تعديلهم وان علي بن الى طالب كان يحلف من يرتاب في شهادتهم بدون طلب من الخصوم ٠‏ 





زجوع الشهود عن الشبادة ۳ 


الفصل السابع 
في رجوع الشهود عن الشهادة 


شهادة الزور حرام بجميع الاديان ومن الکباثر ومعادلة للشرك بالله تعالى وقد ورد یف 
الحديث ( اما الناس عدلت شهادة الزور الاششراك بالله تعالى ) وقد لى الرسول »عليه الصلاة 
والسلام آبة فاحتنبوا الرحسن من الاوثان واجتنبوا قول الزور ٠‏ وقد ورد في الحديث ابض 
( الا اٹ با کر انکار پلات فاوا بل یا رسول اللہ قال الات ال باه وعقوق الوالدین 
وجلس وکان متکتا فقال ال وقول الزدر وما زال بکررها حت قلتا لیته سکت ) وقال ایض 
( کشاهد باژور لا برفع قدمیه من مکانها حتی تلعنه ملائكة السموات والارض ۰ 

واذا شهد السهود شهادة زو پموروا وثت غهادة آوور پالیدة عل افرار الشاهت باه" شهد 

ژورا والاقراز ولو کان حکیا کظپور من شهد الشمود بوفانه حیا او ظبور الشحرة ال شهدها 
بقطعها غهر مقطوعة ۰ و یشهر الشاهد بالاسواق الزدحمة اذا کان من التجار وفي الحلات الزدحة 
ادا کان من افراد الباس پالنداء علیه بانه شبد زور ٠‏ ولا يمكن, اثباث شپادة الزور بالشهادة 
لعدم امكان ايماد طر بق لاجل ذلك ١ ٠‏ 

ولا يعزر الشاهد اذا خالف بشهادته دعوى المدعي او خالف شهادة الشاهد الا خر لدم 
امکان معرفة ی۹9۹ الدعوى إى في الشبادة او في احدي الشهادتین ۰ ولا تقبل 
شهادة شاهد الزور بغير الحادثة التي عزر من اجابا الا اذا تاب * 

واعل بان ركن شهادة الزور رجوع الشاهد عن الشهادة بقوله شبدت زوراً او کنت کافبا 
بشهادقي ولا پثبت برجوع الشاهد عن شهادته ۰ وشرطبا وقوعوا في محلس الا ک ۰ وحاسنها ان 
الرجوع سبب لاخلاص من عذاب الم * 


مادة ۱۷۳۸ [ اذا اح E‏ ن شهادتهم بعد ا ۶ الشرادة وقبل الک في 
حضور اک کون تدم ف انا 0 ا کی 





لت رچوع الشهود عن‌الشهادة 


ولا فرق بين ان يكون رجوع الشاهد عن حميع الشهادة او عن بعضبا لان ضدق ابر برثفع 
بارجوع انناقض ولا يقال بان الشاهد يضمن للدعي تهمة ما تاف عليه برجوعه في بعضالشهادة 
لان الشهادة تقوم جة تامة حیغا بتصل مها القضاء وقد ابطلها الوجوع قبل الاتصال بالقضاء ۰ 
ولا بد من الرحوع في حضور الا عل غو ماورد في هذاه 'امادة لان الرجوع في غير خضور 
الاک ضرب من العبث واللغو وللرجوع ما شرط لاصله وهو الاداء ۰ و يغزد الشاهد. بالرجوع 
اذا شب اما اذا تال فلا بعور * 1 

مادة ۱۷۲۹ [اذا رجم اس وف رہ شاد م بعد اک ف حضور امام فلا 
نقض حم الاک و لضمن الشرود الحکوم به 1 عند الامام الاعظم و کذلاث الزي ا 
وقال‌الامامان لا ضعان علی ال زکین اذا رحعوا عر اللتزكية لانهم انما انوا خبراء على الشهود 
وقال ابو حديفة ان التركية علة في تأ ثير الشهادة في اثبات المشهود به فتعلق بها ال المذكور 
كنس العلة ٠‏ وقد اغتبر رجوع الشهود عن الشهادة موجباً اتضمينهم لان رجوعبم وان لم يكن 
جة عل الغیر وهو انحکوم له والقاضي غیر انه پکون حة عل الراجمین انفسهم امام انکوم علیه 
ويكون أقراراً منهم مثل المحسكوم به للحكوم عليه ٠‏ واذا زجع الشهود عن الشهادة با لیس الا 
کا لو شهدوا بان فلانة زوجة فلان م رجموا عن الشهادة بعد الحم فلا پثقض ایک ولا 
يضمدون شينًا من المهر فها لو شهدوا باقل من هبر المذل وكذلك لو شهذوا بعفو القصاص من وليه 
و بعد الحم وقل العقو الى الدذية هوا عن" شهادته لا إضمنون شيا و كذا” لا" يضمن 
الشهود اذا شهدوا بان ز بدا مدیون لععرو بالف في مقابلة رهن مقبوض ید الدائن مساو الدین 
ورجموا عن الشهادة و بضمنوا ما زاد من الاین غن قبمة الرهن التالف ید الرتهن :هلو 
عرض غير الرجوع شب موجن لاف الال اكوم به فلا ضعان علی الراجعين 6 الو اش دوا 
بابرا ز يد رومن دنه عليه و بعد الم بذلك توف مرو مق م رجع الشهود عن شهادتهم 
لان الافلاس كاف في سقوط الطالبة ولو / جک بالبراءة متا لات العاول بعلدین متعاقبتین 
بضافت في احکام احوادث ابلدنية الي التأخرة متهما ومذا التعلیل جار برجوع الشهود عون 
شهادتهم ببنوة رجل لا خر ادا مات الاب بعد ایک وقبل الرجوع لان الیراث مضاف بالسلة 
القر ببة ألى الرفاة و بالعلة البعيدة لابنوة * 





رجوع الشهود عن‌الشهادة 4 

وتیشترط اعضمین(الشهود ‏ وحوعیم عن شهادجنم الاولى في حضور الاک فاذا رجموا بغیر 
حضور الاک لا بضمنون شا ولا پتقض حك الماك لان الكلام التاقض لا ينقض اک 
وحيث يشترط لفظ الشهادة بالرجوع فلا يعتبر الرجوع موجبا لابطال الحم والشهادة * 

یسٹٹنی من حکم هذه المادة القصاص فاذا شهد الشهود بالقعل عمداً ورجعوا عن شهادتهم بعد 
الحم 0 4 ۶ت 
المحكوم به قصاصا يضمن الشهود الدية ٠‏ و يضمن الشهود ثهمة ما شهدوا به يوم القضاء لان 
اتلاف امال حصل بالمل؟ والقضاء * 

واذا شهد الشهود بدين ورجعوا عن شهادتهم بعد الحم وني عرض الوت يؤخذ البلغ من 
تركتهم واذا كانت غربمة ترجح بها ديون الصحة ٠‏ 








واذا كان المشهود به هبة بان شهدا الشهود بالمبة والتسليم اسان شهادتهم بعد الحم 
رن 10 المال الذي شهدوا بهبته ولا يعتبر حق رجوع الواهب في هبته مالعا التضمين واذا 
ضین الشھود تمة الموهوب ملنع على المشبود عليه الرجوع بالهبة لانه اخذ عوضا عنها ويتعذر 
رجوع الشهود بالهبة لانهم ليسوا بواهبین * 

واذا شهد الشبود ندین موئجل او معجل ورجموا عن شهادتمم بوصف التمجیل والتأجیل 
او پعضه پضمنوت ما شیدوا به حالا اذا شهدوا بالدين المعجل او بعد حلول الاجل الذي 
عيثوه بشهاد مهم ۰ 

مادة ۱۷۳۰ [ اذا رجع بمش الشپود عل الوجه الذکور انا فان کان بافیهم 

بلقا نصاب الشهادة لا يلزم الشمان ممن رجع وككن بعزر دان لم يكن" الباقي بالقا 
تصاب الشبادة يضمن الذي دجع مستقلا" لصف الحکوم به ان کان e‏ وان 
کانوا از بد بضعنون النصف سوبة بالاشتراك ] ۰ 

وجه الفقرة الاولي ان الراجع عن الشهادة لا تأ ثیر لا کذابه نفسه عل بقاء رجحان الصدق في 
قول الباقين البالغين نصاباً ٠‏ ووجه الفقرة الثانية هو ان الضمان یوزع على من رجغ باعتبار عدد 
من بي على الشهادة بالنصف اذا كان رجلا وباربع 5ن اة وتوز يع' النصف الباقي او 

» 8 65ل(« 


3 رجوع الشهود عن الشنادة 
الثلاثنة ارباع على من رجم من الشبود نساه ورجالاً لذکر مشدل حظ الانثيين سوا" رجع 
الشهود دفعة واحدة او رجعوا على التعاقب والانفراد ٠‏ واذا كان الشهود ثلاثنة ورجع اثنان 
منم على التعاقب بعذ الشهادة والمكم يضمنان ثلنا المشهود به سوية بنتهما ولا قال بان الذي 
دج اولا عن شهادته لا بضمن شا لان الشاهدین البافیین عل :الشبادة تصاب‌ولان التلف 
يضاف الى امحموع ول بظهر اثر الضمان برجوع الشاهد الاول لسیب الانع وهو التصاب الباقي 
اما وقد زال المانع عاد الممنوع ٠.‏ 

واذا كان الشهود رحل وعشرة أسوة فرجعوا عن شهادتهم يضمن الرحل سندس المشهود بذ 
والنسوة خمسة اسداسه عند الامامالاعظم و یضمن الرجل الصف والندوة اللصف الا خر 
عند الامامين ٠‏ 

واذا كان الشبود رجلان وام أة-واحدة ورحعوا عن الشهادة فالغمان على الرجلين فقط لان 
لام أة لیست تصاب واشک لا یضاف الی بعض الملة ۰ واذا کات الشهود رجلا وثلاثة 
لسوة ورحعوا عن الشهادة بعد الک بضمر الرجل خمس قيعة الشبود به واللسوة الثلاث 
پضمان الخلاشة اخماس عند الامام ا پوزع الفمان پینهم مناصفة عنسد الامامین واذا 
رجع اارجل واحدي النسوة فقط یضمنان الاصف پینها الا عند الامام الاعظم و یضع 
النصف الرجل فقط عند الاءامین ۰ 

اذا رجع شهود الفروع بعد الک عن شهادتهم فالضمان عليهم فقط دون شهود الاصل واذا 
رجع شهود الاصل فلا خمان علیها ولا على شهود الفرع وقد افتی الامام الثالث بخیار الشهود له 
ان شاء ضعن الاصول وان شاء شمن الفروع ٠‏ واذا رجع شهود الاصل والفرع عن الشهادة 
فالضمان على شود الفرع لانہم مباشرون واحکم ل يضاف الى المباشمر ٠‏ واذا شهد شهود الفرع 
بالدعوى وقالوا بعد الحكم بان شهود الاصل اخط وا بشہادتہم لا یعتبر قوف ھذا رجونًا عن 











الشهادة ولا بضمنون ت ١‏ 

مادة ۱۷۳۱ [ پشسترط ان یکون رجوع الشهود في حضور الام ا 
إرجوعهم اذا كان في محل آخر فلا مع دعوا اه واذا ےت عام غ 
رجعوا بعد ذاك في پا فبعتبر تر 


العواتر ۷ 
ا ا A‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا کا 
وقد اشترط کون الرجوع في حضور الاک لان الرجوع عن الشهادة شهادة و کا 
ان الشهادة يجب وقوعبا في حضور الماك فالرجوع ET‏ 
وجه الفقرة الثانية هو انه لو ادعى المشهود عليه رجوع سود عند حا البلدة الذي کان قد 
حك بشبادتهم حاى بلدة اخري بغمان المال الذي شهدوا به تسمع دعواه الا فلا - 


ع« عا 


الفصل الثامن 
يي الاواتر 
مادة ۱۷۳۲ [ لا اعتبارككثرة الشرود يعني لا يلزم ترجيم شهود احد الطرفین 
گکٹرتہم بالنسبة ای شہود الطرف الآ خر الا ان ككون كرحم قد بلغت حد النواتر] 
اي ان کثرة افراد الشهود نی الدعوی لا تکون سب رجحات بينة علی اخری الا اذا بلفت 
تلاي الکفرة حد التواتر لان البسة لا نفید ما فوق الظرت اما التواتر فانه پفید الیقین 
والقیاس لا يرجح على غیره بانضیام قیاس آخر وصاحب الراحات الکثيرة لا بتفوق في اک 
على صاحب اراحات القليلة والشفعة قشم على عدد رووس اء ك علی مقدار سہامہم ۰ 
مادة ۱۷۷۳۳ [ النواتر یفید عل اليقين بناة عليه لا ثقام البينة بخلاف التواتر 
ک0 
لان عا ید 5 ااشخص الواحد من اوادث وان کان قطع غير ان احتّال عدم الصدق 
ياتى هذا الادراك وعند الفاق الاعة الکثبرة عی حکاية ذاك فینقطع احعال عدم الصدق 
الثابت فی اظخبر الغیر لمدواتر باحؾال النسیان او اظطلاً او النجول او تعمد الكذب ولا يصح 
عروض واحد من هده الاعی‌اض لافراد کثبرة محتمعة دفعه و احده ٠»‏ 
ولا بشترط في افراد خبر التوائر الاسلام والبلوغ والذكورة والحر بة ٠‏ 
داع پان التواترات من الیقینیات والیقیلیات ستة : 


1۸ انرام 
الاول : الاولیات و یقال با البدیہیات کمقولنا الکل اعظم من الو ٠‏ 
الثاني : المشاهذات الباطنية كالموع والعطش والالم فانھا لا نتوقف علی العقل وتشارك 
الهائم بها الانسان ٠‏ 
۳ مسکر والسپل موجب الاسهال ۰ 
الرابع : التواترات کاقرارنا بالانبياء والبلذان والامصار مع اننام نرها ٠‏ 
ا7 1 اك 
۲٣‏ 9 ۰ ک۰ 
۷ تم 
و انا و کی ار ا راد وخر ا میں او و سے 
لا يفيد غير ما يفيده الفرد قلدا ان حکم ا لحموع مخالف سکم الافراد كالجيش فانة يفعل فعلا 
لا پفعلہ افرادہ والبل فابه شوم (سحب الاحال والسفن والبواخر على ا م پت له 
لا يك لر ما يصيبه من احموع * 
مادة ۱۷۳4 [ کا لا يشترط لفظ الشبادة في التوات ركذلك لا أتحري العدالة 
تا" عليه لا حاجة الل سک ا خہرین ۱ ولو ئ202 مم اطعم وذ فسقهم 2 بقبل 
خبر التواتر من الم وغیر السام حي ان ار ہین اذا اخيروا ہوفاۃ ما ۴ على طر وق التواتر 
بقبل اخبارم 


5 


مادة ۱۷۳۵ [ لیس في التواتر عدد معين المخبرين ولک بازم ان یکون جا 
غفيراً لا يجوز العقل الفاقهم على اككذب ] اذا الاسثقراء العقلي قد دل دلالة عامة اشتراك 
في العم تمضمونها جميع الطبقات على ان حصول اليقين بصدق الخبر فجي والخالة هذه صدور 
امبر من جماعة لا يحصرون في عدد معين لا يزداد ولا ينقص عنه وان لا يوز العقل اثفاقهم 
على الكذب عمداً او سیواً وا يكون تأثير اللمبر على المواس فلا بقع التواتر في 
المعلومات النظر ية النی طر یق حضوشا النظر والاستدلال وان بكون الحادث ممكن اوقوع 


العواثر 0 

7 اس کام قد سیب اصدور قرار من النتوی في اك لات 
77 عددا فا فوق . 

ولا بسا الا ان قول ۶۶۷۶۹۱ ایستندا کل سل پدعواه 
حيث یجمعه من ارازل الناس و پثبت به النني والاثبات على ما رأينا وككنا نرى يف الحوادث 
اليومية ومن قائل ان السلطان عبد اليد كان منعه والع جاء موافقا روح العصبر والزمن 
ومنهم من قال ان علة المنع ني منع اجتاع الناس وخبر التواتر بقغي 1 بلزوم الاجتاع على ان 
ا العغانية قد اجازت سماعه سبد الايام الاخيرة وعاد الناس الى شكوام و بلوام وقد 
اصدرت الفوضية الافرنسية في بيروت اخيراً قراراً موأداه الغاء خإر التواتر ومنع الجا من 
“عاعه وعندي انه قرار يوافق الماجات الزمانية والككانية انما كان عل المفوضية ان ثنظر ايض 
لماطلة صاحب البينة الراجحة لا بر پد اقامة بينة زور و بغير حق فلقيده من جهة المدة ضغي 
للحق والعدل واه لیم للصواب ۰ 


۰۷۰ ا جج الخطية * 


ااا 
ي بان ا جج الحظیة والقرلية القاطعة و ع اي فصلين 
الفصل الاول 
نی الححم الخطية 
مادة ۱۷۳ عمل بالحط والح ِ۱ 
[ ولكن اذاكان نالا من شبهة التزوير والتصنیع فیکون «مولا به يعني يكون 
مدارا ا ا اج الى البو 0 . 


فقط ] لان الط يشبه الط والام به الام 


ان ۳ بالخط والاع اما ان يكون اقراراً او شهادة او حكآ فنی الوجوه الثلائة یسمل 
بالحط واظامٌ اذا کانا سالین من شيهة التصنیع والتزو بر بالاجماع والا لا یسمل بوجبها لا 
منفردین ولا حتمعین لیواز نمہة الخط اغير من کتبه کا وقع في كتاب مروان الذي أسبه 
لعثان رغي الله عنة او اانقاط احاتم من صاحبه دام تم ب کیا وق شقصة مروان ايض ٭ ا عليه 
0۷ القاضي الى القاضي الا اذا ثبت ا 0 "سس ّ اك 
عند القاضی الخاطب ولا يعمل محرد کناب الوقف الا اذا ا مضمو له بالشهود العتبرة 
( داجع الادة ۱۷۳۹ ١‏ ۰ 


ماد ۱۷۳۷ [ البراات الساطانية وقیود الدفاتر اافانية لکونها امينة من‌التزو یر 
معمول 1 پ ٹٰٰٔ ۶۶۶ ۰ 7 قبود الارادات 
السنية شواء تعلقت بالعامة کالارادات متعلقة هرور الزمان او تعاقت پالامور اغاصة کالاقطاءدت 
وتعبین اططباء واصاب الوضائف الوقفية فبذه البرا ات پسمل جفحونا بددن بينة لعدم امکان 


٠ ترويرها‎ 








المحجج الحطية ۷ 


وكذلك قيو د الدفاتر الاقانية التي نظمت كال الدقة في ايام السلاطين العثانية لا سا 
السلطان سلهان القانوني والسلظان مراد الثالث المسحل فيها انواع اراضي البلاد العئانية من 
مراغي واقطاعات ومنارع موقوفة وغير موقوفة وما يطرأ عليها من ااتبديل كجعل بعضها وققاً 
حدداً او ارصاده وقد بلغ عددها سعائة وسہعین دفرا وضعت بعمد ثظی‌ها سك مخزن خاص 
7٣٦‏ ۶ ۱۹۷۶ مم کسید و 
الاوامس في الفاتر ال کورة ویک موجب هذه القیود بدون بينة اسلامتها مرن اعا 
التصنیع 0 

اما الدفاتر الموجودة بدوائر التمليك فانها وان كانت لا يمكن اعتبارها کدلیل قطعی لعدم 
امكان حفظها سالمة من شوائب التصنيع والتزو پر کا تحفظ القیود البحوث عنها في هذه المادة 
الا ان قانون تصرف الاموال غير التقولة الذي عم" ذکره | کثر من حرة في کتاننا امس باعتبار 
اسناد الطابو.وقيودها لدى جيع الحاك والدوائر انما يجدر بنا ان لا نعتبر ان صراحة هذا القانون 
ادت نا الي اعتبار تلاك القیود والسندات کہذہ الدفاتر ا بين ذلك مرن الفرق الظاهس 
ولامكان عدم اعتبار القيود الجديدة والاسناد اذا ثبت نزو يرها وعدم امکان اعتبار ذلك في 
الدفاتر القدمة المذكورة ٠‏ 

مادة ۱۷۳۸ [ یعمل ایضاً بسعلات اک اذاكانت قد ضبطت سالة عن 
الفساد وایلة عل الوجه اي یذکر في کتاب القضاء ] فلذا م توفر السلامة سذ 
تلاك السحلات وحصل‌فیها ز يادة او نقصان وحذف او تبدیل‌او ااقی او علاوة فيناج الى اثبات 
مضمونها بالشپود وکذااث مضمون ما استنسیخ عنها على ات احكام هذه السحلات والضبوط 
وامكان اعتبارها صار مقيداً بالتعليات السنية الموارخة سنة 1545 والتي سنبحث عنها سه 
آخر كتاب القضاء * 

مادة 04 [رلا مل بالوقفية,فقط ولك اذا كانت مقیدۃ فی سحل ال کة 
الموثوق به والمعقد عليه فيكون مولا بها على هذا الحال ] (0) 


(۰) راجم قانون اصول انحا کات الشرعية ۰ 











1۷۲ القرئية القاطعة 








لان الوقفية لا لوا من شبهة التصنيع والتؤه ير لامكان ثقليد الخط وثزو ير الامضاء واخخاتم 
اما اذا كانت مشحلة في سحل الحتكة المتوفرة فيه الاوصاف فتثبت بها الدعوى بدون حاجة 


لانباما من طر ای اخر* 


ید بر 


الفصل الثاني 
في القريئة القاطعة 


مادة ۱۷۶۰ [ احد اسپاب بل القر ينة القاطعة ایض ] ۰ 
اسباب الحم هي القر بنة القاطعة والشہادة والاقرار وامین والنکول والقسامٰة وعلی قول علم 

القاضي فالقر بة القاطعة يبحت نه فيالمادة 174١‏ والبينة يحث عنها في اول هذا الكتاب 
والاقرار ذكر في كتاب الاقرار وكذلك اليدين والتكول عن اليمين سيبحث عنها ول بق الا 
القسامة وعل القاضي ۰ فالقسامة مي عبارۃ عن تحلیف مخسین شخص من اهالي الحل الذي وجد 
به القتيل بعد تحقق اسبابها وشمروطها مغلا اذا وجد المقتول في قرية اككر اهلها القتل نيجار ولي 
القتیل سین زج من القر بة ة و مهم الیمین ۳9 واحد على انهم 1 بقتلوه و بعرفوا القاتل 
فاذا حلفوا حميعهم وجبت الدية على اهل تلك القرية چیه و یمک عليه بها واذا نكل احدم عن 
الحلف بنظر فاذا كان ولي القتيل يدعي عليهم قتلا پوجب :القصاص و اک ا 
الى ان يقر ولا يحك عليه بالدية واذا كان ما يدعيه المدعي هو القتل الذي يستوجب الدية فقط 
یمک علی الناکل عن حلف الیمین ہجموع الدیة ٠‏ اما عل القاضي فهو من اسباب الک عند 
ابعض الفقباء ء لان القصد من الشپادة هو معرفة 2 الق فاذا کان الماک 6 و پعتبر عندم 
اقوى من الشهادة ٠‏ الاان فشاد الزمان اوجب عدم اعتبار عل القاذي 0 رن التهمة 
وسوء الظن لا سا في زماننا ٠‏ 

مادة ۱۷۵۱ [ القر بنة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين ٠‏ مثلا اذا خرج 


القريئة القاطعة Yr‏ 





احد مرى دار خالية خائقًا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل ا ی الدار 
وروي فها شخص مذبوخ في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص 
ولا یلهفت ال الاحتالات الوهمية الصرفة کان یکون الشخص ال ذکور فدل نفسه 
راجع مادة ۷4 ] ۰ وکذلاک حنظ الالقط اللقطة بدون ان يخلطها بغيرها من الاموال دليل 
على نية اعادتها لصاجبها وكذلك الحكم بالقطة لمدعيها اذا كانت بعينها ويوصفها والحكم 
تصاب الشهادة ۰ 

وقد مثات هذه المادة مثالا للقر بدة القاطعة فيالعقو بات وقد وقع نظير هذه المسئلة في خلافة 
على رضي الله عله حیث وحد عسسه قتبلاً في خربة وعلى 0217 رحل ان ببده سكا 
٣۰‏ ۰ و 
امهم الى علي فردوہ فقال الرجل ا مسرع یا امیر الموامنين انا القاتل فقال الخليفة للاول وما حملك 
على الاقرار بالقغل فقال كلت انه لا بقبل مني الانكار مع هذه الالة وخشيت ان يحم بالقسامة 
لی من ,قرب من الر بة من السكان فاحتسبت نفسي عند الله وائما انا قصاب ذيحت بقرة وذهبت 
لقضاه حاجة في المر بة فاخذني العسسمن على هذه الخال فقال علي شها صدعت ومن هذا بتضح ان 
مثال هذه المادة ہو قر بنة راحمة نی الدلالة علی وفوع القال من ام به مثل شپادة العدلين وان 
احتال غیرہ مرجوح كاحتال عدم صدق العدلين ٠‏ گان 

وكذاث وضع الجذوع على الخائط قر بئة علىان المائط ملك صاحب الجذوع وكذلك اورأئ 
رجل رجلا واعرأة يتعاشران معاشرة الازواج فله الث يشهد بتكاحها ولولم يعاين العقد * 
و کذا اذا اقر رجل بدین لا خر بحضور شاهدین نم ادعی الرض انناء الاقرار فللشاهدین ان 
۶۹۳ ۹/, 


pe 


«م 1« 





Vé‏ التحليف 





الاب الثالث 
ف بیان ات 

ماده 14 [ اسباب الج این او النکول عنه ایض وهو انه ادا اظبر اللدعي 
العحز عن ان ات دعواه ےت اللدعی عليه بطلية وام أن اذا ادعي احد عل 1 ر قول 
انت وکل فلان وانکر الوكالة فلا يازم ل ادا ادعی کل من . الشخصين 
الال الني هو ف د ادر بان الك اه ا راف الدی علیه بانه باعه لاحدهنا 
وانکر دعوی ا0ت ناد يتوحه عليه اون والاستیجار داد نا والاماب 
3 ]۰ 

والضابط في ذلاك هو صراحة احدیث الشر یف القائل ( این علی من انکر ) وقد انفق العلاء 
على ان الحاف من المدعى عليه قطع للخصومة والا لا وجدت فائدة احلف ۰ والفایط في ذلك 
هو ( من يحب غليه المق.المدعى به باقرازه يمكن تَليفه عند الكاره ) ا في مسئلة ادعاء ال کالة 
ل( وان ل 1 ا 
دعوی اشتراء الال العین من واحد اما لو ادعي الاثنان علی واحد کل منها فعلا واقعا نی العين 
فان ووديعة فانه جلف عند الانکار کل واحد منها + اما کل ما لا جري فيه البدل 
بدون حصول سبه لا پشرع فیه التحلیف کادود واللعان ( وهي ان تدعي المرأة قذنها وتطاب 
لملاعنه وهو ينكر ) ٠‏ وكذا من لا يجب .عليه التق المدعي به باقراره لا وجه علیه الیمین 
كالوصي والولي والمثولي لوقف ومأمور بيت المال نيجت اثبات الحق بوجہم بالبینة ولا 
يحلفوا اليمين * 

مادة ۱۷۶۲ [ اذا قصد تحلیف احد الصمین فیحاف باعه تعلی بقوله واه 


او باللہ عل واحدة ] ۰ 


Ye السخلیف‎ 








ولا پشترط في القلیف ما يدل عل عظحة الله وقوته في الجين مدر يجا لان الواجب مطلنی 
ان ل دة معيبة فلا بفاظ الیمجن عند اعنفية بزمان ولا مکان في غبر اللعات وهذا هو 
ااسواب خلاً مالك والشافي فانها قالا بالتدلیظ في الیمین ۰ وقد اجم النقپاء على ان الدبي 
الميز لا يكف باليمين ولو مأذونا و جلف بعد الباوخ وقد سكنت الإ عمن يب ليف ومن م 
یچب وهذا قص بوحب الرحوع الى الاجتراد الذي قد اون منت غالبا * 
ولا جوز اللیف بالطلاق او البعاق ور کات الدعی علیه بدلاك ونکل لا 5 بنکوله 
وقد ورد بالحديث ( لا تاوا با پانک و 77770 كان من حال) جلف پانله او لپذر ) 
وكذا اذا حاف المدعى عليه اليمين وتمنع 77٤‏ ار ا ا لك 
والمحوستي يحالف بام الك لا ناک الاو وت 
مادة 19/.6:[ لانيكون البين الااقي حضور الماک او اه ولا اعبار پاتکول 
في ر غیرما ] فالہمین بمضور الاک ظاهی اما الیمین مضور نائبه هو مین الدرة 


واار بض ۱ لذي بقع فی غیر محلس ا ما٤‏ فانه يجري من قبل ثائب الماك و وكذلاك شم يجوز ات 


الیمین بطر بق سيان و اة ج7 القضاء الذي 6 7٦‏ , 
مادة ۱۷۵ ای الثيابة.فى التحليف وا یلا لامغری ف امن ا عليه 


لوكلاء الدعاوي ان اموا الخصم واکن اذا توحهت این الى موكلهتم فازم ان 
هلف هرّلاء بالات ولا بصیح تحایف وام ۱ . 

7 قبیل طلب ال من الغير فجوز فیه النيابة واما اليمین فانه بدنع 
دعوی الا ۳ عنه مها کان 
 )+)+۹ ۳۲‏ 1 1+ اعثبار الامتناغ 
عن الاقف اعا فاا لا عة ف آقرار ال ر کل نحق قبل موکله اما الانکار فکل مرن ال وکل 
والوکیل متهم فيه وقد خص المدعى عليه 1 ا لاحاطة له نفسة * 
وكذلك الوصي فانه لا حلف عن فعل وقول لم پبائمره لانه اذا اقر بقبض غیره لا یعتبر افراره ۰ 
وپتوجه الیمین عل ال وکیل بالبيع لان اقرازه معتبر لان حقوق العقد تعود للعاقد ٠‏ 


۷1 اعت 

مدة +۱۷۵ [ لا جلف الا يطلب الخصم ولكن نيحف من قبل الماك فی اربمة 
مواضع بلا طلب الاول اذا ای من الشس رکه حا وائبحه فیملند الاك عل انه ا 
لستوف هذا اس بنفسه ولا بغبره من ات بوحه ولا ابراه ولا احاله على غبره ولا 
او من طرف احد ولس للیت فی مقابلة هذا الق رهن ویقال ذا ين 
الاستظهار « الثاني » اذا اسنحق احد المال واثنت دعواه حلفہ الحاکم على انه لم بيع 
هذا الال ول یه لاحد ول خرحه مر ملکه بوحه ا 
رد المبیع لبه حلمه لام على اله ۱ برض بالعیب قولا او دلالة تصرف کین 
لماك على ما ذ كرفي المادة +6" ٠‏ الرابع تحليى الام الشفيع عند المىك بالشفعة 
بانه لم بطل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته تونجه من الوجوه ٠1]‏ 

دلي ل الفقرة الاولى قوله عليه الصلاة والسلام مدع و ع اثبات دعواه بالبینة ) لس ات 
7۷ ۷۷ 3)۹ کا في الشفعة حتی لو حلف 
أا د المدى علیه الیمین بدون طلب الدعي مم طلب اقلیف یلمه سرت ثانية » 

واعل بان چین اللاستظبار هو من اجل الث رکذ لا من احل الوارث لامکان وجود وارث آنغر 
غير المدعي او وصي في التركة ۰ ولا پتحصر مین الاستظهار بطلب الدین مرت التركة جلف 
المدعي اليمين بطاب الدين والعین ارضا ۰ و حلف المدعي كين الاستظماز وأو اقام دعواه محضور 
الوضي فیا اذا کات لا وازث للیت"ولا جلف الدعي الیمین اذااقام دعواه عل کفیل 
الوق لان المد عله لاس بت رکه میت ۰ ولا حلف الدعي الیمین اذا ادعی اداء ما علیه من 
الدین الی الیت حال حیانه ولا جلف ایض اذا ادعی الدين من الق رکه وافر له الورشة - اذا 
ک۰ 

77پ لدع علیه بطااب العم قبل ان یکلفه اما فلا 

بعتېر پېنه و يلزم ارب ملف من قبل الا مرة اخرى ] لان البمين الذي لا يعين 


التحلیف ۷۷ 


ا حا ك صفتہ بعد لاغاً ومن البەین ما حتاج تلیفه عی الثبات او على عدم الع وهذا لا يكون 
الا من قبل الما ٠‏ 
ما SSE EER‏ على البتات او على عدم العلم SME,‏ 

في ثلاث مواقع اي [ اذا حلف احد عل فعله ] من كل وجہ اومن وجه او على فعل غيره 
الذي مله و يدعي به [ فياف على البتات يعني على القطع بان هذا الي“ هكذا اد 
ليس ہکذا واذا حلف على فعل الغير فيملف على عدم عله بذلك الشي ٠]‏ 

معنى ذلك ان المذعى به اما ان يكون فعلا ينفرد به المدعى عليه كالغصب او بقع منه بانضمام 
ات بیع واما ان کت اہ بقع من المدعي عليه 1 الدعي و بدعي به وهذا اللوع تصور مع 
سائر الامناء ففي جميع هذه الصور جلف الدعی عليه علی البتات ولذلاث کاٹ يجب على واضع 
القانون اضافة عبارة من کل وحه او من وحه او على فعل غبره الذي له و بدگي به ۰ 

و بقع الييمين على النني لا على ألاثيات اما المستودع E‏ 
لکنه 01 عليه :ر 

قلنا ان الیمین یکون من کل وحه ومثال ذااك اذا ادعی الدعي دینا علی آخر فا نکر الدی 
عليه دعواه ووحب ام المدعى عليه لعجز المدعي عن الا بات 2 الد عليه على اله غير 
مدیون الدعي بالیلغ الدعی به او اقل منه ۰ و کذا اذا ادعی احد عی خر مبلم من حبق الكالة 
فأنکر الدعی علیه الدعوی ووحب غلیفه الیمین جلف بانه لا بوجد الق الدعی به الدعي 
قبله بذمته سس جهة الكفالة 3 

۰ ۹ ۹ علیه شمراء او استشحار مال منه 
واككر المدعى عليه دعواه يخاف المدعى عليه على البتات على ان الببع هو فعل البائع والمشتري ٠‏ 

و یکون الیمین عل فعل الغیر الذي بتله و بدعي به کا لو ادعی رجل علی آخر وديعة وادعی 
الستودع الرد والکر الودع ذلاث يحلف المستودع على البنات ٠‏ وكذا الوكيل بالببع اذا ادى 
کون م وکاه قبض ٹن المبیع والكر الموكل ذلك يلف الو كيل على ان ا موکل قبض ان ٭ 

مادة ١745‏ [ اليمين اما على السبب او بالحاصل وهو ان امین بوقوع خصوص 





۷۸ البحلیف 





او مع وفوعه من السك ومن بقائه او تعدم اللہ ان باحاصل lie‏ الان 
ف دعوی اع و بعدم وقوع عقد البیع ا هو مان ارت واما الیمین 
مَاء العقد الى الأ ن او بعدم بقائه فهو مين بالحاصل ] ٠‏ 

الب اما ان لا برلفع حکه کلنناج او برلفع ولین شضرر الدعي با ملیف عل الحاصل 
فيه كالشراء الذي بدي به حننى عل شافي شفعة ابوار یاف اللکر علی السبب في هاتین 
استلتین پالاجاع بات بقول ما نشج هذا الفلو عندك وما اثتریت هذا العقار اي موارك 
اما ما سیبه غير ص تفع هو مسا لاحاضل في الوجود وان كان ا لحاصل اعم في العقل لجواز حصوله 
من ساب اد وعلیه فاو تحلف الدعی عليه على الحاصل ف هذه الصورة كان حلف عل عدم ملك 
مدعي نناج الفلو فيه لان الا خص يني بدني الام ۰ 

مادة ۱۷۵۰ [ اذا اجتم, داوم للمه 0 فا مین ۱ یازم 

العلت آسکل مهاغل ده ] ٠‏ 

معنی ذلك انه اذا احمعت دعاوى مخذافة على شخص واحد سواء کانت دعوی واحدة سیف 
الوضع مس كية من دعوتين #نانتين في ا ادعی الفا من ذمة ان ا الوكالة فيا اذا 
اككر المدعى عليه الب والتوكيل او كانت دعاوي مخئلفة في الؤشع «الممنى كن ادعى على آخر 
ہدین مغصو بة و تسام امائة ومبلغ يک في هذه الدعاوي اليمين الواحدة .نع المدعي متها ٠‏ 

مادة ۱۷۵۱ [اذا کلف الماک من توجه الیه اليمين في الدماوسیع التعلقة 

بالعاملات بالیەین ونکل ع صراحة بقوله لا احلف او دلالة بالس کو بلا عذر 
ا که واذا اراد ان كلك بعد ا فلا 0 اليه و ۹ئ حك الاک 
عل ا أ لان اللکول «عحقق يلون ده اد لا موحب للانظاز وحود اکن وروی 
القيام بالكاف به ولا بشفرط لشعقق النکول صراحة التعبیر کقول النا کل عن الف انا نا کل 
او ان لا احلف الیمین لا 4 اس عدي وهو عدم اف ی القدرة عله الام الخارحة التي ي 


احالف ۷۹ 





تٹ 


] 2 لابقاعه صراحة از اشارة وعدد الصاحیین لا بتحةق الا بعد عرض اليمين ثلاث مرات عل 
المكاف به والامنناع منه وقد قال بعض الفقباء پامکان تکرار المرض في الوادث التي بظهر مها 
رهبة الکلف بالیمین من محلس القضاء او غفلته وضعف ادرا که وهذا محله به المعاملات اما 
القصاص فلا ع 4 جرد التکول بل بصار ای الدية (۰) 
مادة ۱۷۵۲ [ یعتبر مين الاخرس ونکوله عر الیمین باشارته المعمودة ] 
لان الاخرس يحتاج في المعاملات ما يحتاج اليه الناطق والتكايف ها ليس في الوسع غير مشروع 
بالنص وهذا اعتبر العمل الحسي باي عضو من اعضاء الاخرس الذي يستعمله لعقد اليمين او 
التكول عنه قامنًا مقام البيان اللفظلي ٠‏ 
6 لاحقة 36 
مادة ۱۷۵۲ [ اذاقال الدعي لیس لي شاهد اصلا ثم اراد ان یات بشہود 
او قال لش 2 یگ سوق فلان وفلان م قال 5 شاهد آخر فلا هبل قوله | ۰ 
واعل بان الشهادة في الامور السية التي 70 الدغوی لا یکون فول 
المدعي لا من تلك الامور لبس لي شاهد اصلاً مانمًا من احضاز الشبود على تلك الاعوي ولا 
بوثر علیها اللداقض لان.الی بثل هذه الدعاوی وهو حق الشرع كدعاوي بيت المال وامححور 
واليتم وركذا لو قال المدعي لس لي على دعواي هذه شامد اصلا م احضتر شبوده قاثلا" امش 
' الدعی علیه کان اشهدم على نفسه دون ان اعل ذلك پسمع قوله وتوفيقه اما لو قال كدت f‏ 
هو لا ۶ الو دلا بسع قو له للنباقض وهذا ما قصدته هذه المادة بعبارتها ٠‏ 


(۰) وهذا صار ملفع نی الاصول الجزائية ٠‏ 








۸۰ الننازع بالايدي 


عه 13 رتکد 


ایاب الرایع 


معنى الننازع بالايدي ظاهی فیمن هو واضع الید عل العقار او القول فالثقول یکنی فسه 
الفمل الحسي المشاهد اذا كان دالا على حوز احد المتداعبين دون الا خر فهذا هو واضع اليد 
كراكب الدابة مع ماسك الرسن واذا وجد الفعل من کل مرت المتداعبين اعتبر واضمًا اليد 
مشتركا” كالجالسين على بساط واحد ٠‏ ولا عبرة لما يطرأ اثناء التداعى من تبدل وضع اليد لان 
ذلاث لا ببدل الک وضع اليد ۰ 
مادة 104 [ يلزم اثبات وضع الید بالببنة يه العقار المنازع فيه ولا حك 
۱ 
بتصادق الطرفین بغنی لا کر بکون اللدعی عليه ذا الید باقراره عند دعوی الدعي 
ولکن اذا ادعی الدعي فائلا اي کنت اشتر یت ذلاث العقار منك او کنت غضبته 
می فلا حاجة ای انبات کون اللدعی علیه ذا الید بايينة وکذلت اي شخص کان 
هجد في بده اانقول فهو ذو الید فلا حاجة الی انباته بلينة عل الوجه الذي ذکر 
آنفا وتصادق الطرفین کاف في هذا ] ٠‏ لا كانت اليد على المقار ليست بعابنة خلاقا 
للنقول فقد نت لا ا بالمشة لا بالاقرار مخافة التو اطر ل" عن العقار ا لوجود سد تر ثالث 
دا ل لان الس بالبيئة یقضي بالقضاء ل اج اما اذا ادىى المدعي على المدعى عليه 
فعلا حسًا كالخصب الحسبياو السرقة فلا يكاف 00 وضع البد لان ما پقصدہ المدعي بدعواه 
هذه هو ازالة الاثر الذي ا ا بالمدعى به بفعله و كذلك دعوى المدعي تلق اللاك 
من المدعى عليه باحد اسبابه المشروعة كالشراء او الامهاب مع القبض واعارة اللوهوب اي عليه 
وا مك پعقد الصلح الشروع لان التواطو" لا یجتمل جثل هذه االات » ولا تشرط الشهادة 
بدعوی الفصب والسرقة علی الغصب والسرقة بل تكني في ذلاث الشبادة علی اللاك ۰ اما صور 





التتازع بالابدي ۱ 





وضع اليد هي البناء في الدار والعرصة وتطع الاشجار سیف الاحراج و ييعها وقع الحشيش 
ا اراگي ور ي الدواب واتعال ار دب 2 بالجدران أو وض 0 عليها ٠‏ 

و لترجح عض التصرفات ا وب فاله اول موی الا خد ذ باكم 
ورا کب الدابة فانه اولی من الا خذ باللحام ورا کپ السرج اولی من اارد یف والتسا باللصام 
اولي من المتعلق بالذنب ٠‏ اما الراکبان بدون سرج والجالس على البساط والعسك به والجالسان 
على بساط هها متساو يان بوضع اليد 

مادة ۱۷۵۵ [ اذا انازع مان في عقار دار ا 50 ۳ اليد في 
ذلک العقار فتطلب الينة اولا من ایہما کان ذا الید فاذا قام كل منها البينة على 
ذلك فتغبت يدها معأ على العقار فيشتركان فيه واذا اظبر احدها اامجز عن اثسات 
وضع يده واقام الا خر البينة على كونه واضم الید فیحک بکونه ذا ید و یعد الا خر 
خارجاً وان یثبت احد من الحصمین کونہ ذا الید عاف كل مسا بطلب الا خر 
علی عدم کون خصمة ذا البدفی ذلك المقار فان تکلاعن الیمین یثبت کونیسا 
ذوي الید في ذلك العقار ويشتركان فيه وان تك ل احده| وحاف لا خر ی بکون 
الحالف واضع ایا نات المتار ود الا خر ا وان كلها E‏ 
لاحد منها بكونه ذا اليد ويوقف العقار ام دعي بہ ای ظہور حقبقة ا حال ] 

ولا تطلب ا لبيشة 0 الماك ] ل اثبات وضع ال با بياله من امکان احتال وقوع التواطو" 
عل‌مال الشخص الثااث ث الذي لم کن داخلا بالدعوي وتطلب بينة وضعالید اولاً لامکان معرفة 
واضع الید من الخارج ولا بد من وقوع احد الاحتالات الوارد ذکرھا فی هذه الادة فاذا اقام 


كل من المتداعين البينة علىو وضع يده حك بوضع بدها ادك ةر اش سای با 
۳ بالنسبة ما فی بد الا خر من وضع اليد ومدعي عليه بلنسبة لما فييده امام الا ولا جوز 


اقسم العقار ہا ا فصل دعوي اللات باحد اباب الحم لان جرد وضع اليد عمل 
CTI e»‏ 
0 


r 4+‏ ترجیح اتاب 


الاجارة والرهن ٭ واذا اقام البية احدها صار ذايد وكاف الثاني لاثيات الاك واذا تز عر 

7 5 ۷" خر يكن ذايدعلى العقار 
المدعى به فاذا تكلا حي باشترا اکما بوضم اليد سواء اعتبرا لتکول اقراراً او بدلا ۰ اما باقي 
الإحةالات فعی واضحة وظاهرة من من هذه الادة فلا حاجة اعطو یل بشأنهاءوقد قال‌الاستاذ 
عن حدر افندي بشرحه ماخلاصة ( هل یازم ات وضع الید بلپنة سیف دعوی التصرف 
مستفات الوقف والاراضي الاميرية وانه برد علی ااطر لا لأأن المتصرف به في هذه هو المنفعة 








لا العين ) فتقول ان امکان التواطو" موحود في هذه الدءاوي ایضا فلا بدمن اثبات وضع اليد 
فہما لاسما والدعوی بالتصرف مسقفات الوقف والارافي الاير ية في دعوي عقار 


دب 


الفصل الثاني 
في ترجیح البینات 
للبنعين المتعارضتين ولیس |حداھا خبراً متواترا (۰ ) ثلاث حالات ۰ الاولی تباترها لمدم 
امکان ترحیح احداها عی الاخری وعدم امکان العمل‌بهما مغل او اقام کل واحد من شخصین 
پينة عل تکاحه امرأة حبة کر دعوی کلیها و کذا لو شپد شاهدان علی ان زیداً قتل مرو 
يوم عيد الاضحى في الكوفة وشهد الآخران بانه قتل في اليوم المذكور في مكة ٠‏ 
وكذا لو ادعى اثنان على بعضها مالا بسیب شرائه من‌اللدعی‌علیه الا خر واثبت کل‌منها شرائه 
من الثاني بالبيشة 
وکذا لو ادعي اثنان بنوة عم التوفي وسعي کل‌منها له جدا غير الجد الذيسماه الآآخر واثيتا 
دعواها * 
الثانية امكان العمل بهما معا مثل لو اقام خارجان كل واحد منهما البيئة علىالملك المسثقل في 
عقار في يدثالث فانه يحم به لما مناصفة بيدهها لعدم المرجج ) الشالثة ترجيج .احد البينتين على 











(۰) النی التواتر اخبراً فلا عل هذا القبد 


8 ترجیج البداث AP‏ 








الاخري باحد اسیاب لايم فيعما ل بالراجعة وهو المقصود کا الفصل والضابط ذلك هو 
( من تکون من اللدعبین متوفرا فیه حقيقة الدعي | کثرمن الا خر بدعواه خلاف ال‌اهر او 
من یکون دعواه معنی دفع الدعوی 1 الا خر فبو راجح البيئة على ال خر ) 
مادة ۱۳۹ 1 اذا اد بی احد الشخصين اللاك بالاستقلال والا- خر الما وت 
بالاشتراك ف 9 22 متصرف او دو E‏ فنة ا دن 
اولى يعني اذ اذا اراد کلاه| ۱ ن یقما الينة فترجح بينة الذي ادعى الاستقلال عل ببنة 
الذى ادعي الاشتراك واذا ادعى کلاها 0 واقاما البينة على ذلك فيحك الها 
بذات العقاں مشت رکا واذا جز احدها عن الاثبات وائبت آآخر فبحك له يكون ذلك 
ا اذا 
ولا فرق في هذه السائل ان الدعی به عقاراً او منقولا ووحه المسئلة الاولى ان مدعي 
الكل ا منازع له البعض فیقضی له به قضاء اك ٠ولا‏ بد من وحود ا ف EE‏ 
هو صر بح عبارة ( والخال ان کہ منھا ذو ید ) فلو کانا خارحين وال دع به في بد شخص 
ثالث فلمدعى الكل ثلاثة ار باع ولمدعى النصف الربع عند الي حنينة لان النزاع ث٣‏ عل 
الاعف فقط ا بندا٤‏ وقال الصاح بان با زوم ھم المدعى به ينها للد علی طر بق العول المعرو 
في الحقوق الشخصية ٠‏ وكذا كر زا الدعوى على واحد بين لاه اشخاص فادء 9 
بالاسلقلال وادعی الغائی نصفۂ وادعی الثالث ثلثیه واثبت کل منهم دعواه وكانالمال بيدم 2 
هم به على طاريق المنازعة عند الا عام وعل طر بق العول‌عند الامامین واذا جز کل من ا 
ن اثبات دعواه جلف کل واحد منهم بطلب الا خر بن واذا كان المدعي به يد شخص 
وتداعى به اثنان وكزا عن ١‏ بات ۳ وحلفا الیمین 3 270 ید ذي اليد * 


ماد ۱۷۵۷ 0 الما ارج اولى فيدعوى ١‏ املك المطلق الذي لين في 7ھ 2 
مل اذا ادعی ۳ الدار الي شی سر اس وان هذا قد 0 بده علا 


2 یی جج‎ ۸٤4 


بغير حق وانا اطلب انتسل الي وقالذو اليد ان هذه الدار ملک ولذا وضعت علا 
يدي بحت فترجح ببنة الخارج وتسم ] 

اي اذا ادع ی كل واحد من لااثنين ملكا مطاف غير مقيد سيب قابل لاعكرار کالشمراء أو غير 
قابل للع نظ وم يوارخا وکان احدها ذا بد والاي خارجو/ بدع احدها عل الا خر فعلاو برهنا 
ٹرجح ٦‏ ة اطارج لاما مخالفة لاظاهر 

واعل بأن اطارج وذا ۱۷0 
واحدا فني الصور الثلاث ترجح پينة اارج ۰ اما اذا ارخا کر لدعي التار بخ القدم 
( داجع مادة ۱۷۲۰ ) واذا کال الدعی‌به بید اارج عن‌التداعین فیدظ ا يوارخا 
او بو E‏ او بو اخ احدها فقظ جع پاك‌دعی به بندها اسان ينا تار ین 
مخثافین بحکم مدعی الثار پخ السابق ٭ 

مادة 174 [ ترجج بينة الخارج | ایا علی بينة ذي الید عل دعاوي االك القید 

بسنب قاہل التکر ار و کی الثاز, بخ ك کالشرا اء لکونا فيح دعوى الم كاللطاق 
ولكن اذا ادم بی کلاها بانها تلقبا اللاك من شدحم اکن بنة ذي البد مثل" 
اذا ادعی اح عل 1 خر الدكان الذي في بده رانه بانه ملكي وانا اشتر يته منز يد وحال 


01 ملک بهذه اة وضع بده عليه هل االرجل بغبر حق وقال ذو الد اشتر ته 
اک باو موروت 7 من والدي وله اة قد وضعت يدي عليه فتر رع نة 
0 ولسمع ولكن ١‏ ذاقال ذو اليد انا اشتر بت هذه | اکان منز ید فارجیح ؛ نة 
ذي‌الید عل سنه ة الخارج مہ الخال أ 

وقد رححت ده الخارج اذا ادعيا الملك لساب قابا ار کالشرا» والغفرس والیاء ولا 
تار بخ ها لان اارج دو الدع يي جقيقة لان المدعبين كان خارحدين وادعيا الملك .بيد غيرها 
5 کم باشترا کهیا واذا ادعی کل 1 0 تلتی الاک م سر 20 خر و برھنا تهاترت ببنتيهما ٠‏ وق 
لی به بيد ذي اليد اما باقي فقرات هذه المادة فواضحة لاحاجة لتكرارها وتفصيلها* 


في ترجیح البینات وت 








ماده ۱۷۵۹ ۱ بدنة دي الداول فيدداوى امل كالمقيد سیب غبر قابل للتكرار 
کالنٹاج مثله" لو نازع الخارج وذو ان ف ههرة واد كل ما اننا ماله ومولوده 
من فرسه ترجح ببئة ذياليد ] 


لان الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بدعوی النتاج لذى اليد ٠‏ وتجب الشهادة فيدعوى 
بالات والنتاج کقول الشاهد اشهد 7 هذا الفرس شي ملك هذا المدعي نتاجا ولا يكبي للشهادة 
النتاج فقط لامكان وقوعه بيد الاحير والمستعير ٠‏ 

فالمدعى به اما ان يكون بيد احد المتداعيين وني هذهالدعوى اما اثلايو'رخا فيكم لذي اليد 
واما ان یوٴرخا تار يخا واحداً و يوافق سن الميوان التار بخ او يشكل فيحك لذي اليد لانالسن 
اذا اشکل بقط التار بخ واما ان بورخا تار يخين عخنافين یک بالحميوات أن وافق تاريخه 
واذا اشکل موافقة سن ایوان اتار بخ المتداعيين يك لذي اليد واذا وافق سن الحيوان تار بخ 
احدها واشكل تار بخ الا خر مک ان‌اشکل تار ئه واذا 1 بوافق اتار ع احدها نتهاتر نما 
اٹ کک ار ببق الميوان بيد ذي اليد ٠‏ 

واذا تداعيا بدابة بیدم‌عا فاما ان لاو رخا يم بالدعی 4 ماص با لعدم اک 
ترجیح احدی الد ین على الاخرى واما ان ہو *رخا 0 ع ٦و‏ | فاذا وافۃ سن ایو وان تار ہما 
او اشكل يسك بالمدى به يبههما مناصفة واذا لم يوافق تبطل البينئان واذا وافق سن الميوات 
تار بخ احدها اواشکل تار يخ الا ع الى م ن اشكل تار يخه لسن الماعي به * 


TE‏ [ نة من تار يخه مقدم اولى في عوى الملك الوارخ E‏ اذا ادعی 
احد على العرصة التي هي في يد أ خر باني اشتر يتما قبل هذا التاريخ بسنة من فلان 
7 4 هذا التار یج دن 
فترجح بينة ذي اليد وارن. قال في موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر 


ترجح بينة الخارجعلى هذا الحال وكذلك اذا ادعى كل من الخصمين انه اشترى 





۸ في ترحیع البات 
المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الا خر وین تاريخ تاك بائعهما فترجح 
بدنة ف تاريخ ۱۹۹ معدم عل الا ۳ 

والقصد من الماك في هذه المادة هو الملك الذي لم يحصل بسبب غير قابل لاتكرار ولا فرق 
ا ل تکرر کالشراء وهذا هو ل ا 0 
بثبت سبق تار بخ ملكه هو المالك الاول في ذلك التار یخ بلا معارض فلا بتلی اللاك المنازع 
به الا من جهة واذا او ۳ في الدار بخ ترحح بيئة الخارج ) راجع الادة 0۱۷۷ 

مادة [۱۷١١‏ لاہتبر التار يخ في دعوى النتاج وترجح يينة ذي اليد كا ذكر 
۳ | الا انه اذا 1 توافق سن الدعی به تار بخ ذي اليد ووافق تار « بخ ا حارج 0 
له ة الخارج وان شا تار 8 322 اوان نکی معلومة ون بنة کلہعا مار 
تی لاذه ع وار ۳۳ الدی به في ید ذي اليد 3 بق له ] 

۶۳۲ ان مخالغة السن لا ادعاه مدعي النتاج تکذب دعواه من طر بق اللس 
وما یکذبه امس من الدعوی لا یکون مسموعا واذا خالف السر تار يخ كل واحد منهعا 
سقطت بينتهما و يثرك المدعى به في يد ذي اليد من غير قضاء ولا فرق بين ان يكون المدعيان 
ذي بد او خارحین او احدها ذو الید فنی کل الاحوال تجح 3 4 ۰ رت وی سن الدعی 
به برهانه 8 

مادۂ ۱۷۹۲ | نة الزيادة اول 0 اذا حتاف البائع والشتري نپ مقدار ان 
0 بیع فتر جح بدنة من ادعى بالز يادة ] 

و کذا اذا اختلف البائع وااشتري ۳ ٹک" ر والاجرة ترجح 
بنه ا لزیادة ي كل الاحوال 020 دعوى الارث فلو ادعی اخ لااب عل اخيه فی دار قال 
انا موروثة له عن ن والدته ولوالده مخ الریع وقد توف ابوه وترك الربع بدنه و بین اخیه نٹ کیا 
وادعي المدعي عليه باما موروثة ن ل ابه وله نصفها روم بشة 2 کو الا م لاما بنة 


الزيادة ٭ وکنا اذا ادعی الدعی شراء الفرس بالحصان وادعى البائع عه تبلغ معلوم ترجح 
يشة البائع لان 7 البائع انی حق الشتري بالحصان وگ ٦‏ الزيادة 


ف ترجیج البینات ۸۸ 








مادة ۱۷۰۴ [ ت 5 سة القليك 0 ببنة العاربة مشلا اذا ادعى احد المال الذي 
هوفي ید الا خر فائلا اي کت اعطیته اياه عارية واراد استرداده وقال الدعی 
عليه كنت بعتنياباه او وهبتنيه فترجح بيتة البيعاو المبة ] لان التمليك يثبت خلاف 
الظاهى بالنسبة للعار ية ولان في التمليك ققليك العين والمنفعة وفي العار يه تمليك النفعة فقط ٠‏ 
وكذاك ترجح بينة التعمليك على بينة الابداع والغصب فلو ادعی رجل فرسا" من آخر قائلا 
انك اغتصبت فرسي وادعى المدعى عليه انه انلقل له بالبیع من ا مدعي ترحح بنة مدعى ابيع . 

مادة ۱۷۹۵ ] تر جح بينة اليم على بينة البة وارهن والاجارة و پينة الاجارة 
على ية ارهن مثلا اذا ادعي احد عل آخر بقوله كنت بعنك السال الفلافي 
اعطينى ثمنه وقال المدعي عليه انك وهبتتي ذلك وسلتني اياه فترجح بينة اییع ] 
سواء كانت العين المدعي ها بيدها او بيد احدها او بيد امارج وكذلك يِه دعوىالبيع 
والاجارة اذ م يذ كر المعداعيان تار يا او ارخا تار يخا واحداً اما لو ارخ احدها فالبينة للخارج 
واذا ارخا تار يخين مخعافين يحم اصاحب التار بخ الاسبق 

مادة ١۷١١‏ ترجح يبئة الاطلاق علىيينة التقييدف العار بة مثلا اذا هلك الحصان 

الستعار في ید |لستمیر وادعی‌العبر قائلا ای کنت تاعرتك اياه على ان ستعمله ار بعة 
اياووانت]1 تسلمه الي" فيالمدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته 
وادى المستعير بقوله كنت اعرثني اياه بان استعمله على الاطلاق ول ثقيد باربعة. 
یام فترجج بینة لمستعیر ولنسع لات القول قول المیر في تعبین نوع ما ملکه من لالم 
ولقہہدھا فصار التعبين والاقييداصل والاطلاق خلافالاصل واذا قیل بان عدم ااغمان في العار ية ي 


1۸۸ في ترجيح البينات 


اصلو کان يجب ترجيح بينة لثقیید قلنا ان الضمان وعدمه حکان فرعیان عن‌اللقیید والاطلاق 





والفرع یثبت بثبوت الاصل 
ماد ۱۷۹۲ [ ترجيح ببئة الصسحة على بنئة مرض الموث مشلا اذا وهب 
ای ما نجل ورثته غ مات وادعی باق الورثة انا وهبت نمض موته‌وادی 
الموهوب له انه وهبه يف حال صححتہ فترجح بينة ا لوھوب له ] وذاك الحادث 
شاف ای اقرب اوقاته وعند فقدان البینة من الطرفين يعمل بقول مدقي المرض ۰ واذا شہد 
الشهود بوقوع اطبة وقالوا انبم لا یملمون فما اذا کان الواهب صحیعا او مریضاً حين الببة 
يحمل الننصرف على حال المرض لان التتصمرف في حال المرضادفى من التصرف بحال الضحة 
والادن حقق 7۳ھ ۰ 
مادة ۱۷۳۷ [ ترجح پينة العقل علبينة ابمنون او العته«انظرالادتین ٩و‏ ۱۱ »] 
فاو اشس‌تری احد من آخر مالا ثم جر عليه لعنه او جنون فادعى انث البیع وقع جال 
العته وادعي المشتري البيع في حال الصحة وقبل عروض مابوجب الحجر ترجح بينة الشتري 
وكذلك لواقام احور مثل هذه الدعوى يعد رفم ا حر عنه 
مادة ١١١۸‏ [ اذا اجقعت ينة الحدوث وینة القدم فترجح بینة ا حسدوث 
مثلا اذا كان في ملك احد مسيل لاخر ووقع E OE‏ 
والقدم وادعی صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعی صاحب ااسیل قدمه فترجح 
به صاسب الدار ۱ لان بینة القدم نی المسیل وامثالہ مرجوحة لاما قائمة على الاصل 
ااسندد زرد ستصحاب و ٦‏ الدوث قائة على خلاف الاصل وعند فقد الہیدات بهار ال لیف 
مدعی القدم وهذا اذا بوأرخ المتداعيان اما اذا ارخا فالسایق اولي لان الشادة على 00 يخ 
لاتکون مسئندة للاستعصحاب لان ما یکون قذیّ استصعاباً لا يعرف سيب ثبوته ٠‏ وترجح 
ايضا بينة البسار على بينة العسرء ترجح بينة الزوجة في مقدار الفروض وزمات الفرض 
و بینة الاقالة على من البیع وينة الاجارة على إينة الرد وبيدة الشراء بالبيع الصحیح على نة 


7 ۴ بال 2 الفاسد وله 2 ۱ انمع 5 برراغة علی : بینھ 2 البیع ع الثل و ينه ة المواجر بمقدار 
الاجرة و بينة الستا جر هدرالدة و بینة الرتہن؛ تعبین الرهن راجمة عل بينةااراهن و بینةالرخین 
راجحةعل بينة الراهن ن بالمقدار المرەون و یوجد غیر ذلات سائل‌عدیده لانیکن 3 گنای «ذا ان 


يسما لاسا وهو كتاب مدرمي فعلى من اراد الوقوف عايها ان يراجع امبات الکتت الفقبية 
و کتاب ترجیح البینات للرحوم العلامة مود افندي اممزاوي 
مادة ۱۷۳۹ [ اذا اظبر الطرف الراجح العجز عرن الينة فتطلب البينة من 
الطرف الرجوخ فان اثبت فا والا محلف ] 
وهذا حكم عام يجميع حوادث الترجيح امار ذكرها في هذا الفصل ٠‏ 
مادة [١1770‏ اذااظهر الطرف 0 العجز عن الاثبات لك بموجب اقامة 
الطرف ال رجوح البيئة على ماسبق ثم تم اراد الطرف الراجج اقامة البينة فلا سوت 
اله بعد ] 
وذلك لان دعوى الطرف المرجوح قد تأ يدت بالبيدة 0 والقضاء لا ينقض مالم .بظور 
بطلان ما يستدد اليه كابراز وثیقة من خط ا حکوم له تتضمن ملكية الطرف المرجورح المحكوم 


ه او کان القفی علیه بدعي تتي و ی به من ا حکوم له أكنني .ارى اك 
الصورة الثانية لالسمع ايض اللناقض فیا اذا جز الطرف الراجح عن‌البرهان 


وت 


CM 


و کي الال ی 





الفصل الثالث 
في القول ان وتعکي الحال 


لا بدلنا في هذا البحث من معرفة قاعدتين مبمترن الاولى القول إن شبد له ظاهی اخال 
والبينة عن لم يشهد له ٠‏ لابكاف من كان القول له لحاف اليمين في سائر الاحوال فاذا 
اختاف الراهن والمرتهن في قعة الرهن بعد هلاکه فالقول ع الیمین لارتین كم ھ7 
ذلك بعض مسائل في : 

اولاً : المادة 11/378 من الحلة ٠‏ 

ای : اذا صرف الوضي على الصذير نفقة المثل إصدق بقوله بلايمين ولا يحالف الا اذا 
ظررت خیانته * 

87 7 ۷'۷ 
بلا مین اذا 1 لیس ۰ ١ 1 ٠‏ 

رابعا : اذا دی رجل علی اک باه اجره مال الوقف او مال الم وانکر اسا ک ذلك 
بصدق بقوله بلا ین * 

خامس : اذا اشتری الاب دازا اصفیر واختلف مع الشفیع بقدار ال یصدق الاب بقوله 
بلا مین ۰ 

سادسا : اذا ادعي الشفيع 70 ۹ "0 
وادعی بان العقار لابنه الصنبر بصدق بقوله بلا مین ۰ ۰ 

ساسا : اذا ادی امين القافي بانه باع مال الدیوت وقیض ان ودفعه للدائن بصدق 
بقوله بلا ین ۰ 

مادة ۱۷۷۱ [ اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكناها فينظر 


(0) الاان مايتعاق بالشفعة في هذه البنود اصبح لابعمل به بعد تشكيل الدوائر العفسار پة 








مان و الحال ٤‏ 
الل الامتعة فان كت من الا ال تي تصلح ازوج فیط که ندقية ات 
پا 23 E‏ لکل من الزوج والزوحة كالاواني والمفروشات ترج بيئة 
الزوحة واذا 2 گر کلاها عن ع البينة فالقول ازوج مع امین يعني اذا حلف الا ازوج 
بان تلك الاشياء ليست ازوجتة بحك بكونما له 0 في الاشياء الصالحة للنساء قط 

کال والبسة النساء فترجح بينة الزوج رانا كاذه عن البينة ذف ان 
این الا ان یکرن احدها صانع الاشاه الصالة ل > راو با عا فالقول له مع 
ان عل كل حال ۳ القرط ا شخصوص بالنساء وكن اذا کان 
۳ فالقول له مع الین ] 
الوحه فما يصمح لاحدها وقبول البنة من الطرف الا خر فيه لانه بدعي خلاف الظ-اهس 
اما الوجه فيا يصمح لكايهما هو ان اليد على الدار الذي يسكنه الزوجان وما فيه لازوج عرفا 
اتا فدعواها مالس في يدها من دعوى الخارج وقد وجب اليمين على مقبول القول لارنف 
ذلك القول يتضمن الالکار امام تلك الدعوي ا جردة والمین علی الشکرین وکذلك اختلاف 
المؤجر والمستأجر على الامتعة الموحودة في الدار المأجورة فالقول بذلك للستأجر لان السكن امارة 
ليد السا كن والبينة للوٴجر لانه خارج ویدی خلاف الظاهن اما الا 0 
السا کنتین في حرة واحدة مما يصح لما فيقلضي التنصيف ينهما بقولما واذا كانت کل واحدة 
23 دن غرفة ماد فالقول قولہا یا ف غرفثها ۰ ولا فرق بين ان بکرن الژوجان من دين واحد 
او من ادیان خللفة او SE‏ او صغير ين اوت اللکاح قا بیش او غير فام ٠‏ 
وقد حصرت هذه المادة الحلاف في الاشياء الموجودة في الدار التي سکناها اما اختسلافها نی 
غير هذه الاشياء فهو كاختلاف الاجانب في المال تجري فبه باقي احكام هذا الكعاب ٠‏ 
مادة ۱۷۷۲ ] تقوم الورنة مقام الورث عند موت احد الزوجین ولكن اذا عجز 
كلا الطرفين عن الاثبات على مادكر فالقول أن في الحياة منعا مم البمين في 


۹۲ کم ا محال 
الاشياء الصالحة لكلا واذا مات كلاه) مما فلقول لورثة الزوج. في الاشياء 
الصالحة ككاييا ] 

والسب في ذلك هو ان ید الوارث تختاف عن بد الورث والوت م ببظل الذمة ببطل اليد 
' فتبق الید للحی فيا پصاح لازوجين ولننقل ید ورثة الزوج على الدار بعد وفاته على ماجاء ہے 
الفقرة الغالغة من هذه المادة وهذه امور ظاهرة لا حتاج ا ی تعلیل ٭ 

مادة ۱۷۷۳ [ اذا اراد الواهب الرجوع عرن ا بة وادعی الوهوب له تلف 

الوهوپ فالقسول له بلاعین ] لان الوهوب له بنکر وجوب الزد فیصدق بقوله اماعدم 
التحلیف فسببه آن الواهب بعد القبض لاپیتی له حق في الوهوب من القوق الني 807 
عند التحاحد وحق الرجوع من اقوق العنو بة التي تسقط بوحود احد الوانع ومن جلا 
هلاك الوهوب اما لو ادعی الواهب الرجوع بال موجود بیسد الوهوب له مدغیا انه هو الال 
الوهوب وادعی الوهوب له ان ا مال الموهوب غير هذا وقد تلف فیحلف الیمین علی انکاره هذا 
اذا مجز الواهب عن الاثبات وکذا اذا اختاف الواهب والوهوب له بشرط العوض صدق‌الوهوب 
له بلا مین ۰ 


مادة ۱۷۷۶ الاين يصدق بيمينه في براءة ذمت هکا اذا ادعی الودع الوديعة 
وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول له مع ا و اذا اراد ان قم البينة 
ليخلص من اليمين فتسمع 7  ,‏ الم کة 000 
والمستبضع والمضارت و قاضي وامينه‌ووصي القاصر ووصي الحجحور وتم الوقف بصدق کل واحد 
منہم بقو له الدال على رد الامانة دفسه او ا او اما تلفت بدورن ت ہد ولقصیر او صرف مما 
مقدار کذا علی القاصر او الوقف اذا کان ظاھی الال لایکذبہ وذلك لا الامین منکر 
لوجوب الفمان وعلی النکر ان يويد الكاره بالمين ٠‏ اما قول الادة ( ولک اذا اراد اخ ) 
وجه ان:الببنات وان كانت لم تشرع للدني غير ان النني اذا اشعد ثيوته على فعل حسني تمكن 





کے الال Ar‏ 





معاینته مثل الصرف والتلف والرد تسمع به اليينة ولا بتوقف قبوفا في محل اليمين على رضاء 
الخصم لامکان احاطة غير المدعى عليه مفادها ٠‏ 
مادة ۱۷۷۰ [ اذا اعطى من عليه ديون ا منالدين فالقولله 

۰ ۰ 8 5 ع ۰ 4 1 2 
فها اذا ادعی انه اعطاء, محسوبا بدينة الفلاني | 

اي ان الدبون اختلفة السبب والتحدة انس اشخص اذا اد ي الدیون واحدا منہا فالقول 
قوله ف تان جهة الاداء واذا اختلف اجِنس بان کان مدیثا پا لف ذهبً وبا لف فضة وادی 
اداء اهب عن الفضة فالقول للدائن لان قول الدیون بخالف الظاهر لانه بتضمن عقد معاوضة 
ببنه وبين الدائن بيع احد النقدین بالا خر ۰ وقد سکشت الادة عن تحلیف السدین اذ لایین 
عليه لان المدين لم يدفم بقوله حتا بقرره الدعي بدعواه وتقديم اداء احد الاینین عل الا خر 
لس من حقوق الدائن ۰ 

مادة ۱۷۷۰ [ بعدما اقضت مدة اجارة الرحی ارادااست‌آجر حط حصة من 

الاجر مدة انقطاع الا في اثناء مدة الاجارة ووقع بان الا حر والستاحر اختلاف 
ول تكن هناك بينة بنظر فان کان مقدار مدة الانقطاع لا اذا ادعى الستأجر 
عشرة ایام والموٴجر مسة ایام فالقول للستأجر مم اليمين وان كان الاختلاف في 
اصل الاتقطاع يعني ان انكر الموجر انقطاع الماء باككلية يمك الحال الحاضر يعني 
يجعل 5 وهو اله اذا كان الماء 0 فی وفك الدعوی وا حصومة فالقول لاو ج حر 
0 ۲ كين واذاکان في ذلك الوقت منقطعا فا ول العا اجر م المین ۱ 

وقد قبات النقرة الاولی من مذه الادة قول الستأجر مع اليمين لان الطرفين قد الفقا على 
حصول السبب السقظ فیکون الستأجر بدفعه هذا منکرا لاستحقاق الجر للاجرة في مده 
انقطاع الماء اما اذا اختلفا في اصل انقطاع الماء ينظر الى الخال المشاهد وقت وی ويجعل 
سک کت البيئة لاطرف الذي يدعي خلاف الظاهر 





44 فی النعالف 





مادة 1777 [ اذا اختلف فيطر يقالماء الذي يجريالىدار احد بانه حادثاوقدم 
وادعی صاحب الدار بکون السیل ان وطلب رفعه وم يكن لكلا الطرفين بينة 
ينظر فان كان في وقت ا حُصومة بجري الاء فی السیل او یت جريانه قبل ذلك 
ببقى على حاله و يكون القول لصاحب المسيل مع ۳٦‏ ہم" 
المسيل حادثا وان كان لم بجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ول يعم جر يانه 
قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع E‏ 

اما اذا ادعی الدعی حق اجراء الماء وتسيبله تسمع دعواه ولا يكلف لاثبات القدم ولا 


ككفي سیف ذلك البينة على تسبيل.الماء لامكان وقوع التسيبل غصبًا او في ارض معارة 


او ماجورة 


e 


الفصل الرابع 
في التمالف 
مادة ۱۷۷۸ [ اذا اختلف الہائع والمشتري في مقدار القن او المببع او كليهما 

او ف وصفہما او ف سيدا فیک 2 اقام ما اة وان اقام کلاها 
ھ7 من اثبت الزيادة منها وان تجز كلاها عن الاثبات يقال هاما 
ان برضى احدكا بدعوى الآخر او يفسخ البيع وعلى هذا ان لم برض احدها 
بدعوی 2 حلف الاک o‏ ما على دعوی ار و ۷ تاشترای 
ادا تکل احدها عن الیمین مت دعوی الا خر واذا حلف کلام فسخ الماک 
بیع ] انظر الادة )٩(‏ 


في احالف 4۹ 








الققزة الاولى والثانية ليسا من مسائل الفصل ٠‏ وانما ذکر تہما ا حلة لتصویر مایقع فيه 
التحالف فاذا ادعي الدعي بان من الفرس ستة الاف وادعی الشتري بان ان خسة 5 الاف 
او ادعى المدعي قوع البيع على الف جياد وادعى المشتري وقوع البيع على الف مغشوشة او 
ادعی الدعي وقوع البیع ۳ عشرة دنائير وادعى المشتري وقوعه على عشرة درام او ادعی 
الشتري على انه اشتری بقرة وفرسا خمسة الاف وادغی الب‌ائع ات البیع هو الفرس فقط 
او ادعی البائ ان النطة الباعة جیدور ية و ادعی الشتري انا بياضية او ادعی البائع انه 
باع 0 او 0 البائع اله باع حلطة نی جمیع هذه الصور يحم ان اقام مما البيئة وان 
اما کلاها ابينة کم 1 اثبت الزيادة منهما كا هو صر بح عبارة هذه المادة ٠‏ واذا وجدت 
الزيادة ا منهما اقام مدعي الزيادة البينة علی دعواه وائنتها فاذا ادعی البائع بانه 
باع فسا بخمسة الاف قرش وادعى المشتري بانه اشتري فرسً وحملا بار بعة الاف قرش تطاب 
البينة من کل منهما علی ما ادعاه من الزيادة ٠‏ واذا تمن من ادعى الزيادة في هذه الاحوال عن 
البات دعواه حلف خصمه الیمین فاذا حلف ا خصم وجب الفسخ لتحقق الفساد في هذه 
العقود بعد الحلف ٠‏ وقد بديء ین الشتري لانه اول احصین انکارا ولانه بطالب بال 
قبل ان بطالب بنسلیم المببع ولا بد من وقوع التهالف على ماذكر حال قيسام المبيع تملا بحدیث 
( اذا اختلف التبایعان والسلعة ام بعینها الف وترادا) ولا حالف اذا هلك البيع ٠‏ 


مادة ۱۷۷۹ [ اذا اختلف الستا أجر قبل ان يتصرف فب الما حور م مما مو جرفي مقدار 
الا جرة مثلا بان ادیالستأجر ان‌الاجرة عشمرة دنانیر وادعی الو جر انپا خسة عشمز 
ديناراً قبل دعوىمن اقامالبينة منہماوان اقاما کلاھا مع الینةمحکر بینة اموٴجروان 
تجزا عن الاثبات يحلفان معأ و بيدأ بتحليف المستأجر اولا ويازم من تكل بتكوله فان 
حلف کلاها فسخ 7 5 الاجارة واذا اختلفا فيالمدة والمسافةفا كك على هذا الوجه 
ا سی الستأجر و بیدا 7+3+3 في‌صورة التحالف] 

لان اختلاف الستأجر والواجر قبل قبض الأجور في بدل الاجارة او نوعه اه وصفة او نی 





٦٤‏ في التهالف 








مدة الاجارة والسافة کیک الاختلاف الحاصل بين البائع والمشتري قبل هلاك البیم النقدم 
ذكره في المادة السابقة و يعتنر بدل الاجارة كالءُن والمنفعة كامبيع الا انه لا پطرد هنا ملیف 
استأج ر اول لان المستأجر لا يكلف بدة فع الاجرة اولا" خلا لدنم الشمن فی البیع کا کا 
ذلك مفصلا في کتاب الببوع واا حاف 2 ٣۳‏ الاجرة السدعي با 
ولا قال بان المفعة زاثلة فلا بجوز التحالف عرلہ لا بقيام ا بجع لان انت 0-2 زائلة 
الا 2 مکانها موحود * 

مادة ۱۷۸۰[ اذا اختلف الو جر وااستأج رکا ذکر فیالادة الا نفة بعد انقضاء 
مدة الاحارة فالقول للستأحر مع 71 عالت حالف ] 

وقد قلنا بتحليف المستأحر لانه پنکر الزيادة لات المنفعة الزائلة كالمبيع المالك ٠‏ واذا 

اختلفا في الدة حلف الو جر 

20 ۷۸۵۱ [ اذا اختاش ال والمستأجر في مقدار الاحرة ف اثناء مه 
الاجارة فيجري التحالف ويفسخ عد الاجارة في حق المدة البافية ويكون 
القول للستاجر في حصة المدة الباقية ۱ لان ااستأجر إسدوفي امدفعة مدۂ بعك مدة 
ووقتا بمد وفت. فتعتبر الافع الستقبلة کالبیع الوجود اما ما مغى من المنفعة هو في ۶ اليم 
ا مالاكٰ و حالف الما رسن احله خلا 5 فاذا هلك بعضی المبيع يحلف المشكري فقط على ما 
ملا في الادة ۱۷۸۲ لان ال بیع ۵ئ ال 6 عات فاذا هلك البععض تر الفسخ 
في القدار امالك واعتبر الفسخ ملغ درا ف 3 اا رن فرق الصفقة 

مادة ۱۷۸۲ ]اذا ا ايعان بعد ا ابيع 1 ااشتري او 


حدث فیه عیب مانع لارد فلا مجري التحالف و عاف الدعي‌فقط ] انظر الادة (۱۱) 

ا ل اا غير جائز ٠‏ ويشترط لصحة هذا الحم 
تلف البيع بيد المشتري فاذا تلف في يد البائع فسخ البيع .و هنع التحالف اذا حصل زيادة, 
متولدة في المبيع متصلة كانت او منفصلة وحصل في البیع ز يادة متصلة غیر متولدة او تغیر ا مہ 
اما الريادة المنفصلة غير المتولدة فائها لامنع الإتحالف بالالفاق ٠‏ 


وا اتمالف 1۹۷ 
مادة ۱۷۸۳ [ لس في دعوي الاجل‌بهني في کونه موجلا اولا وفي شرط ابار وني 
7 07 

معناہ اذا الفق المتعاقدان على وقوع عقد المعاوضة المستو 2 وحصل اخلاف فما 
لا يو'ثر عل صحة العقد وفيا ينبت فی بعض العقود دون البعض الا خر لا پشرع اقعالف اذا 
وقع الخلاف في وقوع العقد وعدم وقوعه والوجه انه لا پوجد دعوتان یقابلہما انکاراٹ وافا 





پوجد دعوی واحد: يقابلبا الكار واحد فیحب ایف االکرفقط وکذاك دعوی الاجل ودعوی 
امیار ودعوی اشتراط اعطاء الرهن والکفیل لا جري فیها اتتحالف ۰ ومن هذا بتضح بان 
صور الحلاف التى جب فیا ین ا نکر فقط لا لنحصر في الصور ااثلائة احررة في الادة * 


اتھی کتاب ال :ات کن اللہ سحانہ وتعا لی اعلم 


هزاس 
دوه 
بخ 


(م ۹۳ 


1۹۸ المقدمة 





ابید اسان وی 


| في القضاء ول عل مقدمة وار بعة اواب 1 


القضاء هو ا وفصل الخصومة وهو معروف قبل ظبور الا سلام بدليل قوله تعالى ( انا 
انزلنا التوراة فيه هدىونور يحي فيها النبيون ) و ( یا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاح 
بين الناس بالق ولا تتبع الموى ) وقد امس به الرسول صلی الله عليه وسا بقوله تعالی ( وات 
ا 7 ا واجب لفصل 
مایقع بین الناس من النزاع علی ما صار محرزا من الباحات ۰ علی ات القضاء بقترب من 
العدل و پشعد عنه مقدار متانة طرقہ وملاہُة اسلو بہ ٹُکاا کان متبت واسلو به ماما ظهر عنه 
تتائج حسنة في عالم الحیاۃ واني اری العام پاسره مدیون ای الشرق الادفی فعا یمود الی القضاء 
ونظاماته وسپولة وضعه وطرق الاحن‌اد العدیدة الي اترك اصغر الوادث الدنية بدون نص 
صر بح او عني لا نحقوق الرومان وث اهم احقوق الغر بية وامها ثقول ان ظرق القضاء هي ( الماء 
البارد والماء الحار والحديد الحمى والصليب والمصارعة ) وقد ذ كر تهذه الحقوق اصولا بتطبیقی 
هذا التضاه لا نوی حاجة آذ ل ا ان لقنون عندنا ارهب‌واعدل 
واقربالی تا مین ایاة الاجتاعية من ماسوای‌قان اصول اشحا کُة واعطاء اک سف الشرع 
الاسلاي مبزة على سهولة وسرعة لا مثيل لها في عام النشر بع واذا صصرنا في الايام الاخيرة الى 
مان عليه فهذا م يكن حاصلاً بسبب نقص بالقانون بل انمحصله هو النقص في من تولوا تطبيق 
القانون ٠‏ والقضاء في الشرع الاسلامي من اقوى الفرائض بعد الامان بالله تعالى ٠‏ قال عليه 





الصلاة والسلام ( عدل ساعة خبر من‌عبادة ستین سنة ) وفيري فیه الاحکام من فرض ووحوب 
وایاحة و کراهة - وار کانه یحم وحکوم به وحکوم لوکوم عليه واک وطر يق أماالطر يق 
فهو اسباب الحم كالبيدات والعین والشکولوالدعو ی فی حقوق المہاد والقسامة وعزالحا کباحادنة 
في فول التقدمین * ۱ 


ااقدمذ ۹۹ 
ا 


في بعض الاصطلاحات الفقبية 

مادة ۱۷۸4[ القضاء یا می الم واعا کية ] ومنه فوله تعالی ( وقضی ربك ارت 

لا تعبدرا الا ایاه ) اي ح۶ ۰ وقد بقصد من القضاء ایض ایقاع سک من ذي‌الصلاحیة الق نوية 
في الحادثة فيقال لهذا الما م حق القضاء في هذه الحادثة او لبس ا القضاء کا هو محرر في 
الادتین 4۸ و 44 من قانون اصول ۹ ۸, 

اد ۱۷۸۰ [ الماك هو الذات الذي نصب وعين من قبل ال لطان لا جل فصل 
وحم الدعوی والخاصمة الوافعة بين الناس 7 لاحکامپا ااشرو 2 2 

وقد احس الناس من القدي بازوم I,‏ فک عط اجتمع فيه جاعة من البشر ومنه قوله 
تمالی ( انا ارسلنالك باطتی 2 بین ن الناس عا اراك الله ولا تكن للفائنين خضياً ) ٠‏ 

ویب علی الا کر آن بضدر ا 0 ة توافقالاحکام الشروعة والا فاذا حکم الما خطا 
ف حقوق العباد بنطل جک واذا نفد برد اطق الى صاحبه واذا حم الحا م في حقوق العباد 
جوراً وظلاً واقر بذلاك بضدن ماک بهمن‌ماله و یمزل و بعزر واذا 2 الماک في حقوق اللہ 
خطا* کعکه شهادة الرتیق Ik‏ ادف بیط 23-200 پا تی بيت امال واذا حكم 
الها کم بہذہ الحقوق حورا وظلاً واقر بذاك يضمن ماحكر به من ماله و یمزر ۰ 

ا ن ا م منصو با من قبل ال أطانوالا 1 حکہ الااذا کان کا وک 
ا 3 


مادة ۱۷۸٦‏ [ ال کم ھوعبارۃ عنقط امام الحرحوة و حسعه اياهاوهوع ل قسمين, 
الاول ہو الزام الم اکم الحکوم بەعلی الحکوم علیہ بكلام كتوله حكنت او اعطى 
ا ي الفلاني الذي ادعى عليك به و يقال لهذا قضاء الالزام وقضاء الا نحتاق ۰ 
والقسم ا" ای هو دنم ماك عن لنازعة بكلام كقوله لبس لك عدق اوانت ممنوع 





0٠۰‏ المقدمة 


عن المنازعه و يقال لهذا قضاء الترك ٠٠١‏ | 
و هرز کر الا ؟ و الواردة في هذهالمادة من المساح لان عمل المصالح يسمى مه المة لا ك 
ولوكان المصالح هو نفس الاک و يقم الحم 7 اثبات والزام ۰ فالاثيات هو ما ينبت 
فی الشرع على وجه عام لكل من 0 به ا الشفعة ناکم به مرك توفرت به اسيابه 
707 ما رثبت پسبپ خاص کل القرض وثن المبيع و 15 الجر ن اجک بذ 
السائل تنحصر بن قام بە سہب هذه الافعال ٠‏ 
ويقسم قضاء الترك الى ثلاثة انواع : 
الاول ني الدین فاذا ادعی الدعي بدین وعحزعن اانه 0 ات الدعی علیه‌ا مین 
2 بعدم معارضة المدعن الى المدعى عليه نما ادعاه عليه ٠‏ 
الغانی فی العبن التی وجدت في يد الشخص الفالث فاذا ادعي انان اسخقاق عين موجودة بيد 
شخض ثالث بالاستقلال وعحزاعن الاثبات وحاف ذو اليد اين بدعوى كل منہما تبقی العین 
بید ذي الید ۰ 
الثالث القضاء في عين موحودة بيد احد المتداعيين ذاذا ۸ ات الخارج دعواه وحلف واضع 
اليد امین تبقى العين يد ۷ عله دی الد 
و بفترق قضاء الاستعقاق عن قضاء الرك بوحین : الأول ااقضی علیه بقضاء الاسففاق 
ات عقضيا له بتلك المادشة اما المقضى عليه بقضاء الترك بحادثة تسمع دعواه ويينته ٠‏ 
الثالی : الشسخص الثالث اذا ادعی ملكية الال اللدعی بە بالاستعقاق تسمع دعواہ اذا ادعادا بعد 
قذاء الترك ولا تسمع اذا ادعاها بعد قضاء الاستحقاق مالم يدع تاتقي المللك من حبة ااقضی له ٠‏ 
مادة ۱۷۸۷ [ انسکوم به هو اي امه الا كر علی الحمکومعلیه وهوايفاء 
امحكوم عليه حق المدعى في قضاء الالزام وترك المدعى المنازعة في قضاء الترك ]٠١‏ 
a 75‏ به الى ار بعة أقسام : 
روا حق .الله ه ما کید ان ول اوک 
07 وهو ساثر اقوق العروفة في العاملات ٠‏ 





EN‏ ۰ه 
الثالث : الحق الخرج الذي غاب فيه حق العبد كالةصاص والتةر یر ٠‏ 
الرابع : الق المروج مما الذي غلب فيه حق الله E‏ الفذف وحد السرقة ٠‏ 
مادة ۱۷۸۸ ۱ الحکوم عليه هوالذي حکر عليه ۱ وهذا اما ان يحون معينا وواحدا او 
۷۵ ۰ ان ک0 غیرم مین کاک ٤ھ‏ ششص 
انه معتقه لاجل ان برثه فاطسکم في هذه الصورة يعم سار الاس لا الحكوم عليه فيالدعوى 
اما الحكم بوقفية العقار او اللاك فهو لبس على سائ رالناس لا مکان اقامة الدعوی بالمرقوف من 
غير الك عايه ٠‏ 
مادة ۱۷۸۹ [ الحكوم لههوالذي حكم له [ و شترط للحکوم له ف حقوق العباد اف 
كين قدم دعوى صیحة 207 او پا لکل وان پک امير هو او من شوم ا 
في حقوق اللہ فا حکوم له هو الشرع ولا يشترط سبق الدعوى فی مثل هذه الاعکام وم 
فیها الشپادة اطسبة ۰ 
مادة ۱۷۹۰ [ اک هو عيارة عن کا میں حاکا 7ئ لفصل 
نے ودعوام و يقال لذلاك جم بەتحتین وحم کے الیم وفتح الحاء و اشدید 
الکاف امْعوحة ۰۰۰ ] 
معناه ان الحم هو تقو بض الندازعان حل ما بنها من اطلاف من هو اهل الحم بحمیع 
شروطه سواء کان التدازمان شخصین او اکثر فلا بصح فک الصي المیز ولو حک بعدبلوغه 
مالم تلحق هذا اک الاجازة ۰ 
ماد ۱۷۹۱ ۱ الوکل ار وان کل اوت من قبل الاک المرعى 
عليه الذي کک احضاره 080 [ ۰ اي‌عن الشحص المتواري 0 العين وم يكن احضاره 
جرا مک ٠‏ وقد عدات هذه المادة بذيل قانون اصول الحآكات المقوقية اذ اصبح بقتضى هذا 
هذا الیل من واج الاک ان ع على المدعی عليه بغپابه اذا تبلغ ولم يحضر دون ان ينصب له 
وکلا بدافع عنه ۰ ۱ 


bA‏ اوصاف الاک 


» الباب الاول ۹ 
في الكام و يحوي على ار لعة فصول 


6 الفصل الاول 36 


في بیان اوصاف الحتا کم 
ماد ۱۷۹۲ [ ينبني ان یکون الاک کا فی مسق وا یکا 


اکم من بقع الٹی' فی موضعه و بنتظر للامر في وقته فلا بقدم دعوی علی دعوی 
نقدمتها بدون سب مشروع یدعو نقدیا والاستعحال با ولا پسرع بفصل ال 0 في ایام 
الفتن لان ذلك يزيد في الفوضي ۰و کذاك المححكي هو العادل وقد ورد بالكتاب الكريم 
( آن اه بأم بالعدل ) و ان ال لااو اافطن ا وکذاك اشک هو العاقل 5 
+787٤ 7 0‏ دراكرسبه وگلا برحه 1 للأحمق ”. 

اما الغییم فهو من کان قادراً علی فیم کلام امنداعیین وافقًا علی ماني ذلك من الماني 
سا 7لا تکیت" وم کان ایض توافت عل ژجوه النقه با ابع کوک 
ارسول علیه الصلاة والسلام !ا ارسل معاذاً الى اليمن سأله ماذا تک نامعاذ فاجابه بقول 
الله تعالى .فقال له.اذا لم قجد ذلك في کتاب فاجابه بستة رسوله فقال له واذا م تجد ذلك 
777 فقال الرسول عا الصلاة والسلام امد نله الذي وفق رسول رسوله با پرفی 
له رسوله ٠‏ 

اما المسثقم فهو من استقامت اطواره في نفسه وفي معاملته مع غیره فلا وز السام ان 
یکین I DE N‏ وک 
ان رکون شدہداً ہذون عنف ولینا بدون ضعف وعبوسا بدون غضب ومتواضعا من غير وهن 
ولا جوز ال کون سي الخلق » صانی القاب »تفا شدیدا ٦‏ کا کا اما الأ مین 
فیو الذی لا یخون فا بیده من الاموال ولا فا ودع لعهدته من الاحکام ومبام الا مور فلا 
جوز ان يكون غداراً او خائيًا ٠‏ 


اوا الاک رن 





ابا الحکیم فهز اکن بزنه ااعفات میمعت نکن متحققة فيه بنتيحة اتربية ثابتة وتعليم 
حجیخ لا عن خوف العزل او خوف اولیاء الامر او رغبةني | کنساب‌الصیت‌واشپرة لان صفة 
۲۲ ۹ ۶"/ 

اما التبن فهو الشحاع القوی القلب الذي لا نعه صولة الاعراء واموال الاغنیاء عون 
احقاق الحق والاخذ به للضعیف من القوي ۰ 

ل ين ان من اجتمعت فیه :هنیمز نات کان. اهلا" للحم بالنظر يع قوانين العالم 
المدنية على اني لم ار قانونا في العالم جمع صفات ا حا کم بصورةسبلة مننعة کانحلة حيش جعت 
اوصاف الاک فاوعت ۰ 


ماده ۱۷۹۲ [ ينبغي ان یکون اما ک وق عل السائل الفقبية وعل اصول 
الا کة رای ھا وحم الدعاوي الاقعة. نطبیم ما ۰۰۰ ] 
وذلك‌قبل قبولالقضاء فیجب عل الحا کم ان یکون‌قادرآعل تفر يت اللدتی‌من الدعی علیدوواققا 
على شمروط الدعوى ويعرف الفاسد والباطلمنه! وان لا مج على القضاء وهو بل المسائل الشرعية 
ماده ١74‏ [ يلزم ان يكون ا مم مقتدرا على الشمییز التام اء عليه لابحوز 
قضاء الصغير والعتوه والاگی والاصم الذي لا نم صوت الطرفين القوي کم 
فالتمييز التام محصل بکال العقل وتوفر اخواس اما ناقص العقل فقوله لا بنفذ على نفسه 
حتى بنفذ على غيره وكذلك فانہ لا ميز بين الطرفين والشهود وقد قبات اشارة الاخرس بحق 
تس تا میت لاحتیاجاته وهنا لا حاجة لقبول حكه ٠‏ اما الذكورة فهي ليست بشرط 
لامک وقال ابو حنيفة اما تقضى غير ا جدود والقصاص وكذلاك العداوة فاا وان 73 
لا قنع القضاء عدد اكثر الفقباء الا ان قانون اصول ا حا کات الحقوقیة احدث طر یق رد 
الما کم للقاضی اذا وجدینہ:و بین احد الطرفین عداوۃ الا ان هذا مقید بالطلب‌من احد اظصمین 
او پانسحاب القافي من الدعوی اذا انس من نفسه میلا لااضرار عدوه بقوة وظیفته ۰ 


٭ 


4ه داب الاک 


× الفصل الثاني 6 
SS '‏ 


الاداب جمع الادب والادب هو التخلق باازايا استه في معاشرة الناس ومعاملتهم وادب 
اما 6 هو بنط العدل ودفع الظلم وثرك الميل والحافظة على حدود الشرع والجري عى 
صفن النستة ۶ 

ماده ۱۷۹۵ [ یجتنب الى 5 الافعال وا لحرکات الئی تزیل مہابة ا ملس 
كالبيع والشراء والملاطفة في وى۵ھ 

اي ان بكون الما 5 مثال الوقار وان يحتن ب كل عمل بضعفہ کالدخول في عقود المعاوضة 
لنفسه في علس الأ 5 مع الطرفين او غيرهما وكذلك الملاطفة:لان هذه العقودةٌ والاعمال لقع 
غالب بين الاشخاص ذوي الصفات اللقار بة وچب على ا ار تلب المزاح 
77 القاوب ولوفي ۷۹۷۹۷ ۶ رضي اله تعالی عنه نا 
عين شر يا قاضيًا اشترط عليه بأن لا بشتفل بالبيع والشراء وان لا یأخذ الرشوة ۰ و جوز 
للحا ان بیع و يشتري لغیره اي ینیم لا وله ان ببيع مال الیت ۰ وعی کتاب الما 32 
وامنائه ان یکونوا فادر ین على تدو بن الوقائم وحنظ اوراتی الفبط والسجلات والا وراق 
وعلى الخدمة انكافظوا على مهابة انحلسو نوا الباس من التشو بش ومن لر كات الحا بالا داب 


مادة SI] ۱۷۹٦‏ لا بل هدية اي کان .من ابلصنمین. ],؛ لالم زد 
رزقه من ببت الال تقایل حبس ا ل 10 01 اا 
أْقل من اجرته او ان یستقرض‌او ان كتير مالا من احد الطرفین وقد قال تعالی ( ولا تا كوا 
lel‏ ببسم بالباطل وتدلوا بها الى التكام لتأكلوا فر بها من اموال الناس وانتم تعلمون ) * 
اما الحدية الى الحا ومن قر ببه او صدبقه بالقدر الذي كان مهد ” 
وکذا لا پچوز للحا م ان يأخذ هدية غير الخصمينواذا اخذ الاك هدية وجپ علپه ردها 


۰ 


آ7 الاک 8۰ 








عینًا او مثلا او قیمة لاما ج الال اانصوب۰ و یجوز لاععاک ان یقبل ادية من قلده القضاء 
۹۹۹2 )4+ ۹ 8 8×“ 
دعوی عند الام المہدی لہ ٠‏ 

وقد قال عر بن عبد المز یز ( کانت اهدية في عهد رسول الله صلی الله عليه وس هدية 
والیوم زشوة ) وافا امدية للعا کمن" القر یب والصدیق الذي اعتاد مهاداته قبل اک فلاست 
بمحظورة عليه اذا كانت بقدر ماكان معتاداً ول تكن له عنده دعوى ٠‏ واذا عل ا ا 
لمدیة ردھا لہ والا ردھا لبیت الال کا فعل عمر بالمدايا التي ضبطها من الي هريرة ٠‏ ولا فرق 
ان یکون الاعطاء قبل الج او بعده لاتَاد العملة ٠‏ 

بق علينا مسئلة واحذة وي عل ان الحم اذا حم 70 شرع 
والقانون ينفذ حكه او لا بنفذ تلاك مسثلة مختاف بها والاصح اعتبار حکه اذا كان موافق) 
لاشرع والقانون ۰ 

مادة ١5917‏ : 1 مم لابذهب ای ضيافة اي کان ES‏ الحصمين ۱ 
سواء كانت الضيافة عامة او خاصة بالحام !۱ في ذلا من کسر قلب الطرف الاغر وحصول 
الظن الغالب عنده بان الاک سیک ۳۷ فاذا کانت عند غیر الخاصین فیمکن 
لاجا ك ان بلي الدعوة من اجلما اما الخاصة وني الضيافة التي لا يلي المدعوون من اجلپا الدعوة 
الا اذا ذهب القاضي فليس للحاك ان يذهب اليا الا اذا كان صاحب الدعوة من ذي رحم 
القاضي وعرمه او كان قد اعتاد پان پدعیه قبل ان بتقلد القضاء ٠‏ اما المنازة وعيادة المريض 
ٹلا جم الماك من الذھاب الیھا واو كان اميت او ااریض من انحصمین او من احد اقربائه 

مادة ۱۷۹۸ L1]‏ لا بوجد فی حال وحرکة توحب العمة وسوء الظرت 
ود احد الطارفين في داره والخلوة في محلس الممك معه او الاشارة بالعين او 
اليد او الرأس الى احدهما كلام خفيمًا او قوله لاحدهما کلام باسات ۸ 


>4 ا ا («م 16 » 


أده الاب 0 آداب‌الا؟ 

والاصل في المتع قوله ( صلم ) ما بر پيك ای ما لا پر بيك ) لان ذلاک ااا زف 
قلب الطرف الا خر ان ا متواطي مع خصمة على ابطال حقه٠‏ وللحام أن يدعي الطرفين 
لضيافة واحدة او لداره ٠‏ وليس له 0 ع في وحه احد الحصمین ولا ان حقره وله تعزیره 
اذا انتپك حرمة القضاء وامحلس وليس له ذلك اذا شم خصمه لان سیق الاعوی من شروط 
اک ( راجع الادة ۱,.۲۹ من الة وللادة ۲۱6 من قانون ازاء ) (۰)۱ ولیس الا ان 
يقبل استدءا آت من احد والاليق به الاننظار الى ماب الاس 

ماده ۱۷۹۹ الجاع 7 بالعدل n‏ 7 علیه پلزمه ان را 

۹٤٣ٰ۶۶ئ'“ٰ'ٰه' ‏ رفن اوا 2 
وتوحيه الخطاب الها وان ان گرا 1 اف و خر من احد اناف | 

ر ا کان اشرف او اعل او اتن او اصلح منه ودلیل‌هذه 
السثلة قوله ( صلعم ) :( اذا ابتلى احد ك بالتضاء فلیسو بين الإصوم في اجلوس والنظر والاشارة 
ولا برفم رن اخد mw‏ ا اما نتب ن ا 
توافق فوله قام الوافقة اذا کان لا بقدر علی اصاغة الکلام وایضاح الرام فبو لس یمنوع‌عند 
ابيا پوسف وقد قبل ذیل فانون اصول اما کات القوقية هذا القول کا وان تانون عکام الصلم 
ما رن اك کات الشرعيق قد قبلاه ووضعاه موضع العمل والتنفيذ اما تلقينه 
من الکلام ما م یقله فرذا غیر جائز بالاجماع و كذلك تاقين الام الالفاظ الذي وجب قبول 
ل الله عن اسم اب.وجد الممشبود عليه الغائب وقوله له هل تشهد مما قلت جائز اا 
ا رس تک به فقیر جائز بالاتفاقی کن ن ادعى بالف واقام بينة على الفین فلیس الام 
ن :قول للشاهد لعل 2 0 المدتی عليه من الف ٭ 

>F‏ عد 

(۱) کی۷۷۷) 9 ۰۷۶" 
وارساله الى ا حکۃ الايجابية لان حير الخمم رفیقه ی محلس القضناء بمتبر تحقیراً حطا مر 
كرامة ا حلي 





وظائف اک ك۷ 
الفصل الثالث 
[ نی بیان وظائف الا 8 ] 


مادة ۱۸۰۰[نلاگ وکیل من قبل ااساطان لاجرا» نم کة وا کر] وا اکر 
حا مدني على الات في فصل الصومات بین الافراد: وقد ثمت ذاث بباشرة الرسل +٣‏ 
الدعاوي پانفسپم کداوود وسلمان ومد علييم صلواۃ الله احمعين وكذلك انخافاء الراشدين 
د يريا لحم e‏ اما ےد دی کانوا منصو بین من فبل لاو ك یں 
0 من قبل ال وکام انقول بان "+۶" 
فلیس له ان بنظر بالدعوی القامة الساطان اوعلیه فمو غين مقيول لان متانة الماک وعدم امکان 








روية الدعوی بدون واسطة وعدم وجود ماکنع قبول الثبادة بين الاك واحدالطرفين مانم 
لقنول ھذا الزأي واذا رجعنا ال التار بخ نرى ان عایا تھا٤‏ مع موسو ي اعدا شر بم وهارون 
ارشید تاک مع 1۹۹۹۹۳۴ "١+١٣١"‏ "ٴ۰ 


2 


ف سبرة هذین اطاكين بعل ان كل واحد منها قد دخل في تلات احبکه ابیز مقدار؛ ماعتد - 
ی من الدانة و ذلاك ححة لاسلف ولا قال بان اسلطان عزل الام من قضائه وان 
اک الهدد بالمزل لایکنه انیجید قيد اغلة عنام الساطان لان اک لا بعزل الا اذا اقترف 
اسا بوجب عزله وقد ورد فی رح الا للاستاذ علي‌عیدر افندي بان ابا ک و کیلعن‌النلطان 
فتسقط وظيفته بالاموزالنيبهاتسقط الوكالة وش الرزل والانعزال الا اني اری آن الا کروان‌کان 
وکیلا عن المللك الا انه.لا يغزلمن.الوكالة ده الاسباب لتعاتی حق الغیروهو خق‌الا مقس با 

ناد ۱۳۸۰۱ [ القضاء ينقد ولتخصص سه والکان واستئاء مض 
الخصوصات E‏ امام المور < عده ے2 بح ف تلك اة lÊ‏ ولس له 
ان يحك في قضاء آآخر والخاكم المنصوب على ان >؟ في حكة معرنة يحي في تاك 
ا حكة فنط وليس له ان يك في محل آخر وكذلاك و صدر امر سلطاني بان تشع 
اادعوی اك لفة با حصوض اافلانی ,الاِحظة عادلة لتعلق بالصلحة العامة لس لاند ام 


۸ وطائف اک 


ان یع تلك الاعری و ےکم 9 پك-+؛ 
الخصوصات المعينةفله ان يسم الخصوصات التي اذن بها وان مم فا فط واس 
له استاع ما عداها وا کم 7 وکذلات لوصدرار سلطانی بالعدل براي حتهد في 
خصوص!ا ان رأبه بالناس ارفق واصايحة ااعصر اوفق‌فلس لا 2 ان بعمل برأي 
مد آخر مناف ارأي ذلات ا حتہد واذا عمل فلا بنغذ حکه ۰۰۰ ] 


ماران اللا کو کل من‌فبل ااسلطان فالقضاء ایض پتقید بالزمان والکان و بیعض الضوصات 
و إضاف الى الزمان الستقبل و يعلق على الشرط كالوكالة فلو منم اا ‏ مغلا من سعاع الدعوی 
اور ازم الک ا ئن دعاوي التصرف بالاموال غهر النقو التي منع قانون التصرف ‏ ماعہا 
بدون مسئند خاقنيفيالاماکز ی التي جری فیها التحر یر والتحدید فلبس له ان بری تلاث الدعوی 
واذا تیا پفسخ زر او تقض و کذلات مالتدالك وظيفة اک من حاد نة ینہ وٴیة دعوی 
العقار في القضاء الذي وجد بهالعقار ورئية دعوى الدين في محكة المدين الداع والوقتة ای‌آخر 
ماهدالك من المسائل الوارد ذكرها في المادة الاولى من ذ بل قانون اصول الحااكات الحقوقيةفهي 
امور وجب على الا کرد الدعری اذا طلب الاسم زدها قبل اعطاء الجوات بق اشاس الدعوى 
على ماورد في الادة التاسعة والار مین من قاتون اصول اما کات القوقية ۰ ولا فرق بين ان 
IDE‏ اہنع الما کم عن رو بته من‌الدعاوي موافی ارأي السادة اتفية اء لرأي غيره من الفقباء 
رزیت الواردة في قرار حقوق العائلة العذای وسئلة التفر یی الماصوص عما باس المشيخة 
الاشلامية عند غياب الزوج عن المدينة وترك الزوجة بددن نفقة ولامنفق لان امام محبور على 
الہ ل برأي اي محتہدکان بعد صدور الاس الساطاني القاضي بازوم العمل وقتضاه ٠‏ 

اما عبارة ( الا ك اأ مور بال دة سبة ال ) ليست باحتراذية لان للتلمطان ان ,أذ ن السام 
بروية الدعاوي بدون تقیید دة والسب لهذا التقييد هو اعطاء الوقت ریب إلى الشكاء 
کنوا بخلاله من الراحة والقخصیل والقناص من متاعب القضاء النی کانت عبت فلا فیا 
مهي وسببًا لعدم اقدام الناس عل لقلد ذمام الامور ۰ 


وظائف الام 9۰۹ 


وما ان المسائل في القى منع ا حکام من روٴیتا کغیرۃ فقدوجدنامن الضررة تسہیلا 
۳ جعة پت بعضہا وي 7 ۱ 
۱ . دعاوي مرور الزمان عل اختلافه وانواعه 

۲ عدم تسعیل الوقف دیون -- حیث منع الدیون من الوقف بالادادة ااساطالیة -- 

:1 دعاوي او اضعة والاسم ااستعار ( راجع الفقرة الوقدة لادة الرابعة من قانون التصرف 
في الاموال غير المنقولة ٠‏ 

6 دعاوي الفراغ بالوفاء في الاراضي الامير ية.اذا ل تر بط بالسند ( راجم الارادة السنية 
المؤرخة في ۲٢‏ ایاول سنة ۷۸ 

٠٠ دعاوي الفراغ الحالی بشرط الاعاشة اذا ل تر بط بالسندات‎ ٥ 

3 دعاوي الرهن والشروط والوفاء والاستبلال الغبر 7 وره اليد 

مادة ۱۸۰۲ [ ایس لاحد اکن النصو بین لاساع دعوى أن لشتمع تلاك 

الدعوی وحده وک با واذا فعل فلا یننذ حکه راجع مأدة (1338) 

لات 01۳ پنصب لرو"ية اقضایا مستفلا فايس له الاختصاص والاستقلال بها خلا 
للوكالة فان اكد و کل الحضور 0 «ر ذلاث في باب الو كالة وهذا 2 الى قدرة ا وکیل 
الواحد على القيام بالعمل وعدم امكان استّاع قول الوكيلينني وقت ومكان واحد ول بجر التعاءل 
في بلادنا عی لصب حا کین ختلنین مم اما لوتعین کل واحد من اطا کین م-تفلا ومنفردا عن 
الا جر کا هو الخال فی القاخي ومشاوره واا و معاو نه فا کل مها حق ا بالقفية 
التي بختخاص بها سواه 1 

مادة ۱۸۰۳ 1 ادا طاب احد امن المرافعة فی -«ضور اک وطلب الا حر 
المرافءة في <ضور الا خر في البلدة التي‌تعددت حکاءبا ووقع الا ختلاف نها ذا 
الوجه فيرجم الحا 8 الذي اختاره المد عليه ٠٠١‏ ] 

وذلك في بلدة تعدد بها الحتكام في مناطق البلدة الواحدة. قبل وضم ا مل :والاس بامل 


¢ 





5۱۰ وطائف الاک 

مقت اها على ما اری لاٴن المدعی يختار الجا الذي يحم له وی نش ضعیّف وهو قول الا مام 
ات الق EMS‏ وضع ا حلة امااليوم فلا يوجد في بلادنا حكام الخاطق الختافة 

تک الدفم بٹل ھذہ الادة ولا یقال بأن 6 الشرع وشاوروه او ۳9 ومعاونوه 
ام متعددون لام يرون الدعاوي نین اک فيا مضي مدبنة دنق 
مقسمة ال سیم مدا نی کل واخدۂ ا فئب لام الشری 90 
شرعية دمثق 0 روية الدعوی بحضور حاک دهن آغر وکن رأي حکام الشرع وضکة 
القی زنل فاعتبرت اولا هذه المادة لم تعقبرها بداعي ان اذا ك في الحكة الشرعية هو القاضي 
فقط والشاور نائبه عنه بری ما يله القافي له من الدعاوي ٠‏ 

واذا رجعنا الىالماضي نري ان في القاهرة حكام شرع ار بعة کل واحد مهم عل لهب 
من المذاهب الار بعة فی تلاك الملدة شختار الاک ۳ الذي تاره 5 عليه بالاستناد الى مذهبه 
وكذلك حكام الشرع في الاستانة فانیم کانوا لا احدم في استانبول والثاني في غلطهوالنااث 
و ا انی نیا حصل من الموادث شعن دائرة قضائه ني مثل هذا البلد يجب 

مراعاة EE N‏ ا اماک 


ما 3 ۱۸ [ ادا 797 از ام ولاجل کہ وصول خار الفرل اليه 2 ك 
هل اد هم دفصل بعض الده اوي ف املك اه فوکون a=‏ یا ولک لا شع 
که ااواقع پوت وصول خبر العزل اليه ٠٠٠‏ ۱ 


وكذلاك عزله نفسه فانه بتوقف عل وضول ابر الى من ولاه صيانة لقوق الناس وقد قال 
ابو وف اله لا يدعزل مالم يصل خلفه وهذا غير واضح لان وصول اخلف ایس بشمرط لام 
العزل والانعزال بوصول امير الى الاك او الى من ولاه ٠‏ 

و بعل من‌هذه الادة ان الاک بح ند [ کالظل والفسق‌والار آشاء ]و بدونه لاما وردت 
مطلقة والمطلق يجري على اطلاقہ ویکون العزل مزا و.عاقًا واذا کان سل فلا بقع الا عند 
وقوع ما علق عليه 

مادۂ ۱۸۰۵ 1 لام ان باص ویعزل انائ ان کان ماذونا بذك والا فلا 





وظائف ا حا ۵۱۱ 
ولا عوك ناه بمز له او وفاته راجع مادة 0ا زا عليه اذ ذا توفي ام قضاء 
فلنائيه ان ان “تم الدء ای ي التي( لھ ف ذااك القضا ےو ان( EN‏ ای 1 
سا 

وه النقر: الاولل ان الا ین نائبه اذا کان مأذوتا بذلاك وعندعدم الاذن لا كو 
العذرة من سفر او مرض مسوغة لخذصب 200 اما اذا قال المولى لقاخی عين من شّت واعزل 
من شثت فله العزل واللصب راید قعاء النائي غير المأذون اذا 3 باذن الحم او اجازته کا 
بنفدذ قضاء اافضولی بالاحازة دا رل القاضی بوفاة من ولاه خلاهًا للوكالة لان ولاية الساطان 
مشتقة من مبایعة الامة وهو وک عنہا فلا إ۔ قط حك تو کا بو فان ته خلا للوكالة 


مادة ات۸ 20 ان مم بالہنة اي اسم 11 1 8 ارس 
م بالبنة الي جا اک وهو اله ستمم ا نة و ي ”ق دعوى واخير ۳ 
07 زه اعلا دان ان بعید البيثةروالبائي قاد أذون بالمك اذا 
و ا و 
نة ف ی <صوص وان الى 1 فله ان ان 2> ابا نا من دون ان بعل ° 
اة وام سااذا کان لیس یں بال ان مأذون باستاع البنة اتدقیقی 
SSN‏ فقط فلس الاك | ان 5 بام ك4 و بلزمه ۱ ن م اة بالذات ۰ ۳ 
وهذا اک ؟ تفر پاک ام لته عزل اک بعد ان مهم البينة وزكاها 
فلس لنائبه و انه ان مه بالبينة السابقة ٠‏ وهذه هي ده بعة نی الام الشرعیة قبل 
صدور قانون اصول اما کات الشرء رايا بعد ان صدر هذا القانون صار بامكان امام ان یمک 
بالبشة الني مما من كان قبله ف قضائه ٠‏ 
ماد ۱۸۰۷ [ لماک في مضاء ان پستمع دعوی الاراخی الى ف اء و 
واكن يازم بيان حدودها الشرعبة على الوجه الذي دك في كتاب الدعاوي ٠١‏ ] 
اې اک ان تمع دعاوي العقار -- ولو كان خارجا عن قضائه - على المدعي علبه 2 ف 








۱۲ رظان اط 2 


قضائه ولو موقمًا على ما جاء ‏ بعصحییح قاضیخان لان حاکم ۳ "۰" 
والمدعى لا المدعى به وقال صاحب الکنز ان دعوی المقار لام في اغحل الوجود به العقسار 
لان هذا الماک فقط پقدر علی انفاذ الک واجرائه ومع ان هذا القول ضعيف فان فانوت 
اصول امحاکات القوقية قد قبله في النقرة الرابعة من ذیله وا باقامة دعوي العقار لدی 
اک قفا جرد به اقر لا لدی الا الذي وجد به الدعی علیه وصار من الواحب اعتبار 
3ك 7٦٣٣‏ ھ اة لتعلق بااصلاحية لا بالوظينة لذاك فاس 
اک ان يرد مثل هذه الدعوى عفوا بدون طلب من ERS EN‏ اک قضاء 


الدعي علیه ۰ 
ماده ۸ رظان لا ون الحکوم م اک وفروعه 
و 5 ون زوحته Ss‏ ف الال الذي (aw‏ به واحار هلا اص ومن پتعش 





0 بناء اء عليه لاس لات 1 ان مغ دعوی اج هو لاه و ےکم ان ۳ 

والفابط في ذلاك هو ان ا لمکم لس له ان يحكم ان : و 1 حر ہا حکوم له لا 
پا کوم عليه فاذا وجب ا لک ۷ك من ترد شع ادة :الام له فالداک ان 2 عليه و تسد 2ھ 
0 8+٭ ذا لیس اکم 7 لنفسه او وک | شب ال 
2 ا او لوصيی في و صيه ای ۵ھ بين الودي اک ۰ سای 0 ذلك مالو داتس امام 


ا بصحة وصاية الودي م دفع اليه ما ال اس ا 


م 
من الدين لانه م بض ادس تمان اما لوا دة فع اليه الدين 6 مح له بالوصایة لا 6 ومثله ما او 
حم (صحة وقف موقوف عل الملماء ا هو عنہم اما وح لصحة وقف هوقوف عليه وحدہ 
لا صح وله ان مک / لام زوجته وروحة اییه واخیه واخته وفیا تحت نظره من الاوقاف ۰ 

ولذا رحعد | الي 3 قانون اصول الم اکا جات ا لحقوقیة ری فيه هن مطو 3 فيا بعود اه ردا ام 
وقد وضع هذا القانون اشكالة مخصوصة ارد لا جوز زک ولا العمل بخلافہا 2 
الدعوی مخلصه 2 با اک او 0 سحفيد من نا 2 او و بالواسطة از لك ۳ ان هذه 
المادة صار مقيداً ایض بالقانون المذ کور وصار : این الا ان پري آلذعوی مها ان طرفاها 


ولا برد بدون طلب فانوف ۰ 


رظان اباب ۴ 





لاد ۹ ۷۸۵۷, اذا کان را مود دعوی: ه. ماک لر ته او احدمنسوییه ین | 
5 5 المادةا 1۲ اسا َة فان کان ف تاک ۱ باه وی کے غيزه تا کا اله وال 1 یک 
ف تلاك ال دة خا ؟غيره ترافعا ف حضور< E e‏ اففيحضور ناب ذلك 
لک اند کان ,مخت بتصیب الاب اووفي عضوو حا 1 البلدة الجاورة لبإدتهم. فأن 
:رض الطرفان باحدي هذه الصور استدعا مولی من قبل الساطان ۰۰۰ 1 
والاضل في ذلك ما قررئاه قبلا من عدم جواز حکم الا ک لنفسة اولن الا قبل ادت 
مم کی الد ان ھا مات له دغوی ایام خلافته مع ای عربرة فحکا بها ژیدان ثابت ری 
الله عنه نچ بیٹھا ٠‏ وعلى المدعى عليه اجابة الاعوی وطاب ارد کا قانا والا e‏ اس اکم 
عليه غيابًا لدخؤل الحادثنة ضون ولايته ٠‏ و إشترطا سرت رفيش قي اک ٠‏ وقد 0 
" الا مام ااثالث پاچبار الطرف الا خر على التتحكي کا ہو الک راك ابا 
قانون التحا ر-- ووحه هذا ۱۱ 20 فا اذا تعذرت باي الطرق ا سحوت ٹ عا فی هله الادة 
اما استدعاء الولی فهو <ق من حقوق الدعي وحده دون المدعي عليه ٠‏ 
مادة 16٠١‏ [ يتبغى للحا كم ان راعي الاقدم فالا قدم في روٴیة الدعاوي 
ولكن .اذا كان تعجيل .دعوى ورودها هوخ من ايحاب الحال والمصلحه فيقدم 
نویما : ] 
لان من‌وردت دعواء اولا" اا حق تعحياها على غيرها من الدعاوي الى ردت e‏ 
واذا. کان. اجد اصیخاب الدعاوي. قرو با مغل پتعذر علیه ابیت داخل الدينة قدمابا کم 
له دعواه ور << با و کل لك دعاوي الافلاس عل ما جاه 2 انون اصول اما کات احقوقیة فأم 
ہے على غيرها | لدعاو وي أوجوب السرعة 7 ولتعلقہا بالحقوق العامة + 
مادة ۱۸۱۱ 1 جوز استفتاء الما كم من غيره ی ا حاحة 7 ۴ 
اي اذا اشتبه اک في فیم مسئلة من خوادث المروضة عليه كالندقيق في التناقض او حل 
الاف الوحود بن الدعوي والشهادة. او بين الشهاد تين فسعفي من علياء مصره‌شفاهاً او تخریرا 
)م1( 


êl‏ وطائت اطاک 





و را اک 


80 اآموزه 
ا نع ان شحه راز و بطمان قليه للفسه او لقول من استفجاه من الفقہاء واذا کان السا کم لس 
من اهل الرأي بل کان من القلدین فحت عليه العمل 7 الفتوى الواردة له من الفتي 
المعين للفتوى في مصتره ٠‏ 

اما المفتي فلا بد وان یکون من ا لحتہدین علی ما جاء فی عل الاصول و ہا ان باب الاجتهاد 
قد صاز منسداً نی زمانتا فصار من واخب الفتبین ان بینوا في فتواه الکنتاب الذي تقلوا منه 
المسكلة 2 اجابوا عنها ٠‏ ۲ 

و ع اا لن کن ےا لا اتد تا رات رن لاس ا 
وغیر اصم 5 

ماه ۸ 1 با بھی اسا کر ان ۷ بتصدی fal‏ اذا توس دھ 4 بعارضة 

مانعة لصحة الفك ر كالغم والفصة والخوع وغلبة النوم ]١‏ 

اي ان ما برض و پزول سریتا عی المقل الکامل من آلموارض لا ببطل اهية اما کم 
فاذا تمكن من الج مع وحود احدها فحکه نافذ والاحوط ان لا بشتفل بانظر في الدعاوي 
عند عروض آخدی هده العوارض والاصل فی ذلك قوله عليه ااصلاة والسلام « لا شضى 
القاضي وه غضبان » واذا زادت‌هده العؤارض في الک وضار الا کم لا يدوك الراجح ن 
الرحوح ولا بفرق بين الدعي والدعی عليه فیحب علیه اد تنم عن الحکم واذا حکم 
3۵۷۵ 

دة | فغ اجا 1 ان يدقق في اجراء المرافعات وان لا یوقم الامور 
ف عفدة التأخبر ] 

اي على ام ان يصغى لدعوى المدعي لیفہم اما من اي نوع من انواع الدعاوي وماذا 
يشترط لصحة الادعاء مثلها وكذلك لواب الماع عليه ليفهم اله اقرار او الكار او دغوى دفع 
وان بكر ن عم ذلك أحر يفم على اغاز الذعاوي بدا عن البطامة واضاعت الوقت بسفاسف 
الامور لان ذللث بوب ضياع a‏ الاش من القضاء والقضاة و نات الضعك في حركة الستحارة 


وظائف الا کم اه 
والسناعة فى دة ألا وده ايو 6 ا ج را ل الان ٠‏ وف اندية لیس 
لحا ك ان بهدد الطرفین او احدما لان ذلاث موجب اقطع حجة الطرفین ٠‏ 
ماده +۱۸۱ [ یضم ا حا کم في الحكة دفتر لسجلات و يحرر في ذلك الدفتر 
الاعلامات وال‌ندات التي ا منظة سالة عن الیلة والفساد ويتني 
بالدقة مجظ ذاات الدثترواذا عرل 1 انستملات ال کورای غلفة اما تفه او 


بواسطة امینه ۰۰۰] 

وكانت السحلات فيا سبق لقسم فی ا حا کم الشرعیة إلى ار بمة اقسام الاول السحلات التي 
بر نہ نصب الاولياء والثاني السجلات التي يقيد بها بها نصب القم والثااث تلات 
النفقات والرابع سجلات الاحكام ٠‏ 

و بطلق عل الاعلام الحم الشرعي الحاوي على خاتم الجا وامضائه وهذا يحتوي على دعوى 
الدعي ودفع المدعى عليه وادلة المي المستند اليها ٠‏ اما الحجة فهي الورقة الموقعة من الام 
و رک او و و 7 
والمتضمنة اقرار احد وتصديق ص//7 دون ان تكون محتوية على حم الحا ١‏ 
ANE‏ والبيوع القطعية و بيع الوفاء وفراغ الوفاءوفك الفراغ والاتالقوالاجارة والکفالة 
و وال والهبة والتسايم وتميل الشهادات والوكالات وني الماك والصاطات واثبات , الرشد 

والابراء وعقود الرارعة وال اقا والضار بات و لصب الوصی 9 0 

ویجب عل انا 1 ااشرعية ان تفظ هذه السیحلات سواء کانت اشتریت بال ابکومة او 
7 7 7 حفظ اقوق من 
الضیاع وصيانتها لان هذه السحلات انما وضعت لحفظ حقوق الناس لا لاخحارة ۰ 


kok‏ ار 


(۱) وقدمنم حکام الشرع اخيراً من تنظيم | کثر الك بظیدمن|صول با کات 
7 ' 


€ 








ا * ا 20 کے ید ية ملعا 
بر ا ES‏ 
3 المادة 7 يري با الا کر 0 وکن 5 يفشى يا حه ای بحکم 
| ل م 

ں4 به قبل الج °[ 
رو 19 لقاع ا 0و ا لان دا 
پرفع التہمة عن الحکام و يوجب الرفق “بالناس ويعان العدل فلا وغ | ادن بط 
القاس من بو الحككة امام بخارابالاذب ورین اما کف (0) ۱ 

ولا موز اتا کان بفٹنی ر به فبلا لتك خافة احنیال الطرف الي ع عل وا: کی 
الطرق غير المشروعة ال شي نو 29 ال ,اضاعة حق خصمه او توار به عن اة لظو بل ادن الا کی کے 
وألابتفادعن اتلد ان انا ERE REL‏ 

ماه ت۱۸ [اخدای آلطلرفان ال حضوز الاک لعل ایا 0 ر الذي 
اولا: الہ ریروان کات دعواه قد ضيطت ما ثبل ےر ترا فرص دق 
مضمونما من الد م ثم يطلن وات المدعل عل نان با وهو ان ۳۹ بقل ان اب 
يدعي عليك ذا الوجه فا تول الك [i‏ 

وهذا موافق ۹ جاء باون او لا کا جات 20 6 4 القاضي رھ دعوۍ المي اولا 
وعدم 35 طالدعوق 2 انما يضر بالمدعي لان الجا كآذا م دعوق الدي ودفع الدعی 
یه بالصورة الشْفاهنة یکن لدی عله ان 2 بدفع د بعد ان بری ات ساب للك 
« 3 تا حکفالافادات بالصورةالتخر بر فيتعذ رعلى المدى عايه الا تيا نبدفع جديد ٠‏ 
0.۰۰۰ کر رد سلام الطرفين المتداعئيق او احدثها اذا بإ عليه لما في ذلك من التهمة 

کرو ا ا 8 E‏ کت ا و ۔وعیلت الحزاء اپ جب اتباعہ بجق۔ 
RL‏ ا ا کک ای 

(۲)وقد اعتبر شراح قانون اصول انا کات المقوقية افشاء ار يكن توبات رذ ALS‏ 0 





را ۱۷ھ 





ویب رد السلام الی الشپود ءا وعلی المدعي بیان Ta‏ لا 
تصحیح دعوی الدعي او تصحر دفع ٣‏ رعلیه لا في ذلك هن تهمة اعانة احد 
ولیس لاحا ٤‏ ۶ تکایف المدعي عليه لاعطاء الحواب الا بعد E‏ المدعي دعواه واذا کات 
دعوی 5 0 ن یحم 2٦‏ 2 دون آستحوآب آلدعی علیه ۰ 
مادة ۱۸۱۷ 21 1 0 .4 الاک بافراره‌ و ن ۳1 طاب اابینة 


ا ر8 وی 8 3 
* وج الالزام هو أن الاقرار حه نة عل جوب الى | گ ء8 
00 3 ای 22 200 5 لی 2 0 امت اتا اة فاا ia eae‏ بات 
لته جتتضاها بدو جک الاک لب ید۲۸۲۸ کک ان الافرار وش 
ما ا وجب لارام ا ۳ اي الستممة في عبر تحضور انا که لا باحق اشفا وک 
. "و شوغ | لري 3 انکر دعوی الدی 6 کان 'الکارہ ما ۳ کار د دعوی 
استحقاق ق امال من الشتري وانکار دعوی آلرد الک المد عل ار بعد الاتبات 
ب الرجوع على بنمه بان او اد ارجا اليب اله و كلك اي ]دی 0112 کل اک 
الدعرى لكين الدعي 5 0 ور جوع 3 0 000 ارد کے الو 


ناتا ل اعت مق تلم اليه | تلم انف | , “بع 






۱۸ الگتاب الکی 








لا حقة 
كتاب القاضي الى القاضي ويحتوي على مقدمة وسثة مباحث 
المقدمة 
في بعض ایضاعات واصطلاحات فقپية ل بکتاب القاضی ال القاضي 
کاب القافي الي القاضي او الکتاب اط کي هو الکتوب الذي برسله القاضي الى قاضي 
نش مق دعوی الدعي ی معا وح ۳ الشبود ٦و‏ بدون. حضور المدعى عليه و دون 
حضور وكله ء وهذا الكتتاب هو نقل الشهادة حقيقة ولبس‌للجا ‏ الذي ممع الدعوي والشهادة 
ان يحكم بها لعدم امكان القضاء على الغائب عد الحنفية ۰والقیاس هو عدم 2 0 هذا الكعاب 
لان الا ک الکاتب لو ذہب بذاتہ ای الحا کم الکتوب‌الیه وتقل ما کتبه في کتابه باطرف 
۱ جاز العا کم الخاطب ان يح مقدضی قول الا کم الکانب واکتاب بدلا من ا خطاب علی 
ان الکتاب قابل للتبدیل والتحر یف والقزه بر واحطاب لا بقبل شب من ذلك انما قد جوز 
ذلك الضرورة ۰ واذا سقلا آت لدعي اذا اراد اثبات دعواه عل الاب عکنه اقامة شسهوده 
لدی الا کم ومیل الشهادة لغیر لبود واستماع شود الفرع ف تور سا کم بلد لدی 
عليه ولذلاك لافائدة من کتاب| قاضی اجتناب من تحمیل الشهادة الى الفرع التي قدلا غالا 
فانده لوحوب کت شرود الاصل والفرع وهذا بعسر اجراوٴہ فی بلد الدعی عليه ۰ واذا انا 
بان المادة 1884 من الحلة اجازت للحا كم ان مک بنیاب الدعی ۰ اذا لکتاب 
القاضي قلنا ان الما كم حکمعلی المدعى عليه الم ضمن دائرة قضائه وقد جوز کتاب القاصي 
عق الد عليه القم خارج دائرة القضاء وفوق مسافة السفر ۰ 


ok 


الکتاب العکي ۹4 


المبحث الاول 
( في شروط كتاب الحكي ) 


يشترط وجود مسافة السفر بين الماك الكاتب وبين الحا کم الکتوب‌الیه عند الامام الاعظم 
- کا هو شرط الشهادة عل الشهادة - وعند مد جوز ای تاب ا حمكي بين حا كين مقيمين 
رج فل سف ورس ان بو مزاع تن تاه لا کر ما اشامن 

۰ يخرج من قر ينه و يذهب لقرية ا ؛ کرت 2 یمود الى قريقه بنبار واحد‎ ٠ 

7 ھ 7 ي من حاكم مأذون بالحكم من السلطان و يشغرط ولاية 
الا کم الکائب والحا کم الکٹوب الیه ا الكتاب وقبول ا حا کم ا خاطب بالذاث 
لاقبو 5 نائیه واذا کان اد 2 انب یم يحب قبوله لا قبول من انابه و يشسترط فية 
ان يكون الما کم الکانب واطا کم الک جوب اليه والمدعي بهوالمدعي والمدعى علیه معلومین علا 
افیا الحالة و یشنرط ان یکین عنوآن اه تاب عررا في داخله ایض وان بکون مورخا وان 
75 محورً بعد استماغ. الشهود لا بات فل کر انا کم 
ویشترط تسلیمه اي الدعي بعد خقّه وتفلینه بغلاف بختوم عند ای پوسسف ۰ ویجب لیف 
المدعي 7 اله يقبض الال المدعي به من المدعى عليه الغائب ۳ باري" ذمته وانه لا بعل فیا 
اذا کان و 7( او رسوله قبض هذا الحق من المدعى عليه الغائب 

ويخوز للدعي اقامة شاهد واحد واخذ کتاب حکی ن القا خر ضى فيا اذاكان شاهده الثاني 
مقها في بلد المدعى عليه ٠‏ وككني في ادکنتاب اک اه اہ 21 قاضي بلدكذا اذا کان 
لا قاضي غيره ني البلا ویمب نرفیق الدعي بشاهدین عبد اغذ ,الككتاب ایشہد على القاضي 
أخرر له واذا تعذر على الشاهدين دوام السير مكنهما تجميل شبادتهما لغيرتما 
البنعٹ الغاني 
( في بیان وظائف الها كم الككتوب اليه ) 


لا يشخرط . حضور_المدعق برعليه عبد وضول! الكبعات._ الى ااام المكدوب اليه لقلدء رتب 
الححكم على جرد وصول الکتاب و يجب بعد ذلك على اعما ک الکتوب البہ ان ضر الدعی 


( 





d1‏ الكتابك السك 


علية اطلب الدعي ویساله عن اه وامام ٦‏ لیتحقق فیا اذا کان هو آلدی 
عليه ام لا 0 اقر الرعی عليه بانه هو الخدم او ات المدعي أن المدعى عليه خصمه بالبيئة 
ال استجوب الاک المدعي علیه عن 00 المدعي فاذا اقر الزمه بالمدعي بە واذا انکر 

ری الدعي راجع اللا الکتوب الي الکتاب ودقق الا ]ضوع عَليه وارام للدی 
عليه واستشهد شهوق الطر يق عليه وحم على المدعى عليه مقدفی" الکتاب الد کور واذاً ادعی 
آلدعی عليه لا كالدفم 7 ا م الى الا صول القازونية المبة في ذلك 
وعلى الجا 07 الکتوپ الیه آن بجک ##تغور 2-0000 بلي لا > الکانب نے 








وعليه رد اڪتاب وعدم ال ,مقتضاه آذا خالفت شهادة شرود الط ردق مج ومقتضاه : 


الث ”الال 


( ف بان آلشهادة عل الکتاب اللکي ) 


الشها دهع الکتاب اکر تکون اما بشم اد ةشوه الطر ایی عل اشد ر انه اماش اد 
عخ:ضّدورة من عاك مدارنة كنا واله قزأه ووه وختنه محضورم واما بشم‌ادتهم عل ضدوزه 
من ا 5 نة کذا فقظ فالزجه الاول والتالي مقبول بالاتفاق والوسته الثالت مقبول" عدذ الي 
,وسف وهو القول الراجج 


1 المبحث الرایغ 
(.قبول الكعاب الحكي. لا كر من درجة واحدة ) 

اذا رای الا 6 "لككتوبب: الله نان دی علهلقصوا الک تاب کي اغی وود مد یه 
عند ورود الكداب فيفئح الحكداب و يغليه بحضوز شهود الطر بق ويكتب كتانا ثانا يناك 
على طلب المدعي الى الماك الذي وجد المدعن عليه شمن دائرة قضائه فیضمن هذا الكتاب 
خلاصة الکتاب الحکیاارسل الیه ویضمه و پوقعه سب الاصول و بسامه ای المدعى بحضور 
شهود الطز یه برسله ال الا کالکتوب الیه ای ومفا اطا ک کوب 4 اي 
مق الماملات ما ذکز في بعت الا ک الکتنوب له الاو + 


الکتاب اتکی ۲۱ 
المبحث اخخامس 
(في: الااضولالبنطلة للكعاب الكى ) 

و ببطال الکتاب الحکمي فیا اذاتوفي اا کر الکاتب او عزل من وظیفته او جن اوحد 
بالقذف او طرأعلیه جنون‌قبل ان پنتح الا کمالکتوبله ال نابو یتلیه و پستشهدعل‌مندرجائه 
لينا نع القضاء بالشهادة بلع القضاء پدایکتابة .٭و ببہطلن الکتاب الک ایضا اذا حضر 
الحا كم الكاتب الى بلدة الحا كم الككتوب له قبل الحكم اما اذا توني. الحااكم المحكتوب 
له او جرن او سلیت منه صفات الحكم قبل العکم بنظر فأذا كان الکتاب. مرسلا له 
۹5پ الس لا پبطل: 
ولا بطل ااکتاب الحكي ایض بوفاة المدعي او المدعى, عليه او الشهود لان الوارثدالوضی 
بقوم مقام اللدعي او المدعي علیه ولاان وفاة الشاهد بعد الم زكية لاقع العکم بقتفي شهادته: 





المحث السادس 
( في بیان رسالةالقاضي ای القاضی والاخبار الشفائي.) 

ولا بثبت حكم. كتاب القاضي الى القاضي باارسالة الان الکتاب کالطاب. اما الزسالة 
فلا تفید الحکم وكذلك الاخباز الشفاشي فلا:يعتبر قال القاضي الكانب الى القاغنالکتوب 
لهالشفوي واو تضمن مندرجات الکتاب حرفیا لان الثابت لافسمرورة پقدرشدرها ولان 
اجتام القاضيين مما پیطل وجوب السمل بالحكتاب الحكي . 

مادة ۱۸۱۸ [ ان اثبت المدغي دعواه بالبيئة حکم الا كم بذاك وان بثیت 
ببق لهحق اليمين فان طليه كلف الها كلد عليه امین ۰] 

وقد سال الرسول .عليه الصلاة والسلام المدعي عن ببنته وسو" اله دلهل على انها من طرق 
العکم بالحق الدعي به ٠‏ و يعتبر الحكم في هذه المادة دون الالزام دلالة على ان الببنة ليست 
مجة بدون قضاء لان الشہادة خبر واغبر بحتمل الصدق وااکلب وقد فرض ترجیع 
الصدق في البينات 5 الحا كم ٠‏ اما وجه الفقرة الثانية هو قوله علیه الصلاة والسلام ( للك 
بينة ) وهذا يكون عند جز المدعي عن اقامة البينة اما اذا كانت بيئة المدعي بحضور الا كم 

e 


ort‏ اف اه 


EEE بت‎ 








او فی مدینته یکاف لاحضارها ولا یکلف اللدعی علیه طلف المین ولو طلب الدعي تحلیف 
المدعى عليه على ان يقي البينة بعد التحلیف ٠‏ و يشترط في المينان بكون 5+ كن 
الا کم ولذا لا تتبر جیع الایان التي يحلغها المدعى عليه من ننفسه قبل التكليف والطاب 
ولا تعتنر موافقة لاصول التحليف ٠‏ 

مادة ۱۸۱٩‏ 1 وان حلف المدعي عليه او ۱ يحلفه المدعي منع ۳۹ كم مدعي 
من المعارضة ل مدعى عليه ٠‏ ] 

واذا کان الدعی علیه شنبه بدعوی الدعي فالاول آن لا حلف امین ویرضی خصمه 
انا بدفع مال او فداء جين ورز ان یکون هذا امال ءادلا لدعي به او اقلمنه أو مصالحة 
المدعي على مال من غير جنس المدعى به وهذا جائز یالاتغاق واما ان بدفم المدعى عليه مالي 
الى المدعي بطريق شراء المين منه وهذا لا يجوز ٠‏ 

ومتى حاف المدعى عليه المين منع لدعي "من معارضته الا اذا اقام البینة وھذا ثابت اولاً 
بحكم حمر رضي الله عله بالبينة بعد المين و يقول القاضي شر يس « المين‌الفاجرة احق بالرد بالبينة 
العادلة » ثانیً اليينة ارجح من اين لاما اصل واليمين فرع عنه فلا بصار. الى العمل بالبدل 
مع امکان السمل بالاصل والثالث کون طلب الدعي ملیف الدعی علیه البمین لا ينبت بره 
عن البينة ٠الا‏ ان قانون اصول الحا كات اللقوقية اوجب اعتبار المدعى عاجرا اذا قال اه 
عاجز عن الائبات بالبینة اصلاً وحلف خصمه. اليمين أذلك لا يكنا اليوم .ان نسمع” البپنة 
بعد الحلف ٠‏ : 

ی اختلف الفقباء فها أذا كانت تثبت اليمين الكاذية ناقامة البيئة ام لا فقال ابو يوسف ' 
پشبوت كذب المدعى عليه بمینہ اذا الي تالمدعى دعواه بالبينة عد الحلف اثبوت نقيض اليمين 
وکذبةبلشهادة المادلة وقال مف بعدم ثیوت کذب الیمین بالشهادة لان الشهادة بنشها تعتمل 
ا و 

وب الثمين عل المدي عله في کل دعوی افیمت عا وعحز المدعي عن اثبائها الا 
دعاوي الحدود واللعان فلا يحب فيم اليمين على المدعى عليه عند الامامین وقال الامام 
الاعظم بعدم وحوب اليمين على المدعى عليه بدعاوي المدود واللعان و بدعاوي التكاح 


۱ 


وظائف الاک ۲۳ 
والرجعة والق" والاستیلاء والرق واللسب والولاء اذا م يطلب ضعن هذه الدءاوي مال ویجب 
ال بالاتفاق ادا طلب الال فاذاادی:زوسية امرأة وانکزت دعواء وععز عن آلة فلسی 
له #لینباالیمین NS‏ فاذه ادعي احد الووجین الرجمة والکرها الاخر 
ولا يلد لدعیها فلا جلف خصمه الین ہے کا دعوی النسب ناذا ادعی رجل‌الابوة 
أو البنوة هن اخر وعحز عن الاثبات لا يلف خصمة ٠‏ 

ماد ۱۸۲۰ [ اذا تکل الماعى عليه حكم |٣‏ كم سكولة وان قال بعد ذلك 
احلف فلا يلتفث الى قوله ] 

ویب ان یکون التکول بجضسور اعلا کم ومن الدعی عليه لا.من وكيله لأن التكول عن 
اببمين لا يدخل تحت حم وکالة بدون ذکر صر یج ۰ 

مادة ۱۸۲۱ ( تحوز الحكم والعمل بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطیا 
من طر حا 7 یکت بلا نة اذا کان 2 بن و سال عن شببهةالتزو بروا لے 
وموافقين لاصولا | 

وذلك اذاكانت الاعلامات منظمة وفقا للتعلمات السنية المؤرخة في ٤‏ ماد الاولی سنة 
۰۱ الدرجة في آغر هذا ااکتاب ما الاعلامات والسندات احررة مد ررة كاك 
التعلمات السنية فلا يجب العمل عقتضاها بدون بنةعللى اثبات مضموتها بالبينة ٠‏ 

مادة ۱۸۲۲ [ ادا اضر اللدعی عليه على سكوته عند الاستفيام کا ذکر آن 
و بقل لا ولا اعم فیعد رک 02 وکذات لوا جاب بةوله لاافر ولا انکر 
ید جوابه هذا انر ل ا ف الصورنین کا دکر انا ] 

ویتبر سكوت المدعى عليه الكاراً مع عدموجود افة نع الکلام عند اي بوسف لانه بیان 
للحاجة وانما لایتبر السکوت بان للاقرار لان ما بثبت القوق هو الاقرار الصر ی وقول ابي 
پوسف ایض اعتبار من‌قال لا افر ولا انکز شکرا رد وقال الامام الاعظم بوحوب اعتبار 
الاقرار الصریح والانکار الصر بح اما التمرد عن الجواب فلا پعتبر عنده لا من الاقرار ولا 
من الانكار ٠‏ 


o4‏ وا الاک 


مادة ۱۸۲۴ [لو الى المدعى عليه في مقساءالاقرار اوالانکار بدعوی 
تدفم دعر الما ما مل غل وق المنائلالق) دكات في كعات الدغوى والیینات] 
اي ان المدعى عليه لا يازم بالاقرار او الانکار وله ان ا أ بدعوی تدفع دعو ی ادي 
واذا استوفی قوله هذا شروط الدعوی تنتفل اليه صفة المدعي فأذا اقر له المدعي بدفعه هذا جم 
لم مقتضی الاقرار وردت,دعوی الدعي واذا اتکر الدعي هذا الدفع يكلف المدعى عليه لاثبات 
دفعه پالبينة او لتحلیف الدعی الیمین علل دفعه ۰ واذا عحز الدعی علیه عن اثبات دفعه وحلف 
[المدعي اليمين ينظر فأذ اكات دفع الدعی علیه یتضمن الاعتراف بدعوی الدعي كبا قي 
اطحال واذاکان لا تضمن الاعتراف عم الاک مرانعة الدعوی الاصلية عل مقتضی 
الاصولالمعروفة * 
ونسمع دفع الدعوی من الدعی علیه لا من سواه بستخيي من ذلاث : احد الورنة فاذا اقام 
المدعي دعواه على.اجبد الورثة اضافة لت کة مورثه فللوارث غیر الطلوب للمرافعسة ان بدخل نی 
الاعوى ويأتي بدفم صاخ * 
مادة ۰۱۸۲4 [ لبس لاحد الطرفین ان بتصدي للافادة ما لم تكل افادة 
لاك واذا تصدى فينع لا ک5ا جا 
فاذا تكلم احدهما في ينو بد الا خراسکته الا كليدمكن منفبمكلام صاحب التو بة فلا يجوز 
+777٤‏ قبل ان لثم السدعي دعواه ولا يجوز للمدعي ان يجيب على دفم 
المدعى عليه قبل ان لتر المدعى عليه دفعه ٠‏ 
مادة ۱۸۲۰ يضع الاک في المحكة 1-0 ا a‏ ترجه كلام من 
بعرف اللسان الرسبي من الطرفین: ] 
1 ويموز ان يكون الترجبان واحداولو اصرأة الا غیا لا يجوز شبادتها به ولا تشترط فيها العدالة 
ولا البصر عند اب یوسفب کا جو الفبوم من اطلاتی هذه المادة ٠‏ 
وکا جوز قول الشیخص الواحد فی الترخمة فانہ بجوز بالتزكية. السر بة وثقويم التالف 
والاخبار بافلاس المدين الذي حيس من اجل الدين والاخبار بعيب ابيع وروٴیة ا ملال وەوت 


وظا ثف الاک ee‏ 


الشاهد وطبارة الاء والطعام ونجاسته واخبار ال وکیل بالمزل وججر الآذون واخبار القاصر بأن 
وليه زوجه حسب ولابته علیه واخبار بیع للشفیع و جوز خبر الفرد في ءسائل اخری بولغ عدد 
جموعها خمسة عشر لم نأت على ذكرها لعدم علاقعها بالمعاملات * 
ماه ۱۳۸/۳۹ [ حظر و بوصی الاک مصالة الطرفين رة آو ص تين في 

الخاصعة الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان واهقا 
صالها على وفق ااسائل الندرجة في کتاب الصلم والا ات المحاكة ]٠‏ 

وعلى الخاكم ان لا يعجل القضاء بين الاقر باء ولو ظبر له وجبه حبًا بدوام صلة القرابة ؤلان 
القضاء يورث النزاع بن المتنحاكين علی‌الاکثر ولبس لا ان بمرض الصایح | کنثر من 
ع نين كي 8 نظير عحزہ یی القضاء واحقاق الق ولس لەي الصاح ان يقبل صاحها على غير ما 
قررناه في کتاب الصلح فلا بصالحھا على الفين بدعوى الف واذا تصاا حرر ذااث بورقة 
مصالحة ووقعها من المتداعين ودرحا ينا في ضيظ امک ووقعہا مع الکاتب والمتخاصين لان 
ذلك اسل في المعاملات واقرب لاثياتها ٠‏ 

مادة ۱۸۲۷ | بعد مایت الها 1 اللی ا کة چم +قتضاھا ويفهم الطرفين ذلاك 

وينظم اعلا دو الحم والہنة م الاب الموجبة له و یعطیه للحکوم له 
ولذی الایجابببعطی نسخة اخری للیحکوم عله ایضا .۰ ] 

وينبغى ان يبين الاک اه عليه وجه قضائه عليه وانه فهم جوابه وان حکم احادثة سیف 
الشرع القضاء علیه کی لا ينسب للجور امام الناس ۰ و پنغذ حک ابا ک ظاهرا و باطت) اذا کان 
N‏ وین تقد دايز ا کل ات کی جس کس بک 
ينظر فاذاكان الحم بالعقود کالبیع والتكاحو بالفسوخ كالطلاق والاقالة فينعقد ظاهراً و باط 
عند الامام اذا کان الاک لا بعل بان الشبادة عزورة وقال بعضهم بان هذه الاحکام REE‏ 
لا باطنًا ٠‏ اما في الاملاك المرسلة فلا ينال المحكم باط بالأجاعلاناللاف لا بداله من سبي واذا 
تزاحمت الا سباب فیحب بیان سبق السپ علی القضاء اقبضاء لمدم امکان اعتبار . کون پمض 


الاسباب اولي من البعض الانخر و كذلك دعوی الدین بدون بیان السب فهی‌عن قبیل دعوي 





2۳۹ و ۶ 


سس 


الاملاك:| ازس فاذ! یت دعوی الدین بدون السیٰ بشپادة الزوز لا بنغذ 2 ا اکم باطتا ٠‏ 


وكذلك دعوی الارث ودعوی الذسب فهی من قبیل دعوي الاك اارسل ۰ 
وجب إعطاء الک ای امحکوم له وصورتہ الی ال کوم عليه كي لا ينسى اللعکوملهما > 
له 4 الاک لیکن من انفاذه لدی دائرة التنفيذ وكذلاك تعطى صورة الاعلام االحكوم عليه 
ینستی له شم اجعة ابطرق القانونية العادية والنوق المادة شانه * 
مادۂ ۱۸۲۸ 1 لا بحوز الاک 0 خير الحم اذا اوحدت اام الحم 
وشروطه يتامها | 
لان التأخير مع وجود اسباب السك لا بكون الا امالانباع هوى النفس او هوي من بتوجه 
عليه اک ولان الةداء شرع لاحقاق الحقوازالة الفوضي فاذا اخر الا ك الحكم بعد ان تمت 
اسبابه يكون هو نفسه شمر بكا بها اما لو اشتبەالحا کم بالتركية او بترجييالبينة واراد تحري المسكلة 
من وجهپا الشرعي فله ان بو خر الم الى ان ينضح له الطريق الشرعي * 
عا چا زد 
« الباب الثاني » 
ف الحم ویشقل عل‌فصاین 
#۷ الفصل الاول 3 
CEU‏ 


ال خصوص متماتی بحقوق الناس ادعا» احدعلى الأخر بذلاكالخصوص 


في اول الامر ولا بصح الک الواقم من دون سبق د بوی ] ٠‏ 
والقصد من الم ہو القولی الصر بح اما الحم الفعلي كنقسي التركة التي فيها حت اله خير 
فلا يشترط فيهاسبق الدعوى و كذاك الحك الف بی فاذا ادي , رجل على آخر مبلغ له على ثالث 





وظائف الحأ 9۷ 





کد اسم 





کت عليه والكر المدعى عليه الدین والکنانة و برهنالمدعي على دعواه وحكمله 
بها فالحكم "۹۹٦‏ یکن داخلاً بالدعوی وتم 
حقوق الناس الواردة ببذه الدعوى حقوق ا الصر حة وحقوق الناس الممد نع حقالله 
کحد القذف و ترز بها عن حقوق ان السر یف کعرمة الطاقة ثلات عی مطلقها لاآن العکم 
بها لا تشترط له الدعوى ووجه الادة هو ان الا ک لا یقف على ما الناس عندبعضیم ولا لایس 
له اجبار صاحب الحق عل ظلب حقه واستيفائه ٠‏ 

بستثنی من ذ لك مسئلیان ۰ 

الاولی :. اذا اذن الول الحا ك بتزو يس المخيرة فروحها الا كفيكون عله هذا وکاللاحکا 

الثانية : اذا اعطى الماك الفقير غلة الوقف المشروط اعطاؤها للفقراء فعمله هذا 


لبس بح ۲ 


مادة ۱۸۳۰ [ يشترط حضور الطرفين حين الى ني يلزم حضور الطرفين 
زا الحم في جلسه درا د و ۳ احد على الاخر 0 
رت 0 عايه ثم قبل سکم او غاب عن بحاس اك بساكم ان جکر بغيابة 
بنا؛ على اقرارەوکڈلك لو انکر ا المدعيواقام المدعي کت غاب 
الدعی عليه عن محلس اایعکرقبل ال زكية والحکر فلا 5 انز الب وک 


اشمرط الفقهاء حضو رکل و احد من امتداعیین حين‌الدعوي و الشهادة او حضور من یقو 
سواء کان الدعی به دیا اد 6 قرلا او عقاراً وححتهم على ذاك هي عدم امكان الحم على 
غائب الا ضمنًا فيا لو كانالمدعي به عليه سيا لا ينفك ما بدعي به على اھ م الحاضر وقد الفقوا 
على جواز المڪ على من اقر بالق بحضور الا کم وغاب عن ا جلس قبل انت ولان 
هذا الحم وجاشي .لعدم جواز الرجوع عند الاقرار في حقوق العباد وقد استظیر علي حیدر 
افندي امكان صدور الحكر الغيابي بحق المدعى عليه اذا غاب بعد الاقرار لامكان ادعاء کذب 
الاقرار والذي يظبر لي انه لا يثبت هذا الحق والمادة ١589‏ لا يشمل کیا ما بقع من 
الاقرار في حضور الحا کم ۰ وقد قبل او ہوسف الحم في وجه من حضر في اک حين اقامة 


5 


۷۸ ۱ وطائف الا 
اليبنة وغاب قبل توكيته! والجكم بها وقاق الظرفان بعدم جواز الحكم ۳ 7/7 
الصلاة والسلام لعلي ( لہ تقاض لاحد. انطصمین جت تسمع من الا( خر) : 
ونظهر النباية عند احد الطرفین في الدعوی با وكالة و بوصاية الیت وتولية الوقف و نيابة 
احد الورثة ونيابة اجد شیک الدين عن الا خز بطلب الدین عند الامامین ونيابة احد الدینین 
عن الا خن ونيانة الاجني واضع الید.عل مال الیت عند مض الفقہاء ونيابة بعض الوقوف 
۹“ اا ات 
بادة ۵ ا[ الك ان بجکم علی الصلدعی علبہ باليئة التي اقبت في مواجة 
وکله اذا یت المکم 1 ذا اکان Ne‏ 
الدعی عليه بالبيئة الي افهت بحضورہ اذا اک اس الحكم ] 
لان الشخصین او الاشخاص الذین ۸ في حكر الشخص الواحد بالاسبة خادژة. الدعوی 
كالوارث والمورث والوصي والمودي عليه بعدالبلوغوالو رکیل وال وکل لو حضر واحد منہم الدعوي 
وآخرالشهادة والحكم جازولا يننظر حضور نف سالشخص الذي حضر في اؤائل الدعوى وكذلاك 
جزو” البينة فأذا اقم سلا هرا الماع والعضی الا خر بعضور ال کل کم جلا 
ماد۱۸۳۲ _ [ للحاك. ان کر باب التي اقيمت في مواجبة احد الورثة 
اذا غاب عن محلس الحكر على الوارث الا خر الذي حض في الدعوى التي توجوت 
خصوم الی چیم الورة ولا حاجة الى اعادة البينة. ] 


o4 2 الع‎ 


#۴ الفصل الثاني 3 ۱ 
(في الحكم التبا ) + 
الغائب وا الاول من غاب عن محل ولا ناک قبل 0 ك مدعی عليه و يدع اليه 
والنانی من تواری عن حا الماک او مرڌ عن ال کی عن الحق بعدما 1 اليه عن 
دعوی مدع مع عکنه من ذلك بنفسهاو كيل وقد الفتى الامّة النلاثة على جواز الحكم عليه 
بشوعیه و ححتهم ان الحكم سید لمسة وگ ححة بنفسها والدفع والطعه ن مشروع بعد الحکم کیا 
نا 3 ف ماده( ۰ ) وقد اتفق ۳ ۶ الا حداف على عدم جواز 3 م على انوع الاول 
دجحمم قول الشا تع ۱ علي کرم الله وجه )1 لا تقض 5 حدالجصمین حی تی لسع س0 الا خر ( 
لان اک تكن من اصدار:الحکم الا يقد جاع الجواب وانفقوا على جواز الحكم على الدوع 
الثاني وهذا ہو مبنی هذا الفصل ۰ وقد ادا ف از العغانية بطق الاحكام الغيابية بھی 
الدعی عام في الحوادث التحار به 2 بقانون لشرتھ فی ۱۰ دمالا خر سب ۲۱۱۸ 3 متا لباقي 
ا اکم المدلية في ۸ صفر سنة ۲۹۱ ثم صار ذلك عامًا بعد ما نشرت امحلة ۰ ولا صدر قانون 
اصول امحا کات اطقوقية توسع اصول رداية الدعوى الغيابية علی وجہ لا پتفق مع لص وص 
الحنفية لان هذا القانون اجاز روٴیة الدعادي غاب بحت کل من دعي للحكة ولم يلب الطاب 
سواء کان مر نے الاول‌او من النوع الاي وهذا بوافق ما جاء في مذهبالامام الشافير فى 
الله عنه ولذلك فأني ارى ان واضع الاصدول ا حقوقیڈکان عليه ان يضعها ه تنما الى المذهب 
المثاز اليد * 
ماذة +188 [ بدغی الدعی عليه من قبل الا إطلب واستدعاء المدغي 
پان امتنع عن الا 1 "٦‏ ل كنك درن ات بكرن له عذر شرغي 
سے الاجا 
022 8 ان جک 7 الع عليه إلا بعد ان بدعوہ محلسه و بنع عن و 
ہدون عذر "و" ک5 ن المدعى عليه من اشدرات اللاي لا نبرزن فی احالس فى 
الصورة الاو پوٴجل الا کم الدعوی الی ما بعد زوال العذر وفي الصورة الثانية ‏ ارسل الما 3 
۰1۱۲ 0 « 


00 اک انباي 








ناي عنه لسماع الدعوى ٠‏ وقد الغي اون اول اعا کات الحقوقية ازوم الا حضار بالقوةالحبرية 
فصار ما يتعلق بهذا الخصوص ف هنم لادم ملغی ۰ 

ماده ٠۸۴۶‏ [ اذا امتنع اللدعى عليه عن الاتيان اوارسال وكل الى الحمكة 
ولا ی اجضیازه یدیل اه ان پرسل اه تلات مرات ورقة البموی 
المخصوصة بالمحسكة في ايام متفاوتة علی طاب المدعي فأن اي ايض ای اف مال اکم 
1 سای له کا و یسیع الدعوى والبينة وعل هذا الحال لوامتتع وانی 
المضسور ال اهسکة وارسال وکل نصپ الا ک له و کبلا حافظ علی حقوقه " 
واسیع الدعوى واليشة ف وحمه وعد العدفیق ان ین اه مقارنة الصحة وت 
الق 5 پنتضی ذاث ۰ ] 

وقد الغی قانون اصول الا کاٹ الحقوقية ارسال الدعوتيان امتعددة ا(2 الدعی عليه والخي 
ذيل هذا القانون اصول لصب الوکیل السخر وصار الا کم يدعي الدعی عليه بدعوتية واحدة 
فأذا تدع عن الحضو قرر روابة الدعوی ق غاب دون ان یقم و تا عنة ٠١‏ 

مادة ۱۸۳۰ [ يلغ الحكم اغياب الواقع على الدوال المشروح للدعى عليه ] 

:770 اصول اسطار الدعوتیان التمددة واخطرة ونصب آلوکیل السخر صار مان وصار 
E‏ 0 ان ع قتضی الاصول عل اللدعی علیه‌الغائب سواء کان‌متوار یا اوترد 
ومتی اعطي اط کم و 08-4-0 الى البيئة او كان معلقا على تقدير 
0 ل المدعى عليه عن المين ٠‏ 

77 ىہ م عليه غیاباالی امكو آثبت بدعوی صااحة 
لدفم دعوى المدعي فتسمع ددواه وتفصل على الوجه المقتضي وان لم یتبث بدفع 
الدغوى او تبث ول يكن تشينه صالخا للدفع ينفذ الحكم الواقع و جری ۰ ] 

LD‏ العکم علي الغائب لا سقط حقه اي لا منعه من دفع الدعوی بعد الحكم لعين 
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الع الغيابي ۱۷ھ 





احكة التي اصسدرنه ولو تبدل الحا کم وقد ضرب اطلب هذا العق مدة اختلفت باختلاف 
الحقوق والقوانين ومدته خمسة عشر يوم من تار بخ التبلیغ في الدعاوي البدائية والاستینافیة 
وخمسة ايام من تاريخ التفبيم في الدعاوي الصلحية و پسقط هذا الحق بعد مضي هذه المدد 
المضرو بة غخر يجا لقاعدة ثقيبد القضاء في الزمان واككان ٠‏ اما تفصل الاعتراض وشرائطه وما 
بمب آن یکون استدعاءه محتویا من الشرائط فلت امور تمود اي قانون اصول انحسا کات 
الحقوقية ٠‏ 


fek 


2 الباب ااغالٹ > 
في روكية الدعوى بعد الحم 
ترى الدعوى بعد الحكم باحدى طرق ثلاث ة الإولى الاعتراض الذي بقع على الاحكام 
الغيابية الذي سبق الكلامعاما فيالفصل السابق والذافياستتناقاز راجعالادتین ۱۸۳۸و٩۱۸۳)‏ 
والثالت اعادة بطر یق اعا ة الاک کا سیبین ذلك فی مادۃ ( ۱۸۶۰) ۰وتری الدعوي بعد 
الحک ایض بار يق اعتراض الغير و نطر يق القيزالببحوث عنهمابةا نوناصول الحا كات الحقوقية ٠‏ 
مادة ۱۸۳۷ [ الاعوی النی حک م واعلم بها موافقة لاصوذا المشروعة اي 


«وجوداً في الحكم اسبارہ الام و دن جرا ومیاعها تکرار 8 

هذه نا ة لیست من سائل لباب وا ذكرت اطر بق الناسبة لبیان اف من الدعلوي 
مالا !سوغ رو ته بعد الم بہ صة 1 اخري ن اکن الي اصدرته لان ذلك من الفیث عدا 
عا بترتي عل ذلك من تقض شا 777 ھ/ ٠امافي‏ محكة اعلى فیجوز روٴیة 
الدعوی استْيناًا وتميزا و يجوز فخ الك 701 
في المواد الا تیه 


مادة ۱۸۳۸ [اذا ادعی المحكوم عليه امک +20 حن‌الدءوی 


لیس »وان لا صوله اأشروءة وبين جة عدم واه ی الدعوی 


oY‏ العکرالوجااي 


فحقق الحكم المذكور ذأن كان موافا لا صولهالشروعة یصدق والا بستأنف ۰ ] 

وهذا هو الطر يق الثاني من‌طرق رواية الاعوی ب«د الک و ون بري ي نفس 7 الي 
حكت في الدعوی قبل نش قانون تشکیل الحا > وکان هذا احق لاب قط سوی برور الزمان 
اما في الها النظامية فيكون امام حکة اعلی درجة من الحكة التي اصدرت الک 2 
سقط في نظر القانون بغي الدة الضروبة بذیل فانون اصول انا کات الحقوقية على مأ هو 
مفصل بقانون اصول: الا كات وذيله المد كور ٠‏ 

مادة ۱۸۳۹ [ اذالم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقم في حق الدعوى وطلب 
قبيز الاعلام الحاوي الحكم فیدقق الاعلام الذکور فان کان موافتا لاصوله 
الشروغة بصدق والا E‏ 

عبارة هذه المادة ظاهرة لا ناج الى تفصیل وشرح لا سم مد ان ارت جنيع الاعاوي 
من شرعية ونظامية تری بيا دی حکة القبیز بدون تفر یق و بعد ان ساخ امش" استیناف 
وقبوز الاعاوي الشرعية من علس التدقیقات والفتواخانة ۰ 

2 1 8 
مان لدثم العوی وطلب اعادة الصا کة بصح 
ادعاوه هدا ف مواحم4 احکوم له وتحري ا اس 00 اذا ادعى احد عل 


مادة 184 [ يصح دع الاعوسے قبل اشکم باه عليه اذا بين وقدّم 
الحکوم عليه في دعوى سد 


الدار التي تفا تصرف ات موروثة له من والده و ثبت ذلك م بعد 
ا حکم لو ظہر سند معمول به ببين ان والد ا مدع ي کان قد باع الدار اذ کووۃ اوالد 
ذي اليد فتسیم دعوى ذي اليد وان الت ذلاك اض الحكم 0 ھ7 
دعوی الدعي ۰ ] ۰ 

اي اذا احدث الدغی علیه دعوی جديدة بسعدعي وتا ابطال الک الاول وهو مقبول 
على الراججج بعد الحکم نی بعد اجرائه كا هو مقبول قبل الحكم لأنه ی ان اتان 





٣ التحک‎ 


الابطال ند ظہور اظحطاً بہ ہالبرعان کا لو ظفر الورث بوعمل موقع من اللدعي یشسعر بقٍض 
ملغ الین اللدعی به من مورثه.او بوضل بشعر پأبراء ذمة الورث ۰ وقد احبِث قانون اصیول 
الجا كات الحقوقية طر رقا خصوصا لدعاء‌ي اعادة الحا کة وصار من واجب القضاء الثقید ہا 
والعمل بوجھا لدی چیم ا ھا٤‏ لذلك فا نبا نترك الیحث لاقانون ال ذکور 


sefe fk 


اللاب اا را 
ف 2 ان الساثئل | اة باتحکم 

التحكي معروف نی الام ٤‏ ۹۹۹ 0+ 
من اهله ا من اهلها ) وا الشارع الاعظم 7 بن 05-+-ؤ- وؤ عون 
الخلافت ورضی ال 2 که فکم 7 7 ۹ کان 
7 ای اباد اترا عل قبوله بحقوق:العباد 
وقد قبلنہ ا حاۃ لانہانزحكعن الحقوق الشخصیة دون الحقوق العامة ٠‏ ولا يجوز اضافته لوقت 
مستقبل ولا تعلیقه بالشرط اشاببته لعقد الضاح وقال مالك بتنفيد 11 2 ما يخالف 
ما اجمع عليه الفقهاء ولوم بوافق رأي الاك امولى وقال السادة اتف بلزوم عرض ره وعکنه 
عل من ولاه وهذا موافق لا ورد فی الاصول المقوقية ٠‏ 

مادة ۱۸۶۱ [ جوز نے في دعاوي الال ااتملمة مقوق الناس ۰ ] 

ویشثرط المحک ان یکون اهلا اقضاء فیاحک به وان یکون معاوما و یشترط في آل 
ان یکون میزاً وان یکون اکم داقع على دعوی الال لان امک فیه قاثممقام عقد الصاح 
لاستباده و بشترط فیه ایض ان یکون ا اهلا لاشبادة فلا جوز کے 
الاعی والرقیق والصي وامحدود بالقذف و يجوز تحكيم ٦‏ والفاستی ۰ 

ماد ۱۸۰۲ [حکم الحکم لا يوز ولا ينهذ الا في حق اصمین‌الذین حکاه 
وفي الخصوض الذي 0 فيه فا ولا يتحاوز غير ذلك ولا سمل یو 


خصوصام‌عا ۲ ا 





eré‏ وطائف الاک 


مادة ۱۸۲۴ 11 ال المد عليه ف مقساءالاقرار او الانکار بدعوی 
تدفع دعوی الدعي هم عل وف المسائل التي ذكرت ني كتاب الدعوى والبينات] 
اي ان المدعى عليه الا يلزم بالاقرار او الالكار وله ان يأ قي ايض بدعوى تدفع دعوى المدعي 
واذا استونی قوله هذا روط الدعوی تنتقل الیه صفة الدعي فأذا اقر له المدعي بدفعه هذا 2 
لم مقتضی الاقرار وردت,دعوی الدعی واذا انکر المدعي هذا الدفع يكلف المدعى عليه لاثبات 
دفعه بالبينة او لتحليف المدعي الیمین على دفعه ۰ واذا عحز الدعی عليه عن اثبات دفعه وحلف 
(الدی الیمین بنظر و دفع المدعى عليه بتضمن الاعتراف بدعوی الدعی كبا 5 
الخال واذا کات لا تضمن الاعتراف عم الاک مرانعة الدعوی الالية عل مقتضی 
الا صول‌العروفة - 
وتسمع دفع الدعری من الدعی عليه .لا من سواه بستذنی من ذلاث : احد الورن2 غاذا اقام 
الدعي دعواه عی اجد الورئة اضافة لتركة مورثه.فإلؤارث غیر الطاوب المرافسة ان يدخل في 
الدعوى ويأني بدفع صاخ ۰ 
. مادة ۱۸۲۶ [ليس لاحد الطرفين ان يتصدي الافادة ما لم تکل افادة 
الاخر واذا تصدی فينع من طرف الا کم ] 
فاذا تک احددجما فی نو بة :لزا لکیہ :الما کملیدمکن من فہمکلام صاحب‌النوبة فلا جوز 
للمدعی علیه ان يني بالدفم فيل ان 2 المدعي دعواه ولا موز للمدعي ان بحيب على دفع 
المدعى عليه قبل إن شم المدعى عليه دفعه ٠‏ 
ماد ۱۸۲۵ يضم الا ك فی الحکة ترجان موثوقا وموٴقتا ترجة کلام من 
لم يعرف اللسان الري من الطرفین: ] 
ويحوز ان يكون الترجبان واحداولو امرأة الا.فها لا يجوز شهادتها به ولا تشترط فيا العدالة 
ولا.اليصر عند الي پوسفب کا هو الفبوم من اطلاق هذه المادة ٠‏ 
وک جوز قول الشیخص اواحد. فی الترحمة :فانہ يجوز بالتزكية السسر بة وثقويم التالف 
والاخبار بافلاس الدین الذي حيس من اجل الدين والاخبار بعیب البیع ورو ية املال وموت 


وظا ئف الاک eve‏ 


الشاهد.وطرارة الماء.والظعام ونجاسفه واخبار الوكيل بالعزل. وحجر الأذون واخبار القاصر بأن 
وليه زوجه حسب ولايته عليه واخبار ابيع للشفیع و بجوز ۔خبر الفرد في مسائل اخری ہبلغ عدد 
جموعها خمسة عش ر نات علی ذکرھا لعدم علاقتھا بالعاملات > 
مادة ۱۸۲۰ [ محظر و بوصی الماک مصالمة انطارفین مة او صرتین فی 

الخاصعة الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان واقا 
صالھا عل وفق ااسائل الندرحة فی کتاب الصلح والا 3 الاک ۴ 

وعلی الحا ك ان لا يعجل القضاء بين الاقر باء ولو ظبر له وجه حًا بدوام صلة القرابة ولان 
لقضاء پورث اللزاع بين التنغاكين اعل الا كار ولیس الحا ک ان بمرض الصلع | کیثر من 
مین كي لا بظبر عجره في القضاء وابحقاق الحق ولیس لەنی الصاح ان بقبل صلحھا لی غير ما 
قررناه في کتاب الصلم فلا پصالھا عل الفین بدعوی الف واذا تصاا حرر ذلك بورقة 
مصالحة ووقعہا من المتداعين ودرجها ع فی ضيظط اکن ووقعہا مع الکاتب والمتخاصين لان 
ذلك اسل في المعاملات واقرب لاٹباتہا ٠‏ 

ام ۱۳۷۲ | مايتم الا 1 7٦‏ 4 مقتضاها ویفہم الطرفين ذلك 

و ینظم اعلا فا الحم والبنة مع الاسباب ارچ له و مطیه ۱ حكوم له 

و ينغي ان يبين الماك للقدي عليه وجه قضائه عليه واله فيم جوابه وان حک الادثة سیف 
الشرع القضاء عليه كي لا پنسپ الجور امام الناس ٠‏ و ينف حي الام ظاهرا و باطتا اذاكان 
۳ 1 "ً۰ و 
ينظر فاذاكان الحم بالعقود كالبيع والتكاحو بالفسوخ كالطلاق والاقالة فينعقد ظاهراً و باطنًً 
عند الامام اذا كان الا ك لا بعل بان الشهادة مزورة وقال بعضپم بان هذه الاحکام ادفذظاهرا 
لا باطنا ٠‏ اما في الاملالك الرسلة فلا ينف للك باطتا بالاجاع‌لانالللث لا بداله من سبب‌واذا 
تزامت الاسپاب فیح بیان سبق السس,علی القضاء اقتضاء لعدم امکان اعتبار. کون پمض 


الاسیاب اولی من البعض الا خر و کذلاك دعوی الدین بدون بیان السیب فهی‌من قییل دعوي 





۰۳۹ اتعکم 
وكذلك حكم المحكين فانه بنغذ بح ا حکین متي وافق الاصول والشرع والقالون و پنحصر 
نفاذ هذا الحكم بالمحكين دون سوام لعدم ولایتہم علی غیرم * 

مادة ۱۸۶٩‏ [اذا عرش حکم الحکم عل الما اللاصوب من قبل السلطان 
صدقه آن کان موافتا للاصول والا نقضه ] 

لان حم ۷۶4۶1۹ص" 
والقانون صدقه لعدم الفائدة من اصذار حكم ثان ياثل الحكم الاول واذا وخده الها ولو 
لاجتهاده فسیخه ورده بخلاف الول فًنه اذا وجد الا ک ان سکم الولی خالف لاجتهاده کا 
ہو ا لحال نی امام الشرعية اليوم فان القضاة على مذهب الامام عنبل يحمكون ,قضاباالمراصد 
وینفذھا الحکام مع انها مخالفة لمذهبهم ولا هو *مول عنده_ باجتهادم لورود الامی اللطاني 
على ذلك امافها يعود الى التحكيم فلا اس لقبول حکم المحكين من قبل الاك فا اذا 
خالف حکھما اجتہادہ ٠‏ واذا قیل ان الطرذین ما حا الحکم برضائہما واختیارما فلاس 
لاحدها ان بطلب ندقیق حکه من الا 6 ۰ تأنا ان رضائهما بالتحكيم مقید دلالة ها یکون 
من ذلكأالحکم موافقا لما انتشر العمل به في المحيط الواقع فيه التحکم ٠‏ 

و حتاف التتسكيم عن الحكم اہ ۱ 

۱ : پشترط لصحة حکم الا کم رضاء الحکین ولا پشترط الرضاء بحک الاک 

لاوز التحكيم بالحدود ویجوز الحم بها * 

۳ : للمعکم عزل اکم ولپس لاحد الطرفین عزل اطاک۰ 

4 ؛ لاتمدی ك الحم بدعوى رد المبيع بالعيب البائع ویتعداه حکم الاک ٠‏ 

* یطل حکم الحم اذا خالف رأي القاضي ولا پبطل عکم القاضی من قبل قاض آخز 

کان الا 

1 : لا ثبت الوقف کم الک ولا بر تفع الحلاف ويثبت ذلك بحکم الا م* 

4-7 التحكيم واضافته الی السثتبل عدد اي بوسف خلافا اقضاء 

۸ : لیس العکم ان بکعبا للقاشی ولا اقاضی آن بک الحم کناب کي 

9 : لا شري حك الحك على سائر الورثة في الدعوی الذي سکم بها من قبل احدم : 


مادة ۱۸۵۰ [اذا اذن الطرفانبالصلح للعکین الذين جعلوهاءأذونين با مج 
توایقا لاصوله المشروعة فيمتبر صلحهم وهو انهاذا وكل احد الطرفين احد المحكين 
و الاخر بالصلح فق ا کے وص الذي 2 فيه وتصالحا توفیقا السائل 
الندرحة ف شاه الصلح فلس ابر الطرفین ان دزی عن قيوله هذا الصلج ۱ 
لان الک بالصلح نوع من التوكيل به وکا انه جوز اک ان بصالح خضمه شفسه 
فله معبالحته بغيره ٠‏ انما يجب على اللحکین اضافة الصاح الى مو كليهم لا الى الفسهم ( راجع 
ما EE‏ 
مادة ۱۸۵۱ [ اذا فصل احد الدعوى الواقعة بین شخصین ول يكن حا 
فیکون حکه افذا اذا رضی الطرفان واجازا حککه راحم الادة ۱:۵۲ ] 
اي ان من يكون اهلا للقضا“ اذا حكم بحادثة بدون تولية من السلطان ولا اثابة وک 
في الطرفین جاز سکاو نفل اذا اعقبته أجازة .من الطرفين على شرط ان لا یکون مالاللاجماع 
والا کان باطلا والاجازة لا تحق الباطل واذا كان مخالفًا للقول المأخوذ لاعمل فقط فينفل 
بالاجازة و پفسخ لعرضه على او می خااف احنهاده ۰ 





)۸۰۸( 


ٹہ التعايات السنية 








صورۃ التعلیات النی صدرت الارادۃ السلیة مراعاۃ احکامہا 
والمنظمة من قبل حعية الحلة بخصوص تنظ السدات الشرعية التي يجوز العمل 
والکم مضموما بلا بنه 


2 ۸ء وحضور الطرفين المنيخاصمين الا فان كان 
الدع اوا مدعى عليه حبول الشخصية عندالحکقوم تکن‌بیده اوراقمعتبرة تدل عل‌انالدعوی 
تعملنی به او استمیجل احدهما بتصیدیق الا خرافي الدعوی وشعرت الحکة, بوجودشاببة في 
دک فعلی هولاء ان جوا علا وخبرا ( وثيقة ) من مختاري محلتهم او رأسة .النقاية بالتابعين 
اليها او من امرامم وضباطهم او من قبل زوس اء الدوائر امسو ہین الا تہین شخصیتم 
وامہم وشهرنهم وصنتہم وماموريتههم ومحل اقامتهم ۰ 

مادة ۲ سك في العکة حریدة خاصة بلسحیل الوکالة فاذا اراد احد الطرفین تسعیل 
وكالة يقرر امام الخا 2 اؤنائبه صورتها وبعين وكيله ویسحل ثقریره هذاعیتا في جر دة 
التسجيل ویوقع علیه ریختمه بخاقه واذا | یکن بحسن ااکذابة شخب شتخصا و يأءره 
بالتوقیع عنه و تمد اٹ إوقع عليه و مجه الحا كاد النائب الذي يري التوكيل او القر بر 
محضوره و ال عند التسعيل 2 عن اسموالد e‏ وحده و شید ف جر بدةاللسحیلذ لك ۰ 

۳۲ او توفي بعد ان کانت ال وکالة حررت وك 
الخصوصة بحضوره او حضور نائيه 5 تبين في المادةالانفة قبل ان َع المحاكة فلا يحتاج الو کک 
لتسيحل وكالته ثائية بجضور الماك اللاحق بل يمكن للحا ك اللاحق ان يحكم بصحة وكالة 
الوکیل مواجرة امهم بموجب القيد السطور في جر يدة التسحيل ويمكده ان يريالدعوى 
ويسمع المرافعة * 

مادة 4 على كاتب الشبط عند ضبط الدعوى ان يخرر و بضبط على ورقة عادية امم 
هو لب وحل اقامة الطرفين وامهاء وهوية وصور افادات العرفین عنم فيا لو جری التعر يف 
7+ بعد ان پستمع بدقة تامة افادة الطرفین و یطالع 
کل ما سہبرزہ الطرفان 2 الاوراق والسندات الو یدق للدعوی ۰ 


التعلمات|أسنية ۳۹ 








187و و و و + ؤ و 0+ "ٰ۰ 
یرما الطرفان ۰ 

مادة ٦‏ ان کالب الضبط بعد آن بضیط الدعوي یدخل مع ااطرفین ای حضورالستشار 
فیا کت النی ھا مستشار والی حضور الا ک او نائبة في انحا کالي اس ها مسننسار و دلوا 
الفبط و بعد التلاوة بسال الستشار او الاک او ناثبه الطرفین واحدا فواحداً عن کون الضبط 
واف لافاد ہما أو غير موافق فان عدن 131 واحد من الطرفين على موافقة الصورة لا فاد ته 
77070 وتم ويوقع في ذيله. من, قبل الطرفين 
وكذلك اذا لم. يصدقا لسبب وقوع قضان او سبو في الضبط او لسبب ضبط وخر بر اسكلة 
واجو بة عن بعض اشياء رأت الحكة ازوه) لما فان مندرجات الشبط تقيد بعد التصحيح 
في جر بدة ضیط اک الرمیة وت في ذبا وتوقع من قبل الطرفین امت بجب ان لا 
بقع في جر يدة الضبط مو ولا حك ٠‏ 

مادة ۷ بعد ان برر الضبط في اطریدة امخصوصة و بوقعه ویخدمة الطرفان علی النوال 
الغرر انه 0 ذبله و یوقع ويم من قیل الستشار او معاونه با ختامپتا الذاتية في دار 
السعادة واذا ل 2 الدى مك الباب نی اسقانبول مستشاراشن-قبل معاونه او احذامیشتتاز به 
واذا ل يكن بلككة العفتشن تمشْتشار: فين قبل المیز الاول السکة اما ني الجاكم :الاخرى “وسائن 
عا الملحقات فيوقع و جم من قبل الما ک او نائبه او راس الکتاب ۰ 

ماو ۱۸ A‏ سی ا اکم ل و ن رل اطبط 
الدعوى في جر يدة الضبط السالفة الذكر خلاصة المعاملات الٹی ستخری وتلعلق بشلا الحا كة 
عقیب جر بان التحقیقات فكذلك اذا نغیر شکل انا که ووجد لزوم ازيادة بعض العبارات على 
افادات الطرفين فأما تزاد بالرغ ععرفة الامور ین الذین وقموا وخقوا الفبط الذکور و بحضور 
كل من الطرفين ثم بوتعان. عليه .ايضًا واذا کانت الدعوی ذات اهمية فيوقع ويم علمها 
ا مامورون ام ٠‏ 

٣۶ ۷ 7 ۷۳‏ ×" 
قرر و بين ان اده شود وال عنم وعن اام وهو باتہم وکا اذا کان لد به عيرم اوم 


of‏ التعلهاتالساية 


بکن واذا کان لدبه ایض بسال عن اعام وھو یاتہم وتدرج افادته بحق شهوده 2 في حر يدة 
الفبظ کا تدرج افادنه فا اذا قال بعدم وجود شهود لد به اصلا نم یوقم و بخ عليها ٠‏ 


(« علاوخ » 

ان توضیح هذه الادة البنية علی الادة ( ۱۷۵۶ ) من محلة الاحكام العدليه هو على الوجه 
الاتي ؛ ک انه لا یکون قول الدعي لیس لذبه شبود اصلا مالعا من قبول شهادة الحشہةالنی م 
پت أخراداوٴھا بلا عذ _ فلا يكرن ایض قول الوصي والولي وامين بيت المال واقرار واحد منهمنا نه 
لیس لديه شبود اصلا في الدعوى المتعلقة يالييم وغير الرشيد و بیت الال فی الحغضوصات ال 
تجوز فیہا قبول شهادة ( ال. بة ) من غير ان يشترط سبق وقوع الدعوى من توفًا للل با اذ 
الشرعية لبس مانعا من اسقاع الشهود ۰ 

فبعد. ان یقول الدعي ببس لدي شبود اصلا ٠‏ م بقول ان امدعی علبه کان قد اشسپد في 
غيالي فلانا وفلانا على الخصوص الدعي به و کنت قلت قبل لس لدي ا قبل ان 
اذف على هذا ولکن ما وقفت عليه اع جن الان قائلا اله يوجد لدئ شبود: ٠‏ فأ تصدی 
للتوفيق بين التكلامين الماناقضين فيقبل حينئذ الشهود الذين سیقدمہم 

اما بعد اقرار الدعي با نه مس لدیه شهود اصلا ان قال کت افررت اولا بانه لیس لدی 
شهود لا نه ۱ یکن بخاطری الشمزد یعنی کنت اسیا شہودي ٠‏ مٌ قال اف تذکرتیر اخیرافہم 
لدي وحیث ان هذا القول مع ذاك العذر لا جعل التنافض الراقع بين الدعو بين صر تفع شرع 
فان اسکام عنوعون من استاع الشهود الذین سیقدمهم عوجب الادة (۱۷۰۳) مرت علة 
الاحکام العدلية ۰ 

«قدة ٠١‏ لدی فصل احديامحا کات بشرح في الضبط الاسباب الوحبة العکو باي 
وجه > تم تسطر مسودۃ الاعلام بعد ان بیخ الحا مم فی ذیلہ:* 

مادة ۱٩۰‏ عل کا0 کے اھ ا کا 
بعينها و جررها في حر بدة ويقرر ممما و#فظ الحر يدة 82 02 نی حل E‏ 
منه لدی الازوم وقسك جرائد ضیط متعددةخاصة باحکة بنسبة کثرة الدعاوي 

مادة ۱۲ يليغي اخضاذ الدعوی, احررة في ار بدة اساسا و تسطر مسودة الاعلام على 





التعلمات السننیه اه 





رل لمك ماك کار اوق الا اتف :سش ارات و جیق.السو به_جاوا عل 
قاعدة الصا انما الشرط في ذللث ان لا بتغیراسیاس السا لة وان افاد احد الطرفین‌با نه لیس 
لدیه شهود اصلا فتدرج افادته ال کورة بمینها بف الاعلام ٠‏ ولا يكتني بالتعبير القائل : 
( انه عحز عن اقامة البيدة) ٠‏ 

ماد پعد ان پسطر كالب الضبظ مسودة الاعلام ۰ اولا -"تمنحع. مرن فبل 
كانت الوقائع في عاك الصدر ین واستانبول والاب ۰ وم قبل المير الاول في حكة التفعيش 
وبعد آن پدفقها الستشار و پوفقها علی صورة الضبط و پعحتما ایض و یوقم علیزا بامضائه قدم 
ای الاک ۰ 

اها في سائر احالك فان کان لدیہا راس کتاب فو پصحح ااسودة و یقدمبا لاحا ک وان ۸ 
يكن فتكاتب الضبط دم للسودة بالات الى اعا ك ٠‏ وني انا التي پوجد فیها نائب اار 1 
مفل مام غلطه فان لالب والستشار یقومان رظان و بندان ام السودةالی اما ک بنظره 
و پدقق فیها م بعظر علیها کل ( لیکتب ) ومونجنها بحرر الاغلام * 

ماد ۰۱4 بعددان يكعب الاعلام على الوجه الشروخ مزر کانب الضبط انع عل ظیره 
وعلی ال مور ین الشین دفقوا سیف ااسودة ووقعوا علیها ان بطالموا الاعلام ایض علی الترتبب 
9٣٦‏ او موم و ده بقدم الاغلام الی الا ۰ 

مادة ۱۵ وید ان بطالع اک الاعلام یکتب علی ظبره ( لیکتب في المجل ولیقابل ) 
و پرسله ای القید فبعد قییده پشرح القید علی ظبره بانه فیده في السسحل وقابله و يحم في 
ذبلہ تم بعیدہ الی الحا٠‏ ومن نم ختم اما الاعلام حسمب الا صول ۰ 

مادة ۱۳ يأبعي اجراء الاصول البنة اعلاه تماما نے ححج الوكالة التي ستنظم ني دار 
السعادة على ان ترسل الى الملحقات 

مادة ۱۷ یاخذ حکام ا ملحقات لقر پر ال و کالة ان كانت في داخل القضاء في حکة بداية 
ذاك القضاء وان کانت نی قضاء مركز اللواء ففى محكة البداية وان كانت في كرسي الولاية 
فی حك اس حم هذه المادة ی ف اللات الي احیات فيا ر ياسة الماک 
۳ 71,1 2 ۶ی ک۶ ا 


ef‏ التعلیات السنیه 


مادق حا تک ان بوخ لقر بر او کل عل الوحه امحرر ۳ نقید صورة قر ره بعينهاني 
الجر بدة وتصدق جح الموكل او توقيعه أو اشارته الخصوصة نظم ححة ال و كلة توفیقالاصوطا 
الوضوعة وشتت * ۷ 

مادة ۱۹ بصدق الا علی الإنجة الشرعية المنظة عل المدوال امون انا ان نقر بر ال وکالة 
قد وقم محضوره و بصدق علیما الاعضاء الماضرءن حين. الثقر ير عضيطة منهم فأن كانت 
مضبطة التصدیق هذه قد اعطیت من قبل e‏ بدابة القضاء فتصدق من مکی ہدایة اللواء او 
محکة استکتاف الولاية املیحی ذلاث القضاء با * 


« علاوة 9 


لا تحرر مضبطة التصدیق على وروا منفردة آ۵ رر عل ظہز ححة الوكاله 8 


كا أن المشبطة تيل يخا الاعضاء الذاقي فكنذ ىك قم جام الک اي ۰ 

اما في المحا م التي مم تحول فیا یامة المجاكم النظامية الى سكام الشرعیة فیوٴخذ لفر بر 
الوكالة من قبل حکام الشرع توفیقا لاصوله الوضوعة وتنظم بذلاك ححة شرعية و بعدها فان 
الوکل" يراجم المحكة النظاميةالتي مود الیها ام تصدیق ححة الوكالة وجب هذه الت لهات 
السنیة مستصح معه ححة ال کال واا اة ر وران ای ایا ر وا 
کانت ال وکالة بحضور حا ک الشرع حال غياب الوکیل ونقرزت موقوفة عل قبوله فعلي ال وکل 
فقط في ذلاث اطال مراجعة. السکة ولقر بر مضمون الجةو بغد ذلک تسظر ااحکة عل ظهر 
0 کال هذه العبارة : ( ار ٰ ۷ى مرت هن امه قد تکررت افادته 
بمحضورنا )و یع في ذیلہ ضام الاعضاء الذاني احاضمر ین حین اللقر پر ٭ و بعندق بَخام 
العکة الرسيي ۰ 

بكون تصديق ححج الوكالة نی اما النظاءية عات ۰ ۱ 

مادة ۷۰۰ ات کان شخص الوکل مپولا فیح التعر ها سه مه يانه ذلك 
الادة الاول ۰ 

مادة ۲۱ تدقق ححج الوكالة المنمة في الملحققات وتطبق في بيت الفتوى م نے 


7 





سو السلية o‏ 


2 کت ا کال امعطاۃ من مھا کم دار السعادة علی:ان توسل ا ی ا مالخقاتمن 
من دار الفتوى اها 3 الام مطابق للاصل ۰ 

مادة ,۰۲۳ عندما پلزم تنظم السند الشرعي الحاوي ثبوت مواد كالوصاية والؤراثية لي 
207 0 کک سقمون الواد ال کو رة ةفي عاك البدابة او الاستثناف 
و یفصاونها موحب الادة السابعة عشر ۰ ات لاصول الببن شا ن جح الوكالة التي تنظم في 
اللعقات هو ابضاعار ور اسان امثال هذا السند الشرعي ۰ 

ان حم هذه الادة خاص بالحلات امحولة فیها ز باسة ام انظامية ای حکام الشرعیة» 

مادة 8 #سك جر یدة او چرائمد خاصة بالعکة لاأ جل تحر بر الحصوصات التي تسمع في 
لہا ( اي خارج لحك )رس ار ل ينك لك لحان خط ,هذمها راید 5ا 
تجفظ گٰ) ٔ ۰+ 

وعلى الأ مور الذي يرسل مأ ذونًا من قبل المحكة الى حلة او قرية من اجل فصل دعوى 
وتسحیل وکالة واقرار وقف ووصية وخالمة وطلیق و کشف ولقسیم عقار وصاح وابراء واخبار 
ماك واخبار تصرف وحلیف احد الطرفین وما ماثلها من انبصوصات ات مجلب مختار القر ية 
او المحلة و يجمع بضعة ذوات من اهل تلك القرية او المحلة ويعقد مهاس و پستمم انحصوصات 
الواقمة ثم بقيد ذلك في الجر بدة الخاصة و يصدق على ذيلها من اصاب المصالم الذين كانوا سيا 
في انعقاد ذلك المحلس ومن الذوات الخاضر بن حین الاستاع وذلك بوضع اختامهم اوتواقيعهم 
او اشارائهم الخصوصة دم ايض الخعار ثم برفقه با اه منه الى الما کم مرفوقا مم 0 ۰ 

وبحب ان يعين غُذه الشوون ذات من كنبة الحکة من الذاین اشتهووا حنن السبرة وغرفوا 
بالاستقامة ۰ 

9 زلای الحم عضمون ححة ما وتنطيم اعلام مموجهها توضع ذلك المحة يف 
في المحكة وحفظ کا حفظ دفتر الستعلات وقفظ ایض مضابط التصدیق مع حججہا الواردة من 
لالعقات کا تحفظ الیعج ۰ 

مادة ۲۶ ان الکر انحصم مضمون السندات الشرعیه اانظمه نوفیقا مذا النظام مکی 
سكام الحا كم الشرعية ان يحكوا بمضمون السندات اذ كورة بلا بيدة بحسب منطوق المادتين 
۷ و ۸۲۱ من حلة الاعکام المدلية ولکن اذا احس الاک وظبر ادي التحقیق پا نه 





ot‏ التعلیات السنية 





پوجد فی الاعلام او الححة اوالقید تزو پر او شائبة تصنيع فانه لا جم بمضعون ذلك الاعلام 
او ا لےحة او القید بلا پنة پل بطاب ييل 3 “على ذلاك ٠‏ 
في جاد الاول سدة ۱۳۹۲ 
« علاوة » 


لا روزا بلاپینة عضمون ااسندات او الا علامات الي نطمت قبل نشرلانحة التعلیات 
السلية هده بل بازم ان تطلب ٦‏ ة على صوة مضدوما ١‏ 


صعينه 
۲ 
٢و٢‏ 
۳ 


حفظ له حصنه من الا جرد 


۱۰ 


فیرشت | لکیاب 





تاريخ شركات الاباحة 

الش رکه واقساما 

القسمة والحائظ والارة والقتاة والسناة 
والتححر والا نفاق والفقة والثقبل 
واللقاوض والابضاع 

شركة اللات واقساعبا 

المصرف فی ا اك الشترك بالسکتی 
اجبار الشريك على بيع حصته نے 
اللات المشترك 

7 و کی 
لقسيمها والاولاد 

شر کةاللاٹ لا لضن الو کالة و ر کوب 
امیوات الشترك وزراعة الارض 
ااشستر که وایجارها وانتفاع الشمر يك 
بحصة شر بکه الائ وال في ذاك 
بالملاك الذي تلف باختلاف الاستف ان 
السك ى في الدار المشتركةبحخضصة الشر يك 
EEE‏ ات الحاضر وحم 
المجايئة في ذاك 

اذا اجر الشر يلك حصة شتر بکه الغا 





زراعة الشر يك في حصه شر یکه خال 
غيابه واستعال البستان الشترك ١‏ | 


رغه 
۱۲ 


62 


حعة. احد الشر يكين 5 الوديعة بيد 


شر 


7۳ 1 من الف يكين حر باللصرف 


۸ 


ا 


7۰ 


۳ 


۳ 
9 


حصته بسائر العقود 
> ۸ 707 0 
لك ادن الباقین و بدون اذهم 
الدذبون المشتركة واقسامہا والاشتراك 
يل الغمان والقرض ون البیع و بدل 
الا مار 
الاشتراك پا لال سن اداء الدین 
بطر یق الكفالة 
استیفاء الدائنين ديهم المشترك مرن 
الدیون وحک الدین القبوضضاذا استهلاك 
وشراءالقابض شاعاها قبض 
حک مصالةاحد الدائدین بالدین امشترك 
وحك شرا ء القابيض مالا يحضتةمن الدين 
وتلف القبوض واستیحار ا مال واخذ 
الرهن وااكفالةمقابلة وهبة الشر يك 
رت الدین والثقاص به ببدل 
المشلف والتاً جيل 
الدين غير المشيرك والقرضن واحكامه 
eT‏ باي ,واي 
الکیلات والوزونات E‏ 
اقم 


 هتصح‎ 


(Cae 
1۹ 


5 


۳9 
۳۷ 
۳۸ 
۰ 
٣ 
{o 


اا 


اه 
or‏ 
همه 


oo 


ا 


اقسام قسمة اجمع والتفر یق 

بشترط کون المقسومعيثًا ولك الشركاء 
وک قسمة التهولي 

اشترط العذالة في القن ةوالر ضاء بقسمة 
التراضي والطلب قسعه القضاء 
القشمة الحيرية 

قسمة القفاء في الاعياث المتحدة 
الإنس بطریق قبة الم وحکما في 
ا لی و ات الشجد انس 

الحم في لقسم امختلف الجنس والاوانی 
والدور 

قمیة التفریی وکا ولقسیم الاعيان 
ایا 4100 رسلا ابی 
واوزاق | (کتاب الواحد والطر یق 
والسیل واطائط 

کينية قسمن الکیل والوزني والعديي 
والارعي ولقسي الدور والابنة 

کكيفية القسية وقےة التکالیف 
اخلیارات ف |لقسهي 

تم |اشسیز جت القرعة و قا کے 
اقسمة بعد ماما 

فستغ القسمةوظبور الغبن الفاحش ولقدم 
الدین عل الازث 

احكام القسمة ودخول الاشعار 





فد 


95 


1 


گا دہ 


1۸ 


19 


1" 


۷ 
Ye 


رست | لکتاب 


والابنية والزرع والفا کية والطر یق 
شسمة الارافی 

احكام الطریق الکائرل في الاداضي 
امحاورة 

حك المائط الواقع .بين مقسمين . وک 
البناء من احد الش رکاء سب الارض 
الايئة وشرطها وحکها وتعررینها وعدم 
۳ _واللبايئة الزمائية 
والمكانية وجر يان القرعة بم والاجيار 
عليها وعدم جريانها في الاعبان وفستخرا 
وانفساخہا 

یی واحد يتصرف في 0 5 اضر 
بغیره ولڪ فی الہناءالتحتانی والفوقانی 
اذا کان کل واحدمنهیا ختضاً بشخص 
من- ملك محلا مللك ما شته وما فوقه 
والبروز والرفراف واغصان الشحر 

النعلی علی اطالط من مالکہ والضرر 
الفاحش ومقر النساء وانائن والاشحار 
الضرر الفاحش الاصل بنتیجه فسیة 
الدار الشتکة والتواقذ اة 
عل مقر النتاء 

التصرق في الخائط المشترك 

انشاہ ‏ اللجسر .على الطر تق العام بين 


دار بن والنروز والطين 


فبرست لکتاب 


جيفه 

۷٦‏ الاسلا لك و فصلة الطر بق واحداث 
الانواب في الطر بق الخاص وكذلك 
احداث الیاز پب 

۸ بتبر القدم فی الرور واحری والسیل 
ولا قدم اذا خالف الشرع 

۰_الاباحة واسقاط حق)اروروحکرامری 
القديم والیاز بب‌وسیاق ا ماخ 

۲ الماحات .ودايلها والميام اطاربة نحت 
الارض 

۴ الا باز الجر والبرك والاهار العامة 
والابهار المملوكة 

4 الطين الذي يأف مع الماء Els‏ 

۵6 الا جار الثابتة بلا غرس والتطعيم 
والبذر والصيد 

٩‏ اسباب القلاث والعقد بالاحراز 

۷۷ باحراز الاء واحراز الکل" 
والاحتطاب 

۸ سے الاضیاء الباعة*.رعي ھ7 
یمم الاحطاب 

۹ الاستیحار جع الاحطاب والانتفاع 
بالنار 

20۰۳ والانتفاع ماء لكر والبرك 

۰ الانتفاع بالاء غهر ال‌لوك والانتفاع 
پالاء الجاري في الك الغير 





رنه 

۲ الوات " وتعرشه ‏ واارعی واحتصد 
وا حنطب 

تالآ الموات والاحياء والتشحیر 

۰ حرع الا بان والتهر التکبیر والثهر 
للصغير والقعاة والشحر والسواقي 

۹۸ احکام الصید و شروطه وک صید 
الامؤاك 

۱ ااصید بالفژد والطلل والسن 

۶٤‏ 7 والرجوع عل حصة 
الشر يك وحک .الرجوع 
اکا قن 5 الشترل من الاک 
للقسلمة اوالتتغتانی :والفوقان 

۰٥‏ دم ااطائط اشترك اوتطمیر التقار 
الشعزك وعلف ایو ن ااشقر لد 

۸ کر #النهن مر الملوله!! اناد 
الشعر له ومونة الکري ومووونة تا بل 
السیاق الا والطر یق اشاض 

۰۱ شلر کذالشد وزارکقا وی ام 

مرائط قسےة.العقد وک OS‏ 

3 

۶ شر کذالناوضة تتضمن الکفالة ولقسم 
ار یم 

۰ شروط قسمة الاموال العامة 

الال من النقود 


كد اماه 


۴ 
۹ کے 
۱۳۱۵ ر کون راس 


eA 

صينه 
والسک وکات التحاسية وغیر السکو 
من الذهب 

777 سس ی النقود" والش نکة 
بالدواب و 70 

۸ العمل تقوم باللقوع وضعان العمل 
عمل 

۱۱۹ 


۱۳۰ 
ور 

0 
۱۳۲ 
E 
۳۳۶ 
۱۳ 
۱۲۰ 


۳ 


۱۳۸ 


١ 
۱۳ 


الربح یستحق بالال او بالسمل او 
بشمان العمل توتقسم الر بح‌بش رکة 
الاعال 

2 مال اق کڈ بد الف 
انفساخ الشركة ولقسيم موجوداتها 
ااانا وة وو اها عاد اة 
الفاوضان اعدا کنیل الاءخر 
النساوي بشركات المفاوضة 

الفاوضة بش کات الاعیال والوجوه 
= 7 7/7 
لايشترط التساوي المطلق بين الشركاء 
0 

تقس الر بح پش رکات الغمان ااصححة 
والفاسدة ولقسيم الاضرار 


نف الف كلم مال تر كه الان ا 


حقوق العقد تعود العاقدو الرد بالعیب 
الشريك اه الابداع والابضاع ولاش 
له القرض ومصار يف السفر 





فز سث الکتاب 


رزه 


LEN 


۱۳۳ 


Ir 
۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
ا 


۳-۳ 


تقو یطاخ شیر كيلك ويك لاخر 

بالعمل 

لقرار احد الشر يكين بدین 

NES‏ وو شا 

ش کذالاعال تتضين الوكالة ولقسيم 

ال بح بهده الش رکه 

الین ولال قد ا 

بدو اما 

لا شتزط بشرکة الوجوه القنساري‌في 

ااالت الشتری واستحقاق الراببح 

بالضمان والفمان 2 بالنظر هة 
زد 

الشر تکین به 

حصة کل واحد من الشر كين 

فی الر بح والضور وانسار 

الضار بر کم واقسامہا 

شرط" رب امال: وشروطذ رس الال 

1 ) ال الضارب والعک عند 

فقدان هذه الشروط 

المضارب امين وما ذون بالعمل وحم 

الاطلاق والتقبييد والعقود الى تدخل 

تحت الاطلاق والنی لاتدغل 

مصروف المضارت السفر يةموشروط 

رب ا مال فی المضار 7 المقيدة والنهى 

امضار إذاللوقلڈوعزل المضارب وا نحقاق 


۱۰ 


37 


۱1۹ 
۷) 
۱۷۵ 


۱۷ 
۷۷ 


رقت 


۲ الر بح في الضار بة وتلف بعض مال 
اة ايار 
الفساخ المضار بةووفاة المشارب لا 
المذارعة .ور كنها. واهلية العاقدین 
واشتراط التعيين او التعميم وحمة 
المزارع شائعة بها 
شفاط مد كيد الاراضی مابلة 
لازراعة وال م عند فقد هذه‌الشرو ط 
لقسيااصلات في المزارعة الصحيحه 
والفاسدة 
السافاة ور کنها وشیروطنا 
۳ 7 
الوکالة والر سالة ورک نہا ونقسيمها 
والاذن والاجازة والام والاطلاق 
واللقیہد في التو کیل واضانه التوکیل 
شروط الوكالة ومایشترط بالوكيل 
اضافه العقد الى الموكل وعدم اضافته 
في الوكالة والرسالة 
الال الذي قبضه‌الو کیل امانه‌ي‌یده 
تلف الال بيد الرسول وتو کیل کار 
من واحد 
الو کیل لا ب وکل غيرهوالوكيل الماجور 
الوكالة بالڈراء ولزوم کون ال وکل رہ 
معلوما و كيفيه تعپین ال وکل به 


الكعاب 


غه 
۱۷۹ 


4 


۱۸۳۳ 
A 
۱۸۰ 
كما‎ 
۸۷ 


ما 


۱۸۳۹ 





5ه 


مخالفه بل کی بالشراء باس وتبدل 
اسم الموكل به 

الوكالة اشراء انکش والارز واللبن 
والاوالو' والياقوت 

لا لازم يان وصف الموكل بهو الوكالة 
القيدة وشراء لصف الني الوکل 
سراله 

ا از ین با 
7 واحد 
اطلاع الو کل علی العیب والشراه 
بالتاحیل 

دفع ال وكيل بالشراء من الال الذي 
اشتراه من ماله واقالة ال وکیل 
الوكالة بالبيع والوكيل بالبيع مطل 
والوکیل بالبیع بالاغ المین 

7۳ , 
لا ثقبل شبادتهم له 

الوكيل بالبيع ینیم المال تقداً ونسیثه 
دیع لصف الال راخد الزهنوالبيع 
دون اظذ الرهن اذا شرط الو کل 
اخذ الرهن 

لا يدفع الو كيل القن من مالهوالوكيل 
غير اللأجور لا يحبر على قبض المُن 


الا مور با داه الديين يرجع على آمره ٠‏ 





5ا 


0ك 


۱۹۸ 


ر اس i‏ عاق 


والدافع بدون اصس دالامر بالصرف 
والانفاق وال ما مور اشا" العقارات 
والقرض والصدقات والاعر لاجري 


في مالك الغبر 


ات باداء الدق تن بال لا مور 
حك ما اذا مات الا هر بالدفع قبل 
ان یدفع الأموراالدین والامر بدفع 
الدین. بشرط اخذ السند والوصل 
7 ۹۹ وافرار الوکیل 
6-7 
لائستازم ا حصوبة 

ل کل عزل او کبل الا اذا تعلق حق 
الغير واقسام العزل وعز ل الوكيل نفسه 


والا رال 

الوكالة. الدور بة والوكالة. التي نعلق 
بها حق الغير 

احکام ال کال في القانون الافرنني 
والترکي 

تعر يف الصلج ومشاروعيته وانعقادہ 
والصالج والصالح علية والصالح ت2 

اقسام الصاح 

الابراء واقسامه و تعر کےا واحد 
من عذه الاقسام 





کیہ 


ژ۷ 


تس 


۳۳۰ 


N 
رش‎ 


0 
اد 


۳۳۹ 


ما يشرط في ااصالم من الشروط 
وصلح الصي والولي وابراء الصفتر 
الوكالة بانحصومة لا ستازم الصلع 
وحقوق العقد في الصلح بالوكالة * 
صاح ال و کیل وصلح الفضولي وضعمان 
الفضولي بدل الصاح 

احوال الصالع 
3 
الاح عن الاعیان‌وعن الاقرار علی 
مال معین ۳ بدل الصاح 
الصلح عن اقرار عل الفعة 1 
الال والضاح ا پک الاو کرت 
بدعوی 3 معاوضة ودعوی 


یه والض‌الم عنه 


الشفعة واستحقاق بدل ااصلج 
الصالعة بین الورننة سالتعخارج سس 
الصاح الدين على ءقدار مته وغل 
الأحیل , والامبال وعل غبر انس 
واشسکو کات 

الصاح عن العين 

لا برجع عن الصاح مین 2 ولش 
المدعى عليه استرداد۔البیدل ولا یفسخ 
باون 

الصلح اخلاص من الیمین وتلف 
بدل الصلح كلا او بعضا 


فر سرت الکتاب 





ینہ ۱ 

Er‏ احكام الابراء وشروظه وغدم ثعوله 
با بعده واقسامه 

۸ الا پتوفف الابراء عل القبول واپراء 
الیت وایراء الیش 

۲ الاقرار والقیودالاجتراز بة» والاقرار 
اخبار او انشاء وشروط القر والقر 
له والاقرار واحهالة به 

| الاقرار بالعلوم و باحپول وعدم‌توقف 
الاقرار على قبول القر له وردالاقرار 

۶ طاب الصاح عن مال اقرار 

۳1۰ طلب الاستتحار والاستعارة واطية 
و لایداع 

۷ تعليق الاقرار على الشرط الصالح 
لول‌الاجل ني‌عرف الناس والاقرار 
بالشاغ والاقرار بالنسب وبالاقر باء 
و بالزوحية 

۱ , الرء مواخذ باقراده + والرجوع عن 
الاقرار وتکذیب الافرار جک الاک 

۷ ادعاء الکذب بالاقرار 

۳۷۳۹ ني الماك والامم ء02 

۳ افرار الر یش وعرض الوت وااراد 
من الوارث 

۷ الاقراز بالکتابة والتطبیق 
والاستک تاب 





۳۱۳ 


ا 


89 


ات 


2 


۳۹ 


E 


۳۰ 


del 


ما يتعلق بالصلح والابراء من القانون 
الافرنسي' والتركي 

الدعوی والدعی وید والتناقض 
9117 عليه 
۹۳ الضور وشزوط 
الدعی به 

معاومية المدعي 1 

الاصابة في الحدود والجطأ في الذراع 
وجعل الاقرار سا للملاث 

دفع الدعوی ودف ع دفع الاعوی 
وم الدعي علیه 

مين كان مدومن یکی نی 
اخم ین وت 
الاستحقاق اوا سال ال 


بدعوی الع 


اص م بدعوی عصب الودبء وا لستعار 
E 02‏ والودیع لایکون 
.ےا للمشتري ولا لدائن الودع 
کے ا ظا ھی للبائع 
احد الورثة خصم بدعوي الاین الي 
لقام على ال رکذ ۰ اما امم بدعوي 
العين هو واضع اليد 

الحم ندعوي العين الموجودة بيداحد 


الورةقبل لسم ال رکا 





8۲ رشت 

تفه 

۷ التناقض و کونه مانعا لدعوی اللكية 
۲ اقسام التناقض وامخلته 

٦‏ ای الواحد لاستوف مرتین 
والاسیاب التي ترفع التناقض 

YY‏ عرور الزمان واقسامه والدعاوي الي 
معت رز ينها 

۳ البيئة ححة قوية والتواثر وذو اليد 
والملاك المطاق والخارج والتحلیف 
والعحالف رفک الحال 

۸ الثادة ونر يفها وزکنها وشرطبا 
واقسام الشهادةعلى کہ ی 
وحکہا وصفتها وفرض اداوها 
ونعر ا 

۷ قبول شهادة النساء 

۸ اب رد الشبادة 

۴ . کفية اداء الشبادة 

٦۹‏ شروط اشپادة الاساسية 

6 اختلاف الشرود 

۷ موافقة الشادة للدعوی 

۲ الشهادة على الشهادة 

too‏ ر کا الشرود 

۲ تحلیف الشہود 


كعاب 


ييه 
یا 
2۷1 


NY 
۷ 
CNS 
۹° 
4° 
۹۸ 


۵۰۲ 
o 
«۷۲ 
ھ٦‎ 
لماه‎ 
۰۹ 


اه 


رفانت 
مه 


ند 


الردوع عن الشنالاة 
التواتر 

ا مج أحطیة 

القر بنة القاطعة 

السحلیف 

التنازع بالابدي وترجیح البيدات 
القول من 

التحالف 

القضاء والحا کم والمحکوم به والمحكوم 
عليه والمحكوم له ولنکم وال وکیل 
السخر 

اوصاف الحا کم 

داب الا کر 

وظائف الا م 

سره الا که 

| کتاب الحکي 

الحم اليا 

رو بة الدعوی بعد الكو حا واعاد؟ 
واستیتاف 

| اد 


التعامات السنية 
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